۱ ا‎ $++e46beé44664464 + 


دسا خی 
سرت پاچ 1 22 


ظ اه 0 


هو 


TT - 0 ۱‏ 
| یب ۳ ۱ 5 2 2 4 + 5 ر ۹ سس ت 
TSN 0 AG 3N 8‏ 
سے و 3 ۳ aon‏ 
و TB FS‏ دود 3 
4 ھا“ 3 5 ۰ الله ا ليا بدت 11 1 
س 3 ۳ ف 1 û" © 1 5 ١‏ 1 9 0 , : 
00 4 مم ۱ 1 1 ر سي + ۱ ۹ 8 3 
1 1 8 > ۱ کی ۳ 4 aa‏ 1 ا oY‏ ۰ 3 
FOE T^ E‏ ما ها ET‏ 
دا سر اج DD Ra‏ © 5۸ | + 
نك ۱ 3 ل" ي 0 A‏ ا 1 
١ a‏ - رب« 5 كَ 9 9 مخ 91 ۳ ^ 
09 ئ1 5 CN ۹٣‏ ابه د ۹ 
١ * ۱۶۹4‏ ل» ى عيضي" . 
١5‏ 89 ۱ ۱ ۹ 4 
۱ ياد ی ۹ ۱۹ 5 
ی 9 ح ے 
> 3 * ۲ ۹ 1 
نحل ۸ ١ EN‏ 
۰ لے ا 
3 2.0 
د ۱ 
او + ۶۱ 
سے ۵ 
3 4 
00 
كك 


AAS O33‏ 4 3 ی 
۱ ۱ ا نيم 


1ه -2020م 


الإيداع القانوني رقم : 20191104169 
ردمك : 978-9920-768-76-4 ISBN‏ 


التَجلیذ الم 
شركة کنو اد البعينب للتحلید شم . 


بیروت -لستان 


8 شارع فیکتور هيجو 
الهاتف : *17 48 27 22 05 - الفاکس : 24 79 27 22 05 
الدار البیضاء - الفرب 


www.darerrachad.com 
contact@darerrachad.com 


55 ۷۳ ۷۰ رس 
کے ۷ زج سسا هه ) 
+ الذارالصاء - | رت چ 


منع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل 
المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطي من الناشر 


لارا اا امسن يراي رسای 


اورا 


د 


LZ 


۳1 - 


ی الوا هب لحسنبنمسغودا لیلخ ی الالی 
اوه 1102 هة 


تقر وی وة 
حدما ايودي 
بسا دای بكلية حوره - امم ة سس اران الا لاه 
0م - 2019 


OTO OTO TOTO‏ وك وك و لك UOT‏ و نك و لك ول بك و نك زرط 5 و کرک 6 رط هرک 5 OT UOT‏ رص 5 وا و نك واس وطاق و نك وا 6 وك و کرک کر کی 


لهم م م4 هم 7 م 7 0 3 مم ح‌ ۳ ۳۱ م هم ۳۷ 7 ۳ هم 7 هم ےھ هم م 75 7 لم مم ےھ 82 


E 


TETETETE س١‎ 


TE TE TE TE TS, 


۸ 


که 


ا 


ما مد ا کی ا کی ال کید م۵ کی مه کی ما کیا ماله ی ماه ید ماه کیا ماه یا مه ےا ماه لا ماله یا ماه لا مانن یا ماك يك ماه لا مان ۶ 


TE TE TET,‏ تا لیب( 


ا 


ESE CECE ICE ICS TDR ۳ ۴ ۳ج‎ I ۳ _ A. MN Fn Fn FAN FN FN HNN FN FN Fn FN FANN Fn ج251‎ FN O 7 


4 یه ماه عي مال كيل ماك عي وله > 


0 
8 
8 
3 
3 
3 
3 
8 
8 
0 
0 
0 
0 
: 
١ 
: 
0 
: 
: 
: 
: 
ر‎ 
: 
: 


5 سح الاهداء م 5 


۱ اهتنا 


لما كان الاحسان یشکر والصنائع تذكرء فإنه يطيب لي أن آقدم هذا العمل هدية 
بين يدي لمن طوقوا عنقي بجميلهم» فصرت بذلك أسير إحسانهم وهم : جدنا 
الأكبر الامام الحسن اليوسي برورا بوصيته لأولاده وأحفاده بالعناية بتراثه الأثيل. 
والدي وت ووالدتي أطال الله عمرهاء اللذان بهما ‏ بعد فضل الله سبحانه - 
انتظم أمري تربية وتوجيها وتعليما. 

أم عماد الدين وسلمى ‏ أصلحهما لله وأمتع بهما ‏ على ما أسهمت به من جهد 
موصول في طبع وإخراج هذا الكتاب وغيره من كتب السلسلة. 


6 0 البدور اللوامع # شرح جمع الجوامع م 


قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز : 


3 
ور ی < 2 مم ص ا 2 ۵ و سا وح e‏ ماي رد 
يوز الححكمة من د ۶ ومن دوت الحکمه فقد 
Pr‏ 2 ا وال ریز رت عو سم قي و و م< عم 
آوی حيرا كيرا وما يذڪر إلا أؤلوا الا لبي % 


البقرة : 268. 


ووا بک توت( دوه رما تک نه انوا را 


ره 


1 3۳ آله أله سيد الاب 4 


الحشر : 7. 


۷ لبوق ب الكتاب ومباحث الأقوال جما 7 


251 الكتابُ الأول : إالفَرَآنُ الكريم) 


«الكتابٌ الأوّل» : من الكتب السْبعَة المُشار إليهًا في الخطبة «في» تریف 
(الکتاب» وَبّيان ما هو منف وما لیس مئه ما مکن آن بقع" <فيه>* ممًا لا را 


ظاهره» و نخو ذلك. 


(و» في («مباحث الأفوال» الوّاقعة فيه من E‏ ژنهي» عام وخاصض ومجمل. 


ومبیّن ملق ومقیّد» وناسخ وم خ» وَمَا ي و بل من i‏ ق» وم 7 
وَمُشْترك» وحقیقه ومَجازه ویر لك. 


۰: o7 
(تغریف القرّآن)‎ 
«الکتاب» هُوّ «القرآن»* «والمَعنيّ به)5 أي بالقرآن أو بالكتاب«هتا» أي في‎ 
أصول الفقه هو «اللفظ المنرّل على محمد میم للاعجاز بسورة منه المُتعد‎ 
. بعلاوته)؟‎ 


1-وردت في نسخة ب : يوقع. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 وردت في نسخة ب : یلحق. 

4 هذا ری هر ام ره مرن العلماء بدلیل قوله تعالی : وذ رای نم ین آلجن یمور لمران 
لما حمر الوا سر كما ی وا إل تومهم ریت @ َالو يناسنا ك ِل یبد شوى مُصَدََا ماب يديه 
بیع الح وق ین تم 4 [الأحقاف : 3029]: والمسموع واحد. انظر الابهاج في شرح المنهاج/1 : 
0. نهاية السول /1 : 163. 

5 وردت في نسخة ب : والمعنوي به. 

6 انظر في تعريف القرآن الكريم : المستصفى /1 : 101 الإحكام /1 : 228 شرح العضد على ابن الحاجب 
/2 : 81» وحاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي /1 : 119. 


8 مويق البدور اللوامع # شرح جمع الجوامع همل 6 


(شَرْح ألفاظ التغريف ) 

ف «اللفظ» جنس وَعَلمْ من تَصْدير! الي أن المُراد هّنا نما هُو الكلاّم المتلو 
دون الج القایم بذانه تعالی» وه لمیر فى أصول الدّين. 

و «المُنرل» فصل خر ج به كلام الاس مَثلا وَالأحاديث غير القدسية. 

و «علی محمد) فصل خرجٌ به سَائر کب الله تعالی المُنزّلة على سَائر الأنبياء» 
ولهذا عبر بمُحمّد العَلّم الحاص دول التبي أو الّسول لیثراخ کل إيهام» فَإِنَّ الحدود 

و «للاعجاز» فضل خر ج ب به الأحاديث القدسیت هو ما يَرْويه النبي ادلو وسار 


2 مم‎ o0 5 


عَنْ رَه مما لَمْ يُتحدَّ به تخو : «أنَا عند ظنْ عبدي بي ...الخ)2. 


[وَقَوْله ]3 (بسورة هنه)) ذکره لبيّان الواقع» وهو ۹ وفع التَحدّي بسوره منه 
ولو آفصّر شورة کالکوث ولو حدّف هذا القَيّد واکتفی بالاغجاز به في الجملة 


ی 


باتعا لزع امكل حر به ما نسخت تلازنه* تا نشو : «الشيح وَالشيحَة 
2 لذا نیا فازحموهما... إلى آخره»./ اش قفا أن قد لقینا رن 


1- وردت في نسخة ب : تصدیق. 


2 أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب : قول الله تعالى : #ويحذ رڪم أت له نفْسَه ,6 . ومسلم في کتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب : الحث على ذكر الله تعالى. 

3 ساقط من نسخة أ. 

4- يستوي في ذلك بقاء حكمها من عدمه» لأنها بعد النسخ سقط التعبد بتلاوتهاء وبذلك فهي لا تعطى حكم 
القران. انظر شرح الكوكب المنير/2 : 8. 


5 موق ب الكتاب ومباحث الأقوال 9 
تنبيهات : (في مزید تفصيل القول في القرآن الكريم) 
7 زل ا 0 
وادضا و القیاس والاختصحاب. و نخوه 2 مه اه ۳ وَِنْما دا 
بالکتاب لاان السنة من للكتاب» ولم بت إلا بثبوته» وّالاجخماع 
زع عنما لبعد إلا على تالبك بها من الأحكام» أو ما قيس علیه» ولقیاش 
كذلك يرجح ا إلْهماء و کذا ساثر الأدلة لاد من اثبنائها2 عَليْهما أو افتقارها 
الیهما. 


و قال الغزالي3 د في الممستتصفى : رآ إذا حَمَقَنَا النّظِرَ صح أن تقول <أصلٌ>4 
الأحكام وَاحذ وَهُو قول الله تعالی؛ دول الرّسول نوص لیس بكم ولا 
رمک ؛ بل شخبرع الله هکم بكذاء فلکم تَعالَى وخده» وا نز 
إلى ظهور الحكم في نا فلا يَظهر الا بقل الرسول <عیلعک>گ لأا لا تشمم 
الکلام من الله تعالی ولا من جبریل» فالکتاب یَظهر لا بقؤل سول ميرمل 
فإذا اء غتبرنا المظهر للأحكام فهو قزل سول قط وان اغتبر القلرم: فهو وان 
لخو کم ف 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 وردت في نسخة أ : ابتنائها. 

3. محمد بن محمد الطوسي أبو حامد الغزالي (455 / 505ه)» حجة الإسلام؛ فيلسوف متصوف. من كتبه 
العديدة : «المستصفى من علم الأصول»» «إحياء علوم الدين»؛ الاقتصاد في الاعتقاد»» «المنقذ من الضلال»؛ 
«فضائح الباطنية» وغيرها. وفيات الأعيان /4 : 216. الأعلام /7 : 248247. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 وردت في نسخة ب : تلزمه. 

6 ساقط من نسخة ب. 

7.وردت في نسخة أ : الملزوم. 

8 نص منقول بتصرف من المستصفى/1 : 100. 


10 موق البدور اللوامع ب شرح جمع الجوامع ب 1 


(الألف ولا في الكتاب الأول لهد 

الثاني : الألفُ الم في الکتاب الأول للعهد لِتقدّمه في سَبعة کب ولذا 
e‏ ُناك لعدّم مُوجب التغريف» وَعُرّفت بَعْد دلك. وَالأل الام في الکتاب 
المَحدُود اما للعَوْد الڏهني آیضاه وا في 2 الزائدة» وَأَنَّ الکتاب صَارَ عَلما 
بالعَلبَة عند أَهْل الشَّرْع عَلى ما بَئْن الدَّفَيْنَء وَهُو المُقابل2 للشنة خی قیل مثلاً : 
ذل على كذا الكتابُ و السنة) وهر القرآن ایا و لذا بَيّنه ينه <به>3 المصنف وهو 
لفظي» کا تقول : الانسان هو «البشر» و حجَة الاسلام هو «الغزالي». 

(لفظ القرآن مُشترك بَيْن المعنی القدیم وَبَيْنَ لفط لْمنرّل) 

لت : لَفْظ الفرآن مشترك تین المَعتَى <لقدیم>» لام بذاته تعالی» وین 
اللفظ المنزل الذي شو دال عله وکذا كلام الله مُشترك بين المَغنیین كما بنا ذلك 
في علم لکلامت وَالمُراد هُنا الثَانى وعلیه أَطلقَ الکتاب هناء وَعادّة الأصولیین أن 


۳ 
0 
۳۹ 


ES‏ از رار بت نار کي ها 


مِ 


نمة بذات المتكلم ان <ذلك>7 المعنی ۳ العلم والاإرادة» وأنه أنه يعلق بآقسام 
ین کل ذلك من وة المُتكلّم كما تبه عَليْهِ العغزالي یمه تعالی. 


1- وردت في نسخة ب : وعقب. 

2 وردت في نسخة ب : مقابل. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 . سقطت من نسخة ب. 

5 - وردت في نسخة ب : انظر مبحث صفة الكلام في حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي؛ يتحقيقنا 
/ : 358 وما بعدها. وانظر أيضا تقرير كلام الله في الازل هل يسمى خطابا وهل يتنوع في الجزء الثاني من 
كتاب البدور اللوامع : 34 وما بعدها. 

6.وردت في نسخة ب : لحقيقه. 

7 سقطت من نسخة ب. 


8- قارن بما ورد في المستصفى /1 : 101. 


11 مويق # الكتاب ومباحث الاقوال م‎ ١١ 


وَسدّشير إلى شَيءٍ من في مبحث الامر مع أنه سأي في آخر الكتاب مُشتوفی قلا 
حَابحة إلى التُعرض له1 هُنًا. 

[ الدليل ما عقلي مخض أؤ نقلي مَخض أو مُركب منهما] 

لقاع نی ی ا يت لبجم 

ون 4 المُصتف لمباحث ین 39 الكتاب دون السّنة) 
اشتراك د ول کی 

أحدهاء أَنّها في الكتاب أصلّ لها في السّنة, لأَنَّ الأول أَضل الثاني كما ی 
3 فكانٌ ذكر الأضل / أولى. 

ماه هلا مَحيدَ عَنْ ذكرها في الكتاب» فلو ذُكرت في السّنة أيْضا كان تكراراً 
إذ المؤض واحد. 

ا ن هذا هو الشَّائمُة في الصانیف وان ال بو اول 
دک ثم ُحال* عليه بَعدَ ذَلك. وَعادة كثير من الأصوليِينَ ذكر ذلك في المبادئ 
بلطيل 


1 وردت في نسخة ب : إليه. 

2- وردت في نسخة ب : أو. 

3 وردت في نسخة ب : الشأن. 
4 وردت في نسخة ب : يحيلونه. 


12 و البدور اللوامع 8 شرح جمع الجوامع م ش 


الأول ۳ «اللفظ) ان راد به الوّاحد لَّمْ يصح لوخهین : أخدهماء أن المراد 
القرآن كله لا جُزءٌ منه. 

الثاني» أن قله «بسورة منة» لا يصح ! إذ السورة م من القرآن لا من لفظ وَاحد 
منف وان اراد الكل لزمة ما التعریف بالإفراد أ بالمَجممُوع من حیت <هُو>2 
تجو ع وکلاشمال تصح مع روم الأَوّل» له کل لفظ ُرآن <وَلا ص > وا 
أرادَ الجنْسٌ الصادق بالتعض والکل لرمة أن الجنس المُصدّر به التُغريف إِنّما یراد 
<به >5 حَقيقئُه» إذ هی المَحدُودُ بهاء وَالحقيقة صَادقة علی المَّْد الوّاحدء وَبجميع مَا 
يعض للمُعرّف مِنَ الوازم وَالأحكام عاض للمُفْردِءوَذلِك عير ضحیح هاهنا كما 
لتا في القشم الأول آن المُرادَ القرآن بر كوا لفظ منهه ورا سكام تب لت تأمل. 


ارب ف في الجواب ارام الثيثء ويمع کون الأحكام كلها للمجشوع بل 
منها وَمنهَاء أ أو التزام أن المراةالعجموع. یدیآ حقيقة اغتبارية آز کون 
هذا من لَفْظ التُعريفات الفْظية. 


الثاني آن 1 َوْلهُ «المتژل» هو قَيدُ لفط فان رید الانرال 1 م صف به 


و 
م - 


الفط لا اتيا ولا عرضیاه ان ال عرض والُرول من خواص الم ون رید 


وردت في نسخة ب : القول. 
سقطت من نسخة ب. 
- وردت في نسخة ب : أن. 
ساقط من نسخة ب. 
- وردت في نسخة ب : حقيقة. 
- وردت في نسخة ب : بالانزال حققته. 


ےم يح بن لير ل 05 ل. 


۱۳ ی #الكتاب ومباحث الاقوال م 13 


به الاشمّا ع فلیس هو مَعْنى الاثرال وَضْعاء فعلى كلا لُدیرین كود المجاژ في 
التعریف1. 

وَيُجَابُ بان شّهْرة المجاز تسو غ أذ فيهء نم [إن]2 هذا نما هو على المَشهُور 
من أنْالرآن رل لفظه لا تقلا من اللوح علی ید جبریل وّمیکائیل عَليْهِما السّلام 
از خلق على لسان جبريل بعد أن سَمِع المدلول من الله تعائی» وَإِمَا على القَوْل 
أن المغنى هو الذي ترل و خلقت العبارة للنَِّيَ میرن فَالتَغريف لا يصح إلا 

[الثالث ]3 وله «للإعجاز» یرد علیه تلا أسْئلة : 

الأول أنه مجاژ فَإِنَّ العجز تعذر مُحاوَلةُ ما يُمكن مُحاوّلتث أو صفة يُتعدّرُ 
مَعهّا لك وأطلقَ هُنا مجاز اعن عدم القدرّة فان المَعجزة نَخرج كيرا عن طق 
الب نْمّ اسْتعمّال الاغجاز لاظهار العجزء أي عَدَم القدْرَة فَهُو مَجاژ على مَجاز» 
إذ الاغجاز حقيقّة فغل العَجُر وَلِئْس بمُراد. 

والجواب : مَامَرَ من شيوع هَذا المَجاز. 

ثاني» أَنَّ الفغل کالاعجاز من الاضافیات وَهي لا تعمل الا بذكر إضائتهاء 
4 فلو قلت مغلا : «ضَربْتٌ) أو «اکرش»» ول تذکر | مضروباً ولا مكرما أو 
«أخْرَجتٌ)» ولم تذکر مُخرجا ولا مخرجا من لم يُفهمء وکذا «أغجزت» لايْفهَم 
لا بذكر المُعْجزة وَالمُعْجَر عَنهء فَلآبُدَ أن يقال لاعجّاز الق عَن المُعارّضة مَثل 
وردت في نسخة أ : التعريفات. 
_ سره سقطت من نسخة أ. 
وردت في نسخة ب : تحاوله. 
وردت في نسخة ب : من. 
- وردت في نسخة ب : تنتفل. 


- وردت في نسخة أ : مکروما. 
- وردت في نسخة ب : العجز. 


۳" 


از شم يتح اسن لير ئ A‏ قلح 00 


14 سح البدور اللوامع 3 شرح جمع الجوامع کپ 1 


وقذعلم أ الخدود شان عن الابخمال و کل (شکال زلا یقال ]۱ الفعل قد بر 

له اللازم یفده تسه و يدك له متعلق» لکن هذا منك ین 
صَحيحٌ في الأفعال المعلوم مَعتَامَاء كقولتا : ريد يُعطي وَیْمتّم» ویضرب» وَيقتل 
ويأكل یشرب وَنَحُو ذلك لا في تخو الاغجاز ممّا كثر مُتعلقاته وَلاَيُدْرى ما 
المُراد منها 

والجواب : أن هذا مَعْهودٌ في غرّف المُتشرّعة: فَالمُرَادُ به هَاهُنا مُعرّوف. 

ثالث. أنه يَفتضي أن القرآن نما ترل للاغجاز لیس كذلكء فَإِنَّ القَرَآنَ نَرَل 
للاغتبار وَأخذ الأخكام وَالحكم. 

وَالجَوابُ من وَجْهین : الاو أن الاغجاز هُو خَاصَّتهُ بخلاف غیّره» فَإِنّه في 
سَائر الكتب السّماوية. الثاني» أن الكلامَ لیس فيه حضرء والترول للإغجاز مَوجُود 

عم یرد البَثٌ علی ما اختاره ب بعض المْتأخرینه <من>5 آن الاغجاز غیر 
مقصود من الاثزال» وَإِنَمَا ترل؟ القرآن لشدبر وَالتَذكر والاغجاز عارض تابغ لَهُ. 

وَالجَوابٌ علی هذا لرأي یکون اللا للغايّة وَالعَاقبة وَهُو ص ضعیف 5 رد هي في 
لك الفط مجاز کم عر في الاتقارة اج وال ض أن لا قريئة» غَيْر أن مدا 
أي عندي ضعیق غَاية» فإنَ لاس مُطبقُون عَلى نک سول يويد من المعجزات 
بجنس ما غلب في زمنه» فاد موی عیاسَام [مثل]7 بقلب العصا حيّة حَيّة وَالِيَد 
- وردت في نسخة أ : فيفسد. 
وردت في نسخة ب : أحدهما. 
قارن بما ورد في التشنیف /1 : 307. 


- وردت في نسخة ب : أنزل. 


مر نح نن لير ثرا 00 ل.٠‏ 
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بَيْضاءً لغلبّة الشخر في زمنه» وعیسی عَلْتَوسَكة” بإبراء الأكمه وَالأبْرص من غیر معاناة 
لغلبّة الطب في زمنه و کذا 0 نیا <مُحمّد>! اه ڪه وسار بالكلام البليغ لغلبة 
البلاغة في زمنه. و کما ان فلت العصا عض 2 م2 مَقصودٌ للافجاز فُكذا زل لرآن. 

نم يزيد القُرآن بأنه مُعجزة و خکم وحکمة ولا تنافي بینهات وبهُذا كانت له 
ی المصوی. رق الحدیث : (ما من تب الاو <قد>* وت ما 
له آعن علیه لب وَإنّمَا كان الذي أُوِيُُ ويا يُثلىء فاجو أن أكون اغترهم تابع 
یرم القيّامَة) َو كما قال صتعییزمتی فلا خفاء أن مُعجزنّه الخَاصَّة هي القرآن. 

الرّابع» أ العَزالي والامدي؟ کرهوا التُغريف بالاغجاز من حَيتٌ ار لعج أَعمٌ 
ا 

وَالجَوابُ عَنْ ذلك في اتخاذ المُغجز قيداء وَالمُصنّف إِنّما سا ٌه تعلیلا لازال 
لا برد عَلئْهِ شي سَلْمنَا وَلُكن يَنُدفع موم بما يَعدَه قلا بأس. 


الرابع <من المباحث>” :قول «بسورة منه)) يرد علیه شوالان 


۳3 


خل ها أنه 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 سقطت من نسخة أ. 

3 وردت في نسخة أ : بینهما. 

4 _ سقطت من نسخة ب. 

5 آخرجه البخاري في کتاب فضائل القرآن» باب : كيف نزل الوحي وأول ما نزل. ومسلم في کتاب الایمان» 
باب : وجوب الایمان برسالة نبينا محمد صَعِی. و کلاهما بالفاظ مغايرة. 

6 سيف الدين علي بن محمد بن سالم التغلبي أبو الحسن (631/551ه). الأصولي المتكلم؛ بارع في علم 
الخلاف. الحنبلي ثم الشافعي» انتقل من بغداد والشام إلى القاهرة. من كتبه : «الاحکام في أصول الاحکام» 
و «مختصره»۰ «منتهی السول في الاصول» و»أبكار الافکار» في علم الکلام لا : 153 

7 قال في المستصفی /1 : 1 «فإن قيل : هلا حددنموه بالعجز ؟ قلنا : لاء لان کونه معجزا يدل على صدق 
الرسول عَیتَم على کونه کتاب الله تعالی لا محالة؛ إذ یتصور م وا بسن 
الآية ليس بمعجز وهو من الکتاب». وقال في الإحكام /1 : 229 «ولم نقل هو المعجز لان المعجز اعم من 
الکتاب. ولم نقل هو الکلام المعجزء لانه يخر ج منه الاية وبعض ل المع آنها من لكات وان لم تکن معج 3 
8 وردت في نسخة ب : یدفع. 

9 ساقط من نسخة ب. 
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255 ميت جيه nts‏ 09 
لمان 246 الاية. 

وَالجَوابٌ عن الأول : أن في ذكر لفظ الشورّة بيانا للمقصود. إذ هي من خواص 
لقرآن بالتّسبة إلى مُطلق الكلام. وَعن الثاني : أنه لا خضر. 

فان فلت : بابك بعدم العضر في عذه* والتي مَضَتْ بَاطلء فان قود افیف 
| من الخصر. 

لت : ذلك في الفُصولء وَأَيْنَ نت من الْحَواصٌ الْعَرَضية4) فتعدّدها لا باس به. 

فان فلت : إن كان قَضْده ذکر + جمیم؟ ما تَحدَّى به فَهُو لَمْ یکره کما مر 
آنفاً. وَإِنْ فد <ذکر>؟ [َفل]" ما یتحدّی به فد نَصّ الغلما َه آفصر سُورَة 
<وَقَدْرهَا>ة من عَيْرهاء على الخلاف في التّحدي بأقل من َلك كالآية وَالجَملّة. 


قُلتُ : اما ضوح بالشورة لت الراقع کثیرا في القرآن» وهي تنطلق؟ علی 
مك یذ تشد ید 


_ یر قطت من نسخة ب. 
الاسراء : 88. 
- وردت في : نسخة ب : هذا. 
- وردت في نسخة ب : العوارض الخاصة. 
- وردت في نسخة أ : ل 
سقطت من نسخة ب. 
سقطت من نسخة أ. 
ساقط من نسخة ب. 
- وردت في نسخة | : تبطل. 


بمو زح اين لحر ص كن <Y‏ من O‏ 
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ولا شَكَ ا نه لو ذّف هذا امد ما صرہ كما قلا أَوَلأَ وَلكنّه ز ياذة بیان فى 
تَغريف القُرَآنء وَهذا أَوْلى مما أحاب به المُصنّف <من>1 أنه : لدفع إيهام أ: 
وق التَحذّي بجمیعه فان الخدود لا ب يتعرّض فيها لنخو هذا. 


الامش : قَوْلهُ «المُمَعبّد بعلآّوته» أشارَ , بعض السُرّاح إلى الاغتراض یه , 2 
الأخكام وهی 0 [في]3 الخدودة E‏ إلى الجواب باه للاختياج في 
یز إلى إخراج المَنسوخ الثّلاوَة ذکرة وَإِنْ كان حکما. ۰ 

لت : وهو کلام ساقطء أَما الا فَلأَنه َتَى أخذ في التُْريف مایخ وَصفاً 
لذ حکما؛ ما من شك لا وَمُو O‏ «الحكم لآ يدل 
الحدّ» أيْ من حیث هو محکنم <لأنّه>» مجهول قبل النّصورء ام المَعلوم الما خوذ 
من حیث هو حاصة فلا تس به» وَالِحََواصٌ كلها كذلك. 

و لاه إذا كان بخرج به قکیف يقال اه حك َمل هُو الا جع" بَيْن 
متنافیین. وله المُوفُق. 

و «المتعبّد» بفتح الْمَاى أي الذي ا الله [ العباد]” بتلاوته» أي شرع لهم العبادة 
بها فهم یثلوئه» بخلاف المَنسوخ اّلاوق فَإِنّهِ لم بب العبادة بتلاوته. 


السَّادسُ : الاغتراض الاجخمالي؟ على التّْر يق أن الَرآنَ كما مر عَلمّ بالعَلبَة 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 وردت في نسخة ب : أنه. 

3 سقطت من نسخة أ. 

4 انظر شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع /1 : 227. 
5 وردت في نسخة ب : فإنما. 

6 سقطت من نسخة ب. 

7 وردت في نسخة أ : الا جماع. 

8 سقطت من نسخة أ. 

9 وردت في نسخة ب : الجملي. 
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هو شخخصي والشخصي! لا مرف ود نحوه في تُفریف الأصولة وغیره من 
الفنون. 

راخ ها تیان المَقصودّ لیس تعْريف3 خقيقة ذهنیق وَإِنّما هُو التّغبير عن 
المُسمّى في الحََارِج بما یمه وَيَضبطه لكثرة» لیعلم ما دحل فيه وما یس مه 

قلت : وعلی هذا فالقيودُ من باب النُعوت المُخصّصة وّذکر الجئس والفْضل 
تسام والنه الوق 

السّابع [من التنبیهات]؛ : مَا نقل عن ای میور غیر القران ممّا یُسمّی 
خدیناه منه [ما]* ترل عليه لفظه من غیر أَنْ يمع به احدي» وَهُو المسمی 
بالأحاديث القدسية» يمال لها الرَبّانية وَالإلهِية وَعَنّْه اخترز فيمًا مر وَمنهُ ما له 
256 ول فظه بل معنام : : قط إِمّا / وَحياً وَإِمّا الهاماًولقاء : في الرُوعء وعبر عنه 
سور وه المسمّی بالأحاديث الّبوية المشهوزة. وان جَوَّرْنا الاختهاد لب 
مور ووقوعه» فمن هَذا القشم ما لَمْ یثزل لفظاً ولا مَعْنى. 


(الببسملة من القرآن في أَوّل كل شورة غير بَراءَة على الصّحيح) 
وَ((منة) أي م منّ القرآن المحدود الذي هو مجموع ما بي يئن الذفتین» م 1 


نت 4 ؟ إلى آخر رانک این 7# المُحتج بألفاظه. 


- وردت في نسخة ب : شخص والشخص. 
- انظر حد علم أصول الفقه في الجزء الأول : 141 وما بعدها من هذا الكتاب. 
- وردت في نسخة ب : تعريفاً. 
ساقط من نسخة أ. 
سقطت من نسخة أ. 
- تضمين للاية 2 من سورة الفاتحة : «الْحَنَدُ ره نب الصدنييت ©4. 
+ تین لا 6 من ره تاش لمن ال را ا 


سم يح نن حر ل 5959© لد 
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«البشملّة» أي مُتعلقهًا وَهُو بشم الله الرّحمن الرّحيم ول کل! سُورَة غَيْر) سُورَة 
«(براءة على الصحیح» فانها منه فیما کر ر الامام الشافعی 2 > وَمَنْ تبعه 

ف ول الام مّة القاضي ۳ بكر الباقلآني3 وَغْيرةُ منّ المُحَمَقَينَ : 
ززا منه نما هي مّع الفاتحة افتتاح» وفي سَائر المرآن للفضل بَيْن السّوّر)4) 
وَهُو المَعرُوف في مَذْهَّب إمامنًا مالك لته 

قل عن الشّافعي في ذلك قَولآنء وَلكن من ارخ المُراد 

یب مرول شور م ل ؟ وَمنهُم مَنْ حمل لین علی أَنَ المُراد 
هَل هي آية برأسها في كَل شورة اَم هي اول آية من کل شورة آية ؟5 


ات (في مَزيد تقرير أخكام البتشملة بحسب المَذاهب] 
اا 


الأول : حاصل ماف البشملة ین الخلآف أنه قؤلان ۱ يديت وَهُو 
المَنْسوبٌ إلى الشّافعية. الاني : أنها ليست مئه أضلاً وَتُنْسبٌ إلى الأئمّة ال 


1 وردت في نسخة أ : لكل. 

2- انظر تفصيل مذهبه في المسألة في كتاب الأم /1 : 108-107. باب : القراءة بعد التعوذ حيث قال : «بسم الله 
الرحمن الرحيم الاية السابعة» فان تركها أو بعضها لم تجزه الركعة التي تركها فيها». وانظر من وافقه على رأيه 
من العلماء في المستصفی /1 : 102 الاحکام /1 : 233» شرح النووي على مسلم /4 : ۰113 كشف الأسرار 

1 : 3 فوانح الرحموت /2 :14 وإرشاد الفحول : 31. 

3 محمد بن الطیب أبو بكر الباقلاني (403/338 ه) شيخ السنة ولسان الأمة» متکلم على مذهب أهل 
السنة وأهل الحديث وطريقة الاشعري. مجدد المائة الرابعة. من كتبه : «المقنع في أصول الفقه»» «التقريب 
والارشاد»» و«شرح اللمع». شذرات الذهب /3 :168. شجرة النور : 92. 

4 انظر المستصفی /1 : 102. 

5 تطرق الامام النووي إلى أدلة هذا القول مناقشا ورادا لها. انظر : المجموع شرح المهذب/3 : 334 
الإحكام/1 : 34 مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد /2 : 19 و کشف الاسرار /1 : 23. 

6 انظر المستصفى /1 : 102. 
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وعلی الأول هل هي من کل سُورَة أَمْ آية واحدة کرَرّت للفضل بَيْنَّ الشوّر ؟ 


E ee‏ آخر الشورة بل یا 
مَمدُودَة کالبقرة فالبشملّة آية كاملة الا بغض آيّة2 ك 9ب 34 آقوال عِنْدَهُم. 

السّافعية الاّفاق عنْدهُم عَلَى آنها آية من الفاتحة وإِنَّما الحتلفُوا فى 
۱۳ عن الشافعي. 

ا : «َرّل الحشد بشم الّه الم شمن الرحیم »و أول البقرة 
دم O‏ وی و 
وج واب يي ی و ۱۳۹ 
كما لا خلاف انها لست في بَراءَة 

(أَوْجِهُ اختجاج الشَّافِعيّة على أن لب 0 لبَسْمَلةَ م من القرآن) 

اي : اتج الشّافعية على أَنَّ البتشملّة من القُرآن يثلاثة أؤجه : 


7 ا ¢ 7 8 ركه هورم ل ا سد 2 
ابن عباس يڪت آنه قال : «کان رَسُول الله ملعم لا يعرف خنْم سُورَة 
وابتداء آخری ختی ینرل علیّه بشم الله ار خمن الرحیم»۹ وَذْلِك يدل عَلى أنها من 
القرآن حیث آنزلت. 
1 وردت في نسخة ب : آو. 
2 0 المحیط /1 : 472. 
4 سح ی رم ی اد ی ۳۳ المتوفى سنة 270ه. 
5 - وردت في نسخة ب : يقول. 


م عن دس حم لكيه ا ضرم 
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ای ها کتبت في المضحف بخطه باتفاق الصَّحابّة» مَع اغتئائهم بالقرآن 
وَتحفظهم عَنْ أنْ تکتب فيه مَا لیس من فدل ذلك علی انها منْه. 

الثالث» مَأ رُوي عن ابن عباس ربعت آنه قال : «سَرّق الشيْطان من الاس | اية )2 
فى الذيق لا یشملون فی السّلاة. 

أَوْجِهُ اختجاج المَالكية وغیّرهم على آن امل لت من ن الق آن 


تج أضحابنا على أنها يست من الرآن لا في أوائل السُورِء بِأنّها لم توا 
257 في َل الشور رن کل مغ تور | یا فیس بقُرآنه وَالصّغْرى إجماعية, 
بان الكثرى أا تقول کل ما* هو فرآن مهو مُتواتر وا مق عله یلع کس بعکس 
التقيض إلى الکتری الم ذکورة. 

وَأجابوا عن اشتدلال الأوّلين بأنّه نی ولا قيام لَه مَعْ القاطع» ؛ أغني عم الوا 
المنافی لکونها قراناً. 

ما الأوّل فلأنَ الازل أعَم من القرآن بدلیل الأحاديث القدسية وَالأعمٌ 

لا يقتضي الاخص, وَأمّا الأخيران فَكؤْنُهما ظنیین ظاهرء رهما الوّاقعان5 فى کلام؟ 
ان الحاجحب7 وحوابهما يَنْسحبُ عَلى الأول [أيُضا]ة. 
2 ری کون : إن الشيطان استرق من أهل القرآن أعظم آي ف القرآن بارحم 
الرحيم)؛ وقال : وهو منقطع. انظر کتاب الصلا باب : افتتاح القراءة و في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحیم 
والجهر بها إذا جهر بالفاتحة. 


3 وردت في نسخة ب : أوائل. 

4 وردت في نسخة ب : كلما. 

5 وردت في نسخة ب : الواقعيين. 

6 انظر مختصر المنتهی مع شرح العضد /2 : 19. 

7 عثمان بن عمرو بن آبي بكر بن يونس آبوعمرو جمال الدين ابن الحاجب (646/570ه) الامام الفاضل» 
الفقيه الأصوليء المتکلم النظار الادیب الشاعر. من كتيه : «الکافية» في النحوء «الشافية» في الصرف» 
«مختصر الفقه» «منتهی السوّل» في أصول الفقه» و«مختصر المنتهی». الاعلام /4 : 211. 

8 سقطت من نسخة أ. 
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رجاب الرلي وَعيِرهعَنْ ليلد بأنها قد توائرت في نام امل وقد ثبت گنها 
فرآنا في الجملةا وا م تبت النظر الا في آنها هَل وقعت قعت مه فَقَط و اک ؟ وَعَذا مما 
لا يتا إلى الوا 
01 
ىه ماه ل وديس وه و : 38 فود 
مه کی ©4 وی 4* زغیر ذَلك. ورٍم جرد شيء من هذا المتکّر في 
۳ مما یس منه بحود رواية ون لَمْ تتوا وَدلك باطل. 
هن یقولوا هذه مُصادّرة» إذ لقع مثل هذا نا به كما فلا به في البشملةه 
م ار <غَيئها >6» غَيْر أن الإنصافٌ هُو أن یوار 
الط موی ب عَلى آبعاض القُرآنء فَلابْدٌَ من في كل جحزئية الا خلت فيه 
لرَيادة رصان وَلَمْ يُونّى به وَدلك بَاطلء ولا مك أَنَّ المتکتر فى کل محل غَيْره 
فى المَحل الآخَرء لاب" من تواثر الجمیع والبَسملة لیس فيها دُلك*. 
و قال العَرالي في المُستضفى : «جوّز القاضي الخلاف في عَدَّد الآيات من 
القرآن وَمقاديرهاء وَأَقَتَ أنَّ ذلك منوط باختهاد القراء وه م بين بیان شافياً قاطعا 
للشك»؟ انتهى. 


راد بزّلك التُظير لما" ذهب إِلَيْه م من أن البشملة إذا تواترّت بَعْض آية من شورة 
انظر المستصفى /1 : 104. 


وردت في نسخة ب : تكررات. 

. الطور : 11 المرسلات : 15 وما بعدهاء المطففين : 10. 

. الاعراف : 185 الجائية : 6» النجم : 55» الرحمن : 31 وما بعدهاء المرسلات : 50. 
- وردت في نسخة ب : زیاده. 

سقطت من نسخة ب. 

7 وردت في نسخة ب : ولابد. 

8 قارن بما ورد في المختصر بشرح العضد /2 : 21. 

9 نص منقول من المستصفی /1 : 104. 

0 - وردت في نسخة | : بما. 


مو يح یط يع 9 
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التَمْل فلا ۳ أن كلف فيها في مَوَاضْع َم ىا وَهي أوائل او هلا يَمْنَع 
ذلك کونها فرآنا 
وَالجَوابُ أَنَّ هَذا یس کذلك. فَإِنَّ الاختلاف في عدد الآي لیس فيه 
ون سود دیوید و 2 فق علیه ما الاختلاف في اسي 
جح إلى أنه هَل هُو آية أو بَعْض آية ؟ وَهُو َو غارض لیس باختلاف في بوت 
95 وَانتفائه» وهذا وَاضْحٌ. 
قال بعض الشَّارحِينَ هنا كلاماً عم أنه تَحقِيقٌ الفرد به وَأَنّهِ لمیر علّه أحدٌ 
لك حاصله : أنه لو نامل الَرِيقان حق الأمل لیم نراغ في البشملة صلا ی 
طائفة لا شتلزم أَنْ یِکو عند طائفة أخری مُتواترأ» كما في القراءات المُتواترة» لن 
الإبجماع علی أن مَنْ فا بإحدّى القراءات فد قرأ کلم الله تعالی حقا. وَإِذا ان 
أحدٌ لرّاء السّبْعة مُخالفاً للبَاقِينَ لَمْ یفذح ذلك في کون قراءته قَطعية ما رام هو 
8 الفرآن الذي رل به جبریل عَلَى رَسُو ل الله مومت / فکیف بالبشملة التي 
6 ابن کثیر وَالكسائي” عاصم؟ علی کونها قرآناء وَهِلْ بَعْد هَذا الامل أحدٌ 
ری آن نکر كؤنها: قرآنا وی من كل سُورَة» التهی. 
1- وردت في نسخة أ : موضع آخر. 
2 وردت في نسخة ب : الفریقان. 
3 وردت في نسخة أ : يق رأه. 


4- أبو سعيد عبد الله بن كثير» أحد القراء السبعة» وهو من الطبقة الثانية من التابعین» ولد بمكة سنة 45 ه وتوفي 
بها سنة 120 ه. وفيات الأعيان /3 : 41. 

5 علي بن حمزة أبو الحسن (189/119 ه)» نحوي على المذهب الكوفي تعلم في البصرة على الخليل 
بن أحمد الفراهيدي» عهد إليه الرشيد بتأديب ولديه الأمين والمأمون. له : «معاني القرآن»؛ «القراءات» 
و«النوادر». وفيات الأعيان /2 : 248244. الأعلام /4 : 283. 

6 عاصم بن بهدلة بن أبي النجود الكوفي مولاهم (.../127 ه). شيخ القراء بالكوفة وأحد القراء السبعة. خر ج 
له أصحاب الكتب الستة. طبقات القراء/1 : 346. وفيات الأعيان/3 : 9. 

7 وردت في نسخة ب : أنها. 
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لك : وَهَذا کلام ا یف لا يَقومُ على سَّاقء أمّا قوله : «إن المُتواتر عند قَوْم لا 
ترط أن يكو مُتوترا عند غیرهم» قصحیخ» ولکن أين ذَلِك نا والقرءات الس 


و 
#۶ 


كلها متواترة عند ججميع النّاسء ما عند القرّاء بها فبالأخذ وّالحفظ و اما ما من لم 
يَأ بها فهو غلم أنه عند غیرهمتواترق كما أن عير الَراء یعلمون ها مُتوائرة عند 
أذبابها وَإِنْ لّمْ يتحفظوها هم وم لشملة قمن انق تحد من تواتدت عنده اران 
وم أَيْنَ نجد <مَنْ يَعغلم>! أنها عند غيّْره مُتواترة» فقد اغترّف الناس أنها لم تتواتر 
قرآن وَلّولاً ذلك لکفروا من آنکرها. 

وَأمّا ما كر عَن «ابْن كثير وَغَيْره ممن یقرآها وهُم عاصم والکسائی وقالون: 
فلا يُسلم آنهم آخذوها قرانا»» بل حجتهم في قراءتها باع خم المضحبف بع 
رل عَائشة ية : (افرءژا ما يبن الدَّفتيْنَ)” وَنزول جبريل بها عند الفضل بين 
السورتین وذلك [كلة]4 لا ی يَفُتضى کونها فرآناه كما أَنَّ لتکبیر وَالتَهْلِيلَ ارم مَنْ 
خد به وَلّمْ يقل أحدٌ به أنه قُرآنء وَكذًا النَعودُ وَشکوث مَنْ کت هُنا من الا 
دل علی کونها ليست قُرآناً من قراءة مَنْ را على کونها قُرآناء نه َم دك سیا 
من القُرآن وقد فا مَعهُ ما لیس مئه كما فلتا في التکبیر وَالعوذ والله آغلم. 

» من القَرَاءِ من يَعتّقد کونها قرآناء وّلکن لا يلرم من اغتقاده <دّلك>5 أن 

2 عیسی بن مينا بن وردان الملقب بقالون المدني (220/120 ه)» قاری المدينة» تلمیذ نافع الذي لقبه بقالون 
بمعنی : جيد بالرومية. طبقات القراء /1 : 615. شذرات الذهب /2 : 48. 
3 آقف علیه. ویروی عن ابن عباس قوله مجیبا لشداد بن معقل حين ساله آترك النبي میس من شيء ؟ 


5 2 سقطت من نسخة ب. 
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قال الامَامْ المهدذوي! في كاب الهداية ما نصه : «قأمًا إجماع م مَنْ ذکرناة في 
كتابنا على إظهاره البَشْملة في أل الحندة میا على وت :من 


ص 
> نت 


یشتفتح 3 بها مُعتقدا انها آي من أمّ القرآنی وَمِنْهُم 2 مَنْ یشتفتم؟ بها مُعتّقداً على 
نها لیست باية من أمالقران وآنها ما وضعت للائتداء وَالتَّيَمن راك بها كما 
بوصم فی سانر الم 

[(حجج ۳ جَعل البسملة آية من اه القرآن) 

ین حه تن بجعلا آبة من مارآ أحاديث بزویها غن اي عم 
كثيرة منها : ما رَواهُ بُو هُريْرة عن ابي يووا أنه قال : (الحَمْدُ لله رب 
العَالْمِينَ سَبْع آيات بشم الله ار خمن الرّحِيم حدَاهُنْ وهی السَبْع الَثاني)7. 

من شه لضا أن ول : ما ریا الله تَعالَى قَدْ مرا الوذ دا آرذناالقرامة 
ا علی فراتتها في اول الخشد في عدر 


1 أحمد بن عمار بن أبي العباس المهدوي التميمي؛ آبو العباس (ت : 440 ه)» مقری آندلسي أصله من 
المهدية بالقيروان. الأعلام /1 : 148 149. 

۷-2 خلاف بين القراء في إثبات البسملة أول كل سورة سوى براءة. قال المؤلف : «وأجمعوا على البسملة في 
أولها» التحصيل /1 : 6. يقصد أول سورة الفاتحة. وقال ابن الجزري : «ولذلك لم يكن بينهم ‏ يعني القراء- 
خلاف في إثبات البسملة أول الفاتحة سواء وُصلت بسورة الناس قبلها أو ابتدی بهاء لأنها لو وُصلت لفظا 
فإنها مبتدأ بها حكما» النشر/1 : 263. 

3 وردت في نسخة ب : يفتتح. 

4 وهم ابن كثير المكي وعاصم وحمزة والكسائي من قراء الكوفة» والبسملة في العد المكي والكوفي أية. 
انظر التحصیل /1 : 108. وناظمة الزهر للشاطبي : 15. 

5 - وردت في نسخة ب : يفتتح. 

6 وهم نافع وأبو عمرو وابن عامر» لأنهم يعدون اللفظ الأول من (َلِيْهم) الآية السادسة ولا يعدون البسملة آية. 
انظر جمال القراء للسخاوي /1 : ۰190 بصائر ذوي التميبز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزابادي /1 : 128. 
7 . آخرجه البيهقي في سننه عن أبي هريرة ية عن النبي له ر انه كان يقول اليك شرت 
العالمين سبع آيات إحداهن بسم الله الرحمن ن الرحيم وهي السبع المثاني والقران العظيم وهي أم القرآن وهي 
فاتحة الكتاب). 


8- وردت في نسخة أ : اجتمعت. 


اهب لکنده ال على يه ادما ع سار الشوزة هتا علي 
لمعوذ الذي یس هو من القرآن وَتَرك البشملة إِذْ معلوم نها من الرآن. 


(حجخ من جعل البسملة اشتفاحا ليجعلا آية من شورة الحمد ) 
وَمِنْ محجِة مَنْ جعلها استفتاحاً ولم يَجَعلّها آية من شورة الحَمْد آنها وضع في 
وَل لخد وف ي أرّل غَيْر المد على ما جرت به العَادة من اشتعمالها في کل ما 
دا به من الیل الخطب» وغیْر ذلك من آواع الکلام وَيُقرّي ذلك مَا رُوي 
ار ای ی ای ی مور 


ريه و 


سير له حردهاومرسها 4 کتینا پاسم للم فلمًا فلمّا الت «فل آدعوا ‏ آله َه أو ا 
يمن 4 تا پشم الله الرحمن» فلا ترلت تون َو 1 سم الها حمن 
لتحي (74)5 كتبناهًا)8 فهذا دلیل عَلى أنّها لَمْ ر ل ا ام القرآن. 


الهيشمي نت بر ب 

3 وردت في نسخة أ : لأنه. 

4 وردت في نسخة ب : لنزولها. 

5 تضمین للاية 41 من سورة هود : «وقال از کنو فبهاد بشم امه رها مرها عسوي 


و م مكو OT‏ ۳ هر 


6 تضمين للآية 110 من سورة الإسراء : «قل ادعو 717 ادغو رن ی ما دعو لکا ) 
ا 

SST OE O RAEN 
الله صََلنَهءدِوِوسََ يكتب باسمك اللهم حتى نزلت هذه الآية» فكتب بسم الله الرحمن الرحيم». انظر تفسير ابن‎ 
.363 : 3/ كثير‎ 
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و حجة ری وهي" ما رواه از بث مالك قال «صَلِیث خلت النبي 
و وأبِي بكر وعمَر وغنمان - يڪت - فسمغتهم یشتفتخون القراءة ب 
ند نت تصتیرت. 204. وأیضا فقد روي عن الي سور الحديث 
الذي قال فيه : (قسمث الصَّلاَةٌ بيني وین عبدي نضفین) أنه قال فيه : (ذا 
قال <اعَبد>3 : 9انكنة َه رت انستیرت 46 فکان هذا أَوَّل مَا ابتدا ب“ من 
السورّة فلو كان بشم الله ال خمن ن الرحیم آية منها لادا بها. 

وَقال فيه انض حین 5ه اك ند وید يث 4 : فهده الآية يي ون 
عبدي)؟ فدل هذا علی انها الآيّة ار ابعت آخبر تُعالی انا ین َه وبين العَبْد اد ال رآن 
سَبْع آیات فلو كانتت ني ای ان اير که آيّة منهاء 579 الاية التي ین الله 
تعالی وین اعد قَوْلهُ تعالی : مَيِكِ بر یسب که لاما ه هي الرّابعة على دلك. 


خجة م مَنْ ترك الفصل بالبسملة ب بِينَ السور 

ما لقصل بالبشملة ین الشور وت که على ما دکزنا من مذاهب القرَاء في دلك. 

فمن حجّة مَنْ ترك المْضل به أَنْ ب : نه يست من لرآن وم أت في 
المضحف عم لانفصال آخر السُورَة من ATE‏ الأخرى» وذکر اختجاج 
هولاء. 


1 - وردت في نسخة أ : وهو. 

2 أخرجه مسلم في في کتاب الصلاه باب : حجة من قال لا يجهر بالبسملة ولفظه : (حَدُننا الاورَاعیْ عَنْ آنس 
E OPE a‏ یی SE‏ 
مالك في كتاب النداء للصلاة باب : القراءة خلف الامام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. 

6 وردت في نسخة ب : علما. 
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- نم قال : - وَمِنْ مُحبَّة من فصل بها ین الشورتین أن یقول : ما رَأيتها مكتُوبة 
في المُصحف وکان ثباتها لا يلو من ا ارين 9 أن کون 1 
السُورَة» أو فضلا بين الشورتین یرال به2 الب فَصَلتٌ بها في القراءةء إذ لس 
e OP‏ 


َو ء 2 


فصل وا رن بال اد ور ول له تفه شید 
وقد ادها عض القرّاءفي المَواضع الأرْبعَة المَسْهُورَةة» وَإِنْ كان لا ری قراءتها 
على الفَصْل بَيْن النَفي والاثبات وَاسْم الله وَالوّيل » بل لو كانت قرآناً لما طرق 


ليها الاختیار اذخالا وإخراجاً. 


[قال الإمام]” بو غمرو الدّاني؟ في التیْسیر عند ذكر الفضل المَذکور بها أو 
بالشکت : «وَليْس في ذلك أثر يُؤُوى عَنهُم - أي عَن القرّاء العشهورین - قال : 
نما هُوّ اشتحباب من الیو خ»؟ انتهی. وَلَوْلاً الاطالة لأغطيْتٌ الکلام مَزید تقرير 
وتخرير» والله يتقول الحَق وَهُو يَهْدي السّبيل. 


[ _ سقطت من نسخة ب. 

2 وردت في نسخة أ : بها. 

3- نص منقول من الهداية بتصرف. انظر شرح الهداية /1 : 219. 

4 وردت في نسخة أ : يقع. 

5 وهي : ما بين سورة المدثر والقيامة» وبين ٠‏ الانفطار والمطففین» وبين الفجر والبلد وبين ع العصر والهمزة. 
وهي التي سماها الشاطبي : الأربع الزهر. حرز الاماني : 11. التبصرة في القراءات : 52. 

6 وردت في نسخة أ : واحد. 

7. ساقط من نسخة أ. 

8 عثمان بن سعيد بن عثمان أبو عمرو الداني الأموي القرطبي (.../444 ه). العلامة الحافظ شيخ مشايخ 
المقرئين» رحل إلى المشرق ثم رجع إلى قرطبة» وبرز في القراءات علما وعملا. له : «التيسير في القراءات 
السبع» و«المقنع». شذرات الذهب /3 : 272. طبقات القراء /1 : 503. 

9 انظر التیسیر في القراءات السبع : 18. 
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(اختلاف الشافعية في البَسْملة هل هي قطعاً مُ حكماً) 
اثالث <من البیهّات>۱ : اختلف الشافعية بَعْد قلهم إِنّها فرآن هل هی قرآن 
على القَطع کسائر القُرآنء ماما <هی>2 قرآن حکمات بمغنى أنه لاد من قراءتها 


و 
۶ 


لا تصح الصّلاة بدونها وتخو ذلك وَبتّوا على لین أنه يبل“ في [نبانها خبر 
0 الواحد علی؟ الثاني دُونَ الأوّل» وَإلى القَوْلٍ الثاني / ذَهبَ جمهورهم كما 
ذکر الشارح؟» وَعَليه فلا ییقی كبير خلاف بيْن الفريقيْن. 

وَقالَ الإمامُ العَزالي في المُشتصفى : «فَإِنْ فلت : فَالمسألة7 صارّت نَظرية؛ 
وخرخت عن أن تكو معلومة اور علماً ضَرورِيا فهي قَطعية أ طلیة. فلا 


- 
عسو 


الدَابعٌ : انفق الفریمان أنه لا يُكفر ثافيها لا مُعْبتَهَا بل ولا یفشی الا قولة حكامًا 
الشار ح عن العمراني"" في زوانده عن!! صاحب الفرو ع2 آنه قال : «إذا قلنا هام 
الفاتحة قطعا كفنا تافيهاء وَفْسَفنا تار کهّا»-قال :-وّلکن المَغروف الاوّل»13 النْتهّى. 


ساقط من نسخة ب. 

- وردت في نسخة ب : علما. 

- وردت في نسخة ب : يقول. 
وردت في نسخة ب : عن. 
انظر التشنیف/1 : 213. 

وردت في نسخة ب : المسألة. 


مم زرخ نیا لير آلا QQ‏ < م0 


وردت في نسخة ب : قلت. 

9 نص منقول من المستصفى/1 : 104. 

0 یحبی بن سالم بن أسعد بن يحيى أبو الحسين العمراني (558/489ه)) كان شيخ الشافعية في بلاد اليمن. 
له : «البيان» في فرو ع الشافعية» «مقاصد اللمع». طبقات الشافعية /4 : 324. الأعلام /8 : 146. 

1 - وردت في نسخة ب : من. 

2 الغالب على الظن أن المقصود به علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي البصري الشافعي 
(364 / 450ه) صاحب كتاب الحاوي وهو شرح لمختصر المزني. طبقات الشافعية الكبرى/267:5. الكامل 
في التاريخ/7: 748 - 768. 

3 نص منقول من التشنيف /1 : 310. 
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وقد ورد الإشّكال علی الأول <وَهُو> نها : إِنْ كانت فرآناً وَجبَ أنْ يَكونَ 
افیها قد أسْقَط من الرآن ما هُو مِنهُ وَهُو كفرء وَإِنْ لّمْ كن وَجبَ أنْ يكون منبتها 
قَدْ اد في القُرآن ما لس منه علی أنه مله وَهُو كُفْرء فان نَغْييرَ الرآن کفر بالاخماع 


بِالرّيادَة و الْمَصاند2. 
وَأيّا ما ان فكل فریق يَتعّنُ عَليْه آن یکفر الآخرء ولا فقذ کفر هُو ان لَم يُكفر 
مكاحت 


رت ما علی انها قُرآناً حکماً فقط فظاهت وا علی الاخر فانما لَه 

یم التُكفيد لقو الشُبهّة من الجانبین كما قال الإمامٌ ابن الحاجبة قال بَعض 
5 : «وَيَدْجمُ ذلك إلى تأويل الاجماع الوارد بتكفير مَنْ راد في القُرآن أ 
تقص بتخصیصه يما لم َو فيه“ الشّبهَة» فا ما قریت فيه الشّبهة كما خن فيه فلا 
تکفیر 

قال : و الصحاه بة كتبوها في حط المضشحف يما کتبوا <به>* أزاء لرآن» لا پم 
توا ند الآيات ونْخوقا بش لیس برآن,لکلهم خطوهابمذ محطة في ناهن 
الحاء وَالميم من الرّحمن» - حى نهم إذا يدوا بها + من أَوّل السّطر آطالوا في امتداد 
الس a‏ لكوي ري ترب وا مار 
ذلك الامتداد في يمن أجرّاءِ القرآن. - ES‏ 
عَلى نها من القُرآن کتبوها من غَيْر آن يَزِيدوا شيا في خطها كما كتبوا7 سَائر القُرآن. 


1 سقطت من نسخة ب. 
2 وردت في نسخة ب : أو النقصان. 
3 انظر مختصر المنتهى مع شرح العضد /2 : 19. 
4 وردت في نسخة ب : به. 
5 سقطت من نسخة ب. 
6 وردت في نسخة ب : یعمر. 
7 وردت في نسخة | : ثبتوا. 
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1 


قال : وهذّا لعفري <يُوذْنُ > > أن آثرها لم تخل عندهم- م تفر من ترذد كما هو 
عند الامدية ومعهُما وَبْعدهما» انتهی. 

وَذكرٌ في مَزضع ا3 زيادة على هذاء وم أله «متی کتب صحف طق 
اح ار نح ين ور سر لمم 

نهم إذا كتُوها في آوائل؛ السّوّر لا ينقصون علی؟ السّطر <شّيئاً منهاء وَإذا كتوها 

في امل ورا الشطر منها>* مايه مله وأكُملوهًا في تطر آشر» هی 

فلث : وهذه الشّبهة تُقابل شُبهة كَْبهَا في المْصحف بخطه. 

الخامس : ارج المُصتّف «براة» ماد ایل أن یس فیها ا غ 

قیل : وذلك لأنّها ترلت بالقتال ولا ثناسبُ ذكر الرخمة7. 

1 / وقيل : لأنها مع الأثفال [سورة و احدة. 

وقال الإمامٌ المَهدّوي : «أمًا ترك المَضْل بين الأنفال]ة وبراءة بإجماع مهم 
قفي ذلك قولان؟ : أحدُهما موي عَنْ غثمان عة أنه قال : رَأيتُ أقاصيصها 
مُتشّابهة ول أكن سألث سول الله سا يو عَنهُما كما کنث أسأله عَنْ عُیرهماه 


- انظر الاحکام المسألة الثانية /1 : 163. 

- وردت في نسخة ب : مواضع آخر. 

- وردت في نسخة ب : آول. 

- قارن بما ورد في شرح المحلي على جمع الجوامع /1 : 228. 

ساقط من نسخة ا. 

- ذکر القرطبي خمسة آقوال في الجامع لاحکام القرآن /8 : 61 أضواء البيان للشنقيطي /2: 426. 


O O YY TF J سم نح يناع لحر‎ 
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فَمَدرث کو‌نهماا سُورَة و احدة فَأَسْقطتٌة البَسمّلة لذلك»)3 و هذا [مَعتى]“ ما روي 


م و 


القول الاخر : <أنَّ>5 شورة برانة ترئت بتقض العُهود التي كائت تين التي 
مومت وین المُشْ رکین» وبأنْ یذ لكل [ذي]؟ عهد عَهْده وَيَمتعهُم أن يَقَربُوا 
المسجد الحرام بَعدَ ذلك العام وَمثل هَذا تشتعمل العَربُ الابتذاء فيه بالغلظة 
و الشدق فبعث التبي لوس بها علي إن أ طالب OES‏ وا ن يقر اها 
غلی النّاس [یمتی]* وَلم با وان فما باشم الله ال خمن الرحيم لما دنا 
من نزولها بتقض العَهُد) انتهى. 
الاش : قَوّل المصتّف كَمَيِره : «البتشملّة من الرآن» أو لا ؟ فيه تجوز وذلك 
أن البتشملّة هي ول القائل : «بستم الله الرخمن الرحیم»» كما أن الحَمُدلة 
والخوقلة <هی > لك : العيد لله)» فلك : «لا حول ولا ةة ۹ بالله»» 
لا شك أَنَّ القَولَ المَذُكور لیس هُو المَبحوث عَنهُ» بل العبحوث عَنه مُتَعلَقه! 
هو : يشم :الله ان الي بنفسه. ولذا عونا بالمتعلّق في ار را 
لاس تُوسْعوا لظهُور المُراد. 


ی 
3 


1 - وردت في نسخة ب : أنهما. 

2 وردت في نسخة ب : فاستقلت. 

3 تراجع القصة بتمامها في مستدرك الحاكم؛ كتاب التفسير /2 : 221 وغيره من كتب الحديث. 
4 سقطت من نسخة أ. 

5 سقطت من نسخة ب. 

6 سقطت من نسخة أ. 

7 وهو ما يقابل العام التاسع من الهجرة؛ وفيه نزلت سورة براءة. 
8 سقطت من نسخة أ. 

9 وردت في نسخة ب : هو. 

0 _ سقطت من نسخة ب. 

1- وردت في نسخة ب : تعلقه. 
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السّابع : قول المْصلّف «أَوّل کل سُورَة» يَحَتَمِلُ <أَنْ يُريد>! أله نه أيّة منهاء أو اية 
مُشتقلة في أوّل کل سُورَة لا منهاه وهما القؤلان السّابقان للشافعيّة. 


من : لا من قراءتها عندَهُم في الصلاةء ووافقهّا في جوازها في او ع 
فقط. ال الإمامٌ ان زية في القوانين : «وّلا يُِسْمَل سرًا ولا جهراً خلافا للشافعي 
في البَشملة سرام مع السّر وجهرام مَع الجهر. ولك نيقة فى البشملة سرا علی کل 
حال ولا اس بالتسكلة في اطع عند الأربعةء وليت البسملة آية من القاتحة 


ولام غيرها سوى النَّمْل خلافاً للشافعي»“ الْنَهَى .وهو الذي مد من أن الشافعي 
مُخالفٌ في هذه العسألة لت وَالله آغلم. 


لا مك أَنَّ قراغتها من باب الاختیاط لها ان کائت من الرآن کات مَطلوبة 
الا قهي ذكر لا ی وَقّد مال إلى هذا الاختیاط من آنمتنا آبو عند الله المازري؟ 
راه تعالی نكي أنه کان يَف رأها وَلكن سا لعلا دی به نذ کر هُنا حكايّة 


(وَقيل التشملة ليست من القرآن على الأصحٌ) 
2 «لاً ما قل آحادا» أيْ تقل آحاداً على أنه فرآن كقراءة ان مسعود مسا 


1 ساقط من نسخة ب. 

2 محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جزي الكلبي» أبو القاسم (741/693ه). فقيه عالم بالأصول 
واللغة. له : «تقريب الوصول إلى علم الاصول». الأعلام /5 : 325. 

3 وردت في نسخة ب : في . 

4- انظر القوانين الفقهية لابن جزي : 44 في الباب العاشر في القراءة. 

5 - وردت في نسخة أ : وهذا. 

6 محمد بن علي بن عمر التميمي المازري (536/453ه)» الفقيه المالكي المحدث. كان أديبا حافظا طبيبا 
أصوليا رياضيا متكلما مبرزا. له : «إيضاح المحصول في برهان الأصول»» «شرح التلقين». وفيات الأعيان 
/4 : 285 ا المبين /1 : 26 27. 

7 بياض في النسختين وهو في الأصل مقدار ستة أسطر أو أكثر. 
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د م 


لح آیام ١#‏ متابعات» ٠‏ كذا ۵ والعارق والسار ةة فا قَطعوأ ا 
ر والسارگ والسارا و نحو 


ذلك فلس بقرآن «عَلى الأصَحٌ)) » وَقيل اه قر ا يضا [كالمتواتر]ة. 


1 


تَبِيهاتٌ : ( في ميد تفرير أن البشملة ليست من القرآن عَلى الأصحٌ) 


الأول E.‏ صح ما مر من أَنَّ القرآن کله متواتی ماه مُعجزة النبي 


كت 
6 


رت الذي قَامَت به الحجّة عَلى مَنْ خضی فَلابدَ أن بل إلى غیرهم بنفل 
ثابت تُقومٌ به الحجة» وهو التّواتر بما لیس بمُتواتر, وَهُو الاحاد لا کون قرانا إِذ 
لا یوق به. 

وَحُحبَّة الثاني : <أنّه>5 لعله كان ؛ مُتواتراً ذ في العَضر الأَوّل وّذلك يكفي وَهذا 
يطل بو هين :الأول أن الأَضْل>> عدع ما ی من الواثر في العَضر الأوّل. 
الثاني» أن شوط ایور المُعبَبَر اتفاق7 الطرفَيْن وَالوّاسطة, فَإِنَّ الحجّة إِنّما تقوم 
بالخبر مَادَامّ بوَصْف التّواّ فاذا ارف عَنهُ هَذا الصف ازتفعت الحجية؟. 

الثاني : هَذا الذي دَكرنا من الخلاف هو ما يَفُتضيه لَفْظ المُصنّفء وَقَدْ أنكر 
الشارح وَغَيْرهِ ود هَذا الخلآف. 
1 تضمين لللآية 196 من سورة البقرة والآية 79 من سورة المائدة. 


ار رتم © صر ۱ 


2 - تضمين للاية 38 من سورة المائدة : « والسارف والسَارقَةٌ فأقطعوأ آیدیھ ما جرا يما كسا تکلا من له ۲ 
َه عر خد ©). 

وو ا 

- وردت في نسخة ب : بأنه. 

سقطت من نسخة ب. 

. وردت في نسخة ب : الاتفاق في. 

- وردت في نسخة ب : الحجة. 


۱۵ 06 <Y CQ سس‎ + 


وردت في نسخة ب : كلام. 
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قال الشّارِح : «وَابْن الحاجب وَإِنْ آشار إلى الخلاف فيها یت أَفْردَها بمسألة 
ق فَقذ ظهر أن مقصوده! فیهّا المسملة لعزي والها آیشت من 
القرآن2, وَالمُصنّف غاير بَيتَهمَاء وَأَفْهمَ أنَّ السملة ه قرآن بالتّوائر لا بالاحاد وقد 
سبق ما فيه - يعني من أن الضّحيح أنها ُرآن حكماً (فقط |" لا طعا كما يَظهَر من 
عبارة المْصّف. قال زو الى أن بوت ما هو م یی یو 
في شرّط اور فيه وأا بحسب مَحله َو ضعهه وَتتيبه» فهل ی بط نی اقا 
یکفی فيه نقّل الآحاد ؟ هَذا الذي يَليق أن يَكونَ محل الخلآف. فا مر 
مووي E‏ و 
من الفُقهاء وَالمُتكلّمين : يَجُورُ [ثبات فرآن وقرانة حکماً لا علماًبختر الواحد دود 
الاتفاضة» وکره هل الق دك وافتنخوا منة56 اتهی کلام الشارح. 

قلت : ولس في کلام ی الذي في کلام المُصنّفء فَإِنَ بات 
القران حكماً فقط [غیر الواحد٩‏ لا یَتَضی نبا 4 قطعاً علی ما یخکی المُصتّف» 
فالحق | نذا الخلاف لا محل له ون شا مه وسیقول الصف :له« 
تجوز القراءة بلشاذ» عَلى الجزم وذلك فوع هَذاء فالواحب الجرمٌ هّنا أيضاً باه یس 
بقرآن» وان كان <و لاب >7 فالتعبیر بالصحیح أرب منه ب «الأصحٌ). 


1- وردت في نسخة ب : مقصود. 

2 انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد/2 : 19. 

3 سقطت من نسخة أ. 

4 - وردت في نسخة ب : وصفه. 

5 كلام منقول مع بعض التصرف اليسير من كتاب تشنيف المسامع /1 : 312-311. . وفي البحر المحيط 
للرركشي /1: 470 تكملة لکلام القاضي الباقلاني» فانظره. 

6- ساقط من نسخة أ. 

7 سقطت من نسخة ب. 
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[الکلام في السّبْع المتواترة) 

«و» القراءات «السّبْع» المَنسويّة بة إلى الم اء السّبْعة» وهم : نافع ان کثیرت 
َأبو عمرو البضري وان عَامِر الشّامي4؛ وَعاصمة وحمزة؟» وّالكساني" كلها 
263 ا ما لین و و تواطزفم 


ی تا 


«قِيلٌ» أي قال الامام ابن الحاجب؟ : تور القراءات الم نابت «فيمًا آیس من 
قبيل الأداء» مما یرجم إلى حَوّهر للفظ ک تیب يز لب 4 ۶ تیب 
بغیّر بغیر آلف ما ما یر من الأداء إلى الهّيئنات9 وَالكيفيات فلا يبت فيه التُوائر 
[وذلك ۲ «كَالمَدٌ» المُختلف فيه» وهو القدر الرّائد منه على المَدّ المُطلق 


[ممًا]!! اون فيه <القراءات >13 E‏ 


1 - نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم (.../169 ه)» أحد القراء السبعة ثقة صالح. أخذ القراءة عن تابعي المدينة» 
وانتهى إليه رئاسة القراءة فيها. طبقات القراء /2 : 330. وفيات الأعيان /5 : 369. 
2 رار سدع ون کر ایی رك :120ه) قاری مكة و أحد القراء السبعة . غاية النهاية/2 :443. وفيات 
الاعیان/41:3. 
3 زيادة بن العلاء بن عمار بن العریان بن عبد الله (154/70ه). الامام السید أبو عمرو التميمي البصري» أحد 
القراء السبعة» نقة زاهد. وفیات الأعيان /3 : 470466. 
4 عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليحصبي» (118/8ه). المقرئ الدمشقي أحد القراء السبعة. قال 
الذهبي : مقرئ الشاميين» صدوق في رواية الحديث. الأعلام /4 : 95. 
5 هو عاصم بن بهدلة أبي النجود (.../129ه) أحد القراء السبعة. إمام كبير في القراءات والنحو بالكوفة. 
النشر في القراءات العشر 7 :5 غاية النهاية/346:1. 
6 . حمزة بن حبیب بن عمارة بن إسماعيل» التميمي مولاهم (156/80 ه). أحد القراء السبعة أدرك الصحابة 
بالسن. له : «قراءة حمزة»» و کتاب «الفرائض». طبقات القراء/1 : 261. الاعلام/2 : 277. 
7 هو آبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله الكسائي (189/119ه). إمام الکوفیین في اللغة والنحوء وسابع 
القراء السبعة. وفیات الاعیان/295:3. معرفة القراء الکبار /120:1. 
8 _ انظر مختصر المنتهی مع شرح العضد/2 2 

9 وردت في نسخة ب : إلى الاداء من الکیفیات. 
10 سقطت من نسخة أ. 
1- سقطت من نسخة أ. 
2 وردت في نسخة ب : يتفاوت. 
3 سقطت من نسخة ب. 
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«والإمالة» کذلك المعتبرة تارة مَخضة وَتارَّة بَيْن بیْن» «وتخفیف الهمْزة) 
لمختلف اننا بقل تار وباكشهیل أخری, والحذف آأخری والاندال أخری. 

«قال» ايح المقری «أبو شامّة )1 ایض «َ» كذا «الألفاظ المختلف فيها” بين 
القرّاء» أي في أدائهاء وَهُو شامل لما قبله وَلغيْرهة كزيادة الشد في الحَرّف المشدود 

تبيهات : في مَزيد تقريرا بع المُتواترة وَمُتعلّقاتهًا) 

الأول : کون السَّبعْه مُتواترة مما أَطْبِقٌ علیه جماهیر هل الحَقٌ» ول خلافة عَنْ 
صاحب البَديع4 من متأحري الحنفيةء وَ[هُو]؟ أنه قال : ها مشهورة فَإِنْ أراد نها 
قلت بِاسْتفّاضّة أفادّت القَطع ولو بقرائن ققريبء إذ التَخقيق أَنَّ عَددَ اور غَير 
مخدود» pA‏ يي 


۳۲ أيضاً ولا تکار 


الثاني : اشتدل ذ في المُختّصر عَلى7 کون السَبْع م متواترة اه لزغ تكن مُتواترة 
کان بض الشرآنعرمتواتره وَالالىبَاطلٌ لا مر من أن لش متواتت ون ال 


1 عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم» الشيخ الامام (665/599ه)» شهاب الدين أبو القاسم المقدسي. له : 
((شر ح الشاطبية» و«مفردات القراء». طبقات الشافعية /2 : 133. الشذرات/5 : 318. 

2 وردت في نسخة ب : فیه. 

3 وردت في نسخة ب : وغيره. 

4 يعني کتاب بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والاحکام للشیخ الامام مظفر الدین أحمد بن علي 
المعروف بابن الساعاتي البغدادي الحنفي (.../694 ه) وهو مختصر لطیف جمع فيه زبدة کلام الامدي 
والبردوي» كما جمع صاحب التنقیح بين ابن الحاجب والبزدوي. کشف الظنون /1 : 235. 

5 سقطت من نسخة أ. 

6 وردت في نسخة ب : أفاد. 

7 وردت في نسخة أ : عن. 


38 البدور اللوامع 3 شرح جمع الجوامع م 5 


يتوائر یس بقُرآن'» وتفریژ المُلارّمة إن تقول : وم تَتوائّر کلها لكان تغضها غَيْر 
مُتواتر» ولو كَانَ بَعضّها غَيْر مُتواترٍ لكان عض القُرآن یر مُتواتر» یرم نها لَم 
توا ]2 

تا الّرْطيّة الأولَى من هَاتينِفَظاهرٌ صذقهاء لانْحاد تیه و َم ُقذمها في المَعنّى. 
۳۳ التّانية3 فبيان صدقهًا أنْ نَضْمّ مَعناهما إلى قضية صَادقة هَكذا کل القراءات 
السَّبْع قرآن وَبَعض ش القراءات السَبْع لیس بمتواتر» لِيتتج من اثالث بَعض القرآن ليس 
بمئواتر وَهُو باطل ولا خلل لا من الثّاية فهي؟ يَاطلّة. 

ِن قال قائل : لا نُسلّم هذهة الكلية وهي أَنَّ کل القراءات السّبع فرآن. 

اكوا ان E‏ ف انام اذ عله عير ور انه أذ تقطي 
وَبَغْضها؟» فان کان الأول فهو المُدّعىء وان کان الثاني فباطل بالإجماع, ون كان 
تال فلا هاا الع لعل راا إِمّا مُعیّن 7 وَغَير القرآن اما 
ا لاء وَالثَالَي يطل لاله لزعت الشك في الجمیم. ار اظ أیضا إذ 
تغیین بّعضها لا کون مُتواترا وَهُرآنا دون بَعضها تُحكم. 

وَاعْلَم أن ۳ الاشتدلآل مُشتغنى عَنهُ؛ ات إقامَة یل على الثوثر لمحل عَنْ 
تعشف» ارك أن يقال : إن القراءٌات السَّبْع قد خصل حصل العلم یکونها و 


. انظر مختصر المنتهی مع شرح العضد /2 : 21. 
ساقط من نسخة أ. 
. وردت في نسخة أ : التالية. 
وردت في نسخة ب : وهي. 
. وردت في نسخة أ : لهذه. 
. أو بعضها وبعضهاء يعني : «أو بعضها قران وبعضها غير قرآن». 
- وردت في نسخة ب : وغير القران. 
. وردت في نسخة ب : أم. 


سر رم ير لحر ص TQ‏ لد O O‏ 


وردت في نسخة ب : من. 
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بتواثرها على مُرور الأذوار والاغصار في البوادي والامٌصار وحاحد ذلك مُكابرا 
وقد ار إلى هَذا عض الشیوخ: وَهُو ظاهرٌ. 

264 دک الشّارِح أن تعض المُتأَخَرِينَ شَغْبَ ب وقال : «لا شك في تواثرها / عن 
الأئمّة تمه السبعةء وا بأسازيدهم عن ابي مه یور هي أخبار آحادة كما یعرف 
من طرقهم قال وَجَوابهُ : لعلها کانث مُتواترة فيما بينهُم» وَاقتصدوا على يعض 
الطرق» ولا یلم منْ عدم 1۳ ً4 کون كذلك)؟ انتهی . 

فلث : وقد ضعّف جخوابهٌ ب «لعل» فَإِنَّك اختمال اور يَدفَعه اختمال عدم 
التواثر وَهو الأضل. 

ود کر عض شروح المُختَصر خو هذا آیضاً ققال : «وَقَول القائل : ولقائل آن 
يقول وَذَّلكَ مُشْكل, لأنَّ الذي تستند إليه القراءات السَبْع سَبعَة تفر لور لا 
يخصل بسبعة غیر م ششتقيم لاد الضّحيح أن عد ار یختلف كما سیجیءُ ولا 
بس ویو ی کل عن تمر 4 یتخصل العلم عنده فَهُو عدد توش فیجوز أن 

يَحصّلَ العم بخبّر السبْعة وما دُونها» انتهی. 

قلت : فَإِنْ آرا [مثل]7 هَذا المشتشکل من القرآن واه كيف ینب بسبعة؟ 
فالنجیب كأنّه ملم أنَّ القُرآن بنفسه لَّمْ بْصل الا , بسبْعة وهذا إنكارٌ ر لمخسوس. 
کم من قاری اشششهد في لضان وفي الشام و الور فاه دون من ی فی الخرمین, 


- وردت في نسخة ب : كافر. 

المقصود به : أبو شامة في كتابه المرشد الوجيز يز. انظر شرح المحلي على جمع الجوامع /1 : 230. 
- وردت في نسخة ب : الاحاد. 

- وردت في نسخة أ : أن لا. 

- نص منقول بأمانة من تشنيف المسامع /1 : 314313. 

وردت في نسخة ب : في أن. 

سقطت من نسخة أ. 


سم زرح ن حر ل 605 ل 
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نم لم یرل في الاژدیاد والکثرة وَالحَمدُ لله حٌى اه انتلأت : بحملته حل الأعراب 
فکیف بالقرى» فکیف بالأمصار فَْذ فسا في الأمّة شور الصّلاة ولمم وَعَذا 
معلوم بالضّرورَة لكل أحد بالمُعايئة فى رّمنه» وَبالسّماع القَاطع فیما قبله. 

وان راد" القراءات السّبْع وَهُو الظاهر منْعبارته فلا مَعنَى للشوال ولا الجواب. 

اوا تجتمعة سبعة فرغل منهاه فحن الاشکال أن يقال الذي 
تشتند القراءات3 السّبْع وَاحداً ونان مغلا إذ اراد كل وَاحدَة منهاء وَالتوار لا 
یخصل بالواحد ولا این أو الثّلانّة. 

آمّا انیا : فة غل عدا الفاض» یرم أن يكون الواحد عدداً ثتواترا وَمُو 
َال ذ لیس بعدد فضلاً عن وّصف التّواثر 

ا في تفت ما قاله الأئمّة * أمن أ ا 7۳ تنخصر في 2 


للأخذ واغتنائهم بالضبط والاتقان. 


ما يُشْتَرَط عند القراء أكون القراءً ة سَبْعية 4 

الثَالتُ : بط عند القّدَاء لكون القراءة سَبْعية ثَّلانّة أشيّاء : تواثرهاء وَظهور 
وَجْهِهًا في العربية» وَمُوافَممُها لأحد المصاحف العُثْمانية. 

وَالأمر الأَوّل یعرف بِالنّفْل مَع الخثرة بشرائط؟ التّواثّر المُقرّرة في هذا العم 
مَعرفة أخوال الرّجالء وَالثّاني يعرف بفنٌّ العغربية» والالث في علم الْرَسْم 
اوضرع لبقا نی ا ۰ 


- وردت في نسخة أ : آرادوا. 


- وردت في نسخة أ : تجمع. 
- وردت في نسخة ب : القراءة. 


بر ايح نی خم ي 


- وردت في نسخة ب : بشروط. 
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قال آخژون : المعتبر عند اقا" نما ُو صحة الشند مع الشَّرْطِيْن الأخيرين» 


وم شور وعدمة نما تختره الأصوليون والله الشوفق. 


الرَابعُ : ما اشتتاه ابن الحاجبة من المَدّ يحمل أن رید أضله؛ وَيُحتَمل <أَنْ 
5 رید > ما اد على ذلك مما / اختلت فيه القّدَاء م من الإشباع» وُو اللأئق ق أن 
بحمل علیه. وعلیه دراه ولا مك ان لا اختلافا في مراتب المَد. 

قال بو عغمرو الدّاني في الّسیر بَعد ما كر المد في المُتٌصل تخو : « أُوْلَيِكَ » 
والملفصل؛ تخو : ما آنر © : «وَأطولهُم؟ مدا في الضرتین جمیعاً وزش؟ 
حمرّة ودونهما عاصم وَدونّه ان عامر وَالكسائي» ودونهما و مرو من طریق 
هل العراق» وقالون" من طریق أَبي تشیط؟ من خلاف؟ عَنهُ قال : وَهذا كُلهُ عَلى 
الق ریب من 2 َير إفراط)0! انتهی. 

و کذا الإمالّة یَختمل أن پرید أصلّهاء أنه لا ترج عَنْ خالین المَحصّة وبين 5 
ین فاذا لَمْ يُتوائّر واحد منهما لم تتواثر 


1 وردت في نسخة ب : القراءة. 

2 انظر مختصر المنتهی مع شرح العضد /2 : 21. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 وردت في نسخة ب : المتصل. 

5 وردت في نسخة ب : وأطلق لهم. 

6 عثمان بن سعيد بن عبد الله آبو سعيد القرشي مولاهم (197/110 ه). الملقب بورش شيخ القراء المحققین» 
وإمام أهل الاداء المرتلین» انتهت إليه راسة الاقراء بالدیار المصرية في زمانه» ولقبه نافع بورش لبیاضه 
والورشان طاثر معروف. طبقات القراء /1 : 502. الأعلام /4 : 205. 

7 عیسی بن مینا بن وردان بن عیسی الزرقي الملقب بقالون (220/120ه) أحد القراء السبعة» انتهت إليه 
الرياسة في علوم العربية و القراءة بالحجاز. غاية النهاية /1: 615- ميزان الاعتدال/3: 327. 

8 محمد بن هارون آبو جعفر الربيعي الحربي البغدادي (258/185 ه). الامام المقری المجود. غاية النهاية 
/2: 273272. تذكرة الحفاظ /2: 526. 

9 وردت في نسخة أ : بخلاف. 

0 نص منقول من کتاب التیسیر في القراءات السبع : 30 - 31. 
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وَيَحتّمل أن يُريد ما يّقع فيه الاختلاف ویضعب! انضباطه من مقدّار <قوب> 
الألف من الیاء» وَلفْتحَة منّ الکشرة وَهُو الظاهر. 

وَكذا تَحُفيف الهَمْزة أيضاًء المراد منهُ القَدْر الذي یختلف فيه الفرّاء لا مُطلق 
افیف وو حه اشتتتاء هذا کله. 

وَكذا الألفاظ التي ذکر أَبُو شامة آن يقال : الاختلاف المَوجودة في ذلك ناي 
الیّواتر ای ی حيار و لكشتل فیه يعو ر اريف وگل 
شتواتر مَونُوق به» فينج م من الثاني لا شیء م مِنَ المُختلف فيه بمُتواتر» تضم هذه إلى 
قَؤْلئا هينات امد مُخُتلفٌ فيهاء فينج من الأَوّل لا شيء من هيات الْمَدّ بمُتواتر 
و کذا فی الاق 

وَوَجَهُ الاغتراض عليه أن يقال : إن عنم بما كرتم من الاختلاف, اختلاف 
الطريقة الواحدة الذي لا قى معه توا فالصّغری مَمئوعة إِذْ لا سلم جود مثل 
هذا الاختلاف. 


ون عَنيكُم اختلاف الطرق» فالکبری مَمنوعَة» 00 الاختلاف يُنافي التواتر» 


یخی وَأَنَّ الأولى خلاف ما ذَمَبْناا ليه و نك كما ع تدع الور 


1 - وردت في نسخة ب : ويعسر 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 وردت في نسخة ب : الموصوف. 

4 وردت في نسخة ب : إذ یقال. 

5 وردت في نسخة ب : هيئة. 

6 وردت في نسخة ب : الباقي. 

7 - وردت في نسخة ب : نبهنا. 

8 لعله يقصد بهما ابن الحاجب وأبا شامة. 
9 وردت في نسخة ب اذهب 
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الخامس : مُقْتضَى عبارّة المُصئّف : أَنَّ أبا سَامَة يتقول بما قال به این الحاجب» 
وَيَزِيدُ علیّه ما حکاه عَنهُ» وَالمَنقُول من كلامه اما هُو أن التّوائر في القراءات السَّبْع 
ظاهر فيما انَّمََّت الطرق على تَقْلهِ عَن القُرَاء! دُونَ مَا اختَلمَتة فيه» بأن نفيت3 
نسبته ایهم في بعض الطرق» وهذا مُحتّمل وَهُو بظاهره يَتناوّل4 دك وَيتناوّل ما 
لس من قبیل الأداء أيضاًء ود علمت وجه الق في كل طرف. وَالله المُوفق. 

(ما هو الشاذ من القراءة وهل تجوز القراءة به ؟) 

«ولا جوز القراءة بالشَّاذة» أي ما تقل آحاداً كما مر النّمثِيل له لا في الصّلاة ولا 
خارجها. 


«وَالصحيح <آنی>؟) أي الشاذ <هو>” «مّا وَراء العشرة*» المجموعة من الس 


لشابقة مع نَّلآَثْ آخری» وهی قراءه يعوب وقراغة خَلّف!! وقراءة أبي جَعْفَر يزيد 
ll. (327‏ 


1- وردت في نسخة ب : عن القرآن. 

2 وردت في نسخة ب : اختلف. 

3 وردت في نسخة ب : بقیت. 

4 وردت في نسخة أ : يتناوله. 

5- ومن بين الذين أفتوا بذلك ابن الحاجب» وقال : «لا يجوز أن يقرأ بالقراءة الشاذة في صلاة ولا في غيرها. 
فإن كان جاهلا بالتحريم عرف به وأمر بتركهاء وإن كان عالما أدب بشرطه. وان أصر على ذلك أدب 
على إصراره» وحبس إلى أن يرتدع عن ذلك.انظر مختصر المنتهى مع شرح العضد /2: 21. ووافقه على 
ذلك النووي فقال : «لا يجوز القراءة في الصلاة ولا في غيرها بالقراءة الشاذة» لأنها ليست متواترة» انظر 
المجموع في شرح المهذب/392:3. 

6 سقطت من نسخة ب. 

7 سقطت من نسخة ب. 

8 وردت في نسخة أ : ما وافق العشر. 

9 یعقوب بن إسحاق بن زید الحضرمي البصري (205/117 ه)» أحد القراء العشرة» وهو المقری الثامن. له : 
(«الجامع»» «وجوه القراءات»» «وقف التمام». وفیات الاعیان /6 : 390. الاعلام /8 : 195. 

0 خلف بن هشام بن طالب بن غراب البزار آبو محمد (.../229 ه) احد القراء العشرة. كان عابدا عالما 
ثقة. وفیات الأعيان /2 : 241. غاية النهاية /1 : 273. الاعلام /2 : 311. 

1 - يزيد بن القعقا ع مولی عبد الله بن عیاش المخزومي یعرف بأبي جعفر المدني (.../133ه)» أحد القراء 
العشرة من التابعین. وفیات الأعيان /6 : 392390. غاية النهاية /2 : 383. الاعلام /8 : 186 
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6 (و فاقاً) للومام «البغوي)! 1 ر«الشيْخ الامام) و الد ال 

«وَقيل» الشاذ هو «مَا وَراءَ السَبْعة» الم ذكورة وعلی هذا فالثلاثة المزيدة هي 
مر حملا الا فلا جر الا بها أيضا کسائر اا 

«أما اجراوه» أي الشاذ «مجری» الأخبّار «الآحاد» في الاختجاج به في الأخكام 
[ الشرعية ]4 «فهو الصَحیح». 

وقیل لا يجري مَجْرامًا فلا تم به» وَهُو مُختّار أبي عَمرو ابْن الحاجب. 

تبیهات : في مَزيد تقرير القراءة بالشاذ وجه الاختجاج به) 


( المراد بالقراءة بالشاذ) 

الأول : المر اد بالقر اءة بالشاذ : تلاوته علی وجه اد کما یر القرآن لا 
مُجرّد ذکره اختجاجاً به ولحو ذلك وَالمَنع هّنا مَبنِي على کون الاحاد لیس بق رآ 
کما موه وين ن العجب أنه قد حكي الما" نا على المَنع» وَالمُصنّف يُحكي 
الخلاف هُنالك. مَم أنه لو كان نم مَنْ یقول بقرآنیته لَمْ يَمنع القراءة به قَطعاً. 


[وجه الصحيح من أن الشَّاذ ما وزاء العشر) 
الثاني : وَجَهُ الصحيح من أَنَّ الشَّاذ ما وراء العشس أَنَّ الشبع قَدْ تين فیما م 


1 الحسین بن مسعود بن محمد» آبو محمد البغوي یعرف بالفراء (.../516 ه)» الملقب بمحيي السنة ورکن 
الدين» كان عالي الکعب في الفقه والتفسیر والحدیث. له : «شرح السنة»» «المصابيح»» «معالم التنزیل» كما 
له فتاوى مشهورة لنفسه. طبقات الشافعية /4 : 214. شذرات الذهب /4 : 48. 

2 عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي أبو الحسن تقي الدين (756/683 ه)» شيخ الاسلام في عصره وأحد 
الحفاظ المفسرين المناظرين. من تصانيفه : «الدر النظيم في التفسير» لم يكمل» «الابهاج في شرح المنهاج» 
و«مختصر طبقات الفقهاء». الأعلام /5 : 116. 

3 وردت في نسخة ب : فالثالث. 

4 سقطت من نسخة أ. 

5 والحاكي للإجماع هو ابن عبد البر الحافظ القرطبي. انظر التشنیف /1 : 318. 
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اا وله الأخوّى مُوافقة لها [في الأمور لاه السّابقة]! : من صحة 
السّندء وموافقة وه في العّربية» وَمُوافقَة خط المُصْحف العثماني» وَهَذا هُو 
الظاهرء رَد أنكر المُحقَّقَونَ وُجود المُقابل2. 

[العشر والسَبْع في عبارة المصتف] 

الثاليف العشر رال بع فى عبارة المُصيّف بغیر هَاء نی عَلى نها القراءءات 
كما قَرّناء وَيُوجدُ في بغض السخ بالهاء على أن المُرادَ الُرآن» وَالَْوَل آژلی لاد 
المّوصوف بالشذوذ وعدمه هُو القراءات. 

وجه الاختجا ج بالقراءة الشاذة) 

ت : وجه اه بالقراءة الشَاذة نها مَرْوية عَن النَِّي ااه دوس فان 
حلم تُكن>* فرآنا ملا أل من أن تکون خبرا الب يُحتحٌ به» وهذا المَذهَّب 
مَنسوب ب لأبي حنيفة» وَعَليه اختجابجه عَلى وجوب الَتابُع في صَوْم كفارة اليَمين 
بقراءة ابن مَسعُود نة (فَصيّامُ لاد ت یا مُتتابعات)”) واي يق عَلى قطع 
یمین الشّارق بقراءة ة «فَاقطعُوا أيُمانهما)؟. ا 

1 لا خلو في تفس الام ان کو قرآناً أو لا" ِن کان فر‎ : EE 


نهو خجهة ولا فو خبر فيكون ایسا شه : ححجّة للاتفاق عَلى الاختجاج بخبّر الآحاد 


ا 


1 سقطت من نسخة أ. 

2- وهو اختيار الغزالي في المستصفى /1 : 102 والآمدي في الاحکام /1 : 160» وابن الحاجب في مختصر 
المنتهى مع شرح العضد /2 : 21. 

3 وردت في نسخة أ : القران. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 انظر الإحكام/1 : 0 مختصر ابن الحاجب بشرح العضد/2 : 21. 

6 انظر تفسیر القرطبي/3 : ۰2164 مفاتح الغیب للرازي/11 : ۰16 روح المعاني للالوسي/6 : 133. 

7 لوردت ل لحلاب آمل 
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وَوّجه الاغتراض عَليْه أَنْ يُقالَ : لا ُسلّم الحضر بَيْن الرآنية وَالخبرية» لجواز 
أنْ يَكونٌ بیاناً من الرّاوي على مُقَتَضى مَذْهبه وقد علع أن مدهت و 


‌ 


ا ا E‏ 2 
مُختار العْالی4 ی ژنسبه إلى »ما نسب إِليْه رل ایضا وال 
الموفق. 

(هَل رد في الق رآن ما لا مَعْنى له ؟) 


«وّلاً يجوز ورود مَا لا معتی له في الکتاب وَالسنة خلافاً للحشویة» احدّی طوائف 

«ولا» يجوز آیضا وُرودُ «ما یغتی"» أي يراد «به غَيْرُ ظاهره الا بدلیل» يدل 
7 على أنه آرید به غَيْر ظاهره کالعامٌ المَخصوص / وَالمُطلق المُمَيّد «خلافا 
للمُرجئة» طائفة آخری من المُبتدعة في تجویزهم ورود ذلك بلا دليل؟. 


1 وردت في نسخة ب : بنقله. 

2 وردت في نسخة ب : رواه. 

3 انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد/2 : 21. 

4 انظر المستصفى/1 : 102 

5 انظر الاحکام/1 : 160 المسألة الأولى. 

6 قال إمام الحرمين في البرهان/1 : 427 «ظاهر مذهب الشافعي أن القراءة الشاذة التي لم تنقل تواتراء لایسو غ 
الاحتجاج بهاء ولا تتنزل منزلة الخبر الذي ينقله احاد من الثقات» ولهذا نفى التتابع» واشترطه في صيام الأيام 
الثلاثة في كفارة الیمین» ولم ير الاحتجاج بما نقله الناقلون من قراءة ابن مسعود في قوله تعالى : «قصيامُ تلا 
يام مُتتابعات»). 

7“ وردت في نسخة أ : ما لا معنى. قارن بمجموع مهمات المتون ص : 131. 

8- وردت في نسخة ب : لا بدليل. 
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تبيهاتٌ : [مَزِيدُ تقرير ورود مَا لآ مَعنَى له في فسه في القرآن أو ما لا در * 
مَعناة 1 

الأول : ظاهر عبارّة المُصئّف فى المَسألة الأولى أنه لا یرد فى الرآن ما یس له 
معتی فی تفسه وان الحشوية قالوا بجواز ذلك بل وبوقوعه, وه الخو الظاهر من 
کلام الآمدي وغيره» بل صَريحة. 

وعبارتة في الاشکام : «الفرآن لا يُنصوّر اشتماله على ما لا معنی له في لف 
لكونه نا صا بتعالى کلام الب عن خلاقا لکن لا بوبه له في وله :کیت 
يقال ذلك کلام الرّب تعالی مُستمل عَلی ما لا مَعنَى لَه کحروف المُعجم! التى 
في أوائل السور» إذ هي غَيْر موضوعة في اللغة ا لمعتى» وَعَلى الَناقض الذي لا يُفهمُ 


کقؤله تعالی : رز لا هکل عن دونش وَلا كان 3© وفوله : ل ریک 


هر آجمیین (3). وعلی الزّيادَة الت ل فائدَة فيهاء كقؤله تَعالَى : اه 
ا چ و مرس رو اس ررر و ی 5ك 4H FG‏ دهده a‏ 1 
َة أيامٍ في المج وسبعةإذا وَجَعكُمْ يلك حشر كاله 44 وقؤله : کال © غیر مُفيد 
لمغنىء وكذلك قله تعالی : له وه 6 وهن نين 764 

م أجاب عَنْ ذلك کله» وَهُو تَصْريحٌ بان محل التّراع رود ما لا معتی له في 


اعم 
2 
۰۰ 
2 


لنفسة . 


وَعِبارَة البِيضَاوِي؟ : «وَلا يُخاطبتا الله بالمهمل»؟ وَهي صَريحة أيضا في هَذاء 
1 


- وردت في نسخة ب : العجم. 
2 الرحمن : 39. 
3 الحجر : 92. 
4 البقرة : 196. 
5 الحاقة : 13. 
6 اللحل : 51. 
7 انظر الإحكام في أصول الاحکام/1 : ۰167 المسالة الرابعة. 
8- عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي آبو الخير البيضاوي (.../685ه)» الامام المبرز النظارء 
قاضي مفسر علامة» من كتبه : «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»؛ «منهاج الوصول إلى علم الاصول»» «رسالة 
في موضوعات العلوم وتعاريفها». طبقات المفسرين/1 : 248. الأعلام/4 : 110. 
9 انظر الابهاج في شرح المنهاج/1 : 360. 
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وَهَذا خلاف ما ذهب إِليْهِ بحمهور الشارحین من أَنَّ الخلاف. نما هُو في ورود ما 
له مَعنّى ولکن لا يُفَهّم وَأْمّا <ما>! لا م مَعنّى له أصلاً فباتّفاق الغلماء2 أنه لا يع 
في كلام الله تَعالَى. 
اغترضوا؟ بذلك عَلى المُصنّفء فَإِنْ صح ما ذکروا* وَحب تأويل كلام 

المُصئّف بأن يکود معنا رود ما لا مَعنّى له مَفهُومء أَوْ يُفَهَمِ أَوْ خو دْلك» لیکو 
E‏ لا ال الععی: 

کیف يَسَتَّقِيمٌ هَذا وَنَحنُ تُعترف بوجود المُتشابه وه ما اشتأثر الله بعلمه 
لم يضح لنا معناة نم 

کلام المَخْرة في هذه المَسألة مُضُطرب فانه قال : «لاً يجوز أن يتكلم الله 
وَرسولهُ بيء ولا يعني به یناه وَالخلاف فيه مع الحشوية. لنا وجهّان : 


۱ » أن کلم بما لا فيد ضَيئاً مذیان وَهُو تفص الَمص علی الله تَعالى 
e‏ 

وَنانيهماء أن الله وَصف القَرآنَ بكؤنه هُدَّى وشفاء بیان وَذَّلك لا يَحصّل بمّا 
لا یمهم معنا 


1 سمقطت من نسخة ب. 

2 وردت في نسخة أ : العقلاء. 

3 وردت في نسخة أ : واعترض. 

4 وردت في نسخة ب : ذلك. 

5 وردت في نسخة ب : المشابه. 

6 وردت في نسخة ب : فلا. 

7 الامام فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر التيمي البكري الرازي (606/544ه)» إمام المتكلمين وقدوة 
المفسرين وكبير الفقهاء الشافعيين» له : «المحصول في علم الأصول»» «البرهان في الرد على أهل الزيغ 
والطغيان» وغيرها. سير أعلام النبلاء/21 : 500. وفيات الأعيان/4 : 248. 
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(أَدلة القائلينَ بورود ما لا يُِيدُ في القُرآن) 

واختج المُخالِف بأمور : 

الأول : أنه جاء في القرآن مَا لا يُفيد خو : «(كهيعص»! واروش 
ین 2 ونحو : بل ده 34 و« 44 كما رز 

انیا : أن الف [یه]* غلی قوله تَعالى : َء اجب دزم وقف 
لكان يُقولوا7 امنا به مإيعُوُونَ ءامگا بو 4.. .إلخ خالا من الجميع فیلزم. فَيقُول8 الله 
آمنا وهُو مُحال» وَإِذا وَحَبٌ الوققف ظهر أا لا تعلم تأویل المْتشایهات؟. 


الئها : أَنَّ الله تعالی خاطب المُوْس بلغة العرب» وَهُم لا يَفُهمونَ مها شین 
8 ادا باز ذلك : فلیجز / مُطلقاً. 


(الجَوابُ عَنْ آدلنهم) 
وَأجابَ عَنٍ الأول بِأنّها أسماء للشور» ءوس ین 4 نميل بما جرت 
عَادَةَ العرّب باستقباحه. وَالبَواقى تأكيد. 


1 تضمين للاية 1 من سورة مريم. 1 
2- تضمين للآية 65 من سورة الصافات : 9# طَلعَهَا كانه رهوش ألشَْطِينِ»4. 
3 تضمین للاية 13 من سورة الحاقة : فان ف الصور نفحَة وی . ۱ 

۳ 9 انیا ۰ ب اه لد ار ۱ E‏ 

4 تضمین للاية 51 من سورة النحل : وال لا سدوا هن ون تما هر رکه وكيد وی ازهبون ©). 
5 سقطت من نسخة أ. 

1 ۳ > ا ا کک کک ےس سے ع ر ر وو ےم کے عاج دوس لسع عي و 
6 آل عمران : 7. وتمامها : # هو آلزی رل عك الکتب منه ءاينت محكمنت هن أم الکتب وخ متعیهنت عم 
هی م . د ¢ e2‏ قش لا رم رر وق هه ست هه و سل مه رہ م6 لھ مس ری شمو مق د مرو ۳ مء . 
لَذِينَ في فلوبهم ريغ تيعون ما كه منه آبتماء لته وابتاء تأویله- وما يمم اويا إلا الله وَالرسِحُونَ ق الم 
e Gl >‏ رہق ےہ رد سم 4 هر و صو ۰ 
وون ءامنا بو کل ین عند رينا وما یکر إل ولو آلا بب 2)). 

7 وردت في نسخة ب : يقولون. 
8 وردت في نسخة ب : فيلزم أن يقول. 
9 وردت في نسخة أ. المشتبهات. وقد ضغط اليوسي الكلام في هذه الحجة إلى حد جعل المعنى مضطربا 
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عن الثاني : باه لا يلرم م من العف ژجوع طمیر يَقولُون للجَمع بل للمعطوف 
قط بدلالة العقّل. 


وَعَن لت : بان مرس طريقاً إلى معرفة الخطاب بالرجوع إلى الرب»! 

فَصَدْر کلامه مع دليله الأول وَدلیل الخصوم الأَوّل یَْتضی أن [الخلاف]3 في 
ورود [مَا لا معتی له في لَفْسه وکیل نيع هل الخصوم یَقتضی أنه في 
وُرود]4 مَا لا ندرك معنا وَيَصحٌ ُ اویل کل من 5لیلیه بما یبحم إلى الاخر. 

E‏ : قبن «يُريد بما لا يُفِيدُ شَّيئاً» ما لا يُفيد السّامعين شَّيئاًء لعدّم إدراكهم 
لله وان کان له ی في تسه وکر «عَلیان*» بحسب الشامعيق وا که في 


وَأَمّا الثاني : بان يُرِيدَ «بما لا يُفَهّم مَعتاه» ما لیس له مَعْنى یمهم وذلك صادق 
بما لیس لَهُ مَغنی أضصْلاًء لعدم افتضاء السَلب وُجود الموضوع» وَبَقية الکلام قابل 
لمثل هذا علی تَمَحُل7 وتبعه التيضاوي أيضاً فى هَذه الاشتدلالات* فمنحاهما 


و احد. 


انظر المحصول/1 : 169 إلى 171 بتصرف ضاف. الباب التاسع في كيفية الاستدلال. 
- وردت في نسخة أ : آنه. 
سقطت من نسخة أ. 
ساقط من نسخة أ. 
وردت في نسخة ب : بما. 
- وردت في نسخة أ : هذیا. 
- وردت في نسخة ب : محمل. 
- انظر الابهاج ف شرح المنهاج/1 : 360. 


سم زح لن خم هش 052 لد من 
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| أقرب مّا قبل في أوائل السور) 

وَقالَ العُزالي في المُستصفى :«فَإِنْ قل :وله تعالی : وم یف کم تَأويله: الا اله 
وَاَلدّسِحُوْنَ في المتم ۱46 <الوّاو للعطف أمْ الأولى هُو الوقف عَلى الله. 

قلنا کل واحد مُحتّملء فَإِنْ كان المُرادُ به وق القيامة قالوّقف ولا فَالعَطفٌء اذ 
الظاهر ا ُخاطت ا بما>* لا شيل الی معرفته لحد من ان 

إن قيل : قما مَعنّى الخروف فى أوائل الْسُوَّرء لا یعرف أحد مَعناها ؟ 

فلا : أكثر النّاس فيها وربا آقاویل» أحدها : نها أسامي“ الشور حتّی تُعرَف 
بهاء يقال سورة «یّس» و «طه». 

وَقيل : ذكرمًا الله لجمع دواعي العَرّب إلى الاشتمَاع» لأنها تخالف عَادَّتَهُم 
توقظهم عَن العَفْلة نی تصرف فلوبهم إلى الإضغاء فَلمْ يَذكرها لإرادّة مَعنّى)؟ 

وو مُحتيلء وآخره صَريع في لا نع ُذگر لمغعى نان ما أرية 
بها من مع الدّواعي يكفي في الإفادّة عَلى هذا اي وَالّه المُوفق. 

الثاني : إلحاق السّنة بالكتاب فى هَذا الخلاف فد وق في عبارّة المحصّول”7 
کا وأنكرّه غیره. 
1 - ال عمران : 7. 
2- في الأصل : إذ الظاهر أن الله تعالى لا يخاطب العرب بما... 


4- وردت في نسخة أ : أساس. 


6 وردت في نسخة ب : الدعاوی. 


7 انظر المحصول/1 : 172-171. 
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الثالث : ذكرٌَ بَعضهم تفصيلاء وَهُو أنه إِنْ تعلق به تکلیف لم يَجُز وُرودهُ وَإلآ 
جازا وَهذا ما یلیق بالاختمال الثّانى. 


ده الحشوية وَأصلُ شبهتهم) 

رابغ : الخشوية بشکون الشین مُع د الخاء نسیوا[لی الخشوه رو ما پحشی 
به الشيءُ م مما ليس منه» لمولهم بوجود ذلك ف في القرآن» أي ما لیس له معنی كما مر 
يجوز على هذا صم الحاء نشبة إلى الخشوة بضمٌ الخاء وَكَسرْهاء وهي من لطن 
آمعاوه» من شوه روما 

وقال قومٌ : الحسّوية [بفتحتّین ]2 نشبة إلى الحَشّا وَهُو يَائى بمغنی التّاحية: 
9 تقول : إِنَا / في حشاه أي کنفه و ناحیته. 

رامل ذلك انيع کائوا یلسوت الی | لسن البتصري؟ تمعن ین دنه 
قلمّا وحدّ کلامهم سَاقطأًء قال : رُدُوا هَوْلآء إلى حشا | اللكلفة |" أ َاحية منهاء 
تیب 

الخامس : ی الثانية الرّد علی المُرجكة» فانهم ذَهِبُوا إلى أن 
النُصوص الوَاردّة في وَعيد الفشاق» لا یراد بها ظاهزها من أنَّ ذلك يَقَع. وَإِنَّما 


1 وهذا حسبما نسبه الزركشي لابن برهان في كتابه الوجيز. انظر التشنيف/1 : 323. 
2 سقطت من نسخة أ. 
3 «وقيل سموا بذلك لأنهم مجسمة وقيل : لأنهم كانوا يقولون عن أهل الحديث : حشوية» وقيل : لأنهم 
قالوا عن القرآن والسنة : إنهما مملوءان بما لا يفهم من الحشوء والخلاصة أنهم طائفة زائفة». 
4 الحسن بن يسار البصري أبو سعيد, إمام أهل البصرة» المجمع على جلالته في كل فن» من سادات التابعين 
وفضلائهم» جمع العلم والزهد والورع والعبادة. توفي سنة 110ه. وفيات الاعیان/2 : 69. 
5 واد كر 
6 وردت في نسخة ب : وأن. 
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وَردّت لمجرّد ار وَالنُخويفء وَینزا دك عَلى آضلهم القَاسِد من أنه لا وَعيد 
و لا تضر مَْصية مّع الایمّان» كما [آنه]! لا تفع طاعة مَع ان تمش کر 
في دك بظوّاهر من کتاب الله تعالی كقؤله تعالی : مر رنب يما 24 
وكقوله تعالی : دک موف له بو اد ۹4 ونخو هَذا مما له محمل* صَحيحٌ. 

قالُولی مثلاًترلت في فَوْم مار افترفوا الُواحش, قَظَنُوا أَنهُم لا يعفر لَهِمْ ولا 
تنفعهُم الاسلام» فیشرهغ الله تالیبالعغفرة إذا أسلّمواء بدلیل وله بعده : ( ویب 
ال ریکم واسلموا له 54 ولا شك أن الاسلام يَجْبٌ ما قبله ما الفاسق قفي مَشية 
الله تعالی إن لم یب بدلیل قوله تعالی : عفر رما دوت ذلك لس یکا 4. 

وَأما الآيّة الثانية فلا حجّة حجَة فيهاء فان اَخویف لا يُنافي التعذیب ولا اة لنا7 
إلى تع شبههم الواهية. 

والدلیل عَلى بُطلان نخلتهم الإجماع قبلهم عَلى؟ الابْتمّال إلى الله تعالی في 
طلب المَغفرة والبکاء من حف الوعید وَأيضاً لو كان شیء م من النصوص یراد به 
غير ظاهره» فلا دليل لتطرّق الاختمال إلى سَائرها وَفِي ذلك إبطال الشَّريعٌة 


[أصل تسم المُرْجئة) 


الشّادس : المُرجئة من الارجای وهو التأخير» یقال : أرجأ الأمرَ بالهّمز إذا 


1 سقطت من نسخة أ. 

2 الزمر : 53. 

3 الزمر : 16. 

4 وردت في نسخة أ : محل. 
5 الزمر : 54. 

6 النساء : 116. 

7 وردت في نسخة ب : بنا. 
8 وردت في نسخة ب : في. 
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خر وبترك الهَمْر أيضاً منه قَولهُ تعالی  :‏ وَءَاحَرُوت مرو لش أل ۱ اي 
رون حَتَّى يِل الله فیهم أثره» وسوا بذلك لوزجانهم النُصوص عَنٍ الاغتبار, 
أو لازجانهم المّعصية عن الاغتبار» بمعتی أَنّها لا تَضه فلا اغتتار لها وَقيلَ لأنَهُم 
يُوخَرون العمل عَن النَّية وَالاغتقاد في الوُتبة» وقیل لأنهُم يَتعلّقونَ بالرحاء خی 
قالوا : لا نَضْرٌ مَعصية مع الایمان. 

على اجه الأول يُقال : ُرجدة بِالهَمزِء وَيجورٌ رکه كما مَرٌ ميُنطق بالياء 
مُخمّفة» وعلی الأخير فلس لا اليا قیل : وعلی هَذا ينغي أن يُقَالَ مُرَجْعة بفشح 
الاخ و تشدید الجيم يقال في الوّاحد ! اذا ت اليناف بذلك الفعل : رل مرجئ 
بالمَمز ورجل مُْج بغیر همز کفعط وَتَوهيم صاحب القامُوس للجوهري" في 
هذا وهم منف وان آرت النَسْبة إلى تلك الطائفة لك د رم وَمُرجَي 
بتشديد لاء وَالأَوَّل مَهمُوزء وّالثاني غير مُهمُوز. 


(هل في القرآن مُجْمَل لا یعرف معتاه بعد وَفاة البي سل یو ؟ 1 


«وَفِي بقاء المْجمّل» وَهُو ما لم نضح دلالته في الکتاب وَالسّنة بناءً علی 
270 ژد هته | فا ابا 


اه حى ُوفي الي یرتم آقوال : الأول أنه لا یی 
<مُطلقا>. الثَانيء مُقابله . الها الأصح» ن «لايقَى) المُجمّل «المُكلف بمَغْرقته) 
لمعمل به عَبْر مُعين وَغَيْره مما لا تعلق به عمل فلا باس ببقائهة. 


1 التوبة : 106. 

2 وردت في نسخة ب : وعلى الأوجه الأولى. 

3 إسماعيل بن حماد الجوهري أبو نصر الفارابي (.../393ه)» اللغوي من أبناء الترك» سكن نیسابور. له : 
«الصحاح في اللغة». هدية العارفين/5 : 209. الأعلام/1 : 313. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 قال صاحب التشنيف/1 : 325 «وفصل إمام الحرمين فجوزه فيما لا تكليف فیه, ومنعه فيما فيه التكليف 
خوفا من تكليف ما لا یطاق». انظر البرهان/1 : 285. 
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قببهات : (في تفرير وجه مُخلّف الأقوال في بقاء المُجمل یر مین 

لول : وج لول <الَوّل > أن الله يكال ول یوم اک تک دیک 24 
فلز قي شَيء لم فهم فلا کمال» ومذا ما ين ينمض في أحد الطرفیّن هو ال یکت 
بمغرفته وَأمّا الطرف الآخرء فلا یَجی؛ فيه الا مُجرّد اسْتعمّال3 الخطاب [بما]“ لا 
يْفهّم »كما وَقَحَ في عبارة العَزالي فيمًا مَضى» وّفي عبارة ان الحاجب : «وَالاسْتَبْعَاد 
أَضْعَف الخجج لاسیما عندّناء إِذْ لا تلترم و حود العلّل والوائد» عَلى نا و طَبْنَاهًا 
اهنا لقلنا : من جملة القوائد في الخطاب بما لا يُفَهَم إذا لّمْ یتعلق , به عَمَل ابّتلاء 
الُلماء في أن يَحُُوضوا في ول أو يَُوّضوا كما وَقعَ ذَلكَ في الصّفات السّمعية 
ما ذّكرّنا في قشم ما ینعلّق به العَمَلء إنّما ُو إذا لّمْ ُجوّز تکلیف ما لا يُطاقء وال 
فلا مانع من وَيَصدّق كمال الدّين مّعه. عَم لَمْ يَقَع كما مر 

وه الثّاني ۳1 الله تعالی قَالَ في المُتشابه : وما یش کم تأیه لا اه 74 
على ان اوقت اهنا احت. 

ووه وُجوبهما فيهنّ : أنه إن لَمْ ُوقف]؟ يَلرّم حوع القَوْل بالایمان إلى الله 
تَعالَى» وَهُو باطل. وَتَقدّم بخوابه. 


المائدة : 3 

وردت في نسخة ب : استعمل. 
سقطت من نسخة أ. 

- وردت في نسخة ب : لم. 

- وردت في نسخة ب : من وجه. 
ال ران ۶ 7: 

ساقط من نسخة أ. 


سم زيح ين لير ئل 62 لد من 
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قال بَعضّهم : ولقائل أنْ یقول : لا" یلزم من الوَقُف عَلى المكتويّة أَنْ يكو 
الخطابٌ بما لآ یم بل غَايّة الخطاب بما لا يُعلّم <وَما یلم من كونه لا یْعلم>2 
آن یکون لا هم لجواز أَنْ يَكود يُفَهّم [هُنا]3 <ظنًا> لا علماء وَهُو غَايّة ما 
يَحصّل في ناويل المتشابه)” انتهی. 

قُلتُ : وَهُو ظاهر في التصديقء إِنْ ريد [به]؟ العلم الاضطلاحي لا في باب 
النّصورء وَوَحه اثالث ظاهر مما قبلهُ. 

الثاني : اعثرض قول المُصتف : «المکلف بمعرفته) ین الخنوات: أن قرول 
«بالعمل به»". 

والجواب عَنه من آوبخه : 

الأول أَنَّ في الکلام مجاز الحذف» وَالمُرَاد بمغرفته : ليُعملَ به» فحدّف العلّة, 
وَالقَرِيئَة العف الضّرعيء ان العمل هُو مَناط التُكليف. 

النَّنِيء أنهُ أطلق المَعرفة عَلى العمل تجوّراً بالشبب عَلى المُسبّب» وَالقريئة ما 

شالت أنه أراد المعرفة بنفسها لاربعة أؤجه : 

الأَوّلء أنَّ <المَعرفة سَواءٌ جعلناها النُصْوِيريّة 
فَكانّ اغتبارها أولى. 


ا 


و اضديقية هي وّل ما یُطلب 


1 - وردت في نسخة ب : ما. 
2 _ ساقط من نسخة ب. 
3 سقطت من نسخة أ. 
4 سقطت من نسخة ب. 
5 یراجم المختصر مع شرح العضد/2 : 21. 

6 سقطت من نسخة أ. 

7 قارن بما ورد في شرح المحلي على جمع الجوامع/1 : ۰234 حيث نسب العبارة إلى صاحب البرهان. 
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الثاني أنَّ>! التُكليف2 قد یِکون بالعمل وَقّد یَکون بالعلم وّالاغتقاد. فَكانَ 
اغتباژ العلم مَطلوباً. 

الوَابع» <أَنَّ>3 المناسب للسّياق ذکر الخطاب بما یفهّم وَما لا يهم نما هُو 
المعرفة وَذَّلكُ [کل]4 <ظاه> بالتّأمل الصَادق. نعم لو حذفها لكانَ أشمل 
و اخصر. 

اثالث :انما ذكرَ الضف «المُجمّل)) عقب ما مر من ذكر ((مًا لا مَعتی له و 
1 / «مَا يُعتى به غَيْر ظاهره» للمُناسّبة الظاهرة. فَإِنَّ «المُجمل» قبل بيانه كالذي «لا 
مَعنَى لَهُ)) وَحَيثٌ لم يُدرَ ما يُعنَى به فهو كالذي يُعْنى به غَيْر ظاهره» وَذَكر خمیم 
ذلك مع القراءة الشّاذة وغیرها عقب التّغريفء لأنَّ ذلك من تّتمّة تَمْييز ما هو القرآن 
من غیره ذلك بالبَأمّل ولذلك؟ كان الامدي وابن الخاجب وغيذهما ممّن 
کر الأَقُوالَ فى غير هَذا المَحلّ قد أَلمُوا بهذه المسائل بَعدَ ذكر الكتاب لأنهًا 

( الأدلة النقلية هل تفید اليقين ؟1 

(«وَالحَقٌ آن الأدلة النقلية» كأدلة الکتاب و السْنة على الأحكام ((قد تفید اليّقين)) 
<لاً باغتبار ذَّاتَهًا>” من حَيتٌ لها أدلّة تّقلية* فَمَطء بل «بانضمام توائر» إليها «أَوْ 
2 وردت في نسخة ب : المكلف. 
3 سقطت من نسخة ب. 
4 سقطت من نسخة ب. 
5 سقطت من نسخة ب. 
6 وردت في نسخة أ : ولذا. 
7 
8- 


ساقط من نسخة ب. 
وردت في نسخة ب : قطعية. 
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غیره» كالإجماع, أو شيء! من القرائن التي تَحفٌ الحبر» وَيَذهبُ بها الاختمال» 
یخضل القَطغ؛ > وَذَلِكَ لا یتحصر. وَالقول الّاني نها تُِيدُه مُطلقاً. وَالثَالث أنهًا لا 
ا أصلاً. 


تبيهات : (في مَزيد تقرير مُختلف المَذاهب في المَسألة) 
الأول : اتج القًائلونَ بأنهًا لا فد العلع مُطلقاً : بأنَّ اشتفادة التقين منها مُتوققف 


على بوت الوَضع, وَتُبوت کون مَعانيهًا مُرادَة منهاء وَهذان لا يتبنان2 عَلى اليَقين 
فما توقف علیهمّا کذلك. 

وَبيان ذلك أن الأول وَهُو ثبوت الوضع مُتوقف علی تقل العربية لغة وّنحوا 
ريف رهي إنمَا د بت بالآحاد, لا مَرْجعَها إلى الأشعار التي يَدُويها الآحاد 
من اس ت د ا الیل" مثلاء مَع کون ال آحادأء فاختمال 
الكذب وَالخَطأ قائيْ. 


ام لاني وَهُو تُبوت کون تلك المَعاني مُرادَة من الألفاظ قَمتوقّف عَلى العلم 
نها يع فيها ا شتراك ولا مجاز ولا تقل ولا تخصیض ولا نس ولا تقدیم ولا 
تأخير» وا اضمارگ ونخو ذلك ما بُخل بالفهم. 


1 - وردت في نسخة ب : وشيء. 

2 وردت في نسخة ب : شیثان . 

3 وردت في نسخة : علیها. 

4 وردت في نسخة ب : شت. 

5 آبو عبيدة معمر بن المثنی البصري النحوي العلامة (209/116ه). تصانیفه تقارب مائتي تصنیف منها 
«غریب القرآن» و«معاني القرآن». وفیات الاعیان/5 : 243235. 

6 أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك. المعروف بالاصمعي (216/121ه). كان صاحب لغة ونحو 
وإماما في الاخبار والنوادرء له : «الالفاظ» و«الامثال» و«أصول الکلام». وفیات الاعیان/3 : 176.170. 

7 آبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهيدي (173/100ه)» كان ماما في علم النحو 
وهو الذي استنبط علم العروض. له «العروض». وفیات الاعیان/2 : 244 248. 

8 وردت في نسخة أ : ولا ضمان. 
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اد مع اختمال الاشتراك لآ يُدرَى ما اراد ومع اختمّال النّقْل <یِکون اختمّال 
أنَّ>! المُرادَ معاني [أخرى]* 2 َير الموضُوع [ل]3 وَكُذا لمجاز. وَمَع اختمال 
شَخصیص اختمال أن الكراة البَض مق ومع اختمال النُسخ اختمال أنَّ المُراد 
كم آخر أو لا حکم ومع مدیم والتأخير ونخوهما لا يُونّق بِمَهُم المُراد. 

هذه الاختمالات كثيرّة في کلام العرب بالمشاهدة» وعند وجود شيء منها 
يفوت العرّض 

نَمَ و فوض تَحقق العلم بالوَضْع وَالإرادّة المَذكورين» فذلك لا يكفي حتّی 
بحضل العلم باتفا المُعارض؛ العَقْليء لد مع ژجوده لا عمل على ال فد 
لعقلي أصلء إذ محجّة ال موفوقة علی ثُبوت الرٌسالّةة» المَوقوف عَلى تُبوت 
المُعجزة المَؤقوف عَلى تُبوت الصّانع بمالهُ مق الكمال» کل ذلك عَقْلى. 

لو قُدَّم التّقلي على العقلی رم بُطلآن التّقلى أيضاًء ضَرورَّة أَنَّ بُطلانَ الأضل 
مَلزومٌ لبُطلآن المَرعء فقظهر بهذا كله أنَّ الأدلّة التّقلية» لا يَحصّل بها الیقین لقيام 
هذه الاختماللات6 1 ۰ 

حجة مر مَنْ ذهب إلى أن الأدلَة لتقليةتفید تفي العلم ) 


272 1211111111 نبتت” بالاحاد 
كيف وکنیم منها بلع مبلغ الضَّرورَة وذلك کالشماء وَالأرضء وَالْیّل» ژّالابل» 


1 ساقط من نسخة ب. 

2 سقطت من نسخة أ. 

3 سقطت من نسخة أ. 

4 وردت في نسخة ب : العارض. 

5 وردت في نسخة ب : إذ صحة النقل موقوفة على صحة الرسالة. 

6 قارن بما ورد في المحصول/1 : 172 وما بعدهاء المسألة الثالثة : في أن الاستدلال بالخطاب هل يفيد 
القطع ام لا ؟ 


7- وردت في نسخة ب : تثبت. 
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لبر في لی معانیها اقب ذلك مما <لا؛ ۳ زگره الفاعل 0 
ال yT PE‏ 


۱ ای إلى مت 


a‏ ند العلم تغل با لا معارض عقلي, اد القطمى لا مارضه 
فطعي آخرء فَإِنَّ العلم بانتفاء المُعارض؟ لا يَصلح أن کون شرطاً في حصول العلّمء 
إذ الدليل مُستلزم لمدلوله من غیّر التفات إلى أمر خارج كالمُعارض” 

عم دم العلم بوجود المعارض؟ لا يد منهُ ودرا قاض ومثال ما حصل به 
لعلم من التّقليات النُصوص الدَّالّة على و جوب الصّلاة وال کاق وَالصَّوْم و الح 
وقتال المشركين» وَتخريم الزن وَنخو ذلك» فالصحابة 2 قد عله | ذلك مُباشرة» 
و بالتُوائر 1 بحيثٌ <ان>٩‏ م من أنکره أو شك فيه عُنَّ مُكذباً 
ولا شك أنه یی وَراء هذا من الأدلّة التّقلية كثيراً لا فيد اليَقِينَ» کدلالة مله 
وردت في نسخة أ : اختل ختلفت. 
سقطت من نسخة ب. 
سقطت من نسخة ب. 
وردت ف نسخة أ : وعندنا ما. 
وردت في نسخة ب : العارض. 


- وردت في : نسخة ب : العلم. 


O O لد‎ TF FO حير‎ o مسر ل‎ 
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وروي على ال طهارهودلالة اح من رک )ودک اسم روص(" لی 
ركاة الفط والذکر في الطریق» يوم العيد, وَعَيْر ذلك مما یکثر. 

[مشتند الأقُو ال الثلائة في ! إفادّة الأدلّة الثقلية اليَقِينَ) 

وقد بان بهذًا مستند الأفوال ال فالمانع مُطلقاً نَظرَ إلى الاختمالآت الكثيرة 
الب بالإفادة نَظر إلى مَا ود من ذَلِكء وَالمُفصّل نظر إلى الأمرین» وعند تَحقَقٍ 
المَناط تين أنه خلاف في حال مرجعه إلى رلا 

نی ی إلى تَفُسيم الدّليل وقد مره أنه يفم إلى عقلي مخض 

<ونقلي مخض>؟ وَمُركب. قال الإمام الرّازي في اتن : «الدّليل إ ما أن کون 
لوكا ا کلهّا غقلية NA a‏ 
احدی مُقدّمات ذلك الدّليل هي7 کون هذا ال حُجّة ولا يُمكن إثبات ال 
بالنقلء أو بَعضهًا عفلي. وبعضها قلي وَهُو مَوجود» انتهی. 


(مقدماث الدلیل ما عقلية كلها أو مُركبة من العَفْل وال 
قال د شرف الذین الفهرية :وها 55 E‏ يعني الفخر - منّ التقسیم وهو 


1 - تضمين للآية 228 من سورة البقرة : والمطلقكت یرب IEE‏ ین مَأ 
حَلقَ له ف ارامھ إن كن من باه ولور الآ لو ريه كلك آرادوا اضعا نكما صلخا وق مثل آلزی عَلينَ 
ون ورال عل ره ون َه کم 2)5. 

2 تضمین للایتین 14 و15 من سورة الاعلی. 

3 للوقوف على المنتصرین لهذه المذاهب والقائلین بها انظر التشنیف/1 : 325 وما بعدها. 


4 انظر تقريرات اليوسي للدلیل في الجزء الثاني من هذا الکتاب ص : ۰65 ۰13-12 16 و 48. 

5 ساقط من نسخة ب. 

6 وردت في نسخة أ : وهو. 

7 وردت في نسخة أ : علی. 

8- نص منقول من المعالم في أصول الدين : 23. 

9 عبد الله بن محمد بن علي شرف الدين الفهري المعروف بابن التلمساني (658/567ه). الأصولي المتكلم» 


العالم الفاضل»› المعروف بالتدين والورع. من كتبه : «إرشاد السالك إلى أبين المسالك» و«شرح التنبیه في 
فروع الفقه». طبقات الشافعية/5 : 60. الأعلام/4 : 125. 
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وله : اد الدَّلِيلَ ما أَنْ كود مُركباً من مُقدّمات کلها عَقلية» وهذا مَوجود وَاضْحٌ 
أو كلها تقلية هذا تحال لان احدی مُقدّمات ذلك الدّليل هو <کون ذلك>2 
لتقل محجّة يعني ولا یلم ذلك الا بدَلالّة العَفْل لاله على صذّق الوشول. 
فنقول : من اذّعَى أن لیلد يكونُ تقلیاً لا یفنم وُحوب افتقاره في مَعْرفة 
3 کونه دليلاً إلى العقل» نما يعني بالّلیل / ما باشر المطلوب من الْقدمتین» 
[کما دفر أَْ الیل لاتكوك الا من مُقدّمیئن وما ذکرة من الاختیاج إلى العقبی 
و 
كما أَنَّ الیل الّذي تُقَوَرْ به المُقدّمات عَيْر الذّليل المُباشر للمَطلوب» فُمناقشة 
الأصحاب لفظية, فَإنّهم لا پنکرون ووب اشتناده إلى العقلي إن هقی 
ريغال إن رم الضحاه بو بكر يتمعن لاله الأنقى» وَالأتقَّى الأكرّم ما الأولى 
فلقوله تَعالى : رجا الق ی 1405 ترئت في أبي بكر» وَأَمًا الثّانية لول 
تعالی : ان ڪر کک عند ال اک اک 54 > فهاتان مُقدّمتان سَمْعیتان تيدان 
رت وان كان معرفة کون القُرآن دَليلاً مُتوقّفة على صدق ل 
۳۳ وله :«أو بَعضها عقليی» فمثاله : القَوْل بالمعاد الجشماني خق» ا 
وقد ورد الشّرْع به وَتَمَريرُ الأولَى بالعقل؟ وَالثّانية بالتّقل)7 انتهی مُلحصا. 


وردت في نسخة أ : وهو 

ساقط من نسخة ب. 

ساقط من نسخة أ. 

الليل : 17. 

_ الحجرات : 13. 

- وردت في نسخة ب : في العقل. 

نص منقول بتصرف يسير من شرح المعالم : 39 - 40. 


سم يح نن خم ئل 5ه < 
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وَهذا کله! راضخ غَيْر آن ما ذّكرُوا من اختیاجٌ الدّليل التّقلي إلى العقل ان آرید 
به بوت الرسالّة كما ذُكرء فاغتراض الع القلمساني ا ولو ارية أن الیل رايد 

یه من تعمل الالدراج وكيفية اي ا ا اي ی 
تجب كزن لول مُقدّمة تا 

عم لقائل أن يَقول : ما ینتحیل وجود اي المخضء إذا اغثبر الدّليل 
الاضطلاحي المَنظوم منّ المُقدّمات ته ما ا غثبر جرد ما یدل عُرفاً اف 
النّص الشزعي والشاهد الشعري ونو دلك» يدل عَلى مطلوبه بل سماعه مِنْ 
غير اختياج إلى تعمل المُقدّمات وَلِذْلك يَسْتفِيدُ منة مَنْ یعرف صَنعَة الاستذلال 
وَمَنْ لا يَعْرفهًا. 

كم فد یُدعی ضور ذلك (خمالاً في البال لكمونهة في تفس الفقلا. 

(الأدلّة التي هي مَناط الأخكام تنقسم إلى تفلية وَعَيْر تفلیة) 


الث ما دراه تسق الدّلیل من خی هو هی واد <التی>7 هی 
مناط الأخكام تلقسم كال عندَهُم الى قشمین : لية عر قله وار هي 
الکتاب وَالسّنة أربعة أقسام : 

الأوّلء ما هُو قطعی المَتن وَالدّلالة» کالایات التي هي نصوص في آفرادها 
وَالأحاديث التي هي نُصوص وَمُتواترة. 


- وردت في نسخة أ : وهو كونه. 
- وردت في نسخة ب : احتجاج. 
- وردت في نسخة ب : د 5 
- وردت في نسخة ب : المقدمة. 
- وردت في نسخة ب : لکونه. 
- وردت في نسخة ب : من. 
سقطت من نسخة ب. 
- وردت في : نسخة ب : مرادها. 


سم يخ يني خم ئ ی لد 00 


64 مويق البدور اللوامع ‏ شرح جمع الجوامع م 1٤‏ 


لاني ما هو ظتيهما معا كالآحاد من الحدیث. مع وُجود موم أو إطلاق أو 
شَئْء من الاختمال المُبْطل للنصوصية. 

اثالث مَا هو قطعی المتن دُونَ الدّلالة1» كالآيات والأحاديث المُتواترة» إذا لم 
تکن نصا لوجود اختمال پعفوم أ لحوه. 

رابغ ما هُو فطعي الدّلالّة دون المَتن» كالأحاديث الآحاد, إذا كَانّت نصا في 
را 

فد« يُتَلّف في شيء من ذلك كَالعامٌ هَل يدل عَلى آفراده 215/5 النّص فَتكونٌ 
قطعيةء أَمْ دلالّة الظهُور تَتكونٌ طَنّية. عذعبان سَيأتيان. 

وکالخبر المَحقُوف بالقرائن» وله الأئمّة بالمَبُول <هل>؟ [هُو]؟ قطعي 
المتن أمْ لآ خلاف ؟ 

وَالقّانية لاله آفسام : الأول : ما هو فطعي باتفاق, کالاخماع بشروطه. 

4 وما هُو / صني باتفاق» گالاشتصحاب. وَدَلآلة الإشارّة» وَالمَفاهيم 
المُخالفة» ونخو ذلك. 


وَمَا ابل فيه» کالقیاس الجَلِيء وَمَفَهُوم المُوافقة7: وله تَعالَى أغلمة. 


- وردت في نسخة أ : الدلالات. 
وردت في نسخة ب : ولا. 

- وردت في نسخة أ : لانه. 

وردت في نسخة ب : أو تلقته. 
سقطت من نسخة أ. 

قارن بما ورد في التشنیف/1 : 327. 
وردت في نسخة ب : واللّه الموفق. 


ثم يح j‏ ض يي QF‏ < من 
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[الکلام في المنطوق والمفهوم) 

«المنطوق وَالْمَفَهُوم) أَيْ ذا میت «المنطوق ما أي مَعنی «دّل عليه اللفظ 
في محل اللطق» <أي تکون>! دلالة اللفظ عَلى ذلك المدلول خاصلة في محل 
التُطق لا في محل الشکوت فالمجدور مُتعلق يدل وَيصحٌ آن یکون حالا من 
لمر اورا على از أن فاحل عمط ال ج2 
محل التُطق2. 

E ARS‏ حدا و اک أو 

((وَهو» 1 اال 0 1 1 في محل التُطق قشمان لانه : 


اما «تص» أي ز يسمّى بذلك اضطلاحا وذلك «ران أفاد) ۳ «مَعتی لا يختمل») 


- 
چم 


هو أي ذلك اللّفْظ «غَيْرَه) أيْ عَيْر َلك المعتی «کزید» أيْ* لفظه في تخو قولك : 
جاء زید» فا يُفِيدُ مَعنّى وَهُو الذات ال لا يَحتّمل غَيْر ذلك. 

وَإِمّا (ظاهر » أي يُسمّى بذلك اضطلاحاً <وّدلك>* «ان اختمل» مَعنَّى آخر غیر 
المَعنّى الذي د و کان ذلك الاح « مرجوحا» لكؤن" وَلآلتهُ عَلى الأول وی 
و E‏ وَذلك «كالأسد) في تخو فولك : راي 

لا اهيدل علی اران الرس . ویحتمل أن يراد به الرجل الجاع دون 

1 ساقط من نسخة ب. 
2 لمزید التوسع في تعريف المنطوق انظر : الإحكام/1 : 93» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد/2 : 172) 
نهاية السول/1 : 311 فواتح الرحموت/1 : 413 وإرشاد الفحول/2 : 53. 
3 سقطت من نسخة ب. 
4-وردت في نسخة ب : إذ. 


6 ورد في : نسخة ب : موجودا لكن: 
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المُفُترسء لکن دلالته غلی الُفْترس رابحکة لاله فيها عقيقةه لته على الجاع 
وخر لاه فیها مار 3 الحقيقة أضل ف هی أَقُوى كما سيأني تیاه 


تبیهات : (في مَزيد بيان مُتعلّقات المَنطوق) 

(دواعي ذكر ُبدَة من اللغة في كنب الأصولٍ) 

الأول : لما كان القرآن عربياً وَتومّف الاشتدلال به على مَعرفته» وکا ذلك 
مُتوقفاً على <معرفة>< کلام العرب وهی لهم اختیج إلى ذكر تُبذّة من اللغة في 
کتب الأصول تَفْرِيباً على المتعاطی» فَذْكَرَ المَصّف ذلك علی ما جحرث به عَادَة 
غیره وهذا اذلها: 

الثاني : في اوه اللغوي نیما فقس بحسب صراحة الدَّلالة وعدمها 
ری تور وتفهو و نی دلالته 4 ذاته الطلب 7 7 وَنْهْي) 


الُضوح لته إلى مُجمَل وشن بحسب اقتضاء مادم زو 
إلى تاسخ أز منشوخء وکا ره ال نف نهر شخ لأنه أمر خارجي 
عن له ور اضما وَالظهور وَالبيانَعَنٍ الغموم وَالإطلاق لان شى عَنهُ في 
الجملة وخ اموم عَن الأمْر والتهي» لأ موم في المدلول فَهُو خارج ولا 
مُشاحة؟ في هذا. 


1- وردت في نسخة ب : موجود. 

2 وردت في نسخة ب: مجاز. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 وردت في نسخة ب : للفظ. 

5 ساقط من نسخة ب. 

6 ورد في نسخة ب : وهو خارج بلا مشاحة. 
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وَقدَّم العنطوق والمفهوع لأنه في وُجود الدّلآلة قصارَ المنطوق كالمَوجود» 
5 / وَالمَفهومٌ کالععدوم وصار تَقُديمُهِمَا' هُنا كتقديمتا في علم الكلام تفسیم 
المَعلُوم” الى موجود ومعدوم. 

فان قيل : عَلى مُقَتَضى هذا <کان>3 ین ينبغى تُقديم المَفهُوم عَلى العنطوق لأَنَّ 

لعَدّم سَابق. 

لا : العدم لابق هو الأضلي لا عدم العلکة فا متأخر نها وَالمَفَهُوم شب 
بها فَإنَّ المنطوق أصل له إذ به يَحصّل في الجُملّة» کال ندیم المنطوق أُوْلى» 
وَلوْ صَدَّر [بوَضْع للع" كما قعل غیژه گان أَوْلَى. 

(المَنطوقٌ وَالمَفهومُ عند المُصنّف وَصْفان للمدلول وَهُو الشّائعُ) 

ال : المنطوق والمفهوم عند المُصّف وصفان للعدلول وَهُو الشائم 
و جعلهُما بنْالخاجب من أوصّاف الدَّلالّة فقال : «الدّلالّة منطوق. وَُو ما دل عَلیّه 
للفظ في محل الطق» وَالمَفَهُوم بخلافه أَيْ لاً في محل التُطّق)6» قَقَالَ العضّد” : 
(وما هَاهناة مصدرية لتصلح قسما للدلالة »9 فال السّعد التفتاز اني ۱0 : «(هذا ون 


5 
2 وردت في نسخة ب : المفهوم. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 وردت في نسخة ب : بذلك. 

5 ساقط من نسخة أ. 

6 انظر مختصر المنتهی مع شرح العضد/2 : 171. 

7 عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الايجي» (756/708ه)» قاضي القضاة عضد الدین» كان إماما في 
العلوم المعقولات؛ صاحب معرفة ومشاركة. له کتاب «المواقف» في علم الکلام و«شر ح مختصر ابن 
الحاجب» في الأصول. طبقات الشافعية/6 : 108. 

8- ل : هنا. 

9 انظر شرح العضد لمختصر المنتهى/2 : 171. 

0 مسعود بن عمر بن عبد الله ا a‏ العربية والبيان والمنطق. من 
كتبه : «حاشية على شر ح العضد على مختصر ابن الحاجب» في الأصولء «المقاصد»» «شرح المقاصد»» 
«شرح العقائد النسفية» في علم الكلام وغيرها. طبقات المفسرین/2 : 2. الأعلام/8 : 114-113. 
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كان مُصجّمحا لكؤن المَنطوق والعفهوم من أَنُسام الذَلالةء لكنّه مُخوخ إلى کلف 
غظیم في تَصْحيح عبازات القَوْم» لکزنها! صَرِيحة في گونهما من أفسام المدلول 
کما قال الامدي : العنطوق ما هم من لفط قطعاً في ندل ا وَالمَفَهُوم مَا 
فهم من اللفظ في غير محل التُطق)2 انْتهى. وعبارة المُصنّف کعبارة الآمدي» ولا 
شك أن وَضْف المَدلُول بهما آولی. 

نم شمية المَدلُول مَفهوماً طَاهِرٌ اما سميتة مَنطوقاً قَمُسامّحة من وجهین : 
آحذهما : أن اشلق رابغ الفظ پالذات لا للمعتى. لاني : أن المنطوق لیس 
بلغوي, وَكانَ أصله منطوقاً به موس فيه بحذّف الصّلة؛ ي الممنطوق به اللَفْظ 
کما دکونه <ولکن>3 لا باس أن لوضف بيه الى نيعا 09 مرن فى العنطوق 
به» فهو مَنطوق <به> وعلی هذا الاغتبار قال الشاعر : 

وشن نطقث بشُكر برك مْفصحاً فلسانُ خالي بالشّكايّة أنطق 

غلم أن جَعلَ العنطوق وَالمَفهومٌ من أقُسام المَعنّى؛ كما هو الوَاقع للمُصئْف 
غير رهما عن اباب إذ باب الع تبحوث فيه عَنٍ الألفاظ الُغوية بحسب 
دلالتها عَلى المعاني [لآ على المّعاني]5 أنفسهاء فكانَ الوّاحب آن یعیبر اللفظ 
الذّال بالعنطوقية أو المَفهُومية» وعلی دك ترد القشمة إلى النّصِ وَغَيْره ژالمُفرد؟ 
وغیره» وعلّی دك یکوئان باغتبارئن7 یُفرضان للّفْظ اللَغْوِيء لا بأس آن يورا 


انظر حاشية السعد على شرح العضد لمختصر المنتهی/2 : 171. 
- وردت في نسخة أ : والفرض. 


سم نح يير) لبر ئل هه ل 
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وَتَعْلم أ 1 اغتراد س ال عليه شب : يه القفلة: كما قورت ۳ غاب ی ول 
وَجَههَاء البيْت“. 

الرّابع : قول المُصنّف کغیره : «المنطوق ما دل عليه اللفظ» إذا بعلت «مّا» 
276 و اعة علی اللَفْظ المدلول طلا واللَفْظة شام للمفرد و الم جب»/ وتناول 
المفرد :الاشمء والفغل, والحرف والاشم اشم الذات وّاشم المَغنى؛ وَوَضْف 
الات» وَوَضف المعتی» ودخل المَدلول بشيء من الدّلالآت الثَّلآّثْء والاشارة 
وَالاقتضائية 5 البحث في دلك. وَدخل ا ت التاقص و التام. 


فُعلم أَنَّ المنطوق اما حكم : كوجوب الصْلاة وَالرّكاة» وَحوّمة افیف 
العفهومات من آیاتهاء وَغیر دٌلك. و اما معتی حير كم :6 كالقيام وَالقعود في 
ولك : عجبني قيامُ رید أو فعوده مُثلاً. وا ذَات کزید. 

لايس : اللّفظ إمًا أن یی يتعيّن مدلوله بحیِث لا يَحتّمل غَيْره وَهُو التص" سْمَىَ 


1 وردت في نسخة ب : يعلم. 

2 محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي بدر الدين (794/745ه)» عالم بفقه الشافعية والأصول. له تصانيف 
كثيرة في عدة فنون منها في أصول الفقه : «لقطة العجلان»» «البحر المحیط»» «تشنيف المسامع بجمع 
الجوامع» و«الديباج في توضيح المنهاج». الدرر الكامنة/4 : 18-17. 

3 قال الزركشي : «... وقد ذكرها المصنف على هذا الترتيب» ولا يخفى ما فيه من المناسبة» فان معنى اللفظ 
سابق في كل شيء» وكما أن النسخ أمر خارجي عن اللفظ تأخر عن الجميع؛ وتقديم الأمر على العام تقديم 
ما بالذات على ما بالعرض» وظهر بهذا أن تأخير ابن الحاجب المنطوق» ليس بمناسب». تشنيف المسامع 
/1 : 329328. 

4 البيت بشطريه : وكم عائب ليلى ولم يروجهها فقال له الحرمان حسبك ما فاتا. 

5 - وردت في نسخة ب : والمفرد. 

6- - وردت في نسخة ب : 1 

7 للرقوف على نارين هرا ی یف : المستصفی/1 : 384 المحصول/1 : 462 وشرح تنقیح 
الفصول : 36. 
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به : إِمّا لازتفاعه عَنْ دّرجة المُجمَّل وَالظاهرء وَالئّصِ الرّفغ» قال امرىء لیس" : 
وَجيد كجيد الريم لین بفاحش ‏ إذا هي تمه ولا مطل 
و كان على هذا <بمغنى > مَنْصوصء أي مُرفو ع» أو لرفعه الإشكال» فَهُو بمغنى 

اص أذ وصف بالضدر ا صار ا 
مان يحمل غَيْر مدلوله اختمالا ممرجوحاً وَهُو الظاهر“» شمّي به : من الظهور 

الذي هُو الوضوح) لكونه فى مَعنّاه أَوْ ضح منه في مقابله» [أو )5 الذي هُو العَلبَة 

لكؤنه في معتاه أقوى منه في مُقابله. 
وَاعْلّم أن لظاهر قد كود ُو الحَقيقة عَلى المَجازٍ لأصالتهاء أو على حقيقة حقيقة 

خرى لاشتهار هذه اوهو المجاز لاستهارهة رقا مق هذه المباحث. 


يا ۷ تب 


لكر مره عدار ها وس تست ل ماس وش لاله كما اهنا اليه 
قبل في ری أو للاختمال فوضف المّعنى بها تجوّز. 

وَإِمّا أن يَحتّمل غَيْر مدلوله اختمالاً مُساوياء کالفرء للطهر وَالحَيْض وَغَيْره من 
المشتر کات وَهُو المُجمّل <وَلّم>6 یذ کره المُصئّف هُنا وَسَيأتي يَحنّه7. 


1 - هو امو القيس بن حجر بن الحارث الكندي من بني آکل المرار (نحو 496 544م). أشهر شعراء العرب 
على الإطلاق. يعرف بالملك الضليل لاضطراب أمره طول حياته» وبذي القروح لما أصابه في مرض صوته. 
جمع ما ينسب إليه من شعر في ديوان صغير. الأعلام/2 : 21-11. 
2- البيت من معلقة امری القيس الشهيرة» والتي مطلعها: 
قفا لك من ذکزی خبیب رَمنْزلِ 20 بسقطاللوینینالخول فَحوْملٍ 
انظر دیوان امری القیس: 16. ۱ 
3 سقطت من نسخة ب. 
4 - انظر تعاریف الأصوليين للظاهر في البرهان/1 : ۰279 المستصفی/1 : 384 المحصول/1 : 462 
الإحكام/3 وب شرح یج الفصون : 7 وشرح العضد على مختصر ابن الحاجحب/2 : 168. 
5 سقطت من نسخة أ. 
6 سقطت من نسخة ب. 


7 وردت في نسخة ب : مبحثه. 
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السّادس : ما ذكرا من مَعنَى النّص هو بحسب مُضطلّح الأصوليّين وقد يُطلق 
على الدّال لتقل مُطلقاء وَإِنْ كان بحسب الظهورء وَهُو غالب اشتعمال الفْقَهَاء 
وكير كا ناته لا عير فون يفا فى فقابله القبانی ی ا 
كتاب وَسُنّة مُطلقاً. 

الشابع : «القائدة ما اسْتُفِيدَ من علم ۲ مَالء وهی يّائية وفادت له قائدة2 
حصلت. وأَفتْ القان آعطیته O‏ اشتفدته وآنشّد في السحاح : 

نکرته تغشر في النقال مهد لد مال ومُفیدمال 

أي مُستفيد مَال)3. 


۳ 


رمك قله الغاذة ات المَائدة في الکلام وَالألمَاظ قیال : فاد اللّفْظ معنی أي 
عطاه» وَیْحدّف 6 المَفعُوليْن وَهُو الشّائعه للعلم به يا لها مها تقال 
لفظ مُفیذ [وَغَيْر مُفيد]؟. 

وَالاختمّال افتعال من الحَملٍ مُوْدْنَ ن کلف : حملت الخ كذا 
ا خلت ید هذا الگثر فاختمله تلف ومنه آخذ الاختمّال فى 
7 المَعاني» فیْقال : اختمل اللفْظ هَذا المعتی أي هو / قابل له أي للدّلالّة» ”7 
لحر بالحقيقّة الا وَفِي الكلام تو سّع. 

2 قن تحذزف المَفعُول قتقال :لظ مُحتّمل أي لکذا ولکذا ولا فالّص 
مُحتّمل أيضا” لمعناه وَلَكن العُرفٌ يُخصّص اللَفْظ يبغض المّوارد اما َبّهُناك 


1 وردت في نسخة ب : ما ذكره. 


ا 


2 وردت في نسخة ب : الفائدة. 

3 نص منقول بتصرف من الصحاح/1 : 440. والبيت منسوب فيه للشاعر القتال الكلابي. انظر ديوانه 
بتحقيق إحسان عباس. 

4 وردت في نسخة ب : السامع. 

5 ساقط من نسخة أ. 

6 وردت في نسخة أ : بالدلالة. 

7 وردت في نسخة ب : وإلا فالنص أيضا محتمل لمعناه. 
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علی هَاتيْن المَادَّتيْن لکثرة دورهما في هَذا الكتاب وغیرهماء وجل المُبتَدئِينَ لا 

( الكلامُ في اللفظ المُركب) 

«واللفظ» من حیث هو (إِن دل وُه على جُرء المَعنّى» أي مَعنَاه کزید فان وَكرامي 
الحجارّة» «فم رکب والاً» يدل جزوه على جُرْء المَعتی» بان لا كود له بجر أصلاً 
کباء الجر وَهُمرَة الاشتفهام أو له بجزء لا دلالة له أصلاً كريد أو له دلالّة على غثر 
جزء المَعنّى کبَلبك «فمفرد». 

تنبيهات : في مَزيد تقرير اللفظ الم ركب] 

الأول : المراد من اللفظ المُقَسّم هو المَوصُوع لمَعتى» فَإِنَّ المُهِمَل لا وف 
بالافراد. وَاسْتَْتَى المُصنّف عَنْ تفییده» ما انكالاً على ما مر في ذكر دلالّة لفط 

نی ود غلی عخس ل CT‏ 
على اسان مغلا اه مُفرد وَيَصدّق عليه أنه دل برواه على بحزء معتاته قیدسل في 
لمر کب ویخرح عم الغفروه رشي يفسد التعريفان. 

52 : بأَنهُ إذا كَانَ علما لا ید به الدَّلآلّة عَلَى الجزء. 

قلت : وفیه نَظرء فَإِنَّ الدّلالة خاصلة وَشَوْط عَدَّم القَصد لَمْ يَقَعْ في التُعريف» 
وَلذا يَزِيدُه غَيْرهِ قیقول : دلالّة مَفُصودةٌ. 


1 وردت في نسخة ب : ورد. 

2 - انظر تعریف المرکب عند أهل المنطق والاصول في : معراج المنهاج/1 : ۰175 شرح العضد على 
المختصر/1 : 117 ونهاية السول/1 : 184. 

3 قارن بما ورد في التشنیف/1 : 333. 

4 وردت في نسخة أ : ویخرج في المقید. 
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نی لقائل أن يقول : اما E‏ بالقُوّة أو بالفعل, RT‏ 
وَالنّاني لَمْ يَتحصّلء لأنَ الخاصل هو الدّلالة على الشخص بمجمو ع الکلمتین» ول 
تَحصّل من (حداهما دلالة حال العلمية لا مَقَصودَة ولا غیْر مَصُودّة. 

المُرادُ بالجزء كل جُزء لأن ام الجنس المُضاف يَعُمُ) 

الثالث : المُراد بالجزء کل جز لأ اشم الجدس الفضاف يَعمٌ» وبهذا يدل في 
المفرد «عَبْد الله» عَلما «وان دل جزوه» الأول والجاري علی ما قله أنه ۳ بدا 
ا وم تلم الأجرّاء. 
((عبد الله» او صف رن سر طنا کون احا مادية فهو ا مُفرد رد 

و جمیعاه وان اکتفینا بالصوري :قهز مُرکب. لأن له بزءاً ثانيا وهو 


و فیه ث2 اقا وت الجزئين ع المَادّي والصوري» فالالث وَهُو كلمة 
الجلالة له 9 وحن تعتبر د لالة حمیع الأجراء. 

م أؤرد أنه غلی تَعْميم الأخزاء یرم أَنْ يكونٌ خو : رَيْد قائم مُفردأًء و 
بخرائه ک «الرّاي» و «الیاء» وژالذال» و«القاف» و«المیم» 1 

وأحیب : بان لمراة بالأجزاء الهجزاء الى ار بها الفظ شرکباء وّمي ال جزاء 
بغر و اسطة؟ کرد قائم؟ من زید قائم» ما «الرّاي» منلا : فیس بزعا م ما کب 
ل بجزء! من ريد وهي؟ باغتبار الم رکب جزء جزء لا جز وَكذاغَيْرها من الخروف. 


1 وردت في نسخة أ : لم يراد. 

2 ساقط من نسخة أ. 

3 وردت في نسخة ب : نعم. 

4 قارن بما ورد في التشنف/1 : 333. 
5 وردت في نسخة ب : کزید وفائم. 
6 وردت في نسخة ب : وهده. 


1 
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(الألفاظ بالششبة إلى الافراد وال ركيب ستَة1 

الاب :الالفاظ سنّة : ما لا بجزء له أصلاًء وما له بجزء لا یدل, وَمَا لَهُ جز 
یدل لآ على جُزء مَعنَاه وما له بجر يدل علی جُزء مَغناه ولکن ذلالته غَيْر 
278 | مقصودة وا له بجزء يدل على جز معنا لآل مَْصودَة» وَيَحْسْن شن ال کر فش 
علیه ک «قام رَيْد) ولا يَحسّن ك «غلام A,‏ الأولى مُفْرَدة والخامس 
e‏ 

قد عَلمْت أنَّ التَّحَقَيقَ أن رابع راجح إلى الثلانة قبله» وَلذا اشتغتی المُوَلى! 
5 قد القَصْد وَكذا الثّالث ا رَاحَعٌ إلى ما بل ان دلالة الجْزء فيه إِنّما کائت 
قبل العلمية لأصَالتهًا فلا عبْرَة بها. 

( ضَابط الم رکب من حیث لفظه وَمَعناةُ) 

وَضَابط المرکب اما هُو أن یِکون اللفظ له حزان فأکتر ولمعناه كذلك» وکل 
ره من أجزاء اللفظ يدل على شىء <من>* أخزاء المعتی وما سوی هذا مُفرد. 

الخامس : قُدّم المُركب على المُفرّد لاد ضَابط المرکب وُجوديء وضابط 
لمْفرد سَلبي* فَيْنَهُما مَا ین لدم وَالمَلكةة, وذو المَلكة هُو الم رکب فَتعيّن تقدیمه 
رهد پحتب لصو 


و اما بحسب الؤجود الخارحي فالمُفرّد جزءٌ م هك الشركة 
1-وردت في نسخة ب :| لمصنف. 


2 وردت في نسخة ب : ذكر. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 وردت في نسخة أ : سلبه. 

5 تقابل العدم والملكة» تقابل الوجودي لعدم ذلك الوجودي من الموضوعي المقایل لذلك الوجودي 
بحيب لهه ارت ی أو تيه القريت أو«البعيد» وأن هذا یسمی تقابل العدم و الملکة الحقيقي, وانه 
وان قيد قابلية الموضوع لذلك الوجودي بحسب شخصه في ذلك الوقت. فيسمى هذا بتقابل العدم والملكة 
المشهورين.عن الحاشية الجديدة على شرح عصام الفريدة. 
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[الکلام في دلالة المُطابقة وّالتضمن والالتزام) 

«وَدلالة اللفظ» الدَّال بالوّضع «علی مَعناه» المُشتعمَل هو فيه «مُطابقة» أي يُسمّى 
مُطايّقة» وَيُسمّى أيضاً دلالة مُطابقة. 

«و» دَلالّه «علی جزئه» أي جزء معنّاه «تضمن» أي يُسمّى تضمُناء وَيُسمّى أ 
دلالة تَضش1. 

«و) دلالته على ((لأزمه)) أي لازم مُعناه «الذهني» وصف اللازم آي لاله على 
اللازم الذهنى «الْرَامٌ)) أي يسمّى العز اميا ویسمّی اا دَلالة التز ام . 

ومثال ذلك : الانسان يدل عَلى مَوضوعه وَهُو الحَيوانٌ النّاطق بالمُطابقة» وَعلى 
جزئه وَهُو الخیوان أو الناطق بالتضمُن» وعلی لازم ذلك [المَعنى]” كالضاحك 
وَالكاتب بالالترّام. 

وَقيّد اللازم بالذهني اخترازا من الخارجي وهو اللازم في الخارج فقط» کحمرة 
الوزد وَسَوادة العْرابِء فلا يُسمّى مَدلولاً علیّه بالالتزام. 

«وَالأولى» أي لالة المُطابَقة «لفظية» لأنّها مستفا5ة من اللفظ بمُعتّض الوَصعء 
من غَيْر اختیاج إلى شیء آخَرء «وَالقيْتانَ5» الأخريان وَهُما دلالة التَضْمُّن وَدَلالة 

1 م 12۹ بج 2 وى 2ه ۳ 1 24 
الالتزام ((عَقليّتان»» لأنهما مُسْتَفادّتان بواسطة فهم الكل في الأولىء وَفْهم المَلزوم 
في الثانية» وذلك أَمْرٌ عقلي. 


1-وردت في : نسخة ب : التضمن. 
2 سقطت من نسخة أ. 

3 وردت في نسخة ب : وسمرة. 
4 وردت في نسخة ب : أي. 

5 وردت في : نسخة ب : واستثناء. 
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تتبيهات : (في مَزيد تخریر القول في الدّلالات) 

الكل : الدّلالة هي : فَهُم الشیء من الشی» کف الشيء بحیْث! يُفهم منه 
تس a‏ ياو ع از بالصلاحیةت على 
إذ كاد ال لفط هئ لفط و رفظ ی ان 
0 وَضعي4 ۱ 

١أمُثلة‏ في الدّلالآت اللفظية : الوَضْعية, الطبيعية والعَقّلية4 

الدّلالّة عَيْر اللّفظية <الوضعية>ت كَدَلالّة الاشارة باليّد أَوْ بالأس؟ عَلَى مَعنَّى 
َعَم أو لآ وَمئْله : دلالة الدُموز وَالعُقود وَالنُصب. 

وَالطبيعية7 مئهاء كَدَّلالّة الخفرة العَالية فى الوجه عَلى التججل. 

9 والعفْلية منهاء كدّلآلة وُجود العَالم / على وحود صَانعه. 

وَالدَّلالَة اللفظية العقلية. كَدَلالّة اللَفْظ على حياة اللافظ به وهی عَامّة؟ فى 
الألفاظ مُهملها” وَمُستعملها. 

و الطبعية'» کدّلالة «أخ» علی وج الصدر مَثْلا. 
وردت في نسخة ب : من حيث. 
وردت في نسخة أ : بالفعل. 
- وردت في نسخة أ : الصلاحية. 
انظر المحصول/1 : 86 شرح الک و کب المنیر/1 : 86 وشرح السلم للأخضري : 9. 
. وردت في نسخة أ : أو الرأس. 
. وردت في نسخة أ : الطبيعة. 
وردت في نسخة أ : عاملة. 


- وردت في نسخة ب : مهملة. 
0 - وردت في : نسخة ب : الطبيعية. 
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وَالوّضعية» كدلالة الانسان علی الخیوان التَاطق» وهذه هي المُعتَبرَة كما قَرّرنا 
لاء وغیرها مطزو ح لقلته وَعدّم انضباطه. 

(وَجَهُ خضر الدّلالة الوط ضعية في ثلاث + 

لاني : الدّلالَةٌ الوَضْعِيةٌ مُنحصرةٌ في ثلات. وَوَجَهُ العضر أن اللفظ ما أن يدل 
على معتاه بتفسه أو لا1. وَالثاني ا أن دل علی دَاخلٍ أو حارج ال 
آن كود اْتقرائياً بحسب ما وج اذ یس هُنا حضر عَقلي. ألا تری نی أربَعة 
اختمالات أخرّى وهی : 

ال الأفظ علی مَجْموعٍ الَلانّةء أو عَلى عَلى الكل الاو على الكل ژاللازم» 

أؤ علیالجزء وال زم ژأزر5 علی الخضر دلالةلغام على أفراده» وسنقزر لك في 
شحله ِنْ شاء الله ال 

في آنباب تشمية هه الدلالات مُطابقة بقة وَالترامٌ وَتَضْمّن ) 


لت : هتنت الأرى ا لتطابّی الط والععتی» ا 
المُوافقَة» وَطابقت بَيْن الشَيئين : بجمغت بیتهما غلی حَذو صقان اوه 
في الیل : أن يضم ارس رجلیه مَوْضءة بدیه. قال التابفةة 

وَخيل تطابق بالذراعين طباق الكلاب يَطأنَ الهراسا 

یال طبفّت الشیء بالشیء أيضأء ومنه قوّل لبيد4 : 

1 وردت في نسخة ب : أم لا. 

2 وردت في نسخة أ : مع وضع. 

3 زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني. سمي بالنابغة لانه كان أحسن الشعراء ديباجة» وأكثرهم رونق 
کلام وأحزلهم بیتا. لم يدرك الاسلام. طبقات الشعراء :19-15 الأغاني/11 : 3. 

4 لبيد ربيعة بن مالك بن كلاب العامري أحد الشعراء الفرسان الاشراف في الجاهلية. أدرك الاسلام ووفد 
على النبي یل ويعد من الصحابة ومن المؤلفة قلوبهم. توقف عن نظم الشعر بعد إسلامه» وقیل : إنه 
لم يقل في الاسلام إلا بیتا واحداء هو : 
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تحاوّرت الحديث بت كما طّّقت بالنعل المتالا 
وَمنه قَؤْلهِم : طَبِفّت المفصّل إذاة أَصبئه من عير زيادة ولا نُقصانء وَهذًا كله 
راجغ إلى الموافقة وَالمُواسَاةَ فلمّا كانت الدّلالة الأولى تطابق فيها الدّال وَالمَدلُول 
في الفهم كما تطابّق في الوضع» من غير نقص كما في التضمن» لا ژائد كما في 
الالتزام سيت بذلك. 
شمیت الثّانية دلآلة تضهن لأَنَّ العفهوم فيها تَضمّنه الكل أي اشْتمّل علیه 
57 صمقت الشیء الوعاء إذا 4 یهد مه ولهذا المَعنّى + بحعلناه فى الجزء 
ون كان يصح أيضاً أن يُقال : ضَمّن الشَّيْء اسْتلرّمهُ وَالْمَرَمهة كضمان الذيون. 
رسيت اه الْرّامية» لأَنَّ الممفهومٌ فيها <الْترّمه الكلء أَوْ لأنة>* الْترمَ الکل» 
أي لَزمهُ» وَالأَوّل من قَوْلك الترمث الدَّيْن آي نحملته ولا شك أن الملروع قد 
تَحمّل اللازم ولو قيل الاستلرّامية لكان أُوْضَّح. 
[تغریف اللزوم الذهني في اضطلاح المَنطق) 
راب : اللزومُ الذهني في اضطلاح المَنْطق هو : آن یکون اللازم كلمافهم مَلزومة 
فهم» بحيث لا يَغِيبُ عنه في العقل وَهُو زیر الؤجود» وَمِنهُم مَنِ اکتفی بمُجرّد 
كؤنة اللزوم ضَرورياء یمعتی أن یِکون كلما خَطْرَ المَلزوم وَاللازم في العَقْل حكم 
ماعاتب ‌المرءالكرم كنفسه ولمرء یصلحه اجلیس الصالح 
طبقات الشعراء : 2926 الأعلام/5 : 240. 
تعاورنالحديث وطبقنه کم طب قت بالنعل السالا 
2 وردت في نسخة أ : أي. 


5 وردت في نسخة ب : کل. 
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اللزوم! بيتهماء وَهذا كثير» وما حرج عَنْ هَذا فلا عبرةبه في باب اللال الَْظية؛ 
280 لا العقصود ما بهم عند / سماع اللَفْظ وَقَهْم المَعنّى الموصُوع له لفط 
وکل لازم حتاج إلى تمل وَنظرء فلا قياس للفظ به ولا دلالة له عليه هم 

(اللآزمُ ثلاث آفسام 

ت نّم اغلم» ًن اللازم لاد سام ۱ 

لازم في الذهن ژالخارج ا ککون الاربعة وچا واه آن يكون را 
لملزومه في الهم وَهُو المُرادُ بالَّهْن» ّلازماً له في ات بحیث یکون وَصفاً قَائما 
بهفي انس الأمر رار بالخارج. 

لام في الذهن فقط دون التَارجء کالتصر المَفهُوم من العمى» فا 0 
شمع هم مه عتا ور عدم الیصر عشا من شأنه البصرء واذا هم هذا المعتی هم 
البَصر لاه لآزمٌ له» حیث كان العَدّم المذکور مُضافاً إليه هذا في الذهن فَمَّط وم 
فان تب تا ی 
زرد َو سف الراب في تفس الثر ُو نامه ررض وک 
في الذهن لا يلرم لأا تغني بالّذي يلرّم في الذهنٍ ما لا نفك عَنْ ملزومه» والشواه 
و البّیاض وَنحُوهمًا من الأغراض الجائرّة كلها يصح الفکاکهاه بخلاف العقلية 
کر وحية الأربعة» وَفُردية اه فانها لا تنفك. 

إذا علمت هذا فاغلم 3 لمعتبر في دلالة الالتژام عند ال الممنطق, اما هُو 
القشمان الأوّلان» ما اثالث فلا عبرَة به والادباه یعتبرو نها کلها وکذا الاصولیّون 
على ما صرح به الكثير منههم. 


1 وردت في نسخة أ : بالملزوم. 
2 وردت ف نسخة أ : للمعنى. 
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ی الحاجب حم تراط ودر س ت انه ی 
یه فا تراط كما ر ای موی 


فان قلت : مُتَضی کلام و اآلاشتر اط 


لك : ذلك ظاهره وعلیه قَرّره السار حون وَالْأَوْلى أَنْ يقرّر على ماهو المَغروف 
في لقن عدم ا لاشتر تراط »ون مر للدي لان اه المنطقيون» بل 


2 


۳ فَائدّة للفظ الذهنى إِذْ ذاك ؟ 


3 


فان 

قلت : قائدته شيئان : <أحدهماه 3 التّبیه على أن اللازم یکون ذهنياً فيْعَبر» 
الاك ري فى ات ی ی المفهوم منّ العمی. 
را الخارج لذي مه ره حب یل ی في 
تلخيصه : «وَشَرطَهُ زوم الذّهني وَلَوْ لاغتقاد المُخاطب بعُرف عَامٌ أَوْ غره56. 


قال اسح سعد الدّين التفتازاني في شرحه اللزوم الذهني : «أي کون التََارج 
بحيب یرم من خصول الععتی العوضو ع له في الذّهْن حصولة فيه ما غلی الفُؤر أو 
1 بعد التَأْمّل ذ في القرائن / والمازات» رن E‏ زرم عدم انفکاك تعمل 
العدلول الالتزامي عَنْ تَعقل المُسمّى في الذهن أصلاًء أغني اللّزوم البَيّن المعتبر 


1 انظر التشنيف/1 : 336. 

2 وردت في نسخة ب : أم لا. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 . محمد بن عبد الر حمن بن عمر جلال الدين القزويني (739/666ه)) قاضي القضاة. من كتبه : «التلخیص 
لعلوم البلاغة من مفتاح السكاكي») وشرحه بشرح سماه «الایضاح». طبقات الشافعية الکبری للسبكي/1 : 
8. الفتح المبين/2 : 145. 

5 مجموع مهمات المتون» متن التلخيص للقزويني : 666 - 667. 
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عند المَنطقيّينَ» وَألا یَخرج كثير من معاني المَجازات وَالكنايّات عَنْ آن تکون 
مدلولات الترامية»" انتهی. 

وَهُو مثل <قؤل>* العضد في شرح المُختصرة عند ذكر رأي المُنطقيينَ (وَيَرِدُ 
علیّهم أنوا ع المجازات». 

٠‏ یدل ی و یی او تفت 

غير أ 7۳۳ 0 :5“ سابقا ولاحتا بما بيّنه وَنصّه : «دلالة الالتزام لا يعبر 
فيها اللروم الخحارجيء لأنَّ الجَومّر وَالعَرض مُتلازمان» ولا يُستعمل اللفظ الدّال 
علی أحدهما في الآخرء وّالضدان مُتنافيان» وقد يُسْتعمّل أحدهُما في الاخر كقوله 
تعالی  :‏ وروا سس سو سيه مها 3# بل المُعيّر اللزوم الذهنی ظاهر )6 انتی . 

۳1 کف 

فنیّه بمثال الجؤهر وَالعَرض» وبقوله «ظاهرا» على ما ذكرناء وّالّه الموفق. 

وَوَقعٌ القيد أيضا في عبارّة المنهاج وَهُو مُطلقٌ كما عند المُصئّف. 

الخامس : التَضْمِنٌ وَالالتزامُ أخصٌ من المُطابقة» بمعتى أنه کلما فهع الجزءُ في 
ضمن الكل <فهِمَ الكل>7, وكلما فهم اللازمٌ بواسطة فهم الملروم وَليْس كلما 
فهم المع فهم ره أو لآزمة إِذْ <قذ>" لآ یکون له بجزء ولا لازی وَهذًَا ظاهه 
في اضطلاح المتطفيين: 
- انظر حاشية السعد على شرح العضد للمختصر/1 : 122-120. 
سم سقطت من نسخة ب. 


انظر شرح العضد على مختصر المنتهى/1 : 122. 

وردت في نسخة ب : هذا. 

الشورى : 39. 

- نص منقول من المحصول/1 : 76 الباب الثاني في تقسيم الألفاظ. 
ساقط من نسخة ب. 


سم زيح نین لير ا ی لب 00 
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رالا عرفو مكو ا ترط اللّزوم البيّنء معد يدعي أن الشّيء ءل یخلو عن لآزم؛ 
كما قال الإمام في «أنٌ الماهية" لا تخل عَن لازم»» رَأقله اَن يهم انها لَيسَت غیرها. 
وعدا كفي هذا ریت الامام الاي في الاحکام ال : «دلالة الالتز ام مُساوية 
للمُطابقة ض رورة اشتنا ع لو العدلول المطابق عن لازم»2 نی وَهُونظرالی مَاقَرّرنًا. 
وَبِينَ التضمُن والالتزام موم و خصوض من وجه لجواز کون السيء مُركبا 
ولا لازم له فیوجد التّضمن فقط أو بسیطاً وله لآرم فیوجد الالتزامُ فط وصورة 
الاجتماع ظاهرق و هدا ایض مبّني على ما مر وفي هذا ا ات رت في 
علم المَنطق [لاً حابحة ة إليها هنا ]”. 
(اختلف في الذلالتین التَضْمُّنية الا لترامية على ثلالّة أقوال) 
لشادس : لا نزاع في أَنَّ دَلالّة المُطابقة وَضْعيّة لَمُظيةء لأَنَّ الوَضم كاف في 
Eg RR‏ ۳9 
وُجودهماء وَهذَاك <هُو >3 کر اطلاقات؟ المَنْطقيّينَ» وبهذا الاغتبار سا غ للمُصنّف 
نسبتّها جَميعاً إلى اللَفُظ فى قّوله «دلالة اللفظ علی معتاه. ..» إلخ. 
من العقل» تقول مُثلا : كلما شمع اللفظ فهم معناه» كلما فهم مَعنّاه فهم بجخزوه 
یراجع المحصول /1 : 78. 
الاحکام/1 : 15. ولمزید الاستقصاء یراجع بحث الدلالات في کتب البلاغة والمنطق. 
ساقط من نسخة أ. 
وردت في نسخة ب : وغدا. 


- وردت في : نسخة ب : المعلقات. 


N) +‏ نا لير هين ۵ 
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282 أو لازنه» فينج عَن الاول» کلما شمع اللفظ / فهع بره أو لازشه فانتظم 
القياس من مُدمتین : الأولى وَضعية وبا حصلت المُطائقة؛ وان عقلية وبها مَع 
الأولى حصل الضمُن والالْتزام» فَمَن نظر إلى الأولى قال هما وضعیتان وَمَنْ نَظرَ 
إلى الثانية قال هُما عقلیتان. 
الثالث» التفصيل : فَالنٌضمنية وَضْعية دون الالْترّامية» ان الَضمنَ ذ في الجزء وهو 
داخل فیما وضع له اللّفظء بخلاف اللازم الخارج» وهذا مینی علی أن التَضْمنَ 
فهم الجُزء في ضمن الكل» والالترام فهُم اللازم بعد فَهُم المَلزوم» وَهذا مُختار ابن 
الحاجب! والامدي2. 
ا 0 ع أن الأ لأولى هى الوَضعية فَمَط هو الذي ذ في المحصّول؛4, 
قذ بَانَ <لك>5 بما هة ورتا أن لا بأس عَلى الصف في إضافتها رل إلى الط 
[من ضَرورّة مُراعاة الحَيْثية في تغریفات الدّلالات الثّلآث) 
السّابع : لآب من مُراعاة الحيثية في تعریفات الدّلالات الثلاث فَالمُطابقَة هي : 
دَلالّة اللفظ عَلى مَعنّاه من حَيتٌ انه مَعنَاه وعلی جزئه من حيبت انه جزوه وَلازمه 
من خی له لازمه لیندفع الاشکال | لعشهور وَهُو : أنهُ لو فرض لفظ مُشترّك بِينَ 
المَعتى و جخزئه أَوْ بِينَ المَعنّى وّلازمه تداخلت فيه التّعريفات”. 
1 انظر مختصر المنتهی/1 : 121. 
2 انظر الاحکام/1 : 15. 
3 وردت في نسخة ب : وضعية. 
4 انظر المحصول/1 : 76 حيث قال الإمام «الاول + الدلالة الو ضعية هي : دلالة المطابقة وأما الباقيتان 
عقليتان». 
5 سقطت من نسخة ب. 


6 وردت في نسخة أ : لازم. 
7-.وردت في : نسخة ب : التعاريف. 
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وَمثال الأول : الرّكعة مثلا إذا قلنا نها يُطلّق تاره على مَجمُوع الركوع 
والشجدئین» وَتارّة عَلى الکو ع فقط. 

فاذا أطلقت بالاغتبار الأول علی المَجمُوع وَفْهم ال کوع» كان الکو ع تَضمُناء 
م أنه فَهُم ما وضع له اللفظ. 

والجواب : أنه لول یوم له في هذا الاغتبار بل هُو مَفهوم من حیثْ اه بجر 
لا من حَيتُ ان معنی اللفْظ. 

ولو أظْلقَ بالاغتبار لاني على الکو ع» كان کوخ مُطابقة مع أَنهُ جُزء معت 


- 


اللفظ. 


والجواب : أنه ليس بخزءاً في هَذا الاغتبار بل هُو مَفهومٌ من خی انه مَعنَاه لا 
مِنْ حَیت انه بخزء معتّاه. 

وال لاني : الشّمْس إذا قُلنَا [إنهَا]ة يُطلّق علی الُوْص <تّارة>3» وَتارّة علی 
الشعا ع4 اللآزم. 

فإذا أطلقت بالاغتبار الأول وَفْهِمَ الشعاعٌ كان التزاماً مَع أنه ُو مَعنّى اللفْظ. 

الجَواب : أنه لیس مَعناهُ في هَذا الاغتبار» بل هُو مَفَهُوم من حيثٌ ان لآزمٌ. 

وَإذا أطلقت بالاغتبار الثاني عَلى الشّعاعء كان الشعاع مُطابقةء مَع أنه لز ما 
وضع لَهُ الَفْظ. 

والجواب : أنه لیس بلازم في هَذا الاغتبار فَافْهَم» ولولاً الحَيثية لانْتَقَضْت 
التُعريفات الثلاث بَعضها ببغض. 


1 سقطت من نسخة أ. 

2 سقطت من نسخة أ. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 وردت في نسخة ب : الشجاع. 
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[الکلام في سیم المَنطوق إلى دلالّة اقعضاء وَإشارة 

«ثْمالمنطوق إن توف الصدق» فيه «أو الصّحة) عقلا أو شرعا «علی اضمّار» شیء أي 
تقدیره في الکلام «قَدَلآَلةٌ افعضَاء» أي فدلالة <لَفْظ>1 المَنُطوق علی دك المُضمر 
تقال لها دلالة اقتضاء2 4 والافظ المَوجحود المحتاج إلى التقدير قال له المُقتضي 
بالکشر» ذلك المُقدّر تفا له المُقَتَضی بالفئح , لأنه افتضاء الكلامُ أَيْ طلبّه 
3 وَاسْتلرَّمه واشاز المُصنّف / إلى أنهًا ثّلانّة أقسَام3 : 

| دلالة الاقتضاء عند ابن الشبكي ثلاثة أقسام) 

الأول : ما لا يَصدق فيه الکلام ال بإضمار“ وَمثالهُ حديث : (رُفعَ عَنْ أَمّتي 
الحخطاً وَالنّسْيَانَ)) فَإِنَّ ظاهرءُ أنهُما لا یقعان من النّاس وَلْمْ يَضْدق اند 
کییرا7 فلابدٌ من اضمار شىء كالمُواحذة مَثلا فهی* المُرفوعة لا الخَطأ تفس 
فظهر صذق الکلام. 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 انظر المستصفی/2 : 186 المحصول/1 : 83, الاحکام/3 : ۰91 شرح تنقیح الفصول :53 الابهاج في 

شرح المنهاج/1 : 203 وأصول السر خسي/1 : 248. 

3 قال الزركشي في التشنیف/1 : 339 ما نصه : «واعلم أن تسمية الكل دلالة اقتضاء هو قول أصحابناء وذهب 

جمع من الحنفية كالبزدوي إلى أن المقتضي هو الثالث فقطء وسمی الباقي محذوفا ومضمراء وفرقوا بين 

المحذوف والمقتضي بأن المقتضي لا یتغیر ظاهر الکلام عن حاله واعرابه عند التصریح به» بل یبقی كما كان 

قبله» بخلاف المحذوف ک « وسكَل الْمَرَيَةَ 4». 

4- - وردت في نسخة ب : الا بالا ضمار. 

5 - آخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق» باب : طلاق المكره والناسي بلفظ : د الله جاور عن نی الحا 

وَالنْسْيَانَ وَمَا اسْتُكرِهُوا عَلَيْهِ). واضطربت أقوال العلماء في صحته وضعفه» قال المناوي : «رمز المصنف 
يعني السيوطي لصحته. وهو غير صحيح» فقد تعقبه الهيثمي» وقصارى أمر الحديث أن النووي رنه ذكر أنه 

حسنء ولم رسك له نلك ا 

6 وردت في نسخة ب : یسبق. 

7 وردت في نسخة ب : كثير. 

8-وردت ف نسخة ب : هي. 
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الثاني : ما لا يَصځ فيه معتّی الکلام إلا بتقدیر» وَمثالهُ  :‏ وَسَحَلٍ الْمَرَيَةَ 14 فان 
وج الشوال [عندك]: إلى الأبنية لا يصح فلا بن من تقدیر أهلها ليصحٌ. 

ثالث : ما لا يصح فيه شَرعاً إل بتفُدير كقؤْلك لر جل : اغتق رَقَبة عَنّي» فَأعتّقه 
إن يصع لکن لسغ على ظاهر دابع بدون آن تملكه لا بصع 
شرعاء فَلابدٌ هَاهُنا من تقدیر وَكأنّك فلت له : ملكني عَبِدَك فاغتقه» وَفيه الببث 
التشهُور في الفقه َو 001 :دا کته غ یصح لزنه يناي تقدیر ین E‏ 
وَانْظر بسطه في قواعدة الشّهاب القّرافي4. 

«و لغ یتوقف» الصدق ولا الضّحَة علی مار و في المَنطوق» «ودلْ» أَيْ لفظه 
الال عليه «علی ما لم يُْصَد 2 » أي على معتى لم ُقصد تقصّد بالْظ باغتبار 5لاته المْتعارفة 
«قَدَلالة إشارة» أي فدلالة اللَفْظ المذکور عَلى ذلك السا <الّذي>؟ لم يُمصَد 
به سقی لا إشارة7 وذگر لها في الممخقصر؟ له رل 

[أمثلّة ! لدلالة الإشارّة) 

الأول : ما في الحدیث أن «النسَاءً اقصات عَقل ودين قيل : وما نُقصانٌ دينهنَ 
یا زسول الله اعیرس قال (تمکث (حذاهن نطر الدهر لآ على فالفقضوه 


1 تضمين للاية 82 من سورة يوسف : « وسل القرية الّی نا نپا لمیر الق ما نافيا وَإِنَا رثوک ©)4. 
2 سقطت من نسخة أ. 

3 انظر الفروق/3 : 174. 

4 شهاب الدین أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي (... /684ه)؛ الامام العلامة الحافظ عمدة أهل التحقیق. 
له : «التنقیح في أصول الفقه»» «العقد المنظوم في الخصوص والعموم»» «الفروق» «القواعد». شجرة 
النور : 188. الدیباج/1 : 236. الاعلام/1 : 94. 

5 سقطت من نسخة أ. 

6 سقطت من نسخة ب. 

7 لمزید التفصیل في دلالة الاشارة راجع المستصفی/2 :8 المحصول/1 : 83 الاحکام/3 : 92 الایات 
ا :14 ود جمع لجوامع مع حاشية نی 1 : 129. 

8 انظر مختصر المنتهى/2 : 171. 

9 الحديث باللفظ المذكور قال فيه ابن الجوزي : «هذا اللفظ لا أعرفه». وقال النووي : «حديث باطل». 
وقال البيهقي في المعرفة : «والذي يذ كره بعض فقهائنا من قعودها شطر دهرها لا تصلي» فقد تطلبته كثيرا فلم- 
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هّنا المُبالّغة في ترك الصَّلاةَ وَاسْتُفِيدَ من أكثّر الحَيْضء إذ لو كان يَزِيدُ على نصف 
شَهْر ذکره في المُبالغة» وکذا أقل الطهر. 

رفص له فى عم فَإِنّ القضد في الأُولَى بیان حَقٌّ الوالدة بما تُقاسیه من 
لعب في رمان الکمل والازضاع. وَالقَضد من الثّانية بیان أكثر مد الفضال» 
واثفید من مجموعهعا أن قل الخمل سثة آشهی لأَنهُ إذا طرح الامان من تَلاثينَ 
شَهراً فالباقي سنّة وهي للحمل*. 


الثالث : قوله تعالی : رل 1 آڪم ليله صما ارت ال نایک 4 مخ 


9 00 ےر کے عرسم گم ررس مج و مح يوم مرو ود ۶و م مور و عه ۳ سل 
قوله تعالى : حى يتين لک الخيط الانیض من یط السود من الَْجْرٍ 4؟ ُستفاد 


من مجموعهما جار الإضباح بالجنابة للصّائمء لأنّهِ إذا أبيح لَه الرَفتُ جميع اليل 
تبیهات : (في مَزيد تقرير تقسیمّات المَنطوق الصريح وغیر الصریح) 
[المنطوق قد یکون صریحا وغیر صریح). 
الأول : المنطو ق غاا دک ابن الخاجب وَغيرُه وهو الظاهر من عباره 
دای بو ا ا ا 


في معناه من الحدیث الذي رواه مسلم من حدیث ابن عمر ییا بلفظ (تمکت الليالي لا تصلي وتفطر في 
شهر رمضان. فهذا نقصان دینها)». وأخرجه آیضا من حديث آبي هريرة. اللآلئ المصوغة : 70. 


- وردت في نسخة ب : الحمل. 

- البقرة : 187. 

البقرة : 187. 

- وردن في نسخة ب : تأخیر. 

انظر مختصر المنتهى مع شرح العضد/1 A‏ 


. 0 1 
مسر ينح يير) حر ل @ قلح 006 
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المُصئّف صَريحٌ وغیره فَالصَّرِيحُ ما وضع لَه اللفظ وَهُو الذي تقدمت الاشارَة 
یه وَقَسمهُ إلى لَص وغیره» وغیر الصّريح هُو مایم من" ذلك وَهُو المذكور هتا 

204 وان شنت ِ قلت : اللفظ مان یدل / عَلى المع بصیعته وَهُو الصّريح» أو 
يدل عَلیه بأمر اف به يُنبِىٌ عن المُراده وَهُو غَيْر الصّريح. 

(المنطوق غير الصريح ثلا ثة أقسام ) 

الثاني : عَيْر الصريح نَّلانّة أفسام, لأَنَّ الععتی الذي هم : اما أَنْ يَكونَ مَقصوداً 
او لاء الثاني الاشارّة والاژل قشمان : لأنه ما أن يتوف الصدق أو الصحة عَلى 
كدير وَهُو الافتضای وم أن يَفْترنَ بالشکم آثر <لَو> لَمْ يکن عله له ]3 لكان 
سَوقه ا وَهُو الایماء* أحد مسالك العلّة رشان فى بابه. 


اغترض عض ی الشَارحينَ إلى بت رین : ني ان 0 
مُطلقا. انی : أَنَّ كلامة اص عن ارا أنه ل لگ اما 


والحرات : ما رل فان المُصِئّف لَب يقم المَنطوق إلى قسمَين ینحصر فيهمّاء 
(١‏ لويد اقبي سا و را ال :لعطرل لقن بكرا ذا أَوْ كذاء 
نما ذکر آفرین يُوجدان فیه» ولذا ّی بحرف الشرط فُكأنة د 17 : المَنطوق إِنْ 
توقف فكذاء ان نف ودل على ذا کا يعبى وان لم يكن هذا ولا هذا 
فمنطوق آخر. 
1 وردت في نسخة ب : عن. 
2 سقطت من نسخة ب. 
3 سقطت من نسخة أ. 
4 وردت في نسخة ب : صدفه. 
TT‏ :1721071 
Oe‏ 
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وَهذا إن اغتبرنا المنطوق بنفشه وَأمّا | 00 اللفظ الدّال فالاقسام مُتدا خلت 
وال اا يكون اا غیت ايض 


إن قيل :نعم 00 

قُلنَا : قَذ ذكرهٌُ فيما يأتى فکره التّكرّار» وَابْن الخاجب بعد أن ذكرهُ هُنا فى 
سیم أحالهُ عَلى مَا سَيأتي إشارّة إلى أَنَّ ذکره هُناك آولی لقصد اشتيفاء مَسالك 
العلة» وَالمُصئّف لذلك أخبّه و حذف الاحالة الختصارا. 

نم في عبارة لي ل ت التعسف» لأنة ده ی رخو 
الل ت ي قال : «ان توقف علی» كذا «فد لال22 اقتضّاء»» وَالدّلالة ائما هي لافظ 
<لا>3 للممنطوق4 5 وَتَأويله ما ذكرنا في التّقَري من أن المُراد الدّلالة على ذلك 
المنطوق دلالة اقتضاء الم وف بدلالة الاقتضاء فى كلامه» هی الدّلالة المتعاقة 
بالمدلول لا المُتعلقة بالدَّال وَهُو تکلف. 

نم قال : «وِنْ لَغیتوقّف وَدَلة» وَعدمُ التوقف للمنطوق وَالدّلالة للّفظ. 

نم قال : «علی ما لَمْ يتقصّد » وَهُو المحدث عَنهُ بنفسه وحقّه أن قول : ودل علیه» 
هلک يعد أن 2 بشیر إلى عدم المَضد أُوَلاً في التّقسِيم. 

عبارة ابنْ الحاجب أخسن سكا أهل کرکاه إن َال بعد ذكر 2 غير الصريح : 
«فان قصد ووت الصدق إلى آخره قَدَلالة اقتضاء» ومنل 4 ل وَإِنْ لم 
1 وردت في نسخة ب : وأما إذا. 
2 وردت في نسخة ب : فدلالته. 


4 - ورد في نسخة ب : وإنما هي اللفظ المنطوق. 
5 ورد في نسخة ب : وإن لم يتوقف دل. 
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یتوقف وافترزن بخکم... إلى آخره» فتلبیه وَإِيماءٌ كما ا ون لم يَفُصد قَدَلالة 
إشارّة))! انْتَهّى. 

فاشتوفی الأقسام وحعل الحدیت كله في المَدُلول. ود قال في القشم الأول :ان 
5 توق / الصَّدْق أو الصحة عَليه» أي عَلى ذلك المنطوق عَيْرة الصّريح وَهذا 
هُو الصحيح» لا الشَّىءَ المُضْمر في نفسهة هُو المنطوق غَيْر الصریح. 

فان سك المُصئّف هذا الاغتبار فقو له : «علی إضمار» ار الأؤلى جَعلهُ4 الضْمیر 
في مَؤْضعه ليعود عَلى المُضْمرِ وَهُو المُنطوق في هَذا القسم. غَيرَ أن المُصنّف 
انه أن لم ُفصح عن المنطوقٍ َر الصريح لتعوة عليه المائ کان کلامه کما 
تُرى وَكأنّه حذف التقسيم روما للاختصار؟ ففات الاختصار وَالبِيانٌ. 
في كلام رَبْ العرّة الذي لا تحفی عَليه خافي. 

وجوابه : أنَّ المَنظور؟ إليه في الَضد عدمه» انا ُو الكلامُ بحسب الذّلالة 
الأضلية» فَمبّى دل على شيء باغتبارها فهو مَقصودٌ» أي هو مما يُقصّد بهذا الکلام» 
لكؤنه موضوعاً له ولا مهو عَيْر مقصود وَمِنْ نم لما لّمْ تستقم الدّلالةٌ الأصلية في 
قشم الافتضاء مَعَ العلم بمُقتضَى القرائن نها مُرادة انا ات ان وعلی ذلك 
. انظر مختصر المنتهی/2 : 172. 


- وردت في نسخة ب : الغیر . 
وردت في نسخة | : بنقسه. 
وردت في نسخة ب : جعل. 
- وردت في نسخة ب : فانه. 
ورد في نسخة ب : روعا باختصار. 


وردت في نسحة : التي . 
وردت في نسخة ب : المتصدر. 


مم يح بين لر XY CF FO‏ من 
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الثاني : إن غل ما ففرا اونا تلا رتیل لوق ذون المَفهوم 
کالشحکم وقد آشاز سَعْد الدّين إلى هذا بقؤله : «والفرق بِينَ المَفهُوم وَغَير الصّريح 
من المنطوق مَحل تَأمّل)2 انتی. 

وَيَتَقَجَرُة هذا البحث على و جهن : 

أحدهُما سَهل وَهُو أن يال : من ین پُعرف في هذا مَا هو منطوق بالاشارة وما 
هو مفهوعی والکل في محل الشکوت ؟ 

وحوابه : الوّحوحٌ إلى الاضطلاح. وَهُو أن المَفهومٌ في آمور مُعلومة كالصَّفَة 
الشرط وَالحَضْرِء ما هو أؤْلى او مساو و المنطوق غیّر الصریح فيما سوی ذلك 
الآ ری أن أقل الحمل والإصباح بالجنابة فيما مر نعا فهع من عضمون گلامین, 
لیس في العَفهوم ما يَكونُ کذلك. فَقَدْ نیرت بمحالها. 

الثاني : أن يُقالَ :لم يَجْعَل هَذا من قبیل العنطوق» وَهلاً أدرج في المَفهُوم فإ 
أولى به ؟ 

عم آلافتضاء لكك آن قال لا لب يصح الكلامُ بدون المُضمَرء كأن في التّقدير 
مَذكوراً کساثر ما يَقعُ من" الحذف في أجزاء الکلام للعلم به وَالمُقدّر کالم ذ کور 
ما الاشارية فلا. 
- وردت في نسخة ب : فهم. 
- حاشية السعد على شرح العضد للمختصر/2 : 171. 
وردت في نسخة ب : يستقر. 
وردت في نسخة ب : المفهوم. 
- وردت في نسخة أ : : نمیز. 


- ورد في نسخة ب : لم جعّل هذا من قبيل العنطوق فَهلاً آدرج في المَفهُوم لأَنهُ أولى به ؟ 


- وردت في نسخة ب : في . 


سم لم نن لير ئل [- 
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ان قلت : مُرادهم أَنَّ المنطوق هو المَدلُول عليه [باحدّی الدّللات الثلاث : 
ما كَانَ مَدلولاً عليه بالمُطابقة أو الّضمن فهو الصّرِيحُ» ما كان مَدلولاً غلیه] 
رامق بر ضریح ام إلى الافتضاء زار 

قلت : نعم وّلکن الالترامية لیس لها انضباط بمقدّار محصور لاسیما مَنْ لا 
عبر الزوم الّن» فكل مایم في جلب الممقصود فهو داك رَالمَفْهُوم يَصتُة أن 
يكوني منة. وَفِي طَئّي أن تعضهغ بعل ما نحل فيه قسماً ال لام المنطوق ولا 
من العفهوم والله أعلّم. 

286 م زایث بَعضّهم / بحعل الافتضاء والاشارة من قبيل المَفهوم» الول 
المَشهُور» وَصرح العْزالي بكون العلة في الإيماء غَيْر مَنطوقة بل هم بفخوى 
الكلام وقال : إِنهُ «[قَدْ]ة يُسمّى إيماءً وقد يُسمّى فحوى الكلام ولخنه»“ انتهىء 
ولا مُشاحة في الأسامي. 

[ الكلام في المَفهوم) 

(وَالمَفهومٌ ما» أي مَعنى «دَلَ عليه الفط لا في محل الُطق» بل في مَحل الشکوت» 
هذا لق حرج لوق کم 

وَمثال ذلك قوله تعالی : : ما کل ما نی 54 مناد يدل على 2 تحریم ۳ 
لالّین في محل الط فتخريم افیف منطوقٌ ویدل عَلى تخریم ارب أيضاً 
لأنهُ آولی بالتّحريم» وّلکن بالفهم لا اللفظ فتحرِيمُ الب مَفهومٌ. 

2 ووا e‏ 
3 سقطت من نسخة أ. 

4 انظر المستصفى/1 : 190. 

5 


5 الإسراء : 23. 
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(تعریف المَفهُوم له وَاضطلاحاً) 

«فان رافق حكمة» أيْ كم المفهوم «المنطوق» أيْ ۳ المنطوق کشکم 
الضرّب المُوافق لخکم الَأفیف في المثال المّذكور في الحرمّ (فمُوافقة» أَيْ 
ا المُوافق للمنطوق یال له مَفهوم مُوافقة في اضطلاح الأصولبّينَ؛ 
فَالمُوافقة الأول لُغوية وَالَّانِية اضطلاحية فَلمْ یتحد الشرط وَالججزاء» مع أَنَّ الجزاء 
في الحقيقة نما هو التسمية. 


زفي اشتراط الأولوية قو لان) 

م ُو «فَحوَى الخطاب» الى بذلك اضطلاحاً «إنْ كاد لی» من الممنطوق» 
كالمثال الذي ذَكرناء فَإِنَ الصَربَ 9 بالحومّة ة <منَ افیف >! لأشدّية الضرب. 

(وَلْحْنْهِ) أي لخن الخطاب 0 نشي يدنك «ران كان مُساوياً» للمنطوق كما 
287 في قوله تعالی : ربب کم الق في حجو رک 24 / أي هي حرام 
تقول وَكدًا اللُواتي لشن في الحجور حرام وَالحُكمٌ سواء وَإنّما ذُكرّت الخجور 
إذ هو ألعَالبُ كما سيأتي. 

> «وقل ال و ی E‏ 
سوق وج وس به وش اي شتی بات و غیر مُسَّمى به 
علی مَاهُو اضطلاح ب بعضهم» فإذاة لم یسم م بذلك ظهر أنَّ مَفهوءَ المُوافقة ۳ [َمَا]4 
2 النساء : 23 


3 وردت في نسخة ب : فإن. 
4 _ سه سقطت من نسخة أ. 
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یی الام لا يكونَ مُساوياً أبدأء ا بالمُواققة عند هَوْلاء أؤلى 
ولا شىء م لل بمسای وَهذا لا ینافی وحود المُساوي في تفشه وَإِنْ لم یسم 
بهذا الاسم ولا بلخن الخطاب بل مَفهوم مُساواة كما قَرّرنا فافهّم. 

(الاختلاف في ال مَفَهُوم المُوافقة 4 

«ثقال) الإمامٌ «الشافعي وَالإمامّان!) أي إِمَام الکرمیّن2 وَالإمام الوّازِي رَضي الله 
عَنْهُم أجمعين : 

(قیل : دلالته قياسية) 

«دلالته) أي الدّلالة على المفهوم الموافق «قیاسیة) أَيْ بطريق القياس 1 ي 
بأنْ یلق العسکوت بالمنطوق في خكمه ه بجامع کالضرب في المثال السّابق : 
لتق التي في الجزمة بجامع وهو الإيذّء في كل منهماء والیب ئة الى ا 
في الحجر تُلحَق بالتي في الحجر لاشتوائهما في الجهة, وَالحكمَّة التي هي حشم 

وقیل : دلالته لفظية 

«وقيل» الدلالة الم ذکور «لفظية) أي مُتلقاة4 من اللْظ ولا حَاجة إلى القياس 

«فقال) حجَة حجة الاسلام «الغزالي وَ) سیف الدین «الآمدي» من هل هذا القول : 


2 ايد الم ند ان ون بن مد وی و لس ؛ الملقب بإمام الحرمین (478/419ه). 


اعلم المتأخرین من أصحاب الشافعي. له تصانيف عديدة منها : «البرهان» «الورقات» في أصول الفقه 
و«نهاية المطا ب في دراية e‏ الشافعية . طبقات الشافعية/3 : 249. 


ی نسخة ب : متعلقاه. 
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وَقيل : دَلالته تفهم من السياق والقرائن) 

«فهمت» أي الد الة الم ذ کورة «من الشياق وَالقرائن))! 
والقرائن الرّائدَة علی اللفظ لا من مُجرّد اللفظ. 

ففی آية ال الدین مَثلا : نما فهمُنا حرمَة الضرب زيادة على یف المصرّح 
به لأَنَّ2 سياق الکلام اقتضی تعظیم الوّالذین واخترامهمّا؛ الایذاءات کلها تنافی 
لك قحم ولو هذه القريئة نکن" التّمريق بين الضّرب وَالتأفيف» بحیث يَصح 
النهی عن الثاني دون ال فقد یامه الشْلطانٌ بضرّب الل 1 بقثله4 وینهی عن 


ع 


م ك 


«ومي» أي الدّلالّة المَذكورّة عَلى هذا الرَأي «مَجازية من إطلاق الأخص عَلى 
لأَعمٌ» یال مُثلاً أطلق لتافیف ورد به الايذاء الشامل للضرب وغیره بمعونة 
لقرائن. وَلأَشْكٌ أَنَّ افیف أخصٌ والایداء أعمٌ» وَإِطلاقٌ الأخصّ علی الأعمٌ ليس 
إا مَجازاً. 


ا 


ي مِنْ سياق الكلام 


وقیل : نقل إِليْها اللفظ عرفا 
«وقیل :» ليست مجازية بل «نقل اللفظ لها» أي للدّلآلة علی الأعمٌ «غرفا» أي 
فى العف أو بمعونّة العُرفء قاللفظ الدّال علی التَأفيف مثلا تقل عَنْ هذه الدّلالة 
الحَاصة إلى الدّلالة العَامّة وَهيَ الدّلالة على الإيذاء الشامل وترك مَعنَى اللفظ 
الأوّلء فصار حقیقة في الثاني كما سَتعرف في الحقائق المَنقولة. 
1 انظر المستصفى/1 : 190. 
2 وردت في نسخة ب : لا من. 


3- وردت في نسخة ب : لأنكر. 
4 وردت ي نسخة ب : بقتل اللص أو ضربه. 
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تبیقات : ژفي مزید تقرير المَفهوم رمتعلقاته) 

الأول عَلمت ملاب" المنطوق و المَفهُوم أن کلامنهما مفهوغ غیر آنهلما ان 
اللا لحر ی ار ل ای وی ی ی 
8 المسيلي2 في شرح / المُنتهى : «واغلم أن نَّ المنطوق وَإِنْ كان مَفهوماً أيضاً 
لكن لما كان مفهوماً من اللفظ نُطقة حص باشم المنطوق» وَبَقيَ ما عَداه مُعرفا 
بالمعتی العام المشترك تمییزا؛ ین الأَمْرِين» قَبِيائه أن المَفهوم في اللغة اشم لما هم 
من کلام المتکلم سَواء كان عقیقة له أو ثرا آخر وَأَمّا في الاضطلاح فد خص 
بنؤع منه» انتهی. 

ذکره الغزالي آیضا فقال : «وشمی مفهوما لأنهُ مَفهومٌ مَجرّد لا یستند إلى 
منطوق» ولا فما؛ يدل عليه المنطوق أيضاً مَفهوم»* انتهى. 


ما ذة المُصنّف علی تغریفه للمفهوم) 

الثاني لول المُصنّف : «فان رافق حکمه» الولی أَنْ لو حذف منه لفظة «حکم» 
اشتغتًا؟ بالصَّمِيرء لأَنَّ المَفهومٌَ مُو الحُكمٌ بنفشه فَزِيادَة الخکم مَع تُفُويت” 
لاختصار يُكونٌ [من]* اضافة الّيء إلى نفسه. ۰ 


1 وردت في نسخة أ : بابي. 

2 عبد الله بن محمد المسيلي جمال الدين أبو محمد (... /744ه) الإمام العلامة صاحب المصنفات البديعة 
والعلوم الرفيعة. كانت تصانيفه في غاية الجودة والإفادة والتنقيح. الديباج المذهب : 143. 

3 وردت في نسخة ب : قطعا. 

4 وردت في نسخة ب : فلا. 

5 انظر المستصفى/2 : 191. 

6 وردت في نسخة ب : استثناء. 

7-وردت في نسخة ب : لبوت. 

8- سقطت من نسخة أ. 
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شا بَعضُ الشَّارحِينَ إلى الجواب عنه بان العفهوع هُو ما دل عليه اللفظ 
من خکم وَمَحلهء کتخریم الضَّرب المَفهُوم من تحریم افیف فا يشتمل عَلى 
الخکم وَهُو الُأفيف ومخل هُو اسب يعني تكو إضائة الحكم إلى المفهوم 
جين (ضافة الجزء إلى الكلّاء ضَرورَة أن لَفهوع مُركبٌ من الخکم والعحل, لا 
إضافة السيء إلى تفسه. 

فلث : وَهُو تشف من تاه آوجه :الأوّلء أنَّ المَباحتٌ تُعلّقت بالأخكام نطقا 
وَفَهماًء فاي حاجة إلى اغتبار المحل ؟. الثّانِيء أنه لو فرض اغتبارةُ كَانَ داخات 
لان الحكم نسبةٌ تستذعي طَرفيْهاء ومنها المَحل وَهُو الحکوم عَلئِه لا عاجة 
إلى التّصریح به ولا ركيب منة؛ وال فَالقَضْيةٌ مُرکبة من تلا : الطرفان وَالسبَة لا 

لت : أنهُ إن اغثبر هّنا لتضحيح هَذه الاضافةه رم قوع جوز في كلام 
موم د زو : المَفهُوم الوافق ن وت 
أن المحل لا زول فطع فلع يق الا أن کون الشراد بالشوافق تعض ةو زوفو الشکم 
على هذا الرّعم وهذّا تجوز وَأَيّ حاجة إليه ؟ 

َعم یمک أن يُقالَ كما أن المنطوق لا نحص في الشکم بَلْ يكونُ حكماً 
وَغيرةٌ» کذلك المفهوم أيضاً لا تنحصرء فكماة يُفهّم من الأحكام ما يُقابلهًا أَوْ 
لعانلياك [ْفهّم من الأرات والععاني آیضاً ما قبلها مها" رسيس كود 
إضافة الحكم إلى المَفهوم إضافة خاص إلى عَامٌ لیخرج غَيرُه م من المَفهومّات التي 
ليست بخکم. فإِنهَا غیز مبحوث عَنها. 
o‏ ۲۷۲۳۲۰ 


2- وردت في : نسخة ب : كما. 
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ا او و با ا 
کب کر ی زا نی زقس با وق لحم توق اي 
زا وت تفای وه عبارّة كثير من أهل لقن وَلكن صَدْر 
الکلام لا یُلائمه إلا بتقدير آخر أي المّفهومٌ ما دل عَليْه أي علی خکمه اللفظ قافهم. 
الثّالث : ذكرَ المُصئّف «المُوافق» الأولى و«المساوي» وظاهره : أنه لا یو حد 
الادتی <وَهُو ظاهدٌ>: عند الاتکال عَلى اللفظ لد ما هُو الأدنّى لا تُعطيه قو الکلام 
9 وَأْمّا مَنْ / یتکل علی القياس فلا مَانع عندّه منة» غَايتهُ أنهُ قياس حَفي كما 
سا 


نم ظاهر كلام المُصتّف أن «المُساوي» لا وُجود له أيضاً غلی القّول الاني وَقَد 
قَرّرنا كلامهُ بخلاف ظاهره من أل العنفی النّسمية لا غَيْرهِ لکن ظاهر کلام ابن 
الحاجحب هُو ان ل عبرّة بالمُساوي <أصلاً>2 ان قال بعد ذكر الأمثلة : «وهو 
بيه بالأدئی فلذلك كان في غیره أُولّى»3 أي تیه بالأدنّى على الأعلىء وَزَادَ في 
المنتهی «أو بالأعلّى عَلى الأدئی»* و کذّا في عض تسخ المُختصر» ریت 


وا ای له في <تحو >° قولهتعالی : 0ون آهل الکتب من رنه با 


یود و2 kh ES‏ شركوط الا لخدا EAN‏ 


1 ساقط من نسخة ب. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 انظر مختصر المنتهی مع شرح العضد/2 : 172. 
4 نفسه/2 : 173. 

5 سقطت من نسخة ب. 

6 ال عمران : 75. 

7 وردت في نسخة ب : الصورة. 
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اما في مُناسبة الحكم فُتأدية ما دُونَ القنطار أُولَى من تَأديّة لقنطار» فليس الا من 
التّبِيه بالأدنّى أَيْ مُناسبَة سبّة على الأعلّى مُناسّبة» وَلَم بعر ج علی المساوي. 

ود قال لشیم سَعَدُ الدين بَعدَ تير الأمثلة المَذكورّة : («وَمَبنَى هذا الکلام على 
أنه لا عبرة في مَفهُوم المُوافَة فقة بالمُساوّاة)1. انتهی. 


2 


ومثل عبارّة ابن الخاحب عبار الزالي في المُستصمّىء إلا أن الغرالي لح بذكر 


المساوي آخر کلام ومد ك تصّه قریبا ان شاه الله على 


إمَغنى الفخوى واللخن] 

<> ا الأولى «فحوّى) والمساوي «لحناً» تفریق اصطلاحي» اللفظان 
شتقاربان لُك أمّا الفُحوَى فَهُو المَعنّى. یقال : فحوی كلامه بالقَضر ومد وفي 
القَامُوس : فخواوه کغلوائه. 

ما لح فَيُطلقٌ كثيراً على التعمية في الکلام قال :]3 لخن <لّه>4 بفتح 
لضام ليا إذا کلم کلاما همه دك وَفِي غَرُوةَ الخندق ا 
بعث النبي مر الرجلین؟ لینظر 7 <ما>؟ فعلت يهود فقال اووس أَنْ 


چم 


ع 
£ 


نقضوا أو كما قال مايرا : (فالخنوا لي لحنا ولا توا في أعضّاد الئّاس)» 


:العا حاف اسعة على خرج العضل e‏ : 173. 


المقصود بالرجلين : سعد بن معاد وسعد بن عبادة. 
وردت في نسخة ب : لينظر. 


1 
2 
3 
4 
5 سقطت من نسخة ب. 
6 
7 
8 
9 وردت في نسخة أ : اللحنا. 
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ندهبا ُوجداهم قد لصوا ر جعا الا : عَضْلٌ وَالقَارة» إذ غَدرتُم کغذرة آولیك"ه 
ال َو : (الله أكبر آبشروایا معشر المُسلمِينَ)2. وهذا كله لحنْ. 
وَمِنْ هَذا المَعنّى قول الشّاعر الكلابية : 
وَلَقَدْ لَحِنْتُ لکم لکیما تفهموا . وَرَحيْتُ وَحياً لیس بالمزتاب؟ 
وَهُو أأصح القَؤْلِين في قَوْل الفزاري5 : 
دیس أله مس ومضا 6 يَنعَتٌالنًايتونَيُورَنوَزناً 
مَنْطقٌ صَائبٌ وَتلحنٌ آخیا . نا وخیر الخدیث ما كان لخن 
بريد نها تکلم فتفرض في خدینها وَتُحرّفه من فطتنها. وقال تَعالَى : 
نهر في لخن لول 4 
5-6 تون a‏ 


إن الذَّنَابَ قد اخضرّت برانثها رالاس کلم 0 إذا 59 


1 - أي كغدر عضل والقارة وهما قبيلتان من الهون بن خزيمة بن مدركة بأصحاب الرجيع : وهم نفر من 
المسلمين بعثهم رسول الله سر ليفقهوهم في الدين ویعلموهم شرائع الإسلام» لكنهم غدروا بهم 
فقتلوا في المكان المذكور. 

2- انظر تهذيب سيرة ابن هشام : 192-191. 

3 القتال الكلابي عبيد بن محيب بن المصرحي من بني كلاب» بن ربيعة» شاعر فتاك بدوي من الفرسان» 
يكنى أبا المسیب. أدرك أواخر الجاهلية وعاش في الاسلام إلى أيام عبد الملك بن مروان. الأعلام/4 : 190. 
4 الأمالي/1: 4. 

5 مالك بن آسماء بن خارجة الفزاري آبو الحسن من الولاة» تزوج الحجاج أخته هند بنت آسمای وتقلد 
خوارزم وأصبهان للحجاج. الاعلام/5 : 257. 

6- الأمالي/1: 5 مع تغيير في الشطر الثاني من البیت الاول. لسان العرب الجلد 3: 354. 

7 انظر الأمالي للقالي/1 : 7. 

8 محمد : 30. 

9 وردت في نسخة ب : الالیر. 

0 - الأمالي/1: 7. لسان العرب المجلد 1: 250. 
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أر اد بالناقة 2 الحمراء «الدهتاء»' وَبالبازل* الأصهب «الصّمّان)3 فكأنة قول : 
لخر جوا عن الشهل وَازْتفعُوا إلى الجبال فرارا م القارة. 

ودک بو علي القالی* في توادره أنه لَمّا جَاءمُم هَذا الشّعْر قالوا : + کا 
290 زره فد لحريو عل ی با مو یکی تن 

وَمِنْ أغرب ما وَقعٌ للعرب في هَذا قَوْل مُهَلْهل بن زبیعة" ما دراه" عبداه وَمَمَا 
بقتله وه وَحدمُ <فقال أُوصیکما >" أن ترویا عَنّ بَيتَ شعر وَهُو : 

من مُبلغ الحَيّيْن أَنَّ مُهلهلاً لله ذَرُكمما ودر آبیکتا 

فقتلاة ورجعا 3 قومه وقالا : مات وَدفتّا قالوا لَّهِمَا هَل أؤصى بشيء ؟ 
فلا :لا الا یت شعر فانشداه فقالت اه : غلیکم بلدین أي ما 


لله ما ودر یکت لآ يبرح العبدان خی يقتلا 


فقبضوا على العَبدین و اعثر فا10 تلوهما. 


1 الدهناء : الفلاة. 

2 البازل : البعیر الذي فطر نابه أي انشق ذکرا كان أم أنثى. 

3 الصَمّان وَالصَمّانة : كل أرض صلبة ذات حجارة. 

4 إسماعيل بن القاسم بن عیدون بن هارون بن عيسى» آبو علي القالي (288ه ‏ 356ه)» آشهر تصانیفه 
«النوادر» ویسمی «أمالي القالي» في الأخبار والاشعار. الاعلام/1 : 222321. 

5 سقطت من نسخة ب. 

6 ینظر الامالي في لغة العرب/1 : 96. 

7 عدي بن ربيعة بن مرة بن هبيرة أبو لیلی المهلهل» شاعر من أبطال العرب في الجاهليق توفي سنة 100 ق ه. 
الاعلام للزكلي/4 : 220. 

8 وردت في نسخة أ : غدره. 

9 ساقط من نسخة ب. 

0 - وردت في نسخة ب : اعترفوا. 
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ويال لح بالشیء بکشر الخاء إذا قطن له لحناً وَهُو الذکاء وَالفطتّة» وم 
اللحنٌ الذي هو الخَطأ فهوّ من معتّی الأول لأنهُ تحریف وغدول عن الصواب كما 
قال في الصَحاح!» فَسْمّي المَفهُوم المَذكورٌ لحنا لانه آشیر إليه (شارة وَلَّمِ يُفصح به. 


مه ی مي مره 


رابغ : مَا ذکر من مَذهب الشافعي وّالامامین من القياس» هو ما سيجيءُ [بَعْد]2 
فی ذکر القياس اللي <وهو>* «قیاس الاوّلی وَالمُساوي». واختلف في مُراد 
الشّافعى بذّلك فَقيلَك : أراد القیاس حَقيقّة فَيَنظرُ إلى المُناسبة علی ما ذّكرّناء وَقيلَ : 
أرادَ أنه شَبِيةٌ به لأنهُ غير مَذكور وت من ثُبوت المذکور فَأَشْبه بوت الحكم في 
الفر ع بسبّب الأضل. 
قياس : 

الأول أنه و ان قیاساء <لما>* رف لا بَعدَ شرع" القياس وَاسْتعماله؛ 
وَالنَّانية باطل لأنَّ العرب کانث تفهم هَذا المَعنّى قَبِلَ أن يُشرع القیاس أصلاً. 

الثاني أن الأصل في القیاس يَجِبُ أن لا یدخل في الفرع وَهُو متا يَدحُْل 
تقول : لآ تُعطه" ذَرَّة فیفهم مَنع ما فّقها وهي داخلة في ذَّلك. 


1 انظر الصحاح في اللغة للجوهري/6 : 2194. 

2 سه سقطت من : نةا 

3 انظر اللمع 1 5 الاحکام/3 : 7 مختصر ابن الحاجب مع شر ح العضد |2 : 173 والايات البینات/2 : 20. 
5 وردت في : نسخة ب : فقال. 
6 سه سقطت من : نسخه ب. 
7.وردت في نسخة ب : شروع. 
8-وردت في ' نسخة ب : والتالي. 
9 وردت في نسخة ب : لا تعطيه. 
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فيه ند لأنَّ الذرة وَحدّها خلافها مع غیرها فلیست بداخلة أضلاء وَغايّته أنه 
قياس کل عَلى بخزء وّلا مَحذور فيه. 

وَاحْتجُوا بأنهُ ولا النَظر في المَعنّى الجامع» وَفِي الأؤلوية المَفهُومة ما ثبتَ 
الحكم» مَثلا لو لم نظر في الاين إلى الإيدًاء الشَّامل افیف وَالصّرْب وَكُونهُ في 
الب أقوّىء ما حكمنا بحرمّة السرب ولا مَعتّى للقياس الا هَذا. 

ا بن ذا المعَى المنظور له و مکح دلا الط على 
لك العفهوم ا ویس هذا هو معتی الجامع في اا كإنة فيةاذال علی رت 
كم الفَرع بحسب العقّل لا الط ولو لَمْ یِکن ما نَحنٌ فيه بالفظ لما ال به مَنْ 
1 لا يقولٌ بالقياسء وَهُو مني عَلى كون مل هَذا / القياس الججلي يدكره تا 
القياس. 


(مَذهبان في القَوْل بلفظية دَلالة المَفهوم) 

الكَامس : ذكة للقائلين نها لفظيةٌة3 مَذْهبَين) الأول : أنهًا مُجازية م منْ إطلاق 
الأخصٌ على الأعمّوَمِْله <إطلاق المرسن عَلى الأنضِ والمشقر» عَلى شم الإنس. 
الثاني : تقلية أي تقل الاشم من المَعنّى الأخص إلى الْمَعنّى عم وَمّْله>5 الوه 
عند المُتكلّمين مغلا تقل من النّفيس الممخصوص إلى کل مُتحيّر. 

ژالرق بَينَ الاغتبارين أنهُ في الأول أطلق للم عَلى الععتی الثاني لعلاقة مر 
غير أن يُجعَل اسما لَه فمتی اغثبرت تلك العَلاقّة صح الإطلاق وَل زج لْفظ إلى 
1 - ورد في نسخة ب : هو معنى القياس الجامع. 


2 - وردت في نسخة ب : بناه. 

3 انظر اللمع : ۰25 أصول السرخسي/1 : 241 المستصفی/2 : ۰190 الإحكام/3 : ۰97 شرح العضد على 
المختصر/2 : 172 وفواتح الرحموت/1 : 407. 

4 المشفر جمم مُشافر لشدة وله اف واخص استعماله لهذا المعتی لیر 
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الععتی الثّانيء وََعلٌ اسما له نوسي الأول ولا يَحََاحٌ إلى قريئة» لأنة في الثاني 


سب المُصنّف الأول إلى العْزالي والآمدي', ولفظ العْرالي ذ في المُستضفى : 
«الضَرّب الرَابعٌ : فهم غير المنطوق <من المنطوق >2 بدلالة سياق الکلم 
زتقشوده گفهم تخریم الم والقثل والضرب من [قوله تالی :]” فلا تھ 

شا أي 44 هم تخریم الائلاف من قوله تمالی : رح لت یأکلوت امول 
یت ظلْما 4 هم ما وَراءَ الذرة والدينار في قوله تعالی : من يَعَمَل 
الد ال ن O‏ 6 وَقَوْله : 
وَمِنَ آهل لکتب من زن امه بقنطار بوک 74 وکذلك ول القَائل : ما 
عم E‏ ا يوه نان يذل على ما ورام 

ان قيل : هَذا من قبیل الّبیه بالأدنّى عَلى الأعلی. 

قلتا : لا حجر في هذه النّسمية» لكن ترط أن يُفَهّم أَنَّ مُجوّد ذكر الأدنّى لا 
یحصل هذا الشّبِيه ما لم 4 يهم الكلام وما سيق لم فَلوْلاً معرفتتا بأنَّ الآيّة سیقث 
لتعظيم الوَالدَينٍ واخترامهماه ما فَهِمْنا مَنْع اضرب وَالَمْل مِنَ افیف إذ یقول 


انظر الاحکام/3 : 9794. 


1 

2 ساقط من نسخة ب. 
3- ساقط من نسخة أ. 
4_الاسراء : 23. 

5 النساء : 10. 

6 الز لرلة :8-7. 

7ال هر ان 75: 
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فَانْ قیل : الصَّربُ حرامٌ قیاسا علی افیف لأنَّ افیف الما حرم للایذاء <وَهذًا 


الأذى>2 فوّ قه. 
لا : إن آرذت بکونه قیاسا أنه بُحتامج منه إلى تَأمّل واشتنباط علّة فَهُو خَطأء 


ون آردت أنه مَسكوتٌ فهع من مُنطوق فَهُو صَحيحء بشوط أَنْ هم أنه سبق إلى 
القَهم من العنطوق. أَوْ موه مَعهُ لیس متأخرا عنهه هذا قذ يُسمّى مفهوم المُوافقَة 
وَقدْ يُسمّى فخوی اللفظ وّلکل فريق اضطلاًح حر فلا تلتفت إلى الألفاظ وابختهد 
في إدراك حَقيقة هذا الجنس»3 انتهی. 

نما ذکرّناة بطوله؟» » لتغلم آنه قائل بل ختیاج إلى السّياق كما قال المُصئّف» 
وَأَنَهًا یست «قياسية» كما قَالَ الشافعي» وَأنهُ ليس في کلامه تضریح علی کونها 
مجازية لا تضریها ولا يخا 

2 فقول المُصنّف «وَهي مَجازية» إِنْ كانَ اشتیتاف گلام من / عنده قذاك. وَإِنْ 
كان من تمه مه و قُول7 العغرابي وَالآمدي وَهُو الذي همه الشراج؟ ل ری دك في 
مَوْضِع خر وَالّذي یظهر أنه همه من إثُباتهم القّريتة لهذه الدّلالْت وَالمَجاز هُو 
المُحتاج إلى القريئة وَهذا مَحَل تَأمّل. 


1 وردت في نسخة ب : قال. 

2 ساقط من نسخة ب. 

3 وردت في نسخة ب : قلت. 

4 وردت في نسخة ب : ولو. 

5 نص منقول من المستصفی/2 : 191-190. 
6 وردت في نسخة ب : بقوله. 

7 وردت في نسخة أ : مقول. 

8 وردت في نسخة ب : الشار ح. 
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واعْترض بعض الشارسية غل الصف فال : «أنما زعمه من أن الذلالة 
الم ذکورة غَيْر مُستقيم» لأنَّ المَجارَ اشتعمال اللفظ فى غير مَا وضع له مع <قریئة>۱ 
ی 2 و 2 ۶ َم و رم مرو 2 مرسم 
دالة على دم جواز إرادّة ما وضع له وّلاشك أن قوله تعالی : #فلا تقل هما 
42 و ۱ ر ENE‏ 0 ۰ ۹ 
ا 
الكلآم» واللفظ لا يَصيدُ بذلك مَجازأء فكأنّه لَمْ يُفرّق بَينَ القَرينَة المُفيدَة للدّلالة 
وَالقَرِينَة المانعة من إرادّة المعتّی الحقيقى» وَالثّانية هی اللأزمة للمجاز دُونَ الأولی» 
<قال>2 وَالعَجَب آن شرّاح كلامه لم يَنَبِهُوا له مَع ظهوره» انتهی. 

قلت : هذا الذي تبّه له هو وم ساقط وَيَا هل يبه وما خسن ول الحکماء 
فى مثل هذا : «الجلاهَة3 خیر من فطانة بر اء). 

َقَوْله : «إن المجاز اشتعمال اللّفْظ في <عَيْر>“ معناه..۰» إلخ مُسلم. 

قله : «<وّلا تقل لّهما>5 أف مُستَعمّل في مَعنّاه) مُمنوحٌ عند هولای لأنه 
مُستعمل في الایذاءگ و كأنه اغتز يكؤن التأفيف داخلاً هَاهُناء وَلَمِيَدر أن اللفظ كان 
مَؤْضوعاً للتّأفيف بخصوصه وقد استّعمل: الآنَّ عند هولاء للإيذاء العام وَمُو غَيْر 
افیف الخحاص وَإِنْ كانَ شاملا <له>» وَالقَرِيئَة المُدَّعاةٌ مانعة من إرادّة ما وضع 
له ألا من التَأفيق بخصوصه وهذا هو مَعْنى المَجاز فُصار الاغتراض مُصادرة. 
3 وردت في نسخة ب : البهالة. 
4- 2 سقطت من نسخة ب. 
6 وردت في نسخة ب : الاداء. 
7 وردت في نسخة ب : وهذا مستعمل. 


848 سه سقطت من نسخة ب. 
9 وردت في نسخة أ : عن. 
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َعم لو قال لا تسلم آله 7 مستعم| في غیر مَعناه ليكو مَجازاء أو لا نسلم دلالة هذه 
القريتة على المُراد أو خو ذلك لكان نزاعاً فى أصل العسألة مسموعا وله أعلّم. 

واغلم أن جَعْلهًا مَجازية عند العٌزالي» ينبي عَلى آنها عندّه من المَنطوق ود 
رَأَيتَ کلامه وَهُو مُحتملء رَد هَذا بیان ان شاءً الله. 

(تعریف الشیاق لغة وَاصْطلاحاً) 

السّادس : الشياق فى اللغة مَضْدر تقول : سَاقَ الماشية سَوقاً وَسياقأء وساق إلى 
القرأة مهرها ومنة أخذ سوق الكلام أي الاد به. 

ژالسّیاق المستّعمل فى رف أَهْل العلم : اما مَضْدرء فَإِذا فلت : فهع هَذا من 
السّياق فمعتاه من سَّوقهء بمغنى إِنَّ سَوقَهُ هُو السَبّب فى المَهُمء فَإِنَّ الکلاع المشوق 
(ذاافتضی شيا ان سوقباً O‏ یر إلى الشیء الباعث علی شرق 
الکلام فَإذا اقعضی شّيئاً كان سَوّق2 الکلام مُقََضياً لسببهة. 

وَإِمّا أريدَ به اشم مَفُعول» فمغنی «سَوْق4 الکلام مَشوق الکلام» أي الکلام 
سوق والعالب أن يعني به العرض المسوق له الکلام وَكل من السّؤق وَالمَسوق 
يتسب منه؟ السّبّبية فافهم. 

[تغريف القرينة وهي لفظية ومغنویة) 

والقرائن جمع فرینة» وهي في اللغة التفس» وقريئة الرجل آیضا رَوجه» 
3 ودّلك من المقارنة وَهي / المُلازمّة» والقرین هُو المُلازم؛ فأطلق عَلى عَلامَة 
وردت في نسخة أ : مصدره. 
- وردت في نسخة أ : بسوق. 
وردت في نسخة أ : بسببه. 


- وردت في نسخة أ : سیاق. 
- وردت في نسخة ب : یکتب عنه. 


م يح نیا لحر ي 
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المجاز ونخوه کالمشترك : قَريئة لملآزمتهاء أو [لأنها ينغي أَنْ كود عَازمة أو 
د لشدّة الاختياج لها وعدم الاشتغتاء عَنهًا أصلاً كَأَنهًا تفس الفْظ رو 
قد علم أن القَرِيئَة>2 تکون لفظية وَمُعنوية کالخالية» وَمِنّ 0 
لک لت فی مكلام لمم خف عام لی تا وو لقص خر 
اثاني, ادر لدان 16 لا عبارة العٌزالي في ذكر السّياق» ثم حاف آن یوم 
الخصوص فزاد ذکر الرائن مُطَلقاً. 
السَّابِعٌ : قول المُصنّف «قیللفطیة» أي علی ان کو مجاز أو م منقولة كما ذکن 
هي في کل منهما یر عفهوم على ما قزر الشَّارحونَ» وَالظاهر أَنَّ قُولّهِ «وقیل: 
لفظية» عَطفٌ عَلى «قال الشافعي»» فَجعلّ الَفظبة مُقابلة القياسية» فكل“ منهُما في 
عبازته مقر عَلى مَفَهُوم المُوافقة خی انی ب «نمْ» ققد لَمَ من هَذا أنه فَسّر 
مَفهومٌ المُوافقة 
تم فرع نله أفوال عَلى مَعْنى أَنَّ مهوم المُواقّقة راغ م إلى هذه ان : نم از 
وی 
مَنْ يه تقول بالمجاز أو التّقل فَهِيَ عنده منطوق. 
ال أ ت ور و 
لا بطریق الذّلالة أصلاء قکیف یستقیم کلام المُصنّف؟ 
ولو قال : «وقال الشافعي» بالواو لکانث مَذاهب يخكيها : الأول : انها مفهوم. 
الثاني : آنها قياسنٌ. ال : آنها منطوق ؟. 
2 سافظ من خةبي: 


3 وردت في نسخة أ : اقتصر. 
4 وردت في نسخة ب : بكل. 
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فان فلت : قَدْ قال الصَّفي الهندي! أنه «لا تنافي بِينَ ثبوت الخکم بالمَفهوم 
ونبوته بالقياس» لان القیاس الحاق مسکوت بمنطوق». 

قلت : إِنْ أراد بألا تنافی أن مُوَادَهُماة وَاحدء واه لا بأس بالجمع بَينهُماء على 
َعتی تعاضد الأدلة فصَحیخ ورن أرَاد <أن>3 مَفَهُومِهُما واحذ فلا يصح إذ الأول 
أخذ من اللفظ فهماء والانی أخذ من العلة اشتباطاء وشتّان ما بینهما» وَالمُصنّف 

واغلم أن الغزالي كما“ لم یْبّه على آنها مَجازية» لم نيه على أنها مَفهُوم ولا 
منطوق بل کلامه مُحتملء وقد جَمَع الافتضاء وَالإشارّة وَالإيماء وَمَفُهوم المُوافقة 
موم المُخالفة في ترجمة واحدة, وعبر عنها بِمَا يُقتبس من الألفاظ لا من حيث 
صیغتها ووضعها بل مِنْ حيث فخواها وشارتها. 

فحتمل أنْ تکون كلها عنده مفهوماء أؤْ لا يَصحٌ ما قال المُصئّف عَنهُ من 
المجاز وَهُو ظاهر ال جمَّة. 

وَيُحتّمل أن تکون الاربعة الأولى كلها مَنطوقة» والخامس فقّط هو المَفَهُوم كما 
سَمّاه بذلك وَحَدَّهُ. وَيُحتّمل التّمصيل في الاربعة أيضاً وَالله آغلم. 

وقد جعلها این الحاحب7 مفهوماء واغتبر دلالة السّياق أيضاً كما اغتبر‌ها 
الغزالي» وَالظاهر أنه لم يهم آنها تون بذلك مَجازا ولا منطوقاً كما قال المْصنّف. 
1 محمد بن عبد الرحیم بن محمد الملقب بصفي الدین الهندي» (715/644ه)» المتکلم على مذهب 
الأشعري» المتضلع بالاصلین. من كتبه : «النهاية» «الفائی» «الرسالة النفیسة» وکلها في أصول الفقه وهي 
حسنة جامعة لاسيما «النهاية». طبقات الشافعية/3 : 240. شذرات الذهب/6 : 37. 
- جاء في نسخة ب : إن أريد بأن لا تنافي أن مرادهما. 
- وردت في نسخة ب : لما. 
- وردت في نسخة ب : وصلها. 


- وردت في نسخة أ : بل. 


انظر مختصر المنتهى/2 : 171. 


ذا يا خم ئ ١‏ ل 
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| الكلام في مفهوم المُخالفة وَشروطه) 

(وَإِنْ خالف» أي ۳ لعفهرم خکم ا «فمخالفة) أي فهو یسمّی في 
ل مُخالفة, ژیستی ایض مَفهوم ا («(وَشَرطه) أَيْ شط اعتبار ذلك 

موا 

رن ل يتكونَ المسکوثْ» عَنهُ «ترك لخؤف» فى ذكره [كما فی]! قؤل مَنْ 
4 ينهم بالرّفض وَهُو به / لغلامه : تصدّق بهذا على المُحبّین لابي بكر وَعْمَر 
يريد وَالمُبغضين» وَإِنَّما حذفهُ للخوف. ولو حذف المُصتف المّشکوت لیعوة 
ا إلى المَفَهُوم كما قرا كان 5 و <رَاعى>2 شوط الاعتبار لقا 
َو راة بالعفهُوم الشکم وبالعسکوت 2 محل الخکم. 

«وتخوه» أَيْ تخو العف کالجهل بحکم المّشكوت» کقوّل القائل : <قاتل>3 
المد لا يرث من الدَّية» وَمُو بحاهل بحكم قاتل الطاً فلا بح منة أنه يرث منها. 

(أنْ لا كود المَذكورٌ قد حرج مَخرج الغالب) 

«و» آن «ل کون لد کور رخ للقالب» أي خرج مَخرج الأمْر العالب» تخو قوله 
تعالی : ویب کم ی نی خجو رک ۹46 َقيّد بالخجور. لان العالب أن 
الرّبائبَ يَكنَّ في خجور الأزوا ج ُي في تُربیتهم» لا لإخراج غیرهنْ مِنّ الحكم. 

ر غلافا لإمام الحرميئن» في انکار هذا الشترط علی ما سَنقرّره. 


3 سقطت من نسخة ب. 
4 النساء : 23. 
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أَنْ ایکون المذكور حرج لشوال أو ادلة) 
(«أؤ» ختر ج <المَذْكور>! [أي]2 «لسوال»» 00 سكل رسول الله صَآَلتَدءَكوسَر 
عَنٍ ل ا تة قال : (فى العُنم السّائمة الرّكاة)ة فَيُعلّمِ4 أذ لبیان تس الشوال 
ور رد واه ی تا وی قعت. كما لو قيل بحضرته : لفلان عم سَائمة 
قال فیها ال کاق أَوْ مر بشاة مَيّنة ية فقال : (دیَاغها طهور)؟ فلا َقتضی تفي <غَيْر>6 
ذلك عا عداها. 
أن لا یکون المَذ كور خرج لجهل بخكمه) 
«أز) خرج «لجهل بخکمه) کا لو رأی اهلا بخکم السائمة» فقال لَهُ : (في 
لنم السّائمة زّكاة)» ون لّمْ ُسأل عن ذلك فلا يُغنى ذکر الشوال عَنْ هذه كما 
أن لا يكونَ المَذكورٌ حرج لغیره مما بق يقتضي التخصیص) 


رو خرج الك كور ل «غيّْره» ۳ لیر ما ذكر (مما ية يقتضي التخصیص» أي 
تخصیص الم ذ کو ر «بالذکر» دُونَ إرادّة إعطاء المسکوت خلّف الحكم وذلك 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 سقطت من نسخة أ. 

3 هذا جزء من حديث رواه البخاري» وأبو داود. والنساني والطبراني» والدارمي عن أنس وابن عمر مرفوعا 
بألفاظ مختلفة. 

4- وردت في نسخة ب : فعلم. 

5 آخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب : طهارة جلود الميتية. والدارمي في كتاب الأضاحي» باب : 
الاستمتا ع بجلود الميتة. 

6 سقطت من نسخة ب. 

7 وردت في نسخة ب : الزكاة. 

8- وردت في نسخة ب : توهم. 
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كالتّعريض تحنو قوّله تعالی : : ولا كوا ينيم عل الیل اردن تحصن 1 فان 
السرط تُعريض بالشادةة آنهم إذا ارات الاماء التَحصٌّنَ فَهُم آولی أو أن يُرِيدونَة 
کالخريه على تخر ما وق كقؤلك لرجلة یتکذب وَيحُون : قبي عَلئِك الجمع 
كن القانة والکذب؛ ومنه قولهُ تعالی : ل يِذ الیو الکنفرن أوليك من 
دون الْمُوْمِنِينَ 4 وَردّت في فَوْم وَقعّت لَّهُم ولايّة الکافرین دُونَ المُوْمِنِينَ7) فلا 
تَقنَضي أَنَّ مَنْ وَلِي الریقین معا لآة بس عليه 

إلا يُمْنْعُ أن يقاس المسکوت على المَنطوق) 

(«وَلاَ يمْعُ) ما يَقتّضي الّخصیص بالذكر» إذا وُجد في الكلام وَأُؤْجبَ تَعْطيل 
المَفْهوم كما مر «قیاس المَشكوت بالقنطوق» في حكمه إِنْ وجدّت علّة تَجمعُهما. 

«بّل قيل يَعمّه) أي العشکوت المُسّْتما عَلى العلة ((الْمَعرُوض)” أي المنطوق 
الذي عرض له امد القند للخصوصية كالصّقَة و نخوها. 


فاذا قيل في العْنم السّائمة ر کاة0! في مَعْرض السشوّال ونخوه وَلمْ تعتبر قَيْدَ السّوْم 


2 


به أيضا. فأخبّر المُصئّف أن تعطیل المَفهوم بخروجه مَخرج شال و وَنَحُوه لا 


النور : 23. 

وردت في نسخة أ : بالسادات. 
وردت في نسخة ب : يريدها. 
وردت في نسخة ب : أو الجري. 
- وردت في نسخة أ : للرجل. 

ال عمران : 28. 

. وهو ما ذهب إليه الواحدي وغيره. 
- وردت في نسخة ب : فلا. 

- وردت في نسخة ب : المفروض. 
0 وردت في نسخة ب : الزكاة. 


حمر نح 0 لير ا كن لد O O‏ 
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مت قياس المَعلوفة عَلى السّائمة في وحوب الرّكاة» بجامع المالية وَالنْمُو وَنَحُو 
ذلك مما يُعلّل به. 


«بل قيل يَعمُ) المَعلوفة لَفْظ العم «المَعروضّة2) للسَوّم حتّی کان قَيدُ الشوم غَيْر 
مذ کون کون العَنمُ عامًا للصَّنْمَيْن فلا حاجة إلى القياسة كما لو قيل : في العْنم 
الز کاة. 


أن لا يظْهِرَ من الشیاق قضد التُغمِيم) 


«وّقیل لا يعمّه اجماعا» لوجود العارض کالسوّم مثلاه اه مُوحبٍ للَحصیص 
5 / مُناف للتّعميم, وَإِنَّما یلح به قياساً إن لَمْ يُلحق مفهوما. 

هات : (في مزید تفریر شروط مَفْهُوم المُخالفة) 

(ضابط ما یوج فيه المَفهومُ من حیث هُو 

الأول : مَفهوم المُخالفة“ سیم مفهوم الموافقة السّابق في مُطلق المَفهوم» 
وَضابط ما يُوجد فيه المَفُهوم من حَيثُ هُوء أن بُوجد في الکلام قَيْد إِمَا رَائدٌ غلی 
أركانه کالّفة. وتا غیر اند کذکر الحاص دُون العاع أو ۹ EN‏ 


ل 


و شخص او يميز 


تخو ذلك تعر الفا کور عَنْ جنس آخرة أو نوع أو صنف 1 
1 - وردت في نسخة ب : ما. 

2 وردت في نسخة أ : المعروض. 

3 وردت في نسخة ب : للقياس. 

4 لمزيد التفصيل في مفهوم المخالفة يراجع : اللمع : 25 البرهان/1 : ۰298 المستصفى/2 : 191 
الإحكام/3 : ۰99 مختصر المنتهى مع شرح ابن الحاجب/2 : 173) شرح تنقيح الفصول :53 وحاشية البناني 
على شرح جمع الجوامع/1 : 132. 

5 ورد في نسخة ب : أو نحو ذلك غير المذكور من جنس آخر. 

6 وردت في نسخة أ : مميز. 
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غالة 2 ا اڅ ۳ زمانه 3 مَكانه عَنْ زمان و مکان آخرء و نحو ذلك» ان 
كان محکم المُميّرَ عنه يُوافقُ حكم المذذکور فَمُوافقةٌ» وَإِنّْ خَالفَهُ فَمُخالفة. 

فان اغتبرنًا هذا في تفس الأمر» كانت القشمة تُنائية حاصرةً' إِذْ لا واسطة بَينَ 
الم افقة وَالمُخالفَة ان اعْتبِرنَاهًا بحسب نفس المُستدل لم تتخصر 5 
موافقا از مخالفا وقّد یجهل آثره وشو اها كل یَجعله موافقا از مخالفاه و 
يَجعَله مَسكوتاعَنهُ نی بعلم حكمهة من خانب آخره وَل َخْرْج عن القشمین. 

فَِنْ قيل : وَقَد کون لا حکم لَه أصلاًء فلا موافقة ولا مخالفة. 

لتا : إن تصور وجوده فهو حارج عَنٍ القشمة من ول فلا يرد علا 

(صابط ما يرط لتحقق المَخالفة) 


م 
£ 


الثاني : ضَابط ماب پشترط لتَحقّق المُخالمّة كما أشاز له المُصنّف آخراً ان لا 
تظهر فاد ین بالقيْد عير انتفاء الخکم عَنْ غير لقیّده ان ظهرت قائدة 
آشری <لَمْ>4 تَتعيّن المخالفة » لجواز أن یک ون القَيدُ نما سيق لك الفائدة» وَيبقَى 
لعسکوث محتملاً لا يُوجَدة کم بطريق ابید ليل آخر يبت 
ا 

فلیس المُرادُ أنه إذا لّمْ يكن للقید مفهوش یِکون العسکوث مُوافقاً لا مَحالّة» بل 
قد يُوافق وقد یخالف» لا یقَضی فيه الا بدليل آخر كك زره <أؤلى>7 5 مُساويأ 


- وردت في نسخة أ : حاضرة. 

- وردت في نسخة ب : حكم. 

ورد في نسخة ب : ... عن القسم من أول فلا يرد عليه. 
سقطت من نسخة ب. 

. وردت في نسخة ب : لكونه. 

سقطت من نسخة ب. 


سم يخ لپن ۱ < 


يلد 2 الكتاب ومباحث الاقوال م 115 
اه يدل عَلى كونه مُوافقاً على ما مر فى المُوافقة» وَإِنّما لم يُاعُوا العفهوع إذا 


وحدت فائدة أخرى» لأنة د ادن شيء يُعارضه لان فائدة خفیّف فالفو ائد 

هَذاء والاتصاف أن يُنظر في القّائدة المعارضة وَفِي قُرَّة المَفهُوم أو صُعفه 
فيقع التّر جيځ بالنْظر. 

[ذکر ما في الامثلة من مَزید البيان) 

الّالث : إذا همت الضَّابط عَلمت أَنَّ تعدید الأمثلة إنّما هُو زيادة شط وَلنذکر 
مَا فیها من مزید البیان : 

ما «الخوف» فَقَدْ قَرَرناةُ على أنه يسكت عن الشَّيء للخوف. فهو مما یرجم 
إلى المسكوت. وَقََرَهُ آخزون علی أنه يُذكر الشىء للخوف فهو مَمّا یر جع إلى 
ار والمودی و اح رن الوّافضي! ا قال لغلامه اقيق على 
ُحبّي أبي بكر وعم إِنَّ شئنا قلنا فيه : سکت عن المُبغض حَوفاًء أو قلنا : کر 
ات ود 

«الشوال» و«الجهل» وّنخو ذلك فمرجغه إلى سّبب خاص یرد الكلام 

جله» وقد اشتشكل جُعلهُم السَّببَ هُنا قريئة صَارفة عَن اعمال المَفهُوم» وَلَمْ 

296 یجعلوه صارفاً عَنْ إعمال العَامٌ» بل قَدَّموا مُمَتَضى اللفظ / على السّببء ؛ فلم 
ّم ستو البابان في ندیم اللفظ أو في الخلاف ؟ 


[ - نسبة إلى الرافضة وهم الشيعة الرافضون لامامة أبي بكر وعم وقیل لهم الرافضة لانهم رفضوا الدین 
بالكلية : فقد کفروا الصحابة» وأبطلوا الاحتهاد. واتهموا القرآن بالتحریف من قبل الصحابة بالتقصان 
والزيادة» و أسقطوا التکالیف الشرعية» و أباحوا المحرمات. 
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قال ندر ر لین الر ركشي : «ولعل الفارق أنَّ دَلالّة المفهُوم صَعيفُة بخلاف 
لام )۱ از 

شا المُصئّف «بحلاف إمَام العرنین» إلى ما کر الإمامُ من أَنَّ : خرو ج الکلام 
خر الغلب لا ُسقط اعلق بالمَفهُوم لاه من مقتضیات اللفظء قال : «ولکن 
ظهوره أَضْعفٌ من ظهور غیره» هَكذًا حكي عن وَفِيه الإشارّةة إلى ما قَدّمنا من 
أنه بغي از جيح بالئظر. 

رابغ : «المَعرُوصٌ» في كلام المُصنّف أصله المعزوض له ُتوسّع فيه كما فعل 
في المَنطوق وَالمَسكوت؛) 5 الذي عرض؟ له شَيءٌ مما کون 
له مفهُوم كالصّفة ونخوماه وَإلّما لَمْ يقل المؤْصوف لثلاً يُنَوهّم اختصاص هذا 
بمفهوم الصّفَة» لیس كذلك فإِنه عَام. 

قيل : «وَلَمْ يقل المقیّد. ان من يدعي أن الفط عام أو آنه لا يُنافِي العُمُوم 
يجوز الالحاق به قياساً لا یُسلم وُجود فده وقول : <لفظ>7 السّائمة لیس یداه 
لاه ما جاء ید نما حرج لغرض وّراء لد »*. 

فلث : وفیه نَظرء إذ القَيدُ موجود في اللفظ لا مَحالّة» وکونه مُعتبراً في المَعنّى 
أ یر معتبر شي؛ آکس فلز قال : «المقید» لَم يكن به بَأسء بَلْ هُو أَوْلى لشموله 
قطعاء بخلاف «المغروض» فد المتبافر منة و ما عرش له شید یوم به وذلك 
ال 

انظر تشنيف المسامع/1 : 348. 
- انظر البرهان في أصول الفقه/1 : 477. 
وردت في نسخة ب : إشارة. 
ورد في نسخة ب : كما فعل بالمنطوق والمسكوت. 
- وردت في نسخة ب : يعرض. 
قارن بما ورد في التشنيف/1 : 350. 


سقطت من نسخة ر. 
. نص منقول من التشنيف/1 : 351-350. 


سم نح ين لير لا <J‏ من 
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وحاصل ما حكى المُصنّف فيه! قولان : 
الأوّلء أنه «يَعمُ»» وَأتى به مع صعفه تقوية لجواز القياسء ولذ انی ب «بل»للانتقال 
لا للإنطال» <أي>3 إذا قيل بعمومه له لَفظاًء فکیف لا يَلتحقٌ به إذا وُجَدَّت العلة. 
وبخه صعفه أَنَّ هَذا العُموم إذا تبت نما <یکون> بتصدف عَقْلي لا بدلآلة الَقُظ. 
الثاني» أنه رل يَعمْ ) إجماعاء وَهذا هو الموجخود في عبارّة ابن الخاجب في ما 
الاشتدلال حیث قال : و بأد ذلك فر ع العْمُوم ولا قائل به»* وسلمه شراحه 
وَهُو الظاهر. 
ولا تناقض في حكايّة القول الول مع الابخماع» لا الإخماع مما يُختلّف فيه 
فيخكيه قوم وَيُنكره آخرون ویشکون الخلاف. وَالمُصئّف لم يرهن بواحد من 
سا مَفَهُوم لمخالة) 
«وهو ) ۳ مَفهوم الا أقسامُ : 
(القسم الأول : مَفهومُ الصّفة) 
5585 : «صفة» أي مَفَهُوم صفة وَالمُرادُ بالصفة عند التق اللفط ال تة 
<لآخر >> لیس شَرطأً ولا عُيّة ولا أداة حضر كما سَيِظْهِدْ في كلامه. 
قحل فيها العث «کالغدم السائمة أو سَائمة القَدم) باضافة الصّفة إلى المَوصُوف. 
- وردت في نسخة أ : به. 
ورد في نسخة ب : وكذا. 
سقطت من نسخة ب. 


سقطت من نسخة ب. 


انظر مختصر المنتهى مع شرح العضد/2 : 175. 


مسر ينح لن لير ثرا 0 
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ففي المثال الأول آخرت الصّمَّة وهی السّائمة علی الأضل» وّفي الثاني قَدمت على 
وَالمثالان تضمّنهمَا حديث البُخاري بمعتاه (وَفي صَدقة العم في سائمتها إذا 
کانث آربعین أو عشرين وَمِانّة شَاةَ)! الحدیث. 
9 5 ال ا زعت قال تخالى : 
له مجرّد السّائمة») [أي] من غير ذكر المُوصوف. كما 1 قيل في السّائمة 
297 زَكاة فلا یت مَفهومه / «علی الأظهر»» بل هُو کاللقب؟ كما لَوْ قل في العْنم 
الرّكاةء وقیل یُعتبر كما لو ذکر الموضوفة. 
«وهل المنفي» في المثالین السّابقين عَن؟ محل ال کاة «غیر سائمتها» أي سَا 
لخنم وَغَيْر سَائمة العم <هُو>7 مَعلوفة الغَتَمء فُكأنهُ قيل : فى العُنم السا 2 
العم الممعلوقة. 
«أو» المَنِي غير مُطلّق الشوائم» من عنم وغیرهاء وكأنه قبل : في الغنم السّائمة 
لا في المَعلوف یا کات في دك «قولآن» وَهُما المَذكوران والظاهر الأوّل. 


آخرجه البخاري في کتاب الز کاق باب : زكاة الغنم. وأحمد في مسند العشرة المبشرین بالجنة. 
النحل : 10. 
سقطت من نسخة أ. 
وردت في نسخة ب : لا یلقب. 
- وردت في نسخة أ : الموجب. 
وردت في نسخة ب : علی. 


وردت في نسخة ب : آما إذا. 


سم يرح لن حير ل ® <J‏ من 
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«ومنها» أي منّ الصّفة <بالمعتی الشامل الم ذکور>! «العلة» نخو اضرب الد 
[لإساءته» و کأنه قيل :]2 اضرب العَبدَ السیء دون المحسن. 
وَ«الظؤف» الرمانی نحو : «يُندبُ صَوْم <يَوْم> الاثنئْن والخمیس» أي لا 
غير هُماء وَالمَكانى نخو : ((يتصح الاغتکاف فی الجامع» أي ل في مَكان آخر. 
ع م . مث 
«والخال» نخو :ولا ' تقربُوهن انس كمون ف مسج 4#. 


م 


(و العدد» : نحو : (في 00 شاة)5 لاذ في آقل. 

[القسم الثاني : مفهوم الشرط ) 

((و )) انیها : «شوط» نخو : هوانگ ولت حل فاقوا ین 6# أي لاع 
الخوامل. 


[القسم الثالث : مفهوم الغاية ) 
«و) ثالثها «(غايّة) نخو : حو ی تنکح روجا غیرد ۰74 فإذا نکخت حلت لاکوّل 


1 ساقط من نسخة ب. 
2 ساقط من نسخة أ. 
3 سقطت من نسخة ب. 
4 تضمین للاية 187 من سورة لبقرة : « را و یام إل الكل ولا كنيز وهر وا عتکنو ‏ الد 
تاق وڈ أده تلا ترما کتک بت اه یره کاس الم يكورك 4. 
ا E E‏ 
في زكاة السائمة. وأحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة. 
6 وی ی و ی ی ی ارون !ضيفو لن وإ نک 
ھک 2ن سم هنن امن جر رشن CR‏ ات سم 
لہ لی ©). 

EEE‏ سكسس مه اه معو ےر ی بەر ا کک و 
7 . تضمين للاية 230 من سورة البقرة : لقن لها قا تجل لم مدع تكح روجا عبر ان مه لا جاح 


تر > 


عم أن یراج إن ظنا آن بقیما حَدود ] لَه ولك حدود الوم نون 4)3 
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[القسم الرّابع : مفهوم الخضر ) 


«وَرَابعها «إتما» نحو : هل أنما ال کہ له ود ۱ ا باله» و کذا 
ع ی اد 

ا زید» ومّا جاءني إلا عمُرو <أي >2 فيد عالم و عمرو جاءني. 

«وفصا 3 المُبتّدأ من الخبر بضمير الفضل“» المُسمّى عمادا تخو : إن أله هو 
رن 544 أي یره ۳ برزاق. 

«وتقديم المَعمول» على غامله من مَفه ١‏ ظرف 0 خال مثلاً نو : لإاك 


رر 7 و 


مد 4 أي لا غیرك رن ذلك تیاس متشون" آي لا في غَيْره. 

«وأعلاةُ) أيْ أعلى ما دذکر من آفسام مَفهوم المخالفة أو أعلی ما دُكرَ من دوات 
الخصر له عَالم إلا زید» و نخو و8 مما 5 نفي و استثناء. 

د <مَا>” قيل | اه منطوق» أي (بالاشاز 8 كالعَايّة نما عَلى ما سیجيء0 أي 
يلي در جة التي والاشتثتاء في العُلو. 

(ثْمٌ غیر» من المفاهيم علی الترتیب الاتي. 


1 - تضمین للاية 110 من سورة الکهف : «قلاتما ناد بسر کر وی بل انا رلهک ! له 7 فن‌کان برجو لاه 
زب قل حلاص ولا یش راو ود 4 . 

2 سقطت من نسخة ب. 

وردت في نسخة ب : فعل. 

وردت في نسخة ب : الفعل. 

تضمین للاية 58 من سورة الذاریات : إن أنه هو الاق دو الَو تین ()». 

. تضمین للاية 5 من سورة الفاتحة : ياك عبد وید نیت ©). 

تضمين للاية 26 من سورة المطففين : ختمهء مك وف ذلك ملام و لمننفسون ©4. 
- وردت في نسخة أ : ونحو. 

_ سقطت من نسخة ب. 

0 وردت في نسخة ب : يجيئ. 


يرا حر سا TQ‏ < مت O‏ 
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تنبيهات : | في مناقشة المَفاهيم 4 

المَفاهيم في الججملة عشرة) 

الأول : المُفاهيم عند النّاس في الجملّة عََرَة مَجِمُوعَة في هذا ابیت : 

صف واشترط غلل وَلقب تيا ود ظزفین وخضر أَعَيَاا 

وَلّو اغتبر بمیم طرق الخضر في العَدّ كائت أكثر» وَالمُصنّف جاء بها وَأخْر 
للّقب. الا أنه اختصر فَجعَل الصّفَة شاملة لسنّة منهاء ولو عَدّ الشَّوْط بدل بَعْضها 
کا ت 

الثاني : کر للقشم الأول منّ الصَفةه ورال دة ا 

الأول تخو «في الم السائمَة). 

الثاني نخو «في سَائمَة الغنم» ولم يَجِعلهُما لد أنه 23 ا مُختلفان. 

واااو المُمَيّد فيه هُو «الغتم» وَالمَيْد هُو «السائمة» فیثفی المَعلوفة وَالثاني 
المُقيد هو «السَائمة» رالد هو «الغتم»» فيثفي غیر العنم من الابل وَالبقر ما2 

«فالمَفهُوم منّ المثال الأوّل: أن لا ركاه في معلوفة الغنم» التي لول القَيْد 
8 بالشائمة لُشملها لفظ العنم. وَالمَفُهوم من النَانِي أن لا كاة في سَائمة البقر | 
ژالابل التي لو لا الَيْد بالعّدم سملا لفظ السّائمّة)3. 

قلت : ومذا الذي اختازه المُصلّف في هَذا المثال الاني» هُو من بحملّة ما بخطر 
بابال. ويحتمله اللفظ عنة تناسي گزن المُضَاف وصفاً للمُضاف إليه» بان جفل 
1 البیت منسوب لابن غازي» وأغيا هي الغاية. حاشية العطار على شرح جمع الجوامع/1: 326. 


2 قارن بما ورد في التشنیف/1 : 352. 
3 انظر الابهاج في شرح المنهاج/1 : 371 وما بعدها. 
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الصّفَة کانها عارية عن الموضوف نم تُقيّد بما بَعدّها وَمُقدما' من تأخير» وَلكن 

فد یتر بح الاشتمال الذي دذکرة المُصئّف بقریةة كما لو حضر باب المَلك 
شعر اء القبائل وَفَهاء الأنصار مُثلاء فقال : آعطوا شعراء بني تمیم وفقهاء الحَرمَيْن 
اه يُعلّم أن المُرادَ لا شعراء یس مُثلاء ولا فقهاء السام مُثلاء ود یتر جح ما قَالهُ 
لاس وَهُو الاغلب الاکثر كما في کتاب الصّدفة (وَإِيّاكمْ وَكرّائم أَمْوَال الناس)" 
فلا يُتوهّم آنه اخراج لکرائم غير الأموال بل لغیُر الکرائم من الاموال أنه لا باس 
بآخذها. 

وقال الشاعر : 

رثا مُحیوك يا ملمی فحیّینا . وَإِنْ سَقَيْتِ كرام الناس فاشقین* 

فهل يتوهم أنه يخر ح کرائم غير الناس. 

وقال جریرد : 

بني خنيفة آخکموا مُفهاءکم فإنى آخاف غلیکم أَنْ آغضب٩‏ 

هو ٍغراج لحکمانهم لا لشفهاءغیرهم كما لا خی هذا ما لا خصره وفي 
المثال الذي ذکر المُصئّف یم الاغتبازان أيضاً. 


1 وردت في نسخة ب : ومتقدما. 

2 وردت في نسخة أ : لقرينة. 

3 تضمين لحديث أخر جه البخاري في کتاب ال ز کاق باب : لا تؤخذ کرائم آموال الناس في الصدقة. ومسلم في 
کتاب الایمان باب : الدعاء إلى الشهادنین وشرائع الاسلام. وغيرهماء و کلاهما بلفظ (فإياك و کرائم آموالهم). 
4 البیت من قصيدة في الفخر وا حماسة للشاعر بسامة بن حزن النهشلي. انظر الکامل/1: 145. 

5 حرير بن الحرقاء» ويقال الخرقاء بن طارق بن سفیح بن عليم» والحرقاء آمه. شاعر فحل» وهو تالث المثلث 
الأموي : جرير والفرزدق والأخطل. انظر ديوان جرير بشرح مهدي محمد ناصر الدين. 

6 انظر شرح ديوان جرير لمحمد عبد الله الصاوي/1: 50. لسان العرب. المجلد 1: 689. 
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فلز قِيلَ ما : أفي كل سائمة الرّكاة ؟ قال : في سَائمة انم الركاةء فهذا يُفَهَم 
CE‏ > وکاأنه قال : في السَائمَة إذا كانّت من انم الزّكاةء 
وان لم كن خو هَذه المرائن فَالأَضْل ۶ كو الّفسیر العشهُورء وان سا ئمة الغنم مَعنَاه 
الغنم السَائمَة 

نُمّ ذكرَ الخلاف في أنَّ المَنفی هُو المَعلّوفة م من العم والععلوفة مُطلقاًء والاوّل 
ظاهرء وَالنّان مَبْنى على تناسی المَؤصوفء فكأنهُ قال : فى السّائمّة الرَكَاة ول 

وَهذا فى غَايّة الضّعْفء فَإِنَّ العارض إذا اعْمُبِرَ كان المعروض الذي هُو العْمدة 
وی بالاغتبار» ویر على هَذا أن لو قیل مَثلاً : الرحل القَاسِقُ لا تصح إمامتة أَنَّ 
غیر الفاسق نصح إمامتة؛ وَإِنْ كان [منَ]" النّساء. 

المثال الثالث الصف و نخوه" تخو : «فى السّائمّة الرّكاة» وَاسْتَظهّر المُصنّف 
ا 

یه ار e‏ فصارّت بحیثْ لَوْ أشقطت اختل 
الکلام آفبهت اقب ون الصّفة نما اغثبر : مَفَهُومهَاء لأنهُ لو لغ عبر كان ذكرها 
اا بخلاف هذه فانها الفائدة. 

قُلتُ : وهذا أيضاً ضَعيفٌء فَإِنَّ النَظرَ نما هُو إلى المعانی لا الألفاظ» وت 
لا تجد فرقا بينَ قؤلك : لقيتٌ مُسلماء [وَبين]ة قؤلك : لقيتٌ رجلا مُسلماء إذ 
الممَوصوف؛ مُفهومٌ فهو مَذكورٌ خکما 
1 سقطت من نسخة أ. 
2-وردت في نسخة ب : وحده. 


4- وردت في نسخة ب : الوصف. 
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وم رل الغلماء یُستدلون بمثل هذا لخو (لا O‏ 
مرب عن تفسها)* وقزلهعالی : ون جاک ایب 24 وم أخذ أن حير 
9 العدل 506 هذا كثي لا ینخصر والشائع في عبارة الأصولیین خلاف / 
ما اسُْتظهّرهُ المُصئّف وهو الحق. 

َعَم هذا اما مُو ما دَامتَ الصّفّة صَريحَة» فإذا نوسي الوَضْف الْتحَمّت باللقب 


-ء 1١‏ 
۰ 
بي 
2 72 


ال : قول المُصتّف «وَشَرْط وَغايّة) هُو عَطف عَلى صمَّة لا على العده وَلذا 
نكر هذه لیْعلم أنهًا قَسِيمّة للصّمَة لا قشم منهاء وَلوّلا التذكير لججعل عَطفا“ علی 
لعدد فَإِنّهِ لا فرق بِينَ ما أدخل وَما آخرج وَيَكونُ سَالكاً ما قَالهُ عض الأئمّة : من 
«أنه لو عبر عن | 3 لجميء بالصّفة كان حسنا). 

ان قلت : وَأَيٌّ اختصار فيما فعل المُصنّفٌ وَقَد ذكرّها كلها ؟ فلا فائدة فى 
تشمية ق 

قلنا : الاختصار یحصل عندّما یراد عَذّها في الجملةء فیقال المَفاهيم أربعة : 
مَفَهُوم الصَفة ومفهوم الشزط وَمَفهُوم العَايّة» وَمفهُوم الحَضْرء فهذا اختصارٌ 
ولا آدري لم قَدَّمَ «إنّما» على اللي والاسشتثتاء مَع أنَّ الثاني أقُوى. 

فان قلت : وَأيضا قَولهُ : «ومثل لا عالم الا رَيْد) يُغنى عَنْ ذكر «انما» وَغَيرها من 
أدوات الحضر لدخولها فى المثلية. 


آ یت لحديث أخر جه الترمذي والنسائي في كتاب الوصاياء باب : ما جاء لا وصية لوارث. 
2 تضمین لحدیث أخر جه ابن ماجة في کتاب النكاح» باب : استلمار البکر و الثیب. 
3 الحجر ات : 6. 


4 وردت في نسخة ب : مطلقا. 
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قلث : لَم یرد بالمثلية جمیع لك بل آفسام التّفى وَالاسْتثنّاء فَقَطء أي من کونه 
سملة اشمية او فعلية أُ ظرفية مثلا 
فان وفعلية تحو : اما قائغ ید فهلاًقال : ومثل (إنّما» لیفید لك أيضاً ؟. 

فلث : لا كانت «اثما» صيعّة مُستقلة كاد ذکرها كافياًء لیس نم جَمْلة بوهم 
خصوص الحكم بها فَعمّتَء بخلاف لني والاشتتاء فَِنهُ لیس بصيعّة «إلاً» في 
الجُملّة» فَلمًا ذکر مجُملة من لك اف الخحصوص فَأدخْلّ لَفظة «مثل». 
ان فلت : هلا عبر بالتفي والاشتتتاه فيع ؟ 

قلت : أراد البِيانَ بالمّال وایضا ليست تلك العبارّة مطر وقة3 في هَذا القَنّ فربما 
وهم منها لَوْ ذکرت <أنَّ>* المُراد كل من اي والاستغتاء وَهُو فساد عَظِيمٌ) ولعل 
هذا مو جب الصكي ب «إتما» ع صيغة» وَلفظ مسقل كالصمة و الظه‌ف مثلا. 

إن قلت : وهلا یر بالعضر فَيعُمُ مَع الاختصار ؟. 

لت : كانه راد التُضريح بالأنوا ع» ليبن ما نها من التّفاوّت. 

قَإِنْ قلت : ما اله لم يُدخل لَفظة «مثل» «في >؟ تقدیم المعمول أيضاء اند 
يكونُ مفعولاً وَظرفاً وَعَيْر ذلك لا يقال يَسْملّه ال الذي ذَكرهُ في «لا الم الا 
سقطت من نسخة ب. 


- وردت في نسخة ب : ليعم. 
- وردت في نسخة ب : ملزومة. 
سقطت من نسخة ب. 

سقطت من نسخة ب. 

- وردت في نسخة ب : لأمر. 

- وردت في نسخة ب : فيها. 


سم ذخ نن لجر ال 0565© آل 
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لك : لا حاجة إلى ذلك في تقديم الععمول لأنه مَفهومٌ كلي فَتناوّل جمیم 
جُزئياته» وَليْسَ بصورة بعينها حَتَّى تُحتاج إلى ذَلِكُ. 

ان فلت : هَلْ طرّق الحضر دحل كلها في هَذا الیاب» وَالمُصئّف لم يَستَؤْفها! 
أم لا ؟ 

فلث : بقي منها طریق العطيء تخو ربد فائم لا عمروه ویس بمفهوم بل 
وف بر ای لب هو ین هذا اب تخر :یذ زد 
لا فی المسجد. 

0 فلت : يصح / دُخوله في المعمول الذي دک لأنَّ الحَبر عَلى الصحیح 
مرفو خ بالمُبتدأء ون ان لمتبادر من لنظ المَعمُول انه لمضْلةت ولو قال ندیم مّا 
حقه التأخير لکان خسن شُمولاً» ولدخل فيه تخو : أنا سَعیت في حاجتلك» اغتباراً 
بما یقر الشکاکی من التقدیم عن بخن 

وه کزن اي ژالانتتاء هُو أضل أقسام مَفْهُوم المُخالّفة) 

الرَابع : قولهُ «وأعلاه» قَدْ شرت فيه إلى و جهین» أحدهما : أن یکون ار 
لما ذکر من أنواع المَفهُوم كلها. الثاني : لِمَا ذکر من واع العضر نما قوّرنا 
ما دک خیث آفرد الشمیر؛ رتسيل اناتقوة الی التفهوم في له «وَهو صه... 
إلخ» وَهُو يعني“ الفریر الأوّل» وَِنْ كان اي والاستتاء أعلى الأنواع کلها لشدّة 
[ - وردت في نسخة ب : يستوفى. 

د نظي لقاب 


3-وردت في نسخة ب : فضله. 
4 وردت في نسخة ب : بمعنى. 
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تبادر معتّاه إلى الڏهن ختی كأنهُ منطوق, وقد ذَهبَ وم إلى (أنه منطوق» ور جحه 
الشَّهابٌ القرافي؟. 

ان علیه بَعضهم بان 1 قال : «مّا له علي إلا دينار لكان إقرارا بالذینار »2 
ول کان مَفهوما لمَا لزع به الافراژ. 
<انما > تفید التو حید بالفهوم*. 

لك : وَإِنّما تَقرّى المَفهومٌ نا لأنهُ ملفوظ والعنطوق مُقدّر قَتقرّى العفهوم؛ 
من ار ی یا سل أن المتطر فهو الیرم 

اذا قُلنَا مَثلاً : ما بخاءني الا رید قالمنطوق اتّاء القيام عَنْ کل أحد غیر ید 
العفهوم بوه ید وَرُيّما يُنَوهّم العکس وَمُو أَنَّ المَفهومٌ هُو اْتفاوته عَنْ غیر 
زید» فتشابها ۳ ا 
ت : إن آبا حَنيفة يدعي أن المُستَئْنى مسکوث عَنهُ فُهذا يفت في عَصده. 

قلت : أبو عنیفة يُوافق عَلى ال ع الذي نَحنُ فیه أنه می اي [ثبات لعف 
هذا في مُحله. 


ا 


ل 


م م 


فان قلت : ۴ الاختمالین آولی في ضمير «أعلاه» ؟ 


و فإنة إذا کان و 5 بن الوا كان و 
55 رک التي هذا أغلى .. با ی ل 


1 قارن بما ورد في الفروق/3 : 168-167-166. 
2 قارن بما ورد في التشنیف/1 : 362. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 وردت في نسخة ب : لا لمفهوم. 

5 وردت في نسخة ب : علی. 
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لجغل هذا أعلى من ناه وَهُو أغلى مما هُو علی من وم الکلاع على هذا هُناك 
ِنْ شَاء الله تعالى. 


[الکلام في مَسْألة المفاهيم وَحُجيتهَا لغة أو شرعا أو مَعتی) 

«مَسألة المُفاهيم» : أي مَفاهيم المُخالفة كلها «الا لب حُجّة) أي يُحبَحٌ بها في 
الأحكام خیثما وَرَّدت في الكتاب وَالسّنة و کلام هل الشر ع. 

ورف کونه حجة «لغة» أي باللغة» وسكت دأن مقاصدها نفهّم في الکلام 
بمُقتضى وضع اللَعّة» من غَيْر تَوقُف عَلى شرع ولا نظر عَفُل» وَأَنَّ العَربَ كَانُوا 
یفهمونها من قدیم. 

«وَقِيلٌ) انما هی حجّة «شرعا» أي بمقه بِمُقتَضى الشر ع» وما استقرّ في غرفه و استعمل 
فى التصوص مُرادا به ذلك. 

«رقيل» نما هي حجة «مَغنی» أي بالنّظر إلى المَعنّى والاشتدلآل» بما یتعقل من 
أن القَيدَ لو لم يكن لتفي الحكم عَن الممسكوت لَمْ يكن لذكره فائدة» وَغَيْرِ ذلك من 
الأدلة المَذكورَة في الفَنّ وَسَئْلكُ! بها. 

روات باللقائ:الدقاق2 وال ف الاق ر وود 

1 / «واختج باللقب الدقاق” وَالصيْرفي”» من جیه ((وابن خويزمنداد » من 
المَالكية» (وَبِعْضُ الحنابلة» سَوَاءٌ كان علما كقؤلك : تصدّق عَلى رَيْد أي <لأً>ة 
1-وردت في نسخة ب : ولنعلم. 
2- محمد بن محمد بن جعفر بن جعفر الدقاق أبو بكر (392/306ه). كان فاضلا عالما بعلوم كثيرة» فقيه 
أصولي. من كتبه : «شرح المختصر ». طبقات الشافعية/1 : 522. طبقات الشيرازي ص: 118. 
3- هو أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي البغدادي الشافعي (.../330ه). الامام الفقيه الاصولي من 
مصنفاته : «البيان في دلائل الاعلام على أصول الاحکام» و«شرح الرسالة» للشافعي. وفيات الأعيان/199:4. 
شذرات الذهب /325:2. ۱ 
4 محمد بن أحمد بن علي بن اسحاق بن خویزمنداد آبو عبد الله لبصري المالكي (.../390ه). الامام العالم 
المتكلم الفقيه الأصولي. له كتاب كبير في الخلاف» وکتاب في أصول الفقه وكتاب في أحكام القران وله 


اختيارات شواذ. الديباج المذهب/2 : 229. شجرة النور : 103. 
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[عَلى]! عمرو أو اشم جنس کقولك : تصدق بدیتان أي لا دژهم. أو وصفا علی 
ما اشتظهر المُصئّف كما مر ویکون أقُواهَا2. 

«وآنکر» الامام ((أبو حنيفة الكل» آي کل مفاهیم المخالف أي يقل بالاختجاج 
بشيء منها «مُطلقاً» أيْ سواء وقعت في الخبر أو في الانشاء في غیّر الشر ع» او في 
الشر ع» وغیر ذلك مما يَأني. 

(وَ)أنكر «قومٌ) الكل ((في )) باب «الْبر» كما لو قال* المُخبر في الشام أو في 
العراق «العَّنمُ السّائمة» <فلایدل علی أَنَّ الَعلوفة لم تكن, بخلاف الإنُشاء تخو : 
اغطوا ركاة عنم السَائمة>* أَوْ فى ما معناه نَحُو «فی العنم السّائمّة رَّكاة5) كما مر 
فالمَفهوم في نخو هذا يُحتّج به عندهم كغيّرهم. 

کہ (الشيح الاماغ» وَالد المصتف الكل (في غَيْر الشّوْع» من کلام المصتفين 
لون ی ا بخلاف ما یرد في كلام الشار ع فانه يُحتجٌ به. 

«و» آنکر (إمامُ الخرمین صفةً لاَتناسبٌ الحكم» آي لغ تظهر مناسبُها ي 
تَصدَّق علی الرّجال الطوال؛ نه لا يقتضي اخراج القصّارء إذ الطول وَالقصّر في 
ا ا ee‏ ا 

«وَ)أنْكرَ «قومٌ العَدّد» كما لو قيل : عند فُلان ألف شاه فلا تقتَضى أَنَّ یر ذلك 
لم يكن «دُونَ غیره» أي غَيْر العَدَّد من سَائر المَفهُومات. فَإنَّهِ يُحْتَجُ به غندهم. 

1 سقطت من نسخة أ. 

2 وردت في نسخة ب : أقر لهما. 

3 وردت في نسخة أ : قيل. 
4 
5 


ساقط من نسخة ب. 
- وردت في نسخة ب : الزكاة. 
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الأول : ا ر«أل» فيه للجئس لا للعهد, 
وَبذلك يدح مَفهُوم اللقب فيصح اشتششاره إِذْ لّمْ جد له فيما مَضى آدکزه 0 
آن یکون راد الاشارة إِليْه بمُجّد السّائمّة علی ما سنظهره من التحاقه باللقب. 

الخلاف في حُجّية مفهوم المُخالّفة عَلى سَبعَة سبعة مَذاهب ) 


لاني : تکلم المُصنّف على الخلاف في حُجّية مَفْهوم المُخالّفة» وَحكى في 
اا 


(مذهب الجمهور : أذ الجمیع حُجّة الا مفهُوم اللَقّب] 

لول أن لجمیع حُجَةٌ الا فهوم اللْقّب» وَهذا مَذَمَبٍ الجُمهُور» وَنسبه 
الغرالي للإماميّن : مالك وَالسَّافعي وَكثير من أضحابهماء وَهُومَدْمَب الْأَشْعرية, 
وها ی سا الأشغري؛ علی قبول العَدْل بمفهُوم قوله 
تعالی :ین جآء كه اق با 4 وعلی ثُبوت اوه بمفهثوم قوله تعالی : رم 
عن رهم يومد م خجونون (540010. 

وَالمُخَالِفُون فيه القّاضي أبو بکر وَالعغزالي» والفخر الرّازي» وَالمُعتزلة. 


1 وردت في نسخة ب : مر. 

2 المستصفی/2 : 192-191. 

3 أبو الحسن علي بن |سماعیل الاشعري (324/260ه) إمام أهل السنة» كان من الائمة المتکلمین المجتهدین» 
ولد بالبصرة وتلقی مذهب المعتزلة وتقدم فيه ثم رجع وجهر بخلافه. من تصانيفه : «الرد على المجسمة» 
«مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین». شذرات الذهب/2 : 303. الاعلام/2 : 69. 

4 وردت في نسخة ب : الشافعي. 

5 الحجرات : 6. 

6 المطففین : 15. 
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ما مفهُوم الشه ط ف في المختصر أَنهُ قد «قَال به تعض من لا قول بالسفة» ۵ 
TE‏ ل بالسّفة یقول به» وَمِمَّن قال به دُونَ الصّفَة 
الامامُ فر الدين في المّتحصول”. 

راما مفهُوم العَايّة فأفوى مما قبله» د ل مَنْ قال بما قَبْله قال به» وقد «قال به 
بعض مَل لا يول بالشْرزط کالقاضی» وعبد الجَبّار3»گ وَأبِي الخسین التضري”. 

2 وَمفهُوم الحضْر أقوى / من ذلك وسنذکره وَأْمّا اللقب فسَيأتي. 

نم ذکر المصلّف تلالة أيه : 

حب المَفُهوم تَاببَة بمقعضی اللعَة) 
| الأول ا ید و يد وو ويه 


ا 7 


۳۳ بیان بُطلآن التالي فهو أ ا له قَدْ اا بذلك «كأبي عبیّدة 


معمّر ن المّْی" قال في قله هوس :یم الواجد يحل عوطه وعْقَوبَه)* أي 


1 انظر مختصر المنتهى مع شرح العضد/2 : 180. 

2 قارن بالمحصول/1 : 407. 

3 عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن الخليلء القاضى أبو الحسن الهمدانی» كان شافعى 
المذهب. ر للف ی . طبقات الشافعیة/1 : 184 ۱ ۱ ۱ 
4 قارن بما ورد و في المختصر مع شرح العضد /2 : 181. 

5 انظر تفصیل ذلك في کتاب المعتمد» باب في الامر المقید بصفة/1 : 149 إلى 160. وأبو الحسين البصري 
ا N‏ كان بارعا في العلوم من تصانيفه «المعتمد في أصول 
الفقه» و «شرح الأصول الخمسة». وفيات الأعيان/401:3. الشذارت/259:3. 

6 کلام ساقط من نسخة ب. 

7 آبو عبيدة معمر ین المشی التيمي (209/110ه) أديب وعالم باللغة : قال فيه الجاحظ «لم يكن في الأرض 
أعلم بجميع العلوم منه». تهذیب سير آعلام النبلاء/1: 341. 

8 أخرجه النسائي في كتاب البیو ع» باب : مطل الغني. وأبو داود في كتاب الأقضية» باب : في الحبس في 
الدين وغيره. 
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- 
3 


مَطل العّنى يحل عُقوبتةُ سجناًء وعرضه بالمُطالبة» أنه يتقتضي أن غیر الواحد وَهُو 
المُعْدَم! لا يُوجب عليه المعطل سنا ولا مُطالّبة. وَفِي قوله اهيوسا : (مطل 
الغني ل <أَنُ يَقتضى أن مطل 2 E‏ 

و ذکر له قوله صاللکمو اران یم جّف الرَجلٍ قَيْححا يريه خی من آن 
ل د“ 

وَقِيلَ لهُ المُرادُ بالشعر هاهُنا الهجای أو هجاء زسول الله تعرس ؟ فقال أبو 
عُبئْدَة : لو كان كذلك لَمْ يكن لذكر الاشتلآء حابعة لأ قلیل الهجاء وكثيرّه سوا 
فی النهی : هذا كله اغتبار منه للمَفهُوم. 

کذا تلميذه بو تُبيد العام نن سلامگ وکذّا الامام الشَافعي وهولاء قرعا 


۳4 


لَغُويُونء فالظاهر أَنهُم لم ولوا ذلك که ختّی فهموه من لسان العَرّب”7. 


ا با ذلك عَلى امجتهّادهم ولا يُقَلّدونَ فيه. 
أحيب : بأنه نه اختمال لا يُعارض هَّذا الظاهر. 


4 


نضا 


يضاً بن لمعاني المَذكورّة وَنحوّها متبادرة من تلك الألفاظ عرفاه وَإذا 
نَّ ذلك لغ لا ۲۳ خلاف ا 


بت 


1 - وردت في نسخة أ : المعدوم. 

2 أخرجه البخاري في کتاب الحوالت باب : الحوالة وهل یرجع في الحو الة. ومسلم في کتاب المساقاة» 
باب : تحریم مطل الغني و صحة الحوالة. 

3 ساقط من نسخة ب. 

4 . آخرجه مسلم في کتاب الشعرء وابن ماجة في کتاب الأدب» باب : ما کره من الشعر. 

5 قارن بما ورد في المختصر بشرح العضد/1 : 175. 

6 - القاسم بن سلام أبو عبید البغدادي (.../225ه)» أحد أئمة الاسلام فقها ولغة وادبا. طبقات الشافعية 
ات 271 

7 قارن بما ورد في المختصر بشرح العضد/1 : 175. 
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المَفهومُ حُجّة بالشزع) 

الوَجْه الثّاني : <أنهُ>! خجّة بالشر ع» واشتدل له بقؤله يوسر في قَؤْله 
اتاو متفر فيا ال نو الط اران لون على 
السَبْعین)ت فقذ فَهِم ايوا أن ما وراء السّبعين بخلافه. 

عات الغزالي منّ الفاة عَنْ هذا بّلانة وه : 

«الأول : اا بر آخاد ا تلمك به للع ال : - وال طهر اه صب أن علیه 
السلام أَغْرَف الق بمعاني الکلام وَذكر الشبعی مبالغة في الیأس وقَطم الطمَم. 

ا : أ اشتغفاره كان لفائدة ا وَهُو تطبیب قوت ا <منهم >*. 


الثَالتُ : أن تخصيص عدّم المَعْفرة بالسّبعین,» اما آن يدل على بجواز المَغفرة فيما 
وَراءه أو على وقوعه» فان قلتم بالؤقوع فخلاف الإ جماع» وإن قلتم بالجواز فهو 
ثابت قبل الآية عقلا)؟. 

قلت : وَیرد الأول صَحيح ولا وجه للطغن فیه. وَالنَّانِي بأن الاستغمّار ظاهر 
في طلب المَعْفرَة» فحفله على شَيْء آخر اختمال مرحوخ لا يُصار له الا بدلیل. 
وَالثّالث بانا تختاژ الجواز وَهُو مناط الذعاء و کونه تابتاً بالأضل» <لا يُنافى نبونه 
بالعفهوم. ثانيأ>؟» مُوافقَة للأضل كما فى أدلة الاباخ فَإنّها مُوافقَة للأضل بناءً 
علی أن الأضل عَدَم الحرّجء و کذلك أدلة النُخْريم بناء عَلى أن الأصْل الحظر. 
2 التوبة : 80. 
ره بلفظ : (وسازیده علی | لسْبْعینَ). 
4 سقطت من نسخة ب. 


5 - نص منقول من المستصفی بتصر ف/2 : 196-195. 
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303 وَبهذا الأخير / يندفع تَضْنيع العُزالي عَلى الجُمهُور في رَغي المَفُهومء فانه 
نما كان یشبق إلى أؤهامهم الأضلء فیخلطون وَیظنُون أَنَّ الأمرَ جاء من المَفَهُوم. 
وَقَدْ تبّهناك عَلَى جوابه فاشدد عليه يَدَ الضنين. 

2 الخدیت القند كرو يق اشفامه الاشتذ لا ل به ل ذل علی اروت من 
کوّنه شرعیا لجواز أن یکون صَبََلتَدعَلهوسَلََ عرف ذلك من>' موّارد للع 

ی ی ون ی 
تعالی يمول : ایس علتکر جاح آن تسوا مِنَ السَکوة ان فده فقال له عمر : 
جيك مما غجنت مه فلت زسول اسر قال : (صدقة تَصدّق الله 
بها عَلْكم فاقبلوا)ت وفیه أَنهُما فهِما مَفهومَ الط لا قضر مع الأئنء فیشتّمل 
لك أيضا أنينما بماه عرفا من موارد المع أو بما عرقا من اللغةه لها حربیان 
أؤلى من آبي يدة ول 

عي قد لدلیل أيضاء بأنهما لعلهما یریّان أن الأضل هو الما 
و خولف في حال التَؤفء ییقی ما عداه على أضلهة لا بالنّظر إلى المَفهُوم. 


2 - يعلى بن أمية بن أبي عبيد بن همام أبو صفان. أسلم يوم الفتح وشهد حنينا والطائف وتبوك وشهد الجمل 
مع عائشة» ثم صار من أصحاب علي فقتل معه في صفين. أسد الغابة/4 : 748-747. 

3 _ ساقط من نسخة ب . 

4 _ النساء : 101. 

5 . آخرجه مسلم في كتاب وباب صلاة المسافرين وقصرهاء ولفظه 9 .٠‏ عَنْ يَْلَى بْنِ أميّة قال ُت لشعر بن 
الخطاب فيس ع کر جتاح أن َعصروا مِنّ الصَلوه ون 0 خف أن بفیتک ای کتروا 4 فقذ أَمِنَ الناس» فَقَال عَجِبْتُ 
E‏ 7 صَدَفَةُ نَصَدَّقَ الله بها علیکن افبلوا صَدَقَتَه). 
6 وردت في نسخة ب : لما. 


8- قارن بما ورد في المختصر مع شرح العضد/2 : 187. 
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[التفهوغ خلت ) 

القالث : أنه حجة مَعْنّى وَعَنهُ عبر في باب «الغموم بالعقّل» وَالمَْنى <وّاحذ> 
وَهُو أَنَّ مَفهومٌ المُخالّفة حَُجّةٌ بالعقل. 

واشتدلوا غه بوجوه کثيرة مَبسوطة في المَطوّلات من آفربها 5لیلان : 

الأول أنَّ اشخصیص تمدع فائدة, والفرض انالا قاندة الخو سوی ما رذن 
تن أن الاولی فَاذَنَ تخصیص احاد البلغاء یَشتدعی ذلك السار ع أؤلى. وام 
لانیف فَاذَن المَفهُوم اما مره متى لَمْ بَظْهّر للشخصيص فائدة ألخرى. 

اغثرض بان قد تُكونٌ نم ائدة آخری وم نطر علیهاه وَلَيس عَدَم العلّم بها علما 
بعدمها. 

وَاغْثْر ض اشا 1 و الفائدة هي تَغْريض المُجتهدين للاستنباط والحاق 
تا عَدّم الحاقه فیکثر الاب وَيدُوم العلم. 

وأجیب : أن إنْ كا العسکوث مُساوياً للمنطوق فَهُو حارج عَنْ محل الراع 
اذ مَفَهُوم المُخالفة نما هُو یت لا مُساواة ولا رُجُحان» إن َم يكن مُساويا لخ 
يصح القياس» وّدخل فیما لا قاندة لَخَصیص فيه الا 7 في الحكم عن المسکوت. 

الثاني» أن تعلیق الخکم بالوضف يفيد علَيتةُ و العلة نقارن یل را و جودا 
عدماء فيلزم من التفانها انتفاوه وَهُو المطلوب. 


وَاغّْرض بأنهُ لو 2 صح ذلك رمه مثلهُ في اللّقبء فيكونٌ حُجُة وَذّلك باطل. 


1 سه سقطت من : سحه ب . 
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وأجیب :ان الب ذُكر لقصجبح الکلًمء إذ الكلام تخل بدونه فلا یدل ذكرة 
على شَيءِ بخلاف الصف لا 

واغلم أن الدَلِيلَ الثاني اما يجه في المناسب» عَلى ما سيأتي من تقیق الایتاء 
فى مسالك العلّة ما ذَكرْنا من الاشتدلال جار في مَفَهُوم الضّفة وَمَفهوم العَايّة. 

4 رما مفهوم الشرط / فيجري فیه اها ما مه مق ال E‏ له والعل» 
وهو اة إن لم فد يكن ذکره لوا يريك يان آتفاء الط بوجت العقاء العشروط. 

راغشرض بأنهُ قذ یکون سَبباً. 

وَأجيب :بان شیب المد أَوْلى يما ذکر من ااءسییه عند التائ ضرورة 
وَاذّعاء تعدده لا یسمَم» إذ الیل عليه والأضل عدمة. 

قُلتُ : وَهذًا يفضي أنه قَدْ یِکون غَيْر سیب فَإِنْ أرية غیر اللوي فیس من 
لباب إذ الكلامُ في المُغيّرات! اللّفظية» <وَإِن ری الغو فهو يدانا لت 
رط اللي مُفْتض وت مشروطه وَالشّرطَ العشهور لا قتَضي>2 وَسَيأتي 
تحقیق ذا في الخصٌص ان شاه ال قال 

ما لحضر ققد اشتأئّف له المَصلّت3 کلاماً فيماً بغده فلا خر البحت فيه إِليْه. 

اختج لاه المَفهُوم* بأنه لو ثبت» فامّا بدلیل عملي ولا مَدْخَل له ناه وم 
بنقلي» فا مُتواتر ولا وُجوة لَه ذ لو رح التواثر لَمَا و فيه اختلاف. وَإِمّا آخاد 


وردت في نسخة ب : الخیرات. 
وردت في نسخة ب : المصلي. 
- راجع أدلة النافین للمفهوم في المختصر مع شرح العضد/2 : 179. 
نفسه/2 : 179. 


سم يح ير) لير ي 
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یت اللَغةٌ بالآحاد) 

رأحیب : بمنْع أَنَّ الآحاد لا هید فا ال تبث تبث بذلك ول يرل اللماء یکتفون 
بالتقل عن الخلیل! ونخوه2. 

[المَذْهبٌ الثاني : مهوم اللقب حُجّة) 

المَذْهَتٌ الثاني أن الات أيضاً E‏ و هذا اف اشتهّر به «الدّقاق)30 
<«وَبَعضُ الحنابلة) أي با ع الامام آخمد بن حبل يئن وراد المصئّف : قَذ قال به 
«الصَيْرفي» قَبْل الدقاق > وقال به من المّالكية «ابْنُ خوَیمنداد» بضمٌ الخاء المُعجمّة 
وفثح الاو وَسُكون اليَاء المُثنّاة من تخت و کشر الرَّايء رفح الميم وَسُكون التُون 
بعدها دَالان بَيْنهُما 5 وَالدّالُ مُهمّلة مُکذا في القَامُوس. ود غیره الذالان 
مُعجمتان وقيل <الأولى >5 3 بالیّاء المُوحَدةَ المَكسُورة مَكان الميم. 

حجة القائلین بمفهوم اللقب) 

اختجّ القائلون بمفهوم لب بو جهین ين انه أنه لابد للمخصیص من فائدة» 
لا فاندة الا تفي الحكم عَم عدا رر پم ان فان التخضيصض يكون لشن 
آخَر كإرادّة الاخبار عنه فقط. 

النَانِي» أنه لو قال الّجل لمّن؟ يُخاصمه ؛ آیست أمَي بزانیق ادر إلى الذهن أَنَّ 
1 الاخر زانیق وَوجبّ الخد عند مالك ا وه 
1 يعني الخلیل بن أحمد الفراهيدي. 
- راجع أدلة النافين للمفهوم في المختصر مع شرح العضد/2 : 179. 
- وردت في نسخة ب : ابن الدقاق. 
ساقط من نسخة ب. 
سقطت من نسخة ب. 


- وردت في نسخة ب : لن. 
- راجع أدلة النافین للمفهوم في المختصر مع شرح العضد/2 : 182. 


ذخ يي حير ل ۳ << 
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ورد بأنّ ذلك یفهم من قرائن الخال المُنْبت التغريض لا بِالمَفهُوم» وَاحْتجٌ 
الجمهُور عَلى بُطلانه بما مر من أنَّ الضّفَةً وَنَحوهًا نما اعْمُرَت مَفاهيمُهاء لأنهًا إن 
لم تعتبر کانث حشوآ بخلاف اللقب فَإِنّه مخط الفائدة, فلا مُوجب لاغتبار شيء 
آخر فیه. 

وشتعوا على القائلین [به ]! أنه يلرم على اعتباره آن مق قال («زيّْد عالم»؛ أو 
«مُحمّد زسول الله كاعر » أن يَكفر, لما في الأول من في العلم عَنْ غير زنده 
رم انتاوژه عن الله تعالی» ولما في الثاني من نمي الرسالة عن سانر الأنبياءة. 

5 قلت : / هذا يَندَفع أن المفاهیم اما يعو ل علب 3 إذا لم يُعارضها قاط 
من قل أو حسل. 

وآلزموشم أيضاً بُطلآن القياس» لأنه إذا ص على حك , الأضلء فان حذ مَعهُ 
اس ات این تدای وی وس ی ود وم 
۳ 

فلث : وهذا <ایضا>" یُجاب عنف <بأنه>؟ إِنْ رید بُطلآن القیاس أحياناً فَمُلَمُ 
ولا تحذورفیه» و رد انا فا يلم لان المَفهُوم ما : عبر إذا لم تعارضه فائدة 
آخری» وان ی العسکوت كفلا سا غ فیه القیاس. 


1 ۳ ت من : ا 
راجع أدلة النافين للمفهوم في المختصر مع شرح العضد/2 : 182. 
وردت في نسخة ب : عليه. 


راجع أدلة النافین للمفهوم في المختصر مع شرح العضد/2 : 182. 
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ومع هذا کله فبْطلان اللَمّب مما نهد به بَداهُة المقول اللّهِمَ الا بمعوئّة الرائن 
كما لو قیل لك : «مَنْ جاءك من بنی فلان ؟» فتقول : «جاءني رید» فهذا قذ يمهم 
e‏ 3 ۳ عام يمسي ونیم ان 

۹ الثالث : 7 الكل وهو لأبي 58 

ال من المذاهب : مَذهبُ أبي خنيفة» وَهُو إِنْكارُ الكل؛ وَهذا داخل في 
بجملة المُنكرينَ كما من وَالححْجّة له هي حجة غَيْره من الثفاة. 

و الجو اب و الجواب» ولا وجه لافتضار المُصئّف عَلى أبي عنيقة ولا شك أن 
الإمام آبا حَنيفة قَدْ تقول في العسکوت <عَنهُ>” [بخلاف ]3 المنطوق» وَلكن لا 
باغتبار المَهُوم بل بدليل آخَرء في انم المَعلُوفة مَثلاً قول :لا زكاة ان تفه 
هُو الأضلء فُورّدت في السّائمة ئمة وَبَقَى ما عداها علی أَضله4. 
نقيت : (إنكاز أي حيفة للتفاهيم) 
المتاخرین بامرین : 

الأول <آن>؟ المعژوف عَنهُ نما مو إِنْكارُها في كلام السار ع» ما في عرف 
الاس وَمُصطلحهم فهی عنده خجّدةه. 

1 وردت في نسخة ب : ار کاز . 
2 سقطت من نسخة ب. 


4 قارن بما ورد في التشنیف/1 : 366. 
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لت : وعلی هَذافَهُو علی عك ما قال الشیخ الإمام. 


الا ظاهه کلام ال و أن أبا خنيفة ل یحتج ب«انما» و «م1) ورلا»! في 
الحضر ولیس كذلكء فَإِنهُما عندّه من قَبِيلٍ المنطوق فَهُما حجّة. 

لك : وَهذًا لا ینتقض <به> تعمیم إنكار المَفهُوم من خیث معقوله. إذ لم يَقْل 
في هَذا فهو" وَإنّماقَال بمنطوق» وَلكن يُخصّص به في مَحاله؛ واغباژ لخضر 
ُو الظاهر أيضاً من کلام الَرالي في المستضفی؛ وَمَذْهَبِهِ هُو مَذْهبٌ أبي خنيفة 
جوع في مُراعاة الأضل المَذكورة. 


(المَذهبٌُ الرّابع : المَفهومٌ حُحبَّة في الانشاعات دون الأخبار) 


المذهت الرّابع : أن المَفهومَ حجة في الانشاءات دون الاخبار فانه لیس فيها 
ححة) وممن بعر ى الیّه هذا المذهب ابن السْمعانیی و ظاهر کلام ابن الخحاحب 
أنه هُو المَعرُوف7, خلاف ما يَظهّر من کلام المُصئّف من تَضعيفه. 

و حهه" أن الخَبِرَلَهُ نشبة خارجية فا لشکوت عن بعص المخر عَنه لا يدل عَلى 
المُخالفةء لإمكان” أَنْ يُخبر المُتكلم بالبعض دُونَ التعض» بخلاف الانشاء فَإِنهُ لا 
6 حارج <له>0 فلا فائدة / للقَيْد فيه إلا الاخراج. 
- وردت في نسخة ب : ولا. 
وردت في نسخة ب : المفهوم. 
قارن بالمستصفی/2 : 192 وما بعدها. 


ورد في هب لمي 

المروزي (562/506ه). له : «الانساب» «الذيل على تاريخ الخطيب». وفيات الأعيان/3 : 209. طبقات 
الشافعية/2 : 13-12. 

8-وردت في نسخة ب : ووجه. 

9 وردت في نسخة ب : لا مكان. 

0 سقطت من نسخة ب. 


سر يح ين خر ي 
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قلت : ومذا تفریق ضْعیف. فَإِنَّ كونَ اليد له قائدة» أو لا تعلق له بوجود النّسْبة 
الخارحية أو لا وجودهاء فیقال في الاخبار أيضاً أنَّ الافتضار علی بعضه! لغیر قائدة 
ظاهرة بَعيدٌ منْ صنیع العُقلاء قکیف بالشار ع ؟ فلو لم يكن مخالفا لما ترك. 

وَعبّر عَنْ هذا بّعضهم یعبارة أخرى فقال : «إن المُخبرَ قد یکون له غرض 
فى الاخبار ان في الشام عنما سَائمّة» ولا يكون له غرض فی الاخبارعة ذلك 
بخلاف الشار ع في مَقَام الإنشاء و تبیین جمیع الأخكام, فإذا قال : «زكوا عن الغنم 
السّائمة) علمنا أنهُ لو كانت الر كاه في جمیع العنم لعلق بمُطلّق الاشم»2. 

قلث : وَهذًا أيضاً في غَايّة الضَّعْفء لأنَّ التَّعلِيلٌ ینعکس» فقول إِنَّ المُخبرَ في 
مقام تین جميع المخبر عَنهُ فُسكوتهة عَن البعض يدل علی عدم وجوده وَأَنَّ 
المنشی قد یتعلق له العْرّض بإثبات الخکم في شيء دون شيء» لغرّض في المَذكور 
من حاجَة أو کونه مَجهولاء أو نخو ذلكء أو في المسکوت من“ کونه مُعلوما أو 
إرادّة إحالة؟ على الابختهاد. أو تخو ذلك مما مر 

فان قيل : إِنّما البحث في المَفهُومء بعد أن لا يُوجد <شي: ممُا>؟ يُقتضي 
او ا 

قلتا : نَعَم» وّلکن في كل من الانشاء وَّالخَبّر لا في الانشاء و خده» كيف وما وَقعَ 
به الاشتدلال أوّلا في كلام الجمهور من نخو قوله موسر : (مطل الغني ظلم)” 
- وردت في نسخة ب : على غيره. 
هذا منسوب لابن السمعاني في التشنيف/1 : 366 وقد تصرف اليوسي فيه بعض الشيء. 


- وردت في نسخة ب : إحالته. 
ساقط من نسخة ب. 


سر ذم ييا حير لل @ ل 
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من باب الخبر» وَإذا نظر إلى جَميع صوص الوغد وَالوَعيد في الكتاب وَالسّنة من 
د 2 س0 7 و 2 موم ریش سس 
هذا القبیل نخو قوله تعالى : إن تون في تٍ ور )4" ٠‏ إن وحمت الله 
قرب مرت خسنت (ج) 24 ٠‏ تًا آغتدنا للکفرت سکیل 3# الآية» وَغيْر 
ذلك مما یکثر. فملاخظة المفهوم فيها ثفید فى کل آية4 شیر و انداراً وهي آفید. 

َعَم ما ذكرُوا من الاخبار مَتَى كان في کلام النّاسء في غير الأخكام ب یمکن أن 
لذعى فيه انه لا ُلاحظ ته الققيوم کثیر اه أما بدلیل 5 فلا شبیل الیه» وها فاي 
القرائن أكثّر مما يُسِتَفادُ من ذو ات اللفظ فى هذا. 


| المَذهبٌ الخامسُ : المفهوم حجَة في کلام الشرع دون کلام الناس) 
المَذْهِبٌ الام : آنه حجة في کلام اشر ع دون كلام الثاسء وعزاة الصف 
لوالده. 


وَوجهه :أ السار ع یله د ظواهر الأمور و بو اطنه فت که الشَّيْءَ نما یکون 
لفائدة» و لا فائدة إلا المُخالفة في الحكم ؛ بخلااف اماس ن فقد یر کو نه نسياناً لغلبة 
الذمول». 


قلت : وُو ضَعيفٌء لأن هذا لو كانَ الكلامٌ في مُجرّد ذکر شَيء وتك شَىْء 
اخرء لكته في العُدولٍ عن العَامٌ إلى الخاص مَثلاء وَفِي زيادّة قيود لم یَحتَخ الا 
أضل الكلام, فَهذَا بَعيدٌ أن یکون* نسياناًء فَلابَدٌ من فائدة وَالدَّليلُ هو الدّليل. 


القمر : 54. 

الاعر اف : 56. 

د الانسان : 4. 

ورد في نسخة ب : فملاحظة المفهوم فیها تقبيد یکل اية. 
- وردت في نسخة ب : لما آبدا. 

قارن بما ورد في التشتیف/1 : 367-366. 

- وردت في نسخة ب : أهل. 


- ورد في : نسخة ب : بعید إذ قد یکون. 


سم لم ييا لطر ل 66 لد 00 
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َعَم قال السار ح : «قَد يال لا نی لنل المُصئف ذلك عَنْ والده» فَإِنَّ الخلاف 
7 فيه | قدیم من غَِر خصوصية المَفهُوم فتقد حكى الکیا الهرّاسِي' خلافاً في 
أن قَواعد المتعلقة بالالفاظ کالغموم والخصوص وغیر ذلك هَل تختص 
بکلام السار ع ؟ أَوْ نَجْري في كلام الآدميّن ؟ وَسَيأتي في باب الغموم جكايتة عن 
القَاضى اس ا وَالراحح الاختصضاص. وَيَشْهِدٌة له هّنا قولهم : ان مفهوم 
الصّمّة نما كان حُجُة لما فيه من معنی العلّة» والعلل لا نظر لها في كلام الادمییت» 
إِذْ لا قياس فیها قَطعاً)4 انتهی. ۱ 

وفیه نَظَرء إذ <لآ>5 مُوجب لإلغاء العلل في کلام الادمیین» مَع أنَّ اللَفْظة شاملة 
للرّسو ل توس 

له «اذ لا قياس فيه» تقول لا قياس في كلام الآدميينَ ولا كلام الشّارِع؛ 3 
لقیاس في الأحكام القابتة بذلك» 3 آفتی المجتّهد 1۹ إليه اختهاده فلا 
مَانع من القياس عليه وأو امير عة بالتُضريح أو الإيماء اورت وَهُو باب تخریج 
الفُروع علی نص الأئمّة قَدِيماً وَحديثاً. 

نعم وان ذلك في كلام العَرَب في مُحاورَاتهم قلیل <وَقَلِيلٌُه>» الجَدوّى» 


3 


وَيَلحَقٌ بهم المدرسون یقرب منم المصتفون الله أعلم. 


1 - علي بن محمد بن علي الطبري عماد الدین المعروف بإلكيا الهراسي (450/ 504ه). كان !ماما بارعا؛ 
متکلما فصیحا. من كتبه : «أحکام القرآن»» «شفاء المسترشدین في الخلافیات». طبقات الشافعیة/1 : 882. 
الفتح المبین/2 : 6. 

2 الحسین بن محمد بن أحمد المروزي» (.../462ه) الفقیه الشافعي المعروف بالقاضي صاحب التعليقة 
في الفقه» كان إماما کبیرا. صنف في الأصول والفرو ع والخلاف وهو شيخ البغوي. و کلما اطلق إمام الحرمین 
والغزالي «القاضي» فالمراد به القاضي الحسین. وفیات الاعیان/2 : 134. 

3 وردت في نسخة ب : یسد. 

4 - نص منقول بتصرف يسير من التشنیف/1 : 368. 

5 سقطت من نسخة ب. 

6 سقطت من نسخة ب. 
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(مذهب إمام الحرمين الذي أنكرَ المفهوم في الصفة 4 

لمعب الشادس : إن الضفة ال انب الشكم لا ر مُفهُومُها كما مه 
فلو قيل : فی الغنم ال أذ السود الرّكاة ل يعتبر» EE‏ الغنم السَائمت ره 
اللتنافية أقل كر نه يقير عوك( كاة وعدشها دهده 

وما نقله المُصنّف عن الإمام من التقصيل قال الشارخ : «هُو المَوجود له في 
البُرمَان)ة انتهی. والذي في كلام الفخر في المخصول إطلاق الإنكار» قال في 
((المسألة العَاشْرَةَ و في ار المُقيّد بالصفة ن لخر درا عن الغنم السّائمة شاشر 

فى أنه حمل>٩‏ دل ذلك على في الرّكاة عن E‏ لشانمته _ قال ۰ - الق أنه ل 
۷ وَهُو قول أبي حديفَة يناهت وهُو اختیاژ ابن سرج وَالقَاضي أبي بتک 
وَإمام الحرمَيْن وَالغزالي؛ وقول جمهور المُعترلة»؟ انتهی. 

وفي اله لمختصر " عکسه قال : «فَأمًا مَفْهِومُ الصفت فقال الشافعی و أحمّد 
وَالأشعري والامام وکنین وَنّفاه أبو خنيفة وَالقاضي والغزالي وَالمُعتزلة)8 ا 
وَتَقدَّم النبیه على هذا الخلاف. 


5 


واغتذر عض الشَارِحين عَنِ اللإمام الفخ أنه نَظرَ نظر إلى أن اه المُناسبة علة 
في المَعتّى» والعلة في الظاهر غَيْر الصَّفَّة خلاف ما مر عند المُصنّف ٠‏ ل آنها متا 


1 وردت في نسخة ب : بأن. 

2 انظر البرهان/1 : 309. 

3 قارن بما ورد ف التشنیف/1 : 368. 

4 _ سقطت من نسخة ب. 

5 أحمد بن عمر بن سریج البغدادي أبو العباس (306/249ه) فقیه فقیه الشافعية في عصره» لقب بالباز الاشهب. 
له مساحلات ومناظرات مع محمد بن داود الظاهري. طبقات الشافعية/2 : 87. 

6 نص منقول من المحصول/1 : 261-260. 

7 وردت في نسخة أ : المحصول. 

8 نص منقول من مختصر المنتهی مع شرح العضد/2 : 174. 
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يعني فالذي اک الامام <حینئذ > نما هو صفة وهي المناسبة» وم 
المُناسبة فمعدودَة ذ في المَعتّی من العلل وَهُو لم يُنكرهاء وَهَذا هو التمُصيل. 

وَعَن ان الحاجب بان يَرى أن الصّفَة التي لا اسب هي في حكم اللّقبء 
یی فَالصّفَة التى تنب إلى الامام القَوْل بها اما هی المُناسبة» وَهذًا هُوّ الصا 


و 


المَنقول. 

8 قلت : وهُو بَعید/ ما يَصحٌ الاغتذار لو كان بخ الامام الرَازي في 
لصَفة العَيْر المُناسبة فقط وَابْنُ الحاجب في الصَفة المُناسبة فقّط وهو باطل. وقد 
ریت في کلام المحصول التمثيل بالغنم الشائمة» وهو ا ا للامام» 
فکیف يُشتقيم التأويل» وَمُقَتَضى کلام المُصنّف أن الامام انما يكر الصَفة غَيْر 
المُناسبّة» فَهِوَ یقول بسائرهاء وَهَذا هُو الوّاقعُ في کلام ان الحاجب : أنَّ كل قائل 
بالصّفّة قائل بالسَّدْط وَالعَاية. 
ون أراة بها اعت عات ee‏ أن 5000 
کالخال وَالشّرط مَثْلا. وقد حکی عَنهُ النَضْريح بالعلة والظرف وَالعَدَد و الط 
وَإِنّما) و «مَا» و «الا»» «وتقدیم ال مُول»» وم يقي يَلتَّحق بها إِذْ لا فرق» وله أعلم. 

(مَذهبٍ المنکرین لمفهوم العدد دون غیّره) 

المَذْهَبُ السّابع : أن العدد لا يُعتَبِرُ له مهوم لا اند ولا اقص» وَنسب هَذا 
المَذْمَب إلى المُعتّزلة» وَأكثّر الشافعية» وَالقَاضي أبي 54 وَإِمَام الخرمینت 
1 سقطت من نسخة ب. 


2 وردت في نسخة ب : ناسب. 


3 انظر الابهاج في شرح المنهاج/1 : 183. 
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واختاره صاحب المَحصُولء وقال : «إِنَّ القدة لا دل علق نَفي ا نقض 
لا بدليل مُنمْصل» وَقَد قَرَرة الأدلّة المُئفصلة وَأَطالَ في تَفُصيلهاة. وَوَجِهُ هَذا 
<الء ی > ٩‏ اسْتضْعَاف العَدّد كما في الصفة و نخوها عند المُنكرين 

[خجخ الشنكرين لمفهرم لد ) 

وَاحْمَجٌ القائلون به بما مر في فُؤله تَعالَى : #إن sk‏ عقر طم سبعين مر 546 وقد 
مر البحث فیه بِأنَّ الآية فهمت من جلد القاذف تّمانين أنه لا بُا. 

ار ان ذلك نظر إلى بقاء لژاند على الأضلء وم هذا المَعتى أيضاً. 

وَقال بَعض شراح المنْهاج : الو الج أن مفهوم العَدَّد ان ل 54 وی من 
مَفهوم الصَّفَة فلس بأضعف منه. وقد نقل القل به عَن عض المُنكرينَ لمفهوم 
فا یاک ای ات مفهوم الصفة»؟ انتهی. 

فيه نظرء فان الصَفة نشعر * بالعلية بخلاف العَدّد. 

الرَابعٌ : ذكرَ المُصئّف الخلاف في ححَجّية مفهوم المُخالّفة» وَلَمْ يَذكر لك في 
مَفْهِوم المُوافقٌة» له لآ خلاف في خنیته: وم الخلا في وجه الاختجعاج به 


الق أَنَّ العشکوت فى المُوافقّة : لى بالحكم أو مساو بخلاف المُخالفة 


1 انظر المحصول/1 : 259. 

2 وردت في نسخة ب : قررنا. 

3 انظر المحصول/1 : 257 وما بعدها. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 التوبة : 80. 

6 قارن بما ورد في الإبهاج في شرح المنهاج/1 : 383-382. 
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(الكلامُ في مَسألة الغایة) 

«مَسألة الغايّة» : أي مَدلولهاء «قیل مُنطوق» أَي بطریق الاشارق کما مر فی كلام 
المصنف 5 التصريح!. 

«والحق» أنه («مَفهومٌ» كما 7 تریده عند التمثيا ۳ 

«ویثلوة» أي مفهوم العَايّة» وّلذا ذکرهُ «الشرط» فى لو «فالصفة المناسبة» 
تلو الشرطف «ففطلق السْفة» أن غير الغناسبة بآنواعها السشابقة من لعت» وعلّف 

«غيْر العدد» بالوّفع نت ل«مُطلق» أي سَائر الصفات التى ۲ تفت سوی العّدد 
منها تتلو | فة اة 

9 «فالعدذ» یتلو مُطلق الصّفَة باقسامها الق كور ايفن | «فتقدیع | معمول» أي 
e‏ 

وانما غد منَ المَفاهيم» «لدغوى البَيانيينَ) أيْ أهل علم المّعاني والبّیان. 

«إفادته» أي التَمَديم المَذكور «الاختصاص»» وهذا هو المطلوب من المَفهوم فَإنَا 
إذا قلا : يدا ضَربْت و حكفنا بالاختصاض أي الخضر على ما اختاز المْصّف. 


he‏ ل و هه ی لا رم E‏ ور الو ل اا دل 
و الاستتتای فقال : ما ضَربْتٌ الا ژیدا. 


1 - وردت في نسخة ب : کالتصریح. 
2 وردت في نسخة أ : الشروط. 
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(«(وَخالفهُم») أي البّیانیین» «ابنُ الحاجب وأبو خیّان!» في ذلك [التّفی ]2 وقالا : 
التّقديم لا يُفِيدٌ الا ختصاص وَإِنَّما فيد مُجرّد الاهْتمّام بالمُقدم. 

«وَالاختصّاص» هُوَ الخضر» بنفسه المشتمل على بات ت الیحکم للمَذ كور 4 نفیه 
ع 0 1 پلعکس ((خلافا للشيخ المام» و الذه ((حَيتُ أَنْبتُ) 8 مدیم » «وقال 


وَ[قد]4 قزر ذلك بما یه - جم إلى الاهتمام» و حاصله أن السيء كر يضوم 
وَجهَة خضوص, کضرب زد له جهة غموم وَهُو كونهُ ضَرباء وَجهّة خضوص 
وهو كؤنه رب ربدا اد هو اح ما مطلی الضلاب: 

فُإذا اغتتی الفتکلم بالصّرْبٍ الأعم قذّم الفغل و کل بالخصوص فُقال : ضَرِبتٌ 
را وميه اختصاص لانه اغتناء بالأعم اة وإذا اعْتنّى بالأخص» 
۳ 7 بالأعى فقا فما 7 ا 

و شم لا فص ی وه خرن 
ا نز وف الا لضام قُصد في خاش وج 
الافتمام به لا لقضد تى غَيْره وَأَنَّ الحضر قصد فيهة ذلك مَع قضد تفي العَيِر. هذا 
مذمب الشيْخ الإمام مع مد ضيح من قبلنا. 
1 محمد بن يوسف بن علي بن حيان الأندلسي أثير الدين (745/654ه). عالم باللغة والتفسير والحديث 


و التراجم. له : «البحر المحیط» و«شرح التسهيل». الشذرات/6 : 145. الأعلام /7 : 152. 
2 سقطت من نسخة أ . 

3 وردت في : نسخة أ : التقریر. 

4 سقطت من نسخة أ. 

5 وردت في نسخة ب : به. 
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وردت في نسخة ب : به. 
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تنبيهات : ]في مزید تقرير الكلام في مَنطوق الغاية وَمَرتبتهًا بِينَ الممفاهيم) 

الأول : حخجَة مَنْ يفول : العَايّة مَنُطوق أي تن وَوَجهُه أنه مُتبادّر إلى 
الذهن» وَيُْسَب هَذا الرّأي إلى القَاضي آبي بكر وََيتنه. لکن کلامه المنول 
ی الافتضاء لا الاشارّة 

قد علمت القَرقَ بَيتهُماء وَذَّلك آنه قال :«إِنَّ اما اه وتوا فى ا يقر 

06 على أن علي الحكم بالاية رو لول لیا ها اف 
ما قَبلهاء ا اا علی أن الكاية سے کا مسقلا ان قوله تُعالى : 
لوحيو د کح ديجا ع 4” 4 4 َو له ۱ 00 حل رو بطه رن 246 اند فيه من (ضمار» لضرُورة 
تنميم الکلام لك المُضْمَر ما ضد ما قله أؤ غَيْرء وَالناني تاطل» لأنهُ لیس في 
Os‏ ی و الراردن زعئی شنک 
باللسان)* انتهى بنصّه كما حكاه الشارځ. 

0 وَهُو / نَصْريحٌ بأنّه اقتضاء وَهُو أقوى من الاشارق وَهذا هُو المُتعيّن من 
حهة أنه مضو والاشارة نما هی فى غير المقاضوة: 

اما بقي النظر في المُقدّمة الأخرّىء وَهُو أنه هَل تتوقف الصّحةٌ علی الاضمار 
فیکون مُفْتضّى أمْ لآّ5 ؟ 

والعشهوز أن الكانة مفهوش وَهُو كا قال المَصلّف د 

- وردت في نسخة ب : مستقبط. 
البقرة : 230. 
- البقرة : 222. 


نص منقول من التشنیف/1 : 270-269 
- وردت في نسخة ب : أو لا. 


سم يرح ن لير ی 
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وَوَجَههُ : أن المَعنّى مَفهومٌ في غَيْر محل التُطّقء فان العنطوق نما هُو المعیّی 
و اما الف عنه قمَفهوم. 

(مَراتب مَفهوم الاية قوّة وَصَعفا) 

الثاني : جَعلَ المُصئّف «العَايّة) أقُوى العفاهيم. يعني بَعدَ الفي والاشتثناء كما 
مر لما یل فيها من أنّهامَنطوق» «والشرط» بَُعدّهاء لأنهُ <ُذ>" قال بالعَايّة بعض 
ن لا یقول بالشرط كالقاضي عبند الجبّا ولأنه یل أحد أَنهُ عنطوق وَالصّفٌ 
المُناسبة بَعْد الشَّوْطء لأنه أيضاً قَدْ قال بالشرط بعض مَنْ لا يمول بالصّفة کالامام 
زاي فطل الشفة تغد اه یور شلف كبر تیذا لک 
الامامْ دون الأولى «وَالعَددُ» بُعدها أنه ینکرة من بالصفة «وّتقدیم المَعمُول» 
بعد الكل لصْعفه بالخلاف في اغتبارهت» من خی الاختلاف في الاختصَاص 
المَذكور فيه هَل هو الضر آَم لا ؟ 

واغلّم أن نجزد الالحتلآف» لا فعضي الحطاطة عن الكل لوجوده في غَيره؛ ما 
أن يدُعى قُوّته فيه كر من غیره» وا آن ينار ع في تَأخُره. 

وقول المُصنّف «لدغوى اليانين» ظاهره أنه تعليل لتأجره ذ في الرَة» ا 
هو مُنحط الب لب تفهومة ما مر بحتب ما تقول* اتانیون من N‏ 
فيه)؛ وهي دعوی منهُم؛ وهذا ما تَفتضيه اشارئه من تضْعیف قَوْل البّیانیین وَالأَقْبُ 
أنهُ علة لعَدٌه4 في المَفاهيم. ن بّة فيها یشتلرم كونة منهاء فَهُو تعلیل لهذا 
اللآزم كما مَدَ في تُقريره. 
1 سقطت من نسخة ب. 
2- وردت في نسخة ب : باعتباره. 


3 وردت في نسخة ب : يقوله. 
4 وردت في نسخة أ : لعدده. 
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[مراتب «انما» وَمَفهوم اللّقب) 

الثَالث : سكت المُصئّف عَنْ رُتبّة «انما» وَرُتبَة «اللقب» علی مَذهّب من بُعتبره. 

أ «إتما» <فهي >" في رتبة «الغَايّة»» إذْ قیل في کل منهما أنه منطوق. 

وآ «اللّقَبُ) قلاش ات أنه آخرها لضعفه » كما قال القرافي ذ في التنْقيح2 أنه أضعفهًا. 

قد بان أذ النفَيَ وَالاسْتشناء أَقُواهًا وَاللّقب أَضعفهاء ما بَينهُما مُتفاوت كما 
عَلمُتَ. وَينْقَى شَيْءٌ في طرق لحمو وم لد آن تلم بشيء فيها تعد اش شا 

دَعْوَى البيانيين افادة التقديم الاختصاص هو الحق) 

راب : ما ذکر المصّف من دَعوّى البّيانيين إفادّة التَقديم الا ختصاص» هو الحق 
لذي علیه أَنمَة البّیان. 


ودلیله الذوق وقَول أئمّة ین السّعْد في شرح الّلخیص : «وَذَلك 
ا رن في ال ند و نَع 247 مَعناه نخصّك بالعبَادة 
والاشتغانة»۹. وفی جک ار شو 5 مَعناةٌ الیّه لا إلى غيره. وَالاهْتمامُ أيضاً 
حاصل, ولا يُنافِى؟ اشحصیص. 

والاشتظهار بأمثلة لیس فیها تخصیص علی انکار التخصیص علی العُموم لا 
1 يفي لأنَّ القَائلِينَ بالنّخْصيص في التَّقُديم7 / یعترفون أنه أكثّري» ولا قد 
1 سقطت من نسخة ب. 
2 انظر شرح تنقيح الفصول 53-7 
3 تضمين للاية 5 من سورة الفاتحة. 
4 انظر شرو ح التلخیص/1 : 388. 
5 تضمین للاية 158 من سورة ال عمران : #ولين مَتَم م آو یلم لال لل رون ). 
6 
7 


- وردت في نسخة ب : لا يتنافى. 
- وردت في نسخة ب : بالتقديم. 
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دم ما خقه لاخر للمضر بل لعرض اخ کمجرد الافتمام أو الاشتلذاذ أو 
السجْع أو ضَرورَة الشْغر و خو دلك. 

قال الله تعالی : وما ظَمْتَهُم ولكن نوا نفس د مُونَ 2344 وقال تعالی : 
ظ ام یر نلانته in‏ 000 إلى غَيْر 
هذا ما یکثر. ومنه قول تغضهم أنه في ك مه و کیت © أيضاً 
نما دم لرعَايّة القاصلة. 


لخامس : کون الاختضاص الحضر وَالمَضْر راجعة إلى شَيْء واحد هُو 
المَعدذوف عند عُلمّاء المعاني. ود دکر صاحب المفتّاح وَغَيْرِه للقَضر طرقاًء وَعد 
منهًا یمه فالمستفاد به من الاختصّاص هو القضر. 

ما ژعمه ال الما من الوق إن راد به قغوی اضطلاح لَفْظيء فلا محذور 
ولا حجر في الاضطلاح» وَإِنْ آراة به أمراً معنویاه وَهُو کار ژجود الخضر في 
ديم وَهُو دول کلام َو العشألةالعفرو منها. 

وَإِنْ <أراد>7 أَنَّ لك هو مُرادُ أَهْل البیان فمفنوع. فَإِنّهم یُفصحون بوجود 
المَضْر في افُدیم كما قُلنَاه وَيُفُصحُون؟ بأنه فيد وّرء اَخصیص الاهتمام 
بِالمُقدّم فَلاَيَصحٌ أَنْ يَعنُوا بالششخصيص الاهْتمّام. وله المُستعان. 


وردت في نسخة ب : في حقه. 

وردت في نسخة ب : لمجرد. 

النحل : 118. 

الضحی : 11-9. 

- وردت في نسخة أ : قال. 

. انظرها في تلخيص المفتاح المطبو ع ضمن مجمو ع مهمات المتون : 642 وما بعدها. 
- وردت في نسخة ب : يصلحون. 


سم يخ ين احير باع ® لب من 


۱۳ مويق 2 الکتاب ومباحث الافقوال 133 
فَإِنْ قُلتَ : الاختصاص صفة للمُتقدّم؛ وَالحَضر وَالقَصْر فغل المُتكلم» فلیْس 


هذا هو هذا. 

قلت : تعم» ولکن المزجع وَاحذ كما أ شزنا لاه فإ التَقديم بيد اختصضاص 
المُقدّم بالاشناد أو الق وَيُفيدٌ ضر ذلك فيه . فإذا خصر انخصر فيه» وهو مَعنّى 
الا ختصاصء فالا ختصاص يطابقه الاتحضصان و الخصر يطابقه بِقَهُ ال>شتخصيص» و کدا 
القَصْرء والكاضا جد 

الكلامُ في مَسَألة «إنما» هَل تفید الحَضر أُمْ لا ؟) 

«مسالة «إتما»» بکشر الهمَزه : «قال ۳ 5 ا 9 
2 9 م2 99۰ ل و رب ً 
وله تعالی : «9 عا لمك لتويك ا فانة لدي لك فیه خی سیق للرّد على 
المُعتََدِينَ إلهية غَيْر الله تعالی. 

«و» قال الشیخ «آبو إشحاق الشيرازي2 والغزالي و» آبو الخسن «إلكيا والإمام 
الرّازِي تفید الحضر» أي بات الخکم للمذکور وتفيه عَنْ غیره إفراداً أو قبا 
تقول : انما قام زَيْد لا عمرو لمَن يَتوهّم قیامهما معا أو قیاع عَمْرو فقّط «فهماٌ» 
يعني أنها نفید ما دکر من الحصر بطریق المَفهوم كما مَرّ في عَدها من المَفاهيم 
وهو المشهور. 

1 الکهف : 110 الانبیاء : 108. 
2 إبراهيم بن علي بن يوسف الفیروزابادي الشيرازي آبو إسحاق (476/393ه) العلامة المناظ كان مرجع 


الطلاب ومفتي الامة في زمنه. من تصانيفه : «اللمع»» ((شرح اللمع» (التنبیه»» «التبصرة» في اصول الفقه» 
و«المهذب» في الفقه. شذرات الذهب/3 : 349. طبقات الشافعية/3 : 88. 


154 ی البدور اللوامع 3 شرح جمع الجوامع م 8 


«وَقيل :) تفيده «نطقاً» أي بالمنطوق علی سَبيل ! الاشارَة کما مَرّ في العْايّة» «و» 
ا («بالفئح الأصَح أن خرف «أنّ» فیها) أي في راتما بلح هو «فرعٌ ان المكشورة») 
بمعتی اد المکشورة أضل ل «أَنَّ المَفتُوحة وَالمَفتُوحة فرغ عَنها. 

و ادا كانت فرعاة بلا تؤكيب مع «ما» كانت مع ال کیب <أيضاً>ة فرعا كما 
مُناء وعد ذلك تون «أنّما) بالفشح فرغا عَنْ «نما» بالکشر . 

12 / ((ومن َم ۳ من حل ذلك» وهو کون «أنّما» بالفتح فرعا «ادعی 
الزمخشري؟ إفادتها» ۳ «أنّما» بالفتّح «(الحضر» كما تفیده «إتما» بالکشر ۱ 

تبیهات : | في مزید تقرير الکلامفي «إتما» وَاختتلاف الأصوليين في فاته الحصر ؟ 

(مَذهبٌ عذم افادة «انما» للحضر و حجته ) 

۳ ى المصتف في (انما» بالکشر مذهبیّن : 

الأول» <أنّها لا ثفیذ الحضر يعني وَإِنّما هي لمجرد ايء وَاختج هَوُلاء 
بو جهین ۰ 


2 


ت 


الأوّلء باغتبار>* التعقل» وَهُو <أن>؟ «انما» مُركبة من («إِنَّ» المُوكدة وَ«مَا» 
الرّائدة7. وَلاشك أن المُوْكدَّة لیس فيها حضر اتفاقاء فَزِيادّة «مَا» علیها لا یُفیدها شيعاً. 


1 وردت في نسخة أ : طریق. 

2 وردت في نسخة ب : فر ع. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 - محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري جار الله آبو القاسم (538/467ه)» كان 
معتزلي المذهب. ماما في علوم الدين والتفسیر واللغة والأدب؛ من آشهر كتبه : «الکشاف في تفسیر الق رآن»» 
«المفصل» و »أساس البلاغة» في اللغة.وفیات الاعیان/5 : 168. الاعلام/7 : 178. 

5 ساقط من نسخة ب. 

6 سقطت من نسخة ب. 

7 ورد في نسخة ب : رکبت من إن المذكورة وأما الزائدة. 
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الثاني» بحسب استقراء مواردها تخو ححديث : (إِنَّمَا الا في النّسيئة)' فاّه لا 
یُفید الخضر إِذْ ربا الفضل ابث. واذا لم یُفد في هذا لَم يُفد في غَيْره دَفعاً للاشتراك 
والمَجاز. 


ا 


وجيب عن الأوّلء بأن («ما) لابد لها من فائدة خرّى» أن الأضل التأسيس ۷ 


التأكيد. 

قُلتٌ : وَلِأَنَّ الم ركب کثیر اما يُِيدُ ما لا تفیده الأَجْزاءُ کمافي حروف التُخُصِيص 
وَالتُؤبيخ («مَلاً» وَ«لَؤلاً» مثلا. 

فان قيل ۱ لو فاات «مَا» مع «آن) الخصر لأفادنّه مع «یّت» وَ«لَعلٌ» و نخوهما 
إذ البَابُ و احذ. 

لا : لا جب التّساويء فَإِنَّ معانیها مُختلفَةء فجاز اختلاف اللوازم كما في 
«قَدُ) مع الماضی ومع المُضارع مع أ الکل فغل. 

وَعن النَّانِي» فَإِنَّ عدم الحضر اما اسْتُفِيدَ من خارج وَهُو الاخماع وَالبَحْثْ 
ما هُو في مَدلُول اللّفْظ. 

[مذهب الجمهور ! افادة «إنما» للحضر و ر حجته )1 

الثاني : أنها فيد الحضرت وَهُو المشهور عند الجمهور. وخجّته الذوق» وَأن 
نخو : إِسَمآ لح له ۱4 معتاه : ما لهُکم إلا الله. وَالنَّاني للحضر إجماعاً 
فکذا الأول وَهُو المَطلُوب. وَيَردُ المع على المُقدّمة الأولى. 


0 


%0 


1 أخرجه البخاري في كتاب البيو ع» باب : بيع الدينار بالدينار نساءاً بلفظ : (لا ربا إلا في النسيئة). ومسلم 
بلفظه في كتاب المساقاة باب : بيع الطعام مثلا بمثل. 

2 انظر نهاية الوصول للهندي/1 : 91 المحصول/1 : 169-168 ومعراج المنهاج/1 : 267. 

3- تضمين للاية 98 من سورة طه : ل ]نهک له ری لا له لاو وَيِمَ کل تیم علا )4 . 
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و احتج بعض هَكلاء أن «إن) للإثبات و«ما» للنَفّي» فیشتحیل تُوجحههمَا لشيء 
احد له ناض وَيَستَحِيلُ وب التي إلى العذکور لأنه خلف الواقع ضَرورَة؛ 
فوجب نويه الاثبات إلى الم ذکور وَالنّفْي إلى ما سواه وَمُو مَعتّی الحضر المُدّعى. 

ورد بمنع المُقدمتین معا فان «إن» اتسيف للاتبات وانما هي لتأكيد الششبة 
<إثباتية>! کانث نخو :إن زیدا قائم و نْ زیدا لیم وش اتيت 
الي وَإِنّما فيها کهی مَع أخواتها «لیت) و«لعل». 

قال ابن شام" فى المَغني : «وَبَعضُهم نشب القولٌ بأنهًا ثافية للقارسي؟ في 
«الشيرازيات) »30‏ قال 50306 يقل ذلك الفارسي في الشیرازیات ولا غّره 5 و لآ قاله 
نخوي غیره. وإنما قال الفارسی في ا لشيرازيات : أنَّ العرب عَاملُوا «إنّما) مُعامّلة 
«التمي» و«إلا» في“ فضل الي مه ل الفرردق” : «واما یدافغ عن أخسابهم آن 
0 مثلي*»" شون 

وَقال الكاكي"' في المفتا- )اذى اليب بُ في افادة «انما» مَعنَى الْقَضْر هو تَصْمِيئْه 
مَعْنى «م۱» ولا و لذلك تسمع المُفسَرِينَ لقوله تعال ۸1 : نما حرم يڪم 


1 . سقطت من نسخة ب. 
2 - عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن پوس آبو محمد جمال الدين بن هشام (761/708ه) من أئمة 
العر بية . له کتاب «أوضح المسالث إلى ألفية ابن مالك». الأعلام/7 : 147. 
3 أبو علي الحسن E‏ او أبار الفا رسي (. ../377ه).؛ كان إماماة في النحو. له : «التذ کرة»» 
ل و«الحجة في القراءات». OS‏ : 55. 
4 هو كتاب للفارسي اسمه الكامل «المسائل الشيرازيات» صدر محققا سنة 2004. بعناية الدکتور حسن 
هنداوي» عن كنوز اشبيليا. 
5 وردت في نسخة أ : ولا غیرها. 
6 وردت في نسخة ب : ففي . 
7 هميم بن غالب ابن صعصعة التميمي المعروف بالفرزدق (.../110ه).» الشاعر المشهور صاحب جرير 
والأخطل. وفيات الأعيان/6 : 86. 
8 والبيت بتمامه كما ورد في ديوان الفرزدق : 884. 
أنا الصامِنُ الرّاعِي غلیهم ۰۰۰ الما يُدافعُ عَنْ أخسابهم أنا أؤ منلی 

و المغني لابن هشام/1 : 309. ۱ ۱ 
0 - يوسف بن آبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي (626/555ه). الحنفي أبو یعقوب سراج 
الدین. عالم بالعر بية والأدب. له : «مفتاح العلوم» «رسالة في علم المخاطرة». الأعلام/8 FF e‏ 
1 وردت في نسخة ب : في قوله. 
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لْمِمَهَ وألدّم ها بالتصب. يُقولون مَعناه : ما عم علیکم إلا المَينّة والدم وَهُو 
3 المُطابقٌ / لقراءة الدَه فع المُفتضية لالحضار الخريم على المَيْنة وَالدُم؛ يسبب 
«إنَّ ما» في قراءة رف <یکون>* مَصولا صِلَتهُ : حرم علیکم واقعاً اشما ل(«أَنَّ): 
و المَعتیان المحرم علیکم الم وَالدّم. 

وقد سبق قَوْلئَا : إِنَّ المنطلق رَيْد وَزید المُنطلق» كلاهُما يَقتَضي انحصار 
الاطلاق على رَيْد E‏ تة النشو یقولون : «إنّما» تأتي إنّباتاً لما یُذکز بَعدَها 
وَنفياً لما سواه» وید کرو لذلك وَجهاً لطیفا بسن إلى علي بن عيسى الرّبْعيت وان 
کان من أكابر أَئمّة الخو ببغدا وَهُو أن كلم «أن» ما کانث لتأكيد [ثبات المُسْئّد 
لششند لین اْصّت يها «ماء الموكدَة4 لا النَافي على ما ین تن <ل>5 قوف 

4 بعلم النحو» تناف اه فا ان ی مه 
على ال صوف وبالعکس ی کید للشکم على کید 

لا تراك متی قلت لمخاطب يرد المَجيءَ الوّاقع بين زد وعفری رید جاء لا 
عمروه کیت یکون قَولك :رید جاء ان للعجيء لند ضریحا زنولك و 
نات انياً للمجيء لزید ضمنأ ما يبه على أنه مُتضّمّن مَعنّى «ما» ولا صحة 
انفصال الضْمیر معه كقؤلك ؛ ما یتضرب أنا مثله» فیما يَضْر ب لا أنا. قال الفُرزْدَق ۱ 
1 البقرة : 173 - النحل : 115. 


2 سقطت من نسخة ب. 

3 علي بن عیسی الربعي بن الفر ج بن صالح أبو الحسن (420/328ه) عالم بالعربية. من أعلام المدرسة 
البغدادية في النحو من تصانیفه : «البدیع» و«شرح الایضاح لابي علي الفارسي» معجم المولفین/164:7. 
الاعلام/4 : 318. 

- وردت في نسخة ب : المذ کورة. 

. سقطت من نسخة ب. 

- وردت في نسخة ب : وقوعه. 

- وردت في نسخة ب : تأکید. 


- وردت في : نسخة ب : فال. 


حبر ها A‏ < مهو ني 


- وردت في نسخة ب : متضمنا. 
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أنا الذَائدُالخحامي الذمار وَإِنمايّْدافععَنْأخسابهمأناأؤمثلي 

كما قال و 

فد غلمنا سَلمَى وجازائها مَاقَط رَالمَارس الا نا 

وحاصله تاه أؤجه : قول المْفشرین, وَقول النّحُوين» وَانفصال الضْمیر. وهي 
الممذكورة في التلخيص”3. 

غیر أن ها دک منّ الوّجه اللطیف صعیف. و دغواه أن لحضر لیس الا تأکید ۱ 
علی تاكبد لا یسم نما هُو بالاثبات وَالَفي. والاً فلز قُلنَا : اد زیدا قائم» كا 
تأکیدا على تّاکید ولا حضر فیه. 

وما اشتظهّر به من المثال لّمْ یَشتفد فيه الحضر من الائبائین : الصريح والسَمني» 
بل منّ الاثبات وَالنَفْي الصَّرِيحَينء وَالله المُوفق. 

(انکاز أبي حَيّان انفصال الضمير مع «انما») 

وآنکر أبو عیان صحّحة انفضال الصَّمِير مَع (إنّما)» وقال : «إنَّ الفصالّه في ابیت 
ضَرورَة» واشتدل بقؤله تعالی : ما اکا بی وُر ال اه 4 فل رتم 
آعظکم دة 6" وک تس ارس اه ل لم ینفصل فیها». 


هقی کر ات قوش لان سكم اميت سس 

2 نص منقول من مفتاح العلوم: 292-291. 

3 جاء في تلخیص المفتاح : «... وفي قصرها : إنما قائم زيد» لتضمنه معنی «ما» و«إلا»» لقول المفسرین : 
إنما حرم علیکم الميتة بالنصب» معناه : ما حرم علیکم الا الميتة» وهو المطابق لقراءة الرفع لما مر ولقول 
النحاة : انما لانبات ما ید کر بعده ونفي ما سواه» و لصحة انفصال الضمیر معه. قال الفر زدق...» ات 
المذكور. 

4 يو سف : 86. 

5 سبأ : 46. 

6 ال عمران : 185. 


۹ 4 الکتاب ومباحث الأقوال 159 


ورد بأنَ الخضر فيها لیس فى الفاعل كما فى البّيتء فَإِنَّ المَعنّى ما أشكو نی إلا 
لله وَمَا أعظكم الا بواحدة وَما تفن حور کم <إلاأ>! یوم القيامة» والضمير اما 
فصل إذا خصر فيه وَهُو ظاهر. 

[اختلاف القائلينَ بافادة (انما» للحَضر هل هو مُنطوق أو مَفهوم ؟ 

نم اختلت القَائلُون بافادتها الحضر في أَنَّ لك بطريق المفهوم أو المعنطوق 
وَالأوّل ظاهرء وجه الثاني تباذر المَعتی كما مر في العّاية. 

وَالجوابٌ كما مر أن لاد لا ديل فیه واه الموفق. 

الثاني : ما صححه المْصّف من أن «أن» المَفتوحة «فرغ المکشورة» هو الذي 
عند ان مالك وَمَن بَعدّه كابن هشام* والشيوطي* وَنْسِب إلى الجُمهور. 

واختج على ذلك في شَرْح التّشهيل بثلاثة أؤْجه : 

الأوّلء أن الکلام مَم المکسورة + جملة یر مُووّلة بمفرد» ومع المَفتّوحة مرول 
314 / بمفرد و کون المنطوق به جتملة من كل وجه أو مفردا من كل وغه أضل 


ا 
e‏ 


بجونه جملا بل و 


1 سقطت من نسخة ب. 

2- نقل الزركشي في البحر المحيط/2 : 325 عن ابن الحوبي أنه قال : «هذا الخلاف مبني على أن الاستشناء 
من النفي إثبات أم لا ؟ فإن قلنا : إنه إثبات» فالحصر ثابت بالمنطوق» وإلا فهو من طريق المفهوم». وقال في 
سلاسل الذهب : 286 «منشأ الخلاف أن إنما هل هي مركبة من إن المثبتة وما النافية» أو هي كلمة مفردة 
موضوعة لهذا الحكم؛ أو هي بمعنى ما وإلا؟ فعلى القولين الأولين : دلالتها بطريق النطق» بخلاف القول 
الثالث». 

3 محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجبائي أبو عبد الله جمال الدين (672/600ه)ء أحد الأئمة في علوم 
العربية. كان إماما حجة في النحو والصرف؛ والقراءات وعللها. من كتبه : «الألفية في النحو»» «تسيهل 
الفوائد في النحو»» «الكافية»» «الشافية» و«إيجاز التعريف في الصرف». الاعلام/6 : 233. 

4 وردت في نسخة ب : هاشم. 

5 عبد الرحمن بن أبي بكر بن أحمد بن سابق الدين الخضرمي السيوطي جلال الدين» إمام حافظ مور خ. له 
نحوستمائة مؤلف أشهرها : «الاتقان في علوم القرآن» و«جمع الجوامع». الأعلام/3 : 301. 
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لنَّانِي» «إِنّ) المكسورة مُشتغنية بمغمولیها عَنْ زیادةا» وَالمَفتُوحة لا تَشتغني 
وَالمُجوّدة2 عن الزيادَة أصل للمزید فيهة. 

الثالكء «أدٌ» المفتوحة تصیر مکشوزة بحذّف ما تتعلق به» گقزلك في غرفت 
a‏ يانه والعرجوغ الیه بحذف آضل 
ول ا 

وحکی أبو إسحاق الشاطبي“ عن ابن خرُوف5 أنه احتج على هذا أيضاًء ب«ن» 
المكسورة تقح في مَؤْضع المَفتوخة ولا نع المفئوخة في مَوضع المَکشورة 
ول ال ید لقائم. ووراء هذا لول قولان اخران : 

الخد مها 00 المَفئو حة هي الال ة الوه بأن المُفرد في الجملة اضل 
المُركب6. الثاني» اي أصل 000 


نهر من كلام الشيوطي في شزح بجمع الجوامع له ول را وو أنه خرف 


واحد نکشر في مُواضع, وَتُفْنّح في مُواضع. 
وَيْصح التُؤفيق نها وَِنْ کانث واحدة كن الأضلية وَالمَرٌعية مُتحمقّة باغتبار 
حَالئِهاء فَهِيَ في أحد العالین أضل لها باغتبار الاخ ذلك کله یَختمله کلام 


سییویه7 ع غد الخروف E‏ 

1 - ورد في نسخة ب : عن معمولها بزيادة. 

2 وردت في نسخة أ : المجرد. 

3 وردت في نسخه ب : به. 

4- إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (.../۵790)) أصولي حافظ. من مؤلفاته 
في علم أصول الفقه : «الاعتصام» و«الموافقات». الأعلام/1 : 75. 

5 علي بن محمد بن علي بن محمد الحضرمي أبو الحسن (609/524ه) نحوي» وعالم العربية بالأندلس. 
له : «تنقيح الالباب في شرح غوامض الکتاب» و«شرح حمل الز حاجي». الاعلام/4 : 330. 

6 وردت في نسخة ب : للمركب. 

7 عمر بن علمان بن قنير الحارتي بالولاء أبو بشر الملقب بسيبويه (180/148ه). إمام النحاة وهو أول من 
بسط علم النحو» صنف كتابا في النحو لم يصنع قبله ولا بعده مثله. الأعلام/5 : 81. 

8 قاله سيبويه في باب إن وأخواتها : باب الأحرف الخمسة حيث عد (إِنّ» و«أَنَّ» واحدة. 
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وم مَا آشار إليه المُصئف من استنتا ج أَنَّ]! «أنّما» بالفتح فرع «إنما ( بالكسر 
مادم فَهُو في کلام ابن هشامة. رح أنَّ «ما» رَائدَة في المَفتُوحة والعکشورة 
ا اذا كان الجرْء فرع وا كن کذلك. إذ الرّاند عَلى 
ذلك لا يقتضى أمراً آخر. 

وما ما عَبّر به عن الرّمخْشّري من دغوی العضر هو أيضاً مود من كلام 
ان هشام. غَيْر أن ان هشام لَمْ يُوهنه كما فعل المُصنّف بل قال : «وَمنْ هُنا صح 
از ى أَنْ يدعي أن «أنّما» بالفشح تفید الخصر ك«إِنّما» ‏ قال : - وقد اجتمَعا 
في قوله عالی : لک بر إلى تال هکم روج ة4 الأول لقضر 
الصّفَة علی المَوّص وف و الثانية بالعکس. 

قال ل يان هذا شئء انفرد به و لا یعرف المَوّل بذلك الا في «إنّما» 

قال : - وقَوله : إل دَعوّى الحضر نا باطلت لاقتضائها أنهُ لم يُوحَ الیه یر 
یو حید كوو ا أنه قضر مُقيّدٌ إذ الخطابٌ مَع المُشْركين» فَالمَعنّى 2 
إليّ في أمر الربوبية لا التَؤْحيد لا الاشرالك. وَيُسمّى ذلك قَضْر لب لقلب اعْتقّاد 
ای 

الا ما الذي یقول هو في تخو قوله تعالی : « وما تالا رَسُولٌ “ فَإِنَّ ما 
للنَفْي» و«لا» للحضر <قَطعاً وَلیست صفنه عماستانراتله مُنحصرَةً في الرسال 


1 سقطت من نسخة أ. 

2 انظر شرح مغني اللبیب عن کتب الاعاریب» وشرح شواهده : 269. 
3 الأنبياء : 108. 

4 ال عمران : 144. 
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وکن لما اشتعظموا مَونّه جعلوا انهم أ تبثو له البقاء الدّائم» فجاء الحضر >" باغتبار 
ذلك وَيُسمّى خضر افراد26 انتهى. 

وَوجَْهُ مَا قال الرْمخشري أن القوْعية إذَا َب بت ل «أنّما» بالمَنْح فالفرغ یت 
ما لأضله إِنْ لّمْ یمنفه مان ولا مانع هُنا. 

وَمَعْنِى ما ذکر في الآية الكريمة من العضر من أن الایخاء مَفُصور لی 
5 الیو حید فالموضوف / المَذکور قو ال حید لا اي ماع یوم نم هذا 
التّؤْحيد المَقضور علیّه خاصله قَصْر الاله على الوخدانية لا یتجاوزها إلى التَعددى 
کل منهما إضافي. 

الأول قضر له و الا على المؤصوف وهو المؤحيد لا تجاؤزة إلى 
َيِه الذي هُو الشَّرْك لا إلى كل غیر كيان الأخكام مَثلاً . الثاني قع قصر المَوْؤصوف 
وَهُو الاله تَعالَى عَلى الم وَهُو کزنه وَاحداً لا یَتَجاوّزه إلى عَيره الذي هو ده 
لا إلى كل غیر من الصفات کالعلم وَالقُدِرَة مُثلاً. 

ژاغلم أنه قد امرض الدَمَامِيني4 قول المُغني. أنَّ فرعية المَفتو خة تَفُتضى ي افادنها 
الحضرء بأنهُ لا یرم مُساوّاة لقع للأضل. 

ا ی بان مني على ن قله : «ومنْ هنا إشارة إلى الفرعية» 
وهو عمئوع وَإِنّما هو شازة إلى ما كر من أن المفتوحة نيد کید وتفعل 
كالمَكسُورّة)» يعني فُمن أجل أَنَّ المَفُتوحة لتو كيد أيضاً. 


[ _ ساقط من نسخة ب. 

2 نص منقول بتصرف . انظر شرح المغني وشواهده : 271-269. 

3 انظر الکشاف/3 : 139. 

4 - بدر الدين محمد بن أبي بكر الدماميني الاسكندري (828/763ه). العمدة المتفنن في العلوم 
و المعارف الفهامة الادیب النحوي. له : «شرح التسهیل» و«التحفة البدریة». شجرة النور : 240. شذرات 
الذهب/181:7. 

5 حمد بن محمد بن حسن بن علي الشمني القسطنطيني الأصل» (872/810ه)» الإسكندري أبو العباس تقي 
الدین. محدث ومفسر و نحوي. من كتبه : «شر ح المغني » لابن هشام. معجم المؤلفين/149:2 الأعلام/2 : 230. 
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قال الرمخْسْري : «انها مَم «ما» للخضر اجا “لان مُوجب الخصر في 
اة نما هُو تَضنها مُعتی «مَا» و« کر أكيدا على اکن ذلك 
بعینه موبخود في المَفتوحة. سَلَّمئا أَنَّ الإشارّة إلى الفَرْعية» وَلّكن مَعْناهُ ها تفیده 
e‏ 

فان قيل : لا بت للع بالقياس. لت E‏ لیس هذا من لأَنَّ داك في 
PE ۳‏ 

اغرض أيضاً رده علی أبي حَيّان بالقياس المذكور في وله «ّه شَيْءٌ الْقَرَ 
به الرُمخْشّريء وَإِنّما یعرف القَوْل به في المَکشورة بان الوّد ما بصع بأن یت 
ا الرمخشري قال انه فول مَشُهور علد التحاة ب«أنَ» المفتوحة فرع 
ال 0 

E‏ ل ات <بأنهُ : «لمًا کان قاس المَفتُوحة على المكسشورة 
ا كان القول به کالمشهور ة فص الوّد به على أبي ي حیّان) انتهی بمغناه>!. 

لت : والاغتراض أُقُوى من هَذا الجوّابء وَإِنّما يَسْتقيم الجَوّاب ان كنا َجْعل 
او ی سرس هصغ نشب إلى المجتهد وَإن لم يذكرة, وَفي 
ذلك خلاف ۳ في علم الأول 0 تیا المَفتوحة و المَحسورة شيعا 
شافط من كان 
2 انظرها في : الفتوى والقضاء في المذهب المالمكي للدكتور محمد رياض : ۰577 كتاب التخريج عند 
الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين : ۰220214 أدب المفتي والمستفتي لابن 
الصلاح : 97-96 وشروح المراقي عند قوله : 

ان لمم یکن لنجو اليف # فسول لساي وفي نظیرها عرف 


فنذذاكقولهبهاالخرج د وقيلعززووإليهح رج 
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5 ی ا وال <فلا>' قاف 
وَاكتف بالاشارة فانه ولا خشْيّة خشْيّة الاملال لأطلقتٌ عتان البَحْث في هذا المّجال. 


(أبو خنيقة نکر «إِنّما) باغتبارها مُفهوماً) 

شالت : لَمْ یذکر المُصنّف أباة عنيقة في المُلكرين ل «أَنّما)» اشتغتّاء بما قَدَّمهُ 
عنه من إنكار الجميع ومنه (إنّما)» فهو لا ية تقول بها کفیرهاء وَهذا ما هُو من خیث 
إنها مفهوی الا فد َقدّم أنه حت ب «إنّما) و () وال غیر ن ذلك عنده من 
تاب المَنطوقة وَهُو أحدٌ وَبْْهِيْ القَوْل الثاني عند المُصتّف. 

فَأبُو حنيفة كما دَخْلَ في أضحاب القّول الأول بالاغتبار الأَوّلء قد دَخل في 
أضحاب القَوْل الثاني أيضاً بهذا الاغتبار. 


( الحصِرٌإِمًا خضّر الصّفة في المَؤْصوف أو بالقكس 
6 الرّابع :/ الحضر كله اما حضر الصَّفّة فى المَوؤْصُوفء كَقَوْلنَا اما تكلم رَيْد 
ما تكلم إلا زَيْد فالتکلم مَحصُور في زَيْد لا یتجاوزه إلى غمرو مُثلا. وَإِمّا حَضْرٌ 
ای او وه را ای وی و امايو 
في الخو لا یتجاوژه إلى الفقه مثلاء ویکون حقيقياً ولضافیا؛ نم كود إفراداً لقٌطع 
لته وق رة لشخاطلب عَن اغتقاده إلى راك که اضخ قزر في 
e‏ 
2 لوجم ی ۳ 8 
۳ : 204. 
4 مثال قصر الافراد الذي یکون لقطع الشر كة» كما إذا ادعی أن زیدا وعمرا فقیهان فتقول زید هو الفقیه. 
ومثال قصر القلب الذي یستعمل في قلب اعتقاد المخاطب. كما إذا اعتقد أن زيدا لیس بفقیه, فتقول زید هو 


الفقیه. راجع لمزید التفصیل علم المعاني في کتاب قانون أحكام العلم وأحكام العالم و أحکام المتعلم لليوسي 
بتحققنا. ص : 226 وما بعدها. 


5 راجعه في الکتب المطولة التي عالجت علم المعاني. 
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(مُخْتلف طرق الحَضْر) 

الخامس : للخصر طرق ! منها التفی وَالاسْتثتاء. ومنها «(أنّما» کما مر ومنها 
لعطف تخو رَيْد قَائمٌ <لا قَاعدٌء وَنخو ید قائم>2 لا غمرو. ومنها نقدیم مَا حقه 
تخیر تخو : تميمي آناء وآنا فمث. ومنها تُسیط طتمير الفْضل نكو الفقیه هُو 
ید وريد هو الفقیه. 

منها تُفریف الجْزئین وَإِنْ لم يُوبحد ضمیر تخو الغالم زد وَرَيْد العالم. ومنها 
ریځ به خو الطب محضوص برد وَرَيْدِ مخضوص بالطب غَيْر أن هذا لس 
من الطرق الاضطلاًحية عند أَهْله» وقد بقی هذان القشمان علی المُصئّف. 

(الکلام فيفنة الم ضوغات اللُغوية) 

«مَساَلة : من الألطاف» بمح الهَمْرة : بخشم لطف بمغنى مَلْطوفٌ به» و بمعتی 
لمضدر على أَضْله. و جمع لتنرُعه أي من الشَّيْء الملطوف بالعباد به أو من لطف 
الله تعالی بالعباد «خدوث المَوضوعات اللغوية) أي المتسته بات ۰ إلى للع وذلك 
باحداث الله تَعالَى ما تعلیماً ان فلا إنّها <تُؤقيفية» وَإِمّا خَلقاً لها عَلى أَلْسئّة العباد 
إن قلنَا إنها >4 العامة زاكر ين تفال 

«ليُعبّر) بها «عَمًا في الصّمير) بالبناء للمَجهُولء أَيْ ليُعبّر بها كل أحد عَمّا في 
ضَمِيره أي قبه ویر ار كذلك» فَيتَوصّل كل واجد إلى عرضه في معاشه 
ومعاده بمُعاوّنة ال له فيما يَحمَاجٌ یه 
1 - راجع تلخيص المفتاح المطبوع ضمن مجموع مهمات المتون : 642 وما بعدها. والقانون في أحكام 
العلم وأحكام العالم وأحكام المتعلم بتحقيقنا ص : 226 وما بعدها. 


3.وردت في نسخة ب :ا لمنسوبة. 
4 ساقط من نسخة ب. 
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((زهي» أي الات اللغوية في دلالتها عم في لضمیر «آفید» أَيْ أقوّى 
فائدة زعي «منّ الإشارّة» بارس مَثْادٌ أو اليد «وّالمثال» أَيْ الشکل لمرو 
على مَيْئة اسر ء المشوول غ لدل عليه مثلاً. ان الألفاظ' ت فص بالعطلوب. 
تجري في المؤجود والمَعدوم. 

«و» هي اشا اسر اي هل + من الاإشارّة ول فان خر كة اللسان بالضرورَة 
نف من حركة لد بالإضارة از ضم الشّكل. 

(وهي)» ۳ الاعات لو «الألفاظ الدّالة على المَعاني»» دخل في الألفاظ ما 
و لفظ حَقيقّة وَهُو ظاهر» وما ُو في حكمه کالسُمیر المْقدّر. 


ومذا وَإِنْ كان فيه تجوز لا يقح في التغريف» غير أن الغُزف يُصحَحح ذَلِكء 
إذْ يقال اللفظ العَرّبي وَاللّفْظ القجمي» أي كلام هَوُلاء و کلام هَوُلاء فیذخل فيه 
المُسْتَتر اذ هُو م من الکلام قطعاً. بصن يُرائَى اللیب. 

خر عن «اللفظ» ا ولقود الب وَالإشارَات» وَخْرَّجٍ بقيْد 
«الدّالّة) المَهْملة لست معتبرة فى ال 

والمراد ب (المعاني» مَاعني ب بالط لیدل عَلِيه فدخل ما ول علی EN‏ 
7 | تجاز وَمادلَعَلى لفط كماسيأني في اقبي م ان هذ وَبَيْن ذاك. 


2 و م 


وَسَواء كان اب مُفرداء رركا هاداد (شنادیاً علی ما ۳ من اختیار 
المُصنّف أنه مضوع ی بالنّؤع. 

«وتعرف» هذه المَوْضوعَات اللغوية «بالتفل» عَنْ أزبابها «تواثرا» کالفرس 
وَالحمارٍ وَالشَّحِرٍ وَالحَجر والسّواد وَالبّياض لمعانیها المَعروفة وغیر ذلك مما 
یکثر «أآحاد» كالضَّرْغْامٍ وَالهِرْماس وَالقرافصّة للسّبُع المُفترسء والمخذم للسّئِف» 
وَنَحُو ذلك من الألفاظ اللغوية غَيْر المَشْهِورَة 7 ولاسیمّا الغَرِيبَ منهًا وُو کثیر. 


1 وردت في نسخة ب : الألطاف. 
2 وردت في نسخة ب : المشتهرة. 


#2 
حفقة 
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وقد یتواتر اللفظ عند قوم دون آخرین وعد الخاصّة دُونَ العَامّة» وَقَدْ تلف 
فيه نَظرأ إلى الا ختلاف <في>! عدد الا 

(«(وباستنباط العقل من التقل» : كما إذا نقل لین 9 الجمع اج ب«أل» 
نی منه وت یا أن ل م یستتی بنذ فهو عام إن لعفل در من هان 
المقدّمتین أن الْجَمعٌ المُحلى ب «أل» یکون عَامّا اشتتباطأء ان E‏ إلا 
0 بالاعتمَاد على ار «لاً مُجرّد الحقل» فلا عرف ب ا 

«ومدلول اللفظ ما مَعنّى جُڙئي» وهو ما يمن تفس تَّصوّره من صدقه علی كثير 
شمه نا ارجا دول زد وعمژو که دا وتا همست 
وله وم عريّط" » ومياني نحقیق هذا. 

(«أَوْ) مَعْنى ) كلي)» وَهُو ما لایمنع لك کمذلول الانسان ۳ الحَيوّان الناطق» 
ونخو لكا کما سیأتی از لفظ معادل. 

وله وا معنی» أَيْ مذلول الکلمة ما مَعْنى 


«أؤ لفظ» والمَغنی م ا كما مر واللفظ إِمَا ا 
مضو خ لمغنى «كالكلمة قهي قَولَ مفرد» فرج عَن لول المُهمَلء لأَنَّ القَوْل هُو 
لافطا تیا 

وخر ج ب «المُفْرّد) الم رکب وَالمُرادُ م «الکلمة» عضدوقها اشماً كريد أَوْ فعلاً 
ک «قامٌ»» 7 حرفا ک ((من)6» و ما مكار لها الحقيقي فهو مَعْنَى ) أغني لول المُفرّد. 


سقطت من نسخة ب. 
- ورد في نسخة ب : المحلی بالالف يستثنى منه ویثبت أيضا کل ما. 
- ویقال للاسد. 
- ویقال للتعلب. 
ویقال للعقرب. 


سم يخ يير) احير ي 
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(أَوْ) لَفْظ مُمرد «مهمّل) أي عير مضو ع لِشَيْء (کأسمّاء خروف الهجاء» يعني 
بلول كنك رو ف وال شد از فد 


ال و و ی 0 9 e‏ 


7" حت لعتوي؛ ۳ هو «الألف» 5 <الهجائیة > ۳ 
و «الثاء) إلخ» و هده أيضاً E‏ موضوعَة. فالألف ۳ مَعنَاه ال طرق <به>* 
في نخو بات و اسم معناه المنطوق <به>3 فيه ا وَالنَاء اسم معناه ذلك 
النطوق به فيه آیضاه و کذا سَاثر الخروف. 

العو ع رس و ون E‏ 
TT 318‏ ۱ 

أو لفظ (افركت» نا مُشتعمل ایضاً تحر فام زید» فالقركي آیضا المراذ منه 
مضدوقه وَإِمّا مَدُلوله» فمغنی لا لفظ إذ هو ما دل زوه على جزء مَعنّاه كما مر 
رمَا مُهمَل کمضدوق الهّذَّيان وَنَحُوه مما لا فَائدَة فيه من المُركبات. 

تنبيهات : [في الكلام عَلى تدارُّك مَا فات ابْن | 3 في المبادی اللغویة) 

(الأنسب جعل المّبادی اللغوية في المقدمات والتفصیل في تراجم الاسْتمُداد) 

الأول : تقدم أن علم الأصول يُسْتَمَدَ من الأخكام وم اللعَة ومن علم الکلام 
وَتقدم <ذکر>؟ مَبادئ الأخكام وَشَيْءٌ من المَبادئ الكلامية؟» وَهَذا هُو الکلام 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 سقطت من نسخة ب. 

4 راجع تقرير المصنف لذلك في الجزء/1 : 139 وما بعدها من هذا الکتاب. 

5 سقطت من نسخة ب. 

6 انظر مبادی الأحكام في البدور اللوامع/1 : 168 وما بعدها. والمبادی الكلامية في/2 : 5 وما بعدها. 
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على المّبادی اللغویت ان اليك بَعلهًا في المُقَدّمات مَع الأخكام وسائر 
الاسْتمدَادَاتء و لا حابّة ة إلى تفریقها كما فعل المُصنّفء وَهُو لم يصح بالاشتمذاد 
ولا فصّل تراحمه و که لطلب الاغتصاره َو اختضارنَافة فات به الأمر له 
وَهُو التَّه للاشتمذاد وَتحقّق تفاصیله و الَمییز بين الاضل وَالمَوْعَ وَالمقصد 
َالوّسِيلة. رک وی ود ی ی 
للغوية قبل هذا المنحثء وذلك العلطوق والعفهوم؛ وَالمُفْرد والشر کب سا 
الذال وتاعيرها اذل ود فر الكل على دّلك. 

[معاني اللطف» وَالحُدوث, وَاللّغة, والتعبین والاشارق والیشر ژالتواتی 
والاستنباط ) 

َي : الط في ال لفق يقال لطف یلطف کتصر يَنْصر إذا رَفْق» ولطف 
لله لعنده أَوْصّل | یه مُراقه بلطف. وَيُطلق الطف في حَقه َعلَى على التّؤفيق. ژفي 
اضطلاح للام بلقسم قشمین : اللطّف المُقرّب وَالمُحصّلء وَسَتُحَقَّىُ ذَلكَ 
في آخر الكتاب ان شَاء الله تعالی2. 


م إن کات في کلام المُصنّف بمغنى المَأُطوف به» ف «مّن» في کلامه للَّبمیض 
يعني آن خدوت التوضوعات من مبملة الأَشياء التي لصف الله تعالی فیها بالعباد. 
اي ظهر فیها اذ الت 

وان كان تصدرا على ال ف «مَن» للتعلیل آو الابتداء المَعتوي» يعني ا 
حدوث الموضُوعات اما عضل پتبب اللُطف الالهي بجیده» أَوْ ما شا من 
و ماش وَصفّة الطیف بعباده شبحائه وَتَعالَى. ود بَانَ لك أنَّ جعله مَفعُولاً لا 
یتعیّ 3 كما توهُمه البتعض. 


1 - وردت في نسخة ب : مفاصله. 


2- لم یمهل القدر الامام اليوسي حتی يأتي على إنهاء شر حه لجمع الجوامع كما ذكر. وللوقوف على اللطف 
عنده راجع حواشیه على شرح الکبری بتحقیقنا. /244:3. 
3 وردت في نسخة ب : لیستعین. 
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«و الحدوث) ال حود بَعْد العدم. قيل : وَعبّر به ليَجُري على القَوْلِيْن أغني كونُها 
تَؤقيفية و کونها اضطلاحية: إذ الكل ال بخلاف الإخداث! كما في عبارّة ابْن 
لحاجب : فه وهم الَخصیص بالتُؤقيفة. 

قل : لا خدوت إلا عَنْ إحداث» ولا إخداث إلا مَعه حدوث. الكل عند 
أل الح إخداث من الله تَعالَى إِذْ لا ار لغیّره» اضافة نعمة اللطف إلى الله تعالی 
ناسبها الإخداث أكثّر من الخدوث. 

عم لَوْ اغثبرت التغمةة الوّاصلة في ذّاتهاء كان الخدوث أنسب. 

«وَالمَوْ ضوعات) مَفعول من وضع ا 

«راللعة» قال في القَامُوس : هي رفوت يعبر بها کل قوم عن آغر اضهم»۹ 
التهّى. وأضلهالعرَة كهُمَرَة ولامها وا وجَنغها ی ولغات ولغون, وَيُقال لغا لغوً 
9 تکلم وَلَغِي / بالکشر أيضاً لمی. 

فد غلم من تعریف ال نها غیر مُختصّة بلغة العرب. وَلاشك أن مَطلُوبَ 
الأصولى نما هو ال العَربية» اد هي الوّارد بها الکتاب والسُنق ولا حاجَة في 
غیرها. 

وا الدنيّوية والأروية فُحاصل بكل لك لأَمُلهًا. 

«والتغبير» عم في النفس؟ الاوبَانة عَنهء «والضمير» السّر وداخل النّفسء وَالمُرادُ 
نما هُو القُوّة اي هي محل العُلوم والواطر. 


1 انظر شرح العضد على المختصر/1 : 115. 
2 قارن بما ورد في التشنيف/1 : 380. 
3-وردت في نسخة ب : النعم. 

4 انظر القاموس المحيط/4 : 386. 

5 سه سقطت من : نسخه ب. 

6- وردت في ن نسخة ب : النفوس. 
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«رالأفيد» اغثرض بأنْ فغله زباعي يُقَالَ : آفاده كذاء وَلاَ يُصاعٌ منه التفُضيل!. 
يت بأنهُ ممصو ع من الثلاڻيء يقال : فادّت له َائدة حصلت لا من الژباعي. 

قلت : وَهُو ا صوغه من فادّت الفائدق ائما یْصح في الشیء الخاصل 

بنفسه وَهُو القَائدَة وَالكلامُ اما هُو في الشَّىْء المُحصّل لشَّيء. فان الألفاظ 
ژالاشازات هي المُفيدَة للمعاني» والععاني هی الفوائد. فَالتَمُضيل بَئْن الألفاظ 

والاشازات إِنّما هو في كونها مُفيدّة» فَاسْم التَفُضيل من الدُباعي لا من اللائي. 
اما الجواب هُوَ أن الُباعي الذي على ون «أفعل» يَصوعُون منه لعجب 

وَالنفُضيل» فیقولون : ما أغطى زیدا للُراهم وَهُو أغطى من عَمْروء وَهُو مقیس 

عند الامام سيئويه حملا له غلی اي للمُشابهة يَينَهُما كما قُرْرَ في مَحلّه. 


EO و رن نف وها د ا ا ا اش ا‎ N 
فان قلتَث : هذا إنما هو عند اغتبّار و صف اللفظ و کونه مُفيداء فلم لا يعتبر‎ 


هه 
- 


اسْتمالهُ على الفائدة» وهی فيه أك من الإشارّة» فيصحٌ ن يقال اه ید ی أكثر 
فَائدَة» فیکون الصو غ من الثلاثي . 
«(فعل» فكانَ الوَاجِبُ أَنْ ا E‏ فائدق ولا 0 ید کما ال ريد كت 
ماشية وأكثر عله من عَمْروء ولا بال هُو أمشى ولا آغل. 

«والإشارة» الایمَاء بالیّد أو الب الخاجب؛ «والمثال» المقدار ومثال الشیء 
تایه 

(وَالأَيْسَر)» یل ان کون مُصوغا من الیْسر بمغنى اللین وَالانقيّاد د منه 
يشر الشَّيْء يشر یشرا بفثح الياء وَسُكون السّين وَفتحهاء وَأَمّا اشر بصم اليَاء بمغنى 


1 وردت في نسخة ب : التفصيل. 
2 وردت في نسخة أ : قيل. 
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ر ER‏ نتعتله لا 
غلم. 

(«و التواتر» بمتنائین التتابم» «وَالآحاد» بحفم أحد بمغنى واحد» ا تحقیق 
المعتیین في باب الأخبار إن اال تعالی . 

«والاستباط» الاشتخراج وَأَضْله في الماء يقال : تبط المَاهُ ثبط وَيَنئْط بوطاً 
بع وَالنّبط أل ما يَخْوْج من ماء لبفس وأْبطها الخافر وَتبّطها' وَاشتنبطها [أي]* 
خر ج الماء فيها. 


(اذخال ابن الس لشي: من التقاسیم في مُباحث الوَضْع رف في بعض 

القكرار 

0 الثاليك : جغل في المنهاج فضل نمباحث الزصع عة الأول :| سَبّب 
الوَضع. ا المؤضوع. الك : المؤضوع له الرّابع : فائدة الوَضع. 
الخامس : الوَاضْ ضع. الشادس : طريق مَعْرفة المَوضوع*. ا 
الفاسيم الوّاقعة في الموضوع. وأغفل في مباحث الوضع ذكر الخد ود ذكره ابن 
الخاجب؟ و المَصیّف. وَيُمكن اندرا جه في الكلام على المَوضُوع. 

وقد ذکر المُصنّف مُعْظَمِ المباحث وَالتّقاسيمء غیر أنه أذخل ضَّيئاً من التّقَاسِيم 
في مباحث الوَضعء فانعشر بذلك نظام كلامه مع ما وَقعَ يسبب ذَلِك من بض 
التكرار مع ماه ان غ 


- وردت في نسخة ب : نبطها. 

. سقطت من نسخة أ. 

- انظر الابهاج في شرح المنهاج/1 : 192 وما بعدها. 
. انظر المختصر مع شرح العضد/1 : 115. 

- وردت في نسخة ب : نقل. 

- وردت في نسخة ب : فیما. 


سم )^ اين لير سا ل 
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وحن إن شَاءَ الله رید أن ٌذکر ما ذکره لاس من العباحث وندرجة في کلام 
لصف واْ! ی وم تیان السبب وتان ال ضو ع 
أشار القن إلئْهما بقَوله «منَ الألطاف خدوث المؤضوعات» إلى قوله : «وأَیْسَر». 

(تفریز اليوسي ليان سبّب وضع اللغق) 

وتفرير الأوّلء أن تغلم أن الرنسان هُو آشرّف مخلوق في غالم الكؤن والفساده 
لكونه مُخلوقاً لمغرفته تَعالَى التي ه هي أجل مطلوب وَأَرْفَع مَرْغوبء وعبادته 
نى هى الخضلة الصّالحة وَالنّجارة اه بحة» كما قال تعالی : # وما لت ان 
وآلانی الا دون (ج) ۹4 ۱ 

وَقيل : معناه [إلاً] لیغرفون» وذلك بما؟ مَنحهٌ من القُوّة المُعدّة للنّظر في 
المُكونات» وَالتفكر في المَصُوعات لاکتساب الکمال» وَالتُطلَع إلى ما لله تعالی 
من الجلال والجمال ومَعرفة ما لها وما عَليْها في الخال والمال. 

قلمّا كان الإنْسانٌ مَخلوقا لهّذه المطالب الفائقةه وَخُصّص من منّ الله الى 
بالنّس النَّاطقَّة» فضت لح الإلهية وَالعنايّة الرّبانية 3 هذه التفس بأمْرَين 


الاوّل» به يَكونُ لها الاكتسابٌ بالفغل وَهي مُقدّمات7 ضرورية وَأَدلّة من 
العَقَليّات وَالحسّيات تُنصّبها لتَخصل لها منها المُقدّمات النّظريّة. وَالثّانى به يكون 
وجودها وَبَقَاوُها وهو البّدن وهو مُحتاج إلى مین : 
- وردت في نسخة ب : وإلا. 
- وردت في نسخة ب : التصريح. 
- وردت في نسخة ب : الأول. 
الذاريات : 56. 
سقطت من نسخة أ. 
- وردت في نسخة ب : لما. 


- وردت في نسخة ب : مقدمة. 


سم يح بير حر FA FO‏ < من 


- وردت في نسخة ب : وهذا. 
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لول یکول به بقاءُ شخصه كالمطعم وَالمَلبم وَالمَسْكنٍ ونخو ذَلِك. وَالثاني 
کون به بقاءُ جنسه کالعلکج وَالمصالح العامة وکل ذلك مُتشعّب بمقتضی 
الجكمة» بحيب لا شتطيع اس الوَاحدّة القيام به مَعْرقة فضلا عن اشتحضاله 
اختاج كل نان إلى يري اشيخصال هذه الأمورء وَلا يغ إلا تان والُظاحر 
و الَشاور و التناصضر ذلك مُتوَقّف علی أر یقغ به تعْريفٌ البقض للبغض في کل ما 
كود من رام وََفْضء وال قي كل ژاحد في عرة ما في تفسب كان شفاء هذه 
لعْمَة یوضع ذلك الأثر وَذَلك لطت من الله تَعالَى بعتاده. 

1 والی کون / هذا الأمر محتاجاء وَكوْن الله تعالی امن على عباده به. شا 
المُصئّف بأنهًا «منَ الألطاف»). E‏ بوجهين : 

اها فا قدو 2 ة المُهمّة". الثاني» قَضاوُ ها بأخسن4 الأشباء واشهلهاء 
وَهُو الألفاظ؟ دون غَيْرها كما سَنْقَرَرُ في المَبْحث الثّاني. 

(تفریز اليوسي لبيان مَؤْضوع ال 

وَبَانهُ آن تغل أنه ما مشت الحابحة إلى وَضْع أثر به یم النّْريفٌ كما قَرّر نا 
آنفاًء نکن أنْ يَكونَ ذلك بخرگات مَحصوصَة للأغضاء کالاشازات؟ وَالوُموز 
وَالعُقود وَالنُنصب ووضع الأمثلة وتخو دلك. فکان من عظیم فضّل الله تعالی وَبالغ 
امتتانه على هذا التؤع الإنساني. أَنْ عل لَه لك بالمقاطع الصوتية 2 الثاشئ عنها 
ذل امه ال يعات اللغوية. 


وردت في نسخة ب : من أنه. 

وردت في نسخة ب : لطيفا. 

انظر شرح الكوكب المنير/1 : 102 وإرشاد الفحول/1 : 86. 
- وردت في نسخة أ : بأخس. 

وردت في نسخة ب : الألطاف. 


ےم نح نن لير يراع 0 


- وردت في ن نسخة ب : كالإشارة. 
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و کان ذلك أَوْلى من جهات! : ارلا 5 ان الألفاط امترات عار ضة 
<للَفُس>* وَالنّفس لا مَشقّة على الانسان فيه أضلاًء بل هُو رَاحَنُه بخلآف 
حرکات؟ الأغضاء الا خری» وَخُروج بَعْض الأَفْراد عَنْ هَذا الطَبْع كما قیل ناد لا 
0 

<الثّانية» أَنَّ لمیر مقدوژ عَليْه دائماً على الجملت لاشتغتائه عَن الالات 
وَالأدوات الخََارجَة>4. 

الثّالئة» أنه غرض فَيوجدُ عند الحَاجة بسهولّة وَيَنْعدمُ علد الاشتختاء عَنهُ بسهُولة 

الرّابعة» أنه أَعَم تفعاً لشموله للموجود وَالمَعَدُوم وَالمّحسُوس وَالمَعقُول فَإِنَّ 
الأنفاظ صَالِحَة لذلك» بخلاف الإشارّة وَالمئال وّنخوهما فَإِنَّ المَعدُومَ لا تُمكن 
الاشارة الیّه ولا تمئیله» وَكذا تخو دات الله تعالی صفاته. وَالَائب كله تتعذر 
الاشارة إلێه» وما لیس بمخشوس لا مثال له. 

لهذا كله وَغَيْرهِ مِنَ الفوائد وضع ابر اللَفظي» وَهُو المموضُوع اللغوي. 
و خصَص الانسان بذلك ء عن سا ثر الکیوانه كما خضض بالق منّة من الله تعالی 


م 


علیّه. وهذان هما شرف الانتنات كما قال القند رال e‏ قله 


ولسانه»۹. وقال الاخر : 


1 وردت في نسخة ب : جهة. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 وردت في نسخة ب : حرکة. 

4 ساقط من نسخة ب. 

5 المُعَيْديْ المذ کور صاحب القولة ر حل ينس ب إلى قبيلة مَعْد كان فاتکا یغیر على مال النعمان بن المنذر» فيأخذه 
ولا یقدرون . فأعجب به النعمان لشجاعته و اقدامه فأمّنه . فلما حضر بين يديه وراه استزری مرآنه» لأنه كان میم 
الخلقة» فقال : لأن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. فقال آپیت اللعن» ان الرجال لیست بجزر» وانما یعیش < 
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لسا الفتی نشف وَنضف فؤادة ٠‏ وَلَمْ يَبقَ لا صُورَة الحم الم" 


وما نا وَللأشْعارء ویس بَعْد بیان الله بیان» وقد قال الله تعالی مُظهرا للاقتدار 
رو 


رالامتنان ‏ لى الإضدن () علمه الا ©)24. 


(خد المَؤضوعَات اللغوية) 

وم خذها فقّد اشار له بقؤله «وَهي الألفاظ الدّالة على المَعاني» و اللفظ حنس 
قریب باغتبار هذا العَرَضء فخر خ غنه الاشازات و الخطوط وَالعُقود و نخو دلك 
فلا يُسمّى شىء من ذلك مَؤْضوعا لغویا. وَالدّال خرج به المهمّل كما مَرٌ. 

واغلم أن خذ التُغريف أن يأتى باشم جنس مَقصودا به المّاهية من خیث هي 
2 اّما بجمع نظرا إلى أنْ التُغريف للموضوعات اللغوية من خی هي | 
مَوْضوعات» وهذا المَعنّى هُو الذي لاحظ اي الخاجب حَتَّى أذخل لفظة «کل» 
فقال ۰ رکل لفظ وضع لمع »7 مع آن «کلا) ل يَصحٌ أخذها في التعريف لانها 
للأفراد. وَالتّعْريف إِنّما هُوَ للحقائق لا الأفراد وَالخَطبُ سَهلء إذ الفوض بیان 
مس ت لبون 

واغلم آن بیان الد ينرج فيه بالاشارة الم الثَالتُ من السّتة الممباحث وَهُو 
المَؤْضوع له لأنّا إذا علمنا أن المَوضوعَات المَذكورَة هي الألفاظ الدالّة عَلى 


= المرء بأصغريه : قلبه ولسانه. فأعجب النعمان كلامه وعفا عنه؛ وجعله من خواصه إلى أن مات... والمعنى : 
أن سماعك بالمعيدي خير من رويتك إياه. يضرب للرجل يكون له صيت وذكر حسن» فإذا رأيته اقتحمته 
عينك» وكان عندك حُبْرُه دون خبره. وقیل : معناه : اسمع به ولا تره على الأمر. انظر زهر الأكم/3 : 177. 
1 البيت لزهير بن أبي سلمى» الشاعر الفحل حكيم الشعراء في الجاهلية. طبقات الشعراء: 15. 

2- تضمين للايتين 43 من سورة الرحمن. 

3 انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد/1 : 511. 
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المَعاني» عَلِمْنا أَنَّ المَوضُوع <لهُ>! هو المَعاني» وَسَيُشير إليه اتف انضا 
بقؤله : «واللفظ مَؤْضوع للمعتی الذَهُني» وَهُناك بيه ان شُاء الله تعالی . 

رَهذّا التُغريف مُتناول للغات كلها عريية وَعجمية كما مَوُ لأنّها کلها نُظف من 
الله تَعالى. وَالتِحتٌ في هذا شکر له تعالی» 00 اطلاً ع على حکمته وازدیاد من 
مَغعرفته» وَفِيه إشارّة أيضاً إلى اشتفادة المَعاني» وَهُو فائدة الوضع وَهُو الرَابعُ. 

بحت اليوسي مغ المُصتف في تغریفه الموضوعَات اللغوية) 

علی افیف بحب وَهُو أن بُقال : الدّلالة تون وَضْعِية» وَتكونٌ عَقْلية 
وَطبعية وقد الق المُصئّف له المهملات كلها لأنها اله على الععاني عَقَاده 
و طبعا. فکان حقّه آن يدول الألْفاظ الم ضوعات للدلالة علی المعاني» أذ شر 
ذَلِكء <كما»ة فيد به الامامٌ اب الحاجب. وَيُمكن أَنْ يكون انكل علی اشتهار 
الدّلآلة في الوضعية» وَهُو ضعیف. وَإِنْ كان قذ يمع للنّاس غفلة منهُم كما“ قَرَّرْنا. 

لعل تما حذف الوَضْع لاشتشعاره أنه مَذكور في المَحدُودء فلا یک ذكرةُ 
في الحدّ ضَرِورَة أن المَحِدُودَ مَجهول بما؟ فيه افیف يَبعْض ما فيه لا" خرف 


بمجهول أو تعریف للشیء بنفسه باغتبار ذلك التغضء و کلاهما مَحَذُورٌ. 
وَالجَوابُ أنَّ الوضْع في تفسه مُفهوم أوَّلا وَآخرا اتکالاً علی بیانه فيما يأتِي» 


فَالمَضْد في التّغريف إِنَّما هُو بیان بَاقي أخزاء المَحدُود. واللّه أغلم. 


وردت في نسخة ب : بتدخل. 
- وردت في نسخة أ : عما. 
- وردت في نسخة ب : يمل. 


- وردت في نسخة ب : لما. 


سم نح بر) حجر ل 0580© ل. 


وردت في نسخة ب : إلا. 
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| طريق معرفة اللغة) 

و اما طریی مقر فة اللعة: فاضا یه بقوله : (وَتُعرّف بالتقل» إلخ. 

وَتَمَْرِيدُه أن اللعّة ما أن تخصل بالعقل المخضء <أو بالقّل المخض> أو 
الم رکب منهما. 

باطل الأول إذ العمل عايته إذراك جو از الجائرات. وَأَمّا وقوعهّا فلا مجال له فيه 
فضلا عَنْ تَعْيين الراقم فتعيّن3 الاخیران وَهُما التّقل» وَالمُركب منه وَمِنَ العقل. 

الم ما و اروشد الیقین. وم احاد ودا الل کمامَرٌ. و الم رکب 
ابع لاله فهذه اة آقسام. 

تشكيك الامام الرّازي في طرق مَعْرفة اللغة 4 

وَقَذ شکك الإمامُ الرّازي عَليْها : «أمّا التوائر قبوخهین : 

الأوّلء أنَا قذ شَاهدّْنا الاختلاف المُفرط فى أشْهر الألفاظء کلفظة؟ الجلالة 
[وَنَخوها منّ الألفاظ ]گ في آنها عربيّة أو سُزيانية مُشتَقة و جامدة وممّاذا اشتقت» 
و كالصّلاة وَالرّكاة وَالإيمان والکفر وَنَحْوها من الألفاظ فقّد وق اختلاف في 
3 مدلولاتها اختلافاً / لا یتحصّل منه مُرادٌ. فُاذا كان هَذا فیما هُو أَشْهّر وَأشدٌ 
يها الى الحاجَة قما متلق بغیرها ؟ 
[ - ساقط من نسخة ب. 
2 - قال البيضاوي في منهاج الوصول : 19 «وأما العقل الصرف فلا يجدي». وانظر الابهاج في شرح 
المنهاج/1 : 202 ونهاية السول/1 : 177. 
3- وردت في نسخة أ : فتعیین. 
4 انظر البحر المحيط/2 : 21 والمحصول/1 : 75-74. 


5 وردت في نسخة ب : كالألفاظ. 
6 _ ساقط من نسخة أ. 
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نی أَنَّ شَوْط تور افاق الطرفین وال اسطة وَهَبْنا علمتا حصول التواثر في 
التقلة رم فمن لّنا أنه حاصل فیهم! في كل عضر2؟ 

ما الآحادٌ» من وجهین أيضاً : 

لول أن خبر الآحادة لا يُِيدُ لا الظن» وَإذا كانَ العمل بالکتاب والشنة مَؤْقوفاً 
على اللخ الحو وهي نت فَالمَوفُوفٌ عَلى المَظنون مَظَبُونَ فکیف تقوم اجه ؟ 

ان أن حبر الاخاد نما يُفِيدُ إذا سَلم ژوائه عَن القذح» وهوللاء الرُوَاة 
م حون» ان أجل كاب وضع في النخو وَاللكة « کتاب سيبّويه» و «کتاب الْعَيْن») 
وقد اشْتَهِرَ المَدّح فيهمّاء وَلاسيمًا الثاني. 

ما الم رکب فان ما يصح لو كانت المُناقّضَّة لا تجو عَلى الواضع» وَذلك 
الما صح لَوْ تین أنه مو الله تعالی وَلَّمْ يَتعيّن)*. وَقَدْ آطال في تفریر هذه الکو 
و خلاصته ما ذکر‌نا. 

أَجْوبّة لرازي علی الشّكوك نيد َغرفة الغ 

نم آحاب بان له ته علی جهن 

E N‏ زا الضروري خاصل بأنه كان في الازمنة 
له مضوعاً لمغناه» فا تجد سنا بازمة بأنَّ السماء وَالأْض كاتا مُشتعمّلین 

في زمن اسول سیر في هدن المسمیین» وَنحذ؟ الشكوك التي ذَكرُوها 
عار تقر : به الشوفسطائية القادحة في المحشوسات التي لا تشتحق جواباً. 
. انظر التقرير المفصل لهذه الإشكالات في المحصول/1 : 961 وما بعدها. 


- وردت في : نسخة ب : الواحد. 


نص منقول بتصرف كبير من المحصول/1 : 7569. 
- وردت في نسخة ب : و کذا. 


سم يح نیا خر ي 
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َنانِيهماء العَرِيبُ وَالطريقٌ إلى مَعْرفته الآحادُ- [قَال]! :-وإذاعرفت هذا فنقول : 
أكثّر آلفاظ القرآن وَنَحُوه وَتَضْريفه من القشم الأوّلء فلا جرم قَامَت الحجّة به. وَأمًا 
لقم الثاني فقلیل* جدًا. ع ع وروي او وی 
بل في الظنية وَثبث وُجوب المل بالظن بالإخماع» وَُنِْتُ ت الإجماع باية وارد 
بلعاتة مَغلومة لا مَظُونَة» وَبِهدًا الطريق يرول الإشكال» انتهى. 

وآخرٌه بحوابٌ عن النّالث هو الم ي فان باح اورا ف 
بالأقيسة» وَالنَّاسُ مُجمِعونَ علی اسْتعمّال ذلك ژالاجخماغ حجّة”. 

واغترض ب ین ثبات الإجماع سَمْعي فما لغ ثبت قف لالم اة لا ت 

جات : : أن العمل بالظنّ ا اجه هو بت بت بالععلوم. 


نوی غُ لك كما أشار له عض شروح لمنهاح ا الم الأول أَغني 
الممُطوع اب قَطعا أ. وأا القشم العظنون كله فالعمل به یت بالإجماع علی 
لعمل بالظنّ. RAS‏ يووا ع يوون 
دور. هذاء وَفِي المََام مجال لزید التحخث؛ و عه خر عن الغرّض. 


واغترزض بعضهم هذا من جهة ار وَهُو 5 رد فى المثال 'المذكوز 
لجع المحلی ب «أل) دحل الاشتثناء وَقَلنَا الاستفتاء(خراج بَعْض ما يَتَناوّله اللفظ 


. سقطت من نسخ : أ. 
- وردت في نسخ : ب : فقيل. 
- وردت في نسخة ب : بلغة. 
نص منقول بتصرف من المحصول/1 : 75. 
يعني الطريق الثالث إلى معرفة لغة العرب ونحوهم وتصريفهم؛ وهو الطريق المركب من العقل والنقل. 
وردت في نسخة ب : نثبت. 
قارن بما ورد في المحصول/1 : 75. 
- وردت في نسخة ب : یخرجه. 


1 
۱ 
O O < FTF FO سم ايخ یا‎ 
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فهاتان المُقدَّمئَان هُما الدّالتان على کون المُحلى ب «آل» عَامًاء لاش ك آنهما تلان 
معاً. الیل" إذا تركب من تَقَليتيْن فَهُو نَقْليء غَايّة ما فيه التفطن لوجه الإنتاج2. 

وجوابه من وَجُهَيْن : 

224 3 / الأول أن هذا التَّمْطنٌ هُو المُحقق للدَلالة بالفغل و فص للعقل مَدخلاً 

اي یل لس منعظما من الي الور ين لعدم انّحاد لوط وَإنّما 
ضورته مکذا : المحلی ب «آل) يُستتَى من وکل ما يُسنتى من امه <وان از 
روخ العدد من العام اضطلاحا قُلنَا المُحلی ب «أل» یُستشی منه ولا حضر فيه 
نی نی ین 

aN‏ تيف کما عار انا الکبری فعفلیت رها مشتبطة میْ 
ری وجي تشر تفص اوق ند نا 
الم منه مُتتاول للمُشتتتی وَغَيْره وَهَذا هو مه مَعْنى العُموم» فالمشتئتی منة عام. 


۳ 
> 2 
مه 


کر الشار < الجواب نی وَلكن في کلامه تلا أو 
[تَفْرِيرُ الکلام في مَذلول اللفظ وأقسامه) 
الرابع : ول الضف : (وَمَدلول6 اللفظ» هو کلام في التقاسيم» و کان 0 


اا ی ا ت و 
<السالفة>”7. 


- وردت في نسخةب :والدال. 
انظر الابهاج في شرح المنهاج/1 : 202. 
- ساقط من نسخة ب. 
- وردت في نسخة ب : فنقلية. 
انظر تشنيف المسامع/1 : 382. 
- وردت في نسخة ب : وأول. 
- سقطت من نسخة ا 


س تخ ن لير ل ٩‏ ل 
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۲ المدلول والمفهوم وَالمَعتى 4 

واغلم اد َضل العدلول رل علیْه» فتَوسّع باشقاط الجَارٌ وَسْمّيَ بذلك 
من خی إِنَّ اللفظ مرش الیه. وَالدّليل لغةٌ المرشد مُدلالة للفْظ اژشاد اللفظ إلى 
المَعنّى. وَيُسمّى أيضاً مَفهوماً من حیث إِنَّه حاصل في ذهن الشامع» أو من شانه أنْ 
يَحصّلء وَليْسَ هو المَفهوم السابق. وَيُسمَّى مَعنّى لکونه مَعْنيا أي مَقصودا أو مَعنیا 
به أيْ مُعْتّى به» قالمفعل بمغنى مَفعُولء أَوْ هو مَکان" العنايّة على ظاهره. 

نم مَعنّى اللفظ قَدْ يَكونُ لفظاً كمَولك : ضَربٌ فعل مَاض» وَ(من» حرف جر 
فَاللَفْظ الدّال في الجماتین اشم وَمدلُولهُ في الأولّى فعل وَفِي الثّانية عرف. وَالدّالَ 
وَالمَدلُول وَاحِدٌ بالات <َمُتغَايران بالاغتار» وَهدًا القشم یس من الموضوع 
بالقصد. 4 لا ینصرف الله الوّضحٌ عند الاطلاق. 

ود کون مدلول اللفظ معنی مُغايراًللّمْظ بالدّات>3 وهذا القسم هُو المَسْهُورُ 
وَالمَدلول <فیه>* إمّا بجرئین, وَيُسمّى لفظه علماً كما سيأتي, وما كلي وَهُو مدلول 
ما سوی العَلَّم على خلاف فى باقى المعارف كما سَنذذکزه. 

نم المَفهُومُ الجزتي هُو عین الماصذق وَأمّا المَفهومٌ الکلی فَهُو غَيْرُ الماصدق» 
نم [المَنهُوم الكلي]؟ اه قد یِکون له مَاصدق مُتحمّق وقد لا یکون علی مات 
فى أقُسام الكلى إِنْ شاء الله تَعالَى. 

- ورد في نسخة ب : بمعنى المفعول أو هو ما كان. 
- ورد في نسخة ب : نم اللفظ معنى. 


سقطت من نسخة ب. 


ساقط من نسخة أ. 


سم نح بن حير ئل 0 


۱۸۳ و ب الكتاب ومباحث الاقوال 183 


وَإذا جد ققد یِکون دا و دذُوات! کالاله فان مَضدوقه دات الوّاجب الق 
تعالی. و کالانسان. فان مفهومّه الحَيّوان النَاطقُء وَمَصدوقه زَيْد وَعَمْرو وهند 
وَمَرْيم غیرهم. 

وَقَدْ يِكونُ عرضاً محسوساً كالبّياضء فان مفهومّه <اللون المُفْرِق للبصی 
َمَصدوقه البّیاضات المَحشوسّة َو عر مَحسوسّة کالعلم و لكوع 

وقد یکون لفظاء کاللفظ فَإِنَّ مَفْهومّه>2 الصَّوْتٌ المشتمل عَلى بَعْض الخروف 
الهجائية» مَصدُوقه قامٌ ید و«منْ» ژنخوها. وکالکلمه, ان ا 


5 القفرة) / ومصدوقها هُو مضدوق اللفظ المستَغمل. 


نم المضدوق الذي هو لفظت ما أن یکون من ما و مُشتعمل, ومنه ما هو مُهْمَل» 
كالمثال الأول أغني اللفظ فَإلّه ضادق عَلى المستغمل كزيد» وعلی المهمل کدیز. 

اما آن يكونٌ مُشتعملاً لا غَيْرِ کمضدوق الَف الهجائي فَإِنَّ الَف 
الهجائي هو الحزف غَيْر المَؤضوع لِمَعْنّى وَمَضُدوقه الخروف المَلفوظة ک «ذه» 
و«یّه» و«ده» من رید وَنَحُو لك هذه لم وضع لمغنى فهي مُهْمَلة. 

واخترزنا بحروف الهجاء من خروف المَعاني ك«مَن) و«َقذ» وریّل» و «لم» 
ونخومَا» فهي مُسْتَعمَلة. 

ما فررّا في اللفظ جار في المفرد ومثله في الفرکب. فَإِنَّ مفهومه أيضاً مَغنی 
كي کمامّ ومصدوقه الم رکبات المَلفُوظَةء وذلك لا مشتعمل خو قاع رَد وَإِمَا 
ركان معدت رن 


2 ساقط من نسخة ب. 
3 وردت في نسخة ب : اللفظ 
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همل تخو قَام هذا تاج ای مزيد حقيتي <وَمَحله>' أي في باب الأخبار 
أن شا الله تالی. 

إذا تَقَرّر هَذاء فَقَدْ علمت أَنَّ لول لفط الذي وضع له إِنّما هو المَعنّى لاغیر. 
َأمّا للفظ اّما يَكونٌ مصدوقه أحياناً. 

سیم المْصلّف المدلول إلى مَعْنى وَلفْظ نما هُو مُراعَاة للمَضدوق أطلق 
عليه المَدلُول من عیث له مَصذوق المذلول ولا حاجّة إلى هذا الاغتبار» وَلا 
طائل في هُذا سیم غَيْر أنَّ المْصلّت تابغ لما في المحضول. 

وَفِي الکلام يحت من أؤجه : 

لول أنه ده المدلول <هنا»2 إلى جزئي وَكلي» وَمَعلوم أَنَّ المُراد بمذلول 
لفط هُو ما وضع لَه اف وشا عنده أن الط مَوضو ع للمَغنى الخارجي» 
ژلاشك أن کل خارجي بزئي. 

وَالجَوابٌ عنه» أن الخلاف الآني في التّكرّة, وَالكلامُ هنا فيمَا يَعمُ المَعْرفة 
ومنها ما وضع للخارجي: ما وضع للذّهني لأَيُجْدي ينأ أن المغنى الكلي نم 
هو في کر وقد حکم فيها بالوَضْع لار جي فُمَتى جد مغنی كلا ؟ 

ثاني أَنَّ المُفْردَ وَالمُركَبٍ قشمان من اللّفْظ الدّال بالوضع كما َو فَكيْفَ 
ينقسمان بَعْد إلى مُشتعمل وَمُهِمَل) فعض أن کلا منهُما 1" ضَرورَّة صدق 
الأعم على جمیع أفراد الأخصٌ. 


1[ سره سقطت من نسخة ب. 
2 1 سقطت من نسخة ب. 
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أحدُهماء أَنَّ هَذا إِنّما یرم في الم رکب لانه ما دَلَّ زوه على جحزء معتاه. وان 
المُفرد فَهُو مُعرّف بسَلب ذلك فیضدّق عَلى ما لاً دلالة له أَضاك فَإنَّ عدم دَلآلة 
الجَرْء على جَرْء المَعنی لا يََنَضي وجود أضْل الدّلآلة» كما غلم من عدم افتضاء 
السب وُجود المحل. ۱ 

الاي ان صدق الأعم على جَميع أفْراد ا نما هُو في الأخص مُطلقاء 
قلع لا یکون هذا آخص من وَجه» فلا یرم من کون المُفْرد مَثلاً قسماً من الدّال أَنْ 
يكن کل مف فالأ كما أن الأشوة قشم من اسان ولیس كل آشود اسان 

6 قُلنَا : الجواب / عن الْأَوَّلء أن الاتّكال على کون السَّلْب لا يَقتْضي وجود 
المَوضُوع لا یَحشن في التعاريف المَطلوب فيها البّيان. وَعن الثَانِي بان ما دکر في 
الأمور العرضية لا نی" اي نحن فيها. 

سلمتا کل ذلك لکثّه اختمال عقلي؛ وَالكلامُ في الاضطلاح وَهُو أَنَّ الال ُو 
المْنقسم إلى المفرد والمرکب لا غیر. ّلعل المْصّف لا يَرْتهن بهذا الاضطلاح 
إن من الاس مَنْ یرم أَنَّ الم رکب أعم من المولّف. وَسَيأتي تمام الکلام عَلى هَذا 
في نحَْیق الکلام. 

لالت أنه عال2 بين المستغمل وَالمُهُْمل ویس بمعادله لأن مقابل المُهُمل 
و الضوع. ویس الموضوغ هُو المشتعمل, بل آعم كما ميأني في مبحث 
الحَقيقَة والمجاز من أن اللفظ قَدْ يُوضَع ولا شتعمل فَالقَضِيّةُ من المُشتعمل 
ژالمهمل مَانعةً نم لآ خلو رًاللائق بالتّقاسيم الثّانية لا الأولىء اه المُوفق. 


1 وردت في نسخة ب : الذاتیات. 
2 وردت في نسخة ب : لما دل. 
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الامش : خذف المُصئّف وَصْفي1 المُركب أي : مُشتعمل أو مُهْملء لدلالة 
وَضْف المُفْرّد بذَلك. ودره في المُركب جری علی مَا اختازه <مِنْ>2 وُجود 
الم رکب المُهمل كما سيأتي» فالظاهر أنه أرادهُ مُنا. وَهذا ان ید تال هی رول 
الَفظ بالفغل أَيْ ما ود من ذلك ما لو أريد ما من شأنه أَنْ كود فالشهمل 
۱ 


صَحيحٌ وَوُجِودهُ شَيْء آخر الهم (لا آن يُمْنعَ رأسا وَسَيأتِي تحقیق الکلام فیه. 


کي ینالضع 

«وّالوضع» المشار إليه في ذكر الخو ضوعات ال هو «جعل اللفظ دی على 
المعتى» أي بَعْلهُ صَالحاً أن یفهّم منهُ المَعنّى» عند سماعه بِالنّسْبّة إلى مَنْ يعرف 
2 ۰ 


3-4 
ص 


اللفظ عَلم آن ذلك المَعْنى هو مراد منة» کمن سَمّى اه ژیدا من سَمع ريدأ عند 
الاشتعمّال عَلم أن ذلك الان هُو المُراد. 

وَهكذًا تعیینْ الإنسان للدّلآلة على الحيوان النّاطق» وَالتَجَلة3 للدّلالّة على الذّكر 
الادّمی الی عقر ذلك. 

«وّلا یُشرط» في الوَضع المّذكور «مُناسّبة اللفظ للمَغنى») عند وَضْعه له بل الام 
و کول إلى اختیار الواضم. فَلهُ أن يضح اللفظ بازاء مَعنى ُناسبه أو بازاء مَعنَّى لا 
يناسبه ((خلافا لعبّاد» بن شلیمان الصَّيمَري4) «خیث أَنْبتَها)) ایا ین کل لنظ 
1 وردت في نسخة ب : وصف. 
3 وردت في نسخة ب :من أجل. 
4- أبو سهل عباد بن سليمان بن علي (عاش في القرن الثالث الهجري)» معتزلي من أهل البصرة من أصحاب 
هشام بن عمرو. كان يخالف المعتزلة في أشياء ويختص بأشياء اخترعها لنفسه. له : «إنكار أن يخلق الناس 


أفعالهم», «تثبیت الأعراض» و)إثبات الجزء الذي لا يتجزأ». الفهرست : 215. فرق وطبقات المعتزلة 
للقاضي عبد الجبار : 83. وفيات الأعيان/451:3. 
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و اختلف التمّل عن عبّاد فيما أرادٌ بالمُناسَبة التى أَنْبتَء «فقیل :» انبائه لها «بمَغنی 
آنها» أي المناسّبة «خاملة» للواضع «علی او ضع» بمَعنى أنه ائما یضع اللفظ للمغنى 
SLE‏ 

«وَقيل بل بمغنى آنها «كافية في دلالة اللفظ عَلى ! المعنى) نيت 9 سامع اللفظ 
ان أذرك تلك المُناسّبة» هم المَغنى المُرادء وَإِنْ لَمْ يعرف الوَضْع ولا كان للؤضع 
و جود أصلا. 

«واللفظ» الدّال على مَعْنى یُوجد في الخارج وَيوجد في الأذهان کالانسان 
وَالمَرس مَثلاء «مَوْضوع للمَغنى الخارجي» منة» كهيْكل الإنسان المُشاهد فيدل عَليه 
حَميمَة «لا» المَعنى «الڏهني» الان الناطق المَعْقَول فى الأذهان» (رخلافا للإمام» 
الرّازي في قَوْله بالثاني. 

7 «رّقال الشيح الامام» رالد المُصنّف هو مَؤْضوع / «للمَعْنى من حَيْث هو» أي 
من غَيْر تقییده بالخارجی ولا الذهنی» کالخیوان التّاطق لا يميد كؤْنّهِ هو المَعقّول 
فى الذهْن» ولا هو المخسوس خارجاًء وَهُو صادق علیهما مَعا. فَإِذَا أطلق اللْظ 
على كل من الذَهْنى وّالخارجی, دل عَليْه حقيقة لؤحود المعتّی المطلق فیه. 

«وَلس لكل مَعنی لفظ» مَوْضو ع له («بَلُ) قذ بى مَعاني لم توضع لها آلفاظ . 

نعی لاید من و حود اللفظ ل «کل مَغْنى مُختاج إلى اللفظ»» بحيب یتعذر و صو له 
إلى الأذهان دونه لَفْظ یُرَضم له بخضوصه مع الخابخة الیه» وَهُو بل المعانى. آم 


1 وردت في نسخة أ : عن. 
2 وردت في نسخة ب : بدون. 
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غَيْر المحتّاج إلى اللفظ بخصوصه أو المُتَعذّر ا <فيه> لك فلا يتعيّنُ وَضْع اللْظ 
له. ودل علیه بوَج هآر كأنُواع الروائح؛ فلیس لها لفاظ تَخصّهاء وم يُدلَ عَلئِها 
باضافة الاسم العَامٌ إلى الما یقال رَائحة المشك رَائحة التفاح وَنَحُو ذلك. 
«وَالمُحكمُ» 0 في كتاب الله تعالی هو اللفظ ((المتضح المعنی )) نصا 0 
ظاهراً کایات ت الأخكاء النفضق و الاضلية و الأخبان وَالمواعظء وغیر ذلك. 
«والمُتشابه» هو «مّا اسرد [الله]4» أي اختَصّ «تعالی بعلمه»» فلم ينضح مَعنّاه 
کالآیات زالأحاديث الصفات المُشّكلةة على ما ذمت اليه لشاف من تفویض 
مَعْنَاهًا إلى الله تعالی بَعْد یهن ظواهرها المُشتحيلّة كما سَيأتي ذَلك. 
«وقد يُطلع) <أي >6 الله «عَليْه) أي على ما هو المُتشابه «بَغض أضفيائه» من 
Î‏ واه اقول یره من اثاس هت ما دونه 
e‏ 
«قال الامام» الرّازي في المخصول : «و اللفظ الشائع» ین الخاص و العام له 
بجو أن كود موضوعاً لمعنى في) لا يرف لا الواص»» أي لا يَظهَر لا لوا ۱ 
ِن اتاس» رهم أَهْل المَعْرفٌة, لا قطي ل لاه «کما يفول مثبثو الحال» ۳ الوّاسطة 
ین الؤجود الم من المُتكلّمين في تسیر «الحركة مَعْنَى يُوجبُ تحر دك الذات» أي 
نا اح ايت به ا ب ل الذات مُتحكة أي مُتَتَقَلّة من 0 
إلى حَيّر» فَالمَعنَى هُو الحركة» وكوف الذانت افيه كه قو اال 
وت اف نكب الین 
سقطت من نسخة ب. 
وردت في نسخة ب : استند. 
سقطت من نسخة أ. 
وردت في نسخة ب : المشكلات. 


سقطت من نسخة ب. 
. تضمین للاية 54 من سورة المائدة» والاية 21 من سورة الحديد» والاية 4 من سورة الجمعة. 


سم يرح لن خم ئل 6582© [ل. 
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ولاشك آنا لفظ الشركة فتيوة مُستغمل عت العامّة. وهذا المعتی الّذي نقيت 
به في لا ثذ رکه العَامّة» فَلايَصحٌ أن یِکون هُو مَعْنى الحركة» وم المَعْنى الظاهر 
هو : أَنَّ الک رکة تال الذات. فهذٌا هُو مَْتی الک ر کة. 

تتبیهات : (في مَزيد تفریر الوَضْع رمُتعلقاته المخکم وَالمُتشَابه) 

لول من اغتبرَ الوم الثاني» وَهُو الوَضْعٌ المّجازي في مُسمّى الوضع» َف 
لضعم ب «جعل ا <دَليلاً عَلى المَعنّى» كما عرف المُصتف» 0 (تَعْيين اللقظ 
للدّلآلة على مَغنی» فتدحُل الححقيقّة والمجاژ لأنَّ الدّلآلة المذکورة>2 أعمٌ من أَنْ 
كود بذات اللفظ أو بالقريئة. ون شفت فلت اَم م من أن تکون شخصية او نوعية. 

وَمَنْ لا بر الوَضْع المجازي» قَلابدٌ أن قول عَلى المعتی بنفسه» أي لا بَِرِينّة 
لیخرج / المجاز فَإنَّه محتاخ إلى القّريتةء وَبها ان الأ على ما سَيأتي. 

ما المُسترك َهُو داخل على كل حال في حَدٌ الوَضْع ا اا 
لأنهُ وَإِنْ كان مُحتاجاً إلى قَرِيئَة» لست فريئة مُصححححة للدّلآلة یل مُوضّحة لها 
قط إذ المُشْترك دال عَلى کل معانيه حَقِيفَة لكن ترا حمت غَلئِهِ الْضا علض 
الإبْهام فيُزَال بالقرائن. 

9 اة أفسام : لغوي وَسَرْعي وَعُرفي) 

م وضع يَنْقسِم بحسب الوم ضع إلى تاه آفسام لأ الوَاضع إِن گان صَاحِبَ 

هلضع لُغوي» ان ان ضاحب لسع قالوضع شرعي. ونان أهل ارف 
فَالوَضْع غرفي عام أو حاص عَلى مَا سيجيءُ 


1 - قارن بما ورد في المحصول/1 : 68. 
2۔ ساقط من نسخة ب. 
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وَالمصتف يُختمل أَنْ يريد القشم الأول قط هَاهُناء لاه في مَْحث اللغة» 
وَيُختمّل أن يُرِيدَ الوَضْع مُطلقا وَمُو الظاهی بدلیل أنه سید کر الؤضع في تعریف 
كيذ تعریف لمجال ولم یشتالف له ثعریفاآغر مع تقسیبهالی اتوك ارقي 
وَعُرْفِي. فالظاهر أنه اکتفی بما در هُنا لکونه عندّه شَاملاً. 

وَهذًا عَلى أَنَّ الجفل شاما للحقیقی و العکمي. فالاوّل آن یَضم الواضع» اما الله 
تعالی أو بعص عباده الفظ على المعنی على أي و خه. نم يُطلقُه غیره كذلك إِمّا اتباعا 
اختلاف الأزمان و تباغد الاقطان و هذا غالب مایم في العُرْفيات' العَامّة وَالخاصّة. 

ولم یر الشهاب القرافي هذا الشمول فقال : «الوضع یال بالاشتراك علی بحفل 
اللفظ ذلیلا على المغنی. كتشمية الؤلد زیدا وهذا هو الوضع اللغويء وعلی عَلبة 
اشتعمال اللْظ في المَعْنى خی یصیر أَشْهَر فيه من غیره وهذا هو وضع المَنمولات 
الثلاثة : الشَّوْعي نخو الصّلات والغرفی العام خو الذّابة» وَالعرّفی الخاص نحو 
الجَؤْهَر وَالعَرَض عند المُتکلمین, وَالرَفْع وب عند اللْخویینَ»* اتهی. 

قلت : ولا مُشاة فى الاغتبار» عير أَنَّ مادکره الرافی من مُجرّد العٌلبَة غیر 
ُتعیّن في المنقولأت» فد یَضع الاقل اللفظ المَثقول للمغنی المَنقُول الیه قصداه 
ولا مَغنی للجَغل الا ذلك. 

إلا تشرط المُناسبة بِينَ اللفظ وّالمَعتّی خلافا للصَيمَّري ) 

الثاني : إذا غلم أن الوضع هُو جغل اللفْظ دَليلاً علی العتی؛ قیال : الوّاضم 
مُختار سواء کان هُو الله تَعالَى أَوْ من البشر فَلهُ أَنْ ضع کل لفظ لكلّ مَعتی» لا 


1 وردت في نسخة ب : العرفية. 
2- نص منقول من شرح التنقيح : 20. 
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نشترط المُناسبة بين الفْظ والمعتی» بمعتی أنه يصح أنْ رای وَهُو حسن. وَيَصحٌ 
أن لا ثراغی. 

وَالمُخالِف عَبّاد وَهُو أبو سَهْل السَيْمري بفثح الصّاد المُهمّلة» ژالمیم بَينهُما 
ما نحتانية سَاكنّة» نشبة إلى «صَيْمَر) قريّة آخر عراق العجم قرب «الذیئور » نی 
موس «صيمرة كهيتمة [بلد]' قرب لدیُور»* انتهی. وَهُو من مُعمّرلة البَصرَة من 
آضحاب هشام بن عمرو لوطي بض القاف وسکون الزاو و الطاء مُهملّت کذا 
ذكر این أ بي شریف 4 والله آعلم. 


(تقریز اليوسي لشبهة عَبّادِ) 
وَشْبِهَة غاد أنَّ وضع اللَفْظ ود اله رك ی یگ 


9 لاختصاصه به./ والجَواب أن الا ختصاص باغتبار الواضم كما قَرّرنا. 


وَاسْتدلوا و في الرّد عليه : بأنه لو از غثرطت المناسبة له یصح وضع اللنظ لكل من 
السْدَین, کالجون لاخقوه ‏ الاقف اد لا سايم 

قلت : وَهُو ضْعیف. إِذْ وجوه المُناسبة كثيرّة ولا تحص ی 
في داي آغم. وَقَد تُكونُ <في>* عَارض لجواز اشتراك المُتاينئِن في لازم إيجا 
او لین . و الظاهر هو 7 <انتفاء>* ليل الاب شتراط لا یوت دلیل عدمه. 


1 سقطت من نسخة أ. 

2 انظر القاموس المحيط/2 : 72. 

3 هشام بن عمرو الفوطي من أصحاب أبي الهذیل انحرف عنه فعم عليه المعتزلة وانحرفوا عنه. من کتبه : 

«المخلوق »» «خلق القران». الفهرست : 214. سير اعلام النبلاء/547:10. 

4 إبراهيم بن محمد بن آبي بكر بن علي المصري المقدسي المعروف بابن أبي شریف (906/822ه)» فقیه 
من أعيان الشافعية. من كتبه : «الدرر اللوامع بتحرير جمع الجوامع» و«شرح المنهاج» وشروح أخرى كثيرة. 
الضوء اللامع /2 : 64 شذرات الذهب /8 : 29. معجم المؤلفين /11 : 200. الأعلام/1 : 66. 

5- وردت في نسخة ب : الذاتيات. 

6 سقطت من نسخة ب. 

7 ورد في نسخة ب : وانما هو هو. 

8 سقطت من نسخة ب. 
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تم إِنَا إن قلنا ترف ون برش معا ة يُراعيها الواضع. فهو مُوافق یعترف 

في أن اوضع مُحتَاجٍ إليْه>!. وَإِنْ فا : مُرادة المُناسَبة كافية في معرفة معتّی الط 
فهو مُحتّمل أن يَكونَ بذلك مُنكراً للوضع لد لا حاجة َة إِليْهء وَأَنْ يَكونَ مَعَ ذلك 
یعرف به عَلى وجه التأكيد والششبیه» كما يَقولُونَ في ثبوت الأخكام بالشزع مَع 
اقتضَاء العَمل لها بالاشتقلال. 

وقد نب الشارخ هُنا علی أَمْرين : 

الأول « قال : - جعله ا الخلاف في الا شتراط وعدمه قذ یناقش 


ف اما مدق قاد ان إفاذة اللنظا للمعتی لذاته. 


الثّاني» ‏ قال :قد ب ا اا : لخلاف بأنّا إذا قلنَا : اللغات تؤقيفية» فَينبغي 
آن لا یشترط قَطعاً وَإِنّمايَتّجه الخلاف في أنه هَل یخلو الوَضْع عَن المُناسَبة با 
ان قُلنَا : اضطلاحية فيلبغي أَنْ يشرط قَطعاً فان الخلاف ؟-قال : - وَحِوابٌ هَذا 
عا منْ تَحقيق ق الخلاف عَنْ عَبّاد)2 انْتَهى. 


۶ 


ما ًا الأؤل» فما ذكر من المُنافشة مي عَلى الث » فَإِنَّ المَذاهبَ لا3 تدرك 
بالعمّل وما ذکره من 4 1 بذاته هو لازم قوّل عَبّاد على ا الاختمالین فى 
الَؤل. الثاني» وَهُو آنه لا وَضْعْء فالألفاظ ندل بذاتها لا بِوَضْع وَاضْعء وَهذَا هو 


2- نص منقول بتصرف من تشنیف المسامع/1 : 863. 


3 وردت ف نسخة ب : قد. 
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قال في المفتاح : «من المعلوم أن دلالة اللفظ عَلى مُسمّى دون مُسّمى» مَم 
PA E E PE E‏ 
قشم نالا برعا برعا إا الله تعالى ون یر 

ثم إِنَّ في السلف مَنْ ئ وَفيهم من اختارّ الاني» وفیهم 
gg N EE‏ علی NE‏ -قال : -ولعشري انة 
قاسد فَإِنَّ دلالة اللفظ على مُسمّىة لو کانت لذاته کدّلالته على اللافظت وانّك 
مرا رع یر و او او سا وکذا إلى 
جغْله علما. ولو كانت دلالثه ذاتية لكان يَجِبُ؟ امْتتاع أن لا تَدلّنا على معان 
الهندية کلماتها" حوب امُتناع ۳ ل دل على اللافظ لامتناع انفكاك الدلیل عن 
لعدلول» ولکان یفتنم اقترا لفط ین متتافنين كالتاعل للعطشان ازيان علی ما 
تَشمعه من الأضحاب لا سى لما تقد لى أن تدك ت و کالجون للأشوة والأیضء 
و کالقرء للحَيْض وَالطهْر وَأمثالهاء لاشتلزامه بوت المَعنّى مّع انتفائه مَتى قلت : 
هو ناهل او جوّن. 

0 وو جوه فساده آظهر من أنْ تَخفی وکر من آن تحضی» / مادام محمو لا 


على الظاهر. 


سقطت من نسخة ب. 
وردت في نسخة ب : المسمى. 
- وردت في نسخة ب : اللفظ. 
- وردت في نسخة أ : بالقيد. 


- وردت في نسخة ب : یوجب. 


سم زم ييا حير ل 6565© ال 


- وردت في نسخة ب : كلماتنا. 
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راتكن الذي یدوز فى خلدي مه ان ووو كان لواف ما علیه اه مد علمی : 

ليسي ب أن للخروف في آنفسها خواص بها تُختلف 
' وَالهَمْس والشدة وال خاوة وَالتّوسّط بینهما وَغَيِر لك مُستَدعية في خق 

EE ی‎ 

واذا اق كتين شیء منها لعش آن لا تمل الاب بیتهما ا 
الكت مثل ما تری في «الفضم» بالفاء الذي هو حرف ر او 
وذ 1 أن بسن و«لقضم) ؛ بالقاف ال حرف شدید» YS‏ 
ّى بين وَفِي «اللم» بالميم الذي هو خرف فیت مَا ب ی للخلل في الجدار» 
و «الّلب» بالبّاء الذي هو مدید لللل ذ في العَرّض» وَفي «الزّفير» بالفاء لصؤت 
الحمارء و«الرثیر» بِالهَمْر ان ا لصوّت الأسدء وما شاکل ذلك ۳ 
للت ركيب : كَالفَعَلان وَالفَعَلى بتخريك العيْن فيهما مثل : الروّان وَالحَيّدى وَفَعَل 
مثل : شرف وَغَيْر ذلك حواص أيضاًء فَيلرّم فيها ما رم في الخروف. وَفِي ذلك 
ف الفو ائد. 

اعم أن لتّعبِيرَ بالدّلالّة الذاتية كما ریت في هذًا الکلام وصح في وُقوع الرّد 
والاطال من التّعبير باشتر تراط المُناسّبة» لأنّا إذا لا : لو اشتر ترطت المُناسّبة لم يُوضَع 
اللَفْظ للضَّدِيْنَء فالمنغ عَلئِهِ ظاهر كما مَرَّء وان اغتبرنا الدّلالّة الذّاتية فلا : یرم اَن 
یکون المفهُوم من قولنا : هَذا جون مثلاًاتَصافه بالمُتضادَّيْنء وَهُو باطل. 


2 وردت فى نسخة أ : بحسن. 
ف a‏ سقطت من نسخة ب. 


4 نص منقول بأمانة من مفتاح العلوم : 356 - 357. 
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وقد يُجابُ عَنْ هذا أيضأًء بأنة َم یوضع لَهُما ليججتمعا'ء بل لكل منهما بدلا عن 
الآخَر. فَالمَفهومُ الانّصاف بأحدهما لا بعیّنه» وَهذا مُو الحاصل من المُشْتَرَكء وَل 
كدو افيه 

وَكذا إِنْ فلا : لو كات المُّناسّبة كافية في دلالة اللَفُظ رم أن تفهمة مَعنّى کل 
لظ بأي لعة. 

قجواه : أَنَّ ذلك يَجورُ أَنْ یتوقف على مَعرقّة تلك المُناسّبة» ولا يجب أَنْ 
تَحصّل لكل أحد» وَهذا كما تقول نَحنُ في الّوقّن على مَعْرفة الوضم. 

وان اغتبرنًا الدّلالّة الذاتية» قُلنَا : لو کانت لزع هم الا تخلف المَدلول عن 
الدلیل. 

وقد يجاب عَنْ هَذا أيضاً بأنَّ الدّلالَة هي العف ولا رم ونيا توت 
هم بالفغل» لجواز تُوقُف ذلك على آثر في القاهم من ذكاء الذَّهْن أو حضور 
شک او تكو درك 

ولهذا يفوت كثيرٌ من التّنائج العقلية لعدّم الشرائط. وَلمُشْترَط المُناسّبة في 
الوَضْع أَنْ يُجِيبَ بوه آخَرء وَهُو أَنَّ الواضع إِنْ كَانَّ من اسر فُجائڙ أن يُخْطىّ 
المُناسَبة أحياناًء يصع اللّفْظ لَعّيْر مُناسب لعدم بيقن يُبوت عضمته في تخو هَذاء 

وَأمّا الثاني : فَما ذَكرّه من النّفْسيم غَيْر ظاهر لأَنَّ کون عدم الاشتزاط هُو 
الذي ينبغي إِنْ كان الواضغ هو الله تَعالَىء نما هُو عند مَنْ لا بعلل أَفعال* الله تعالی 
1- وردت في نسخة ب : مجتمعا. 


2- وردت في نسخة ب : يفهم. 
3 وردت في نسخة ب : فقال. 
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وأكامه وَهُم أل الق ولس الخلاف بيئهم» بل بَينهُم وبين غَيْرهمء فد 
1 اعَبَادا نعترلی! كما من ولأنَّ کون الاشتراط ينبغي قطعا إِنّْ كانَ الوَضْعٌ للعتاد 
مَمنُوع؛ و دليل له عليه ؟ 

ان قال : ما سب الاختصاص ۴ 

لاد EA‏ ویک خطوة ذلك بالبال دون غیره خیث ل 
یخطرء وّفي المَقام مجال للبَخت. 

وَالظاهر ما دب الّه الجمهور من کون الالفاظ مَوضوعة باختیار الوّاضع؛ 
كما شوهد ذلك فى وضع الاغلام على سائر الأزمان» وکذا اللفاظ المُحدَّئة» وهي 
کنيرة وله الموفی. 

(الألفاظ المَؤضوعة هل القصدُ من وَضْعهًا المعنی الخارجي أم الذهني ؟) 

التاق U ST‏ و اف راع الس وروا فلكي أن 
يُنظر في اللَفْظ لاي شَيءِ ضم بالقَضدة هل للمعتی الخارجی أم الذَّهْني ؟ 

ذهب المصنف إلى الأول ووهه آزه <هو>4 لظاهر وبه تشتقرٌ الا کات 
وَذْهبَ الامام إلى الثاني“ وَوجْهِهُ في المحضول : «أَمّا في المُفْرد فبأنًا إذا رَأَيْنا 
چسما من میت وظنّاه صخرة سَمَيناةُ بهذا الاسم فإذا دَنوْنا وعلمنا أنه عیوآن؛ 
لک تناه طاثر سَميناُ به ادا اداد لوب وعلمنا أنه سان میاه به. فلاف 
الأسامي عند اختلاف الضُوّر الذَّهْنية» يدل عَلى أنَّ لفط لا دلالّة له إلا علیها. 
1 انظر لمزید التفصیل في مذهب عباد المحصول/1 : 57) شرح العضد على مختصر ابن حاجحب/1 : 192 


وفواتح الر حموت/1 : 184. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 وردت في نسخة ب : بالقصر . 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 وبه جزم الشيخ آبو إسحاق في شرح اللمع/1 : 176. 

6 وهو مختار البيضاوي انظر الابهاج في شرح المنهاج/1 : 193. 
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وَأمّا في المُركب فلأنّك إذا قلت : قَامَ رَيدٌ فهذا الکلام لا يُفِيدُ قيام رَيْ وَإِنّما 
يفي نك حكمت بقيام زد تم إذا عرفنا کون ذلك الحكم بريئاً من الخطاء فحيتعذ 
یستّدل به على الو جود الخارجی». 

ورد اشتدلاله بان اختلاف الأسّماء عند اختلاف الصّور الذهنية, نما كان 
لاغتقاد أنه في الخارج كذلك لا لمجرّد الاختلاف الذهْنيء فَالدّلالة نما هي على 

و ذهت وَالد المصنه إلى أنه موضوع 5 للمعت > من خیث هو اعم من الذهني 
وَالخارجىة. ورد إليه مذهب الامّام. 

[للوجود مُراتب أرْبعة) 

واعلم آنك لست تملك زمام هذا المبحث تصورا وتصديقا إلا بتعقل آمرین : 

الأوّلء أن للشیء* فى ال حود مَراتبٌ أَرْبَعةٌ : 

الأوّلء وَهُو أعلاها وحوذه فى الأغيان» وَهُو او حودذ الحقيقى الحاصلء الذي 
به مق دات الشَّىء. 

اي الوجود فى الأذهانء وَهُو من الأوّل عنزلة ظل الشَّجرَة من السّجرة. 

الثَّالتُء الوجود في العبارة. 

راب الؤجوذ في الكتابة. 


انظر المحصول/1 : 68. 
- قارن بما ورد في التشنیف/1 : 387. 


انظر الابهاج في شرح المنهاج/1 : 194. 
- ورد في نسخة ب : أحدها : ألا شيء. 


م يحم لپن كلم 
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ES‏ دلالة علی ما قَبْلهُ اا ا 
الذَهْني» والذهنی عَلى العینی فَهِىَ ثلاث دلالآت. 

الا ما في ان عَلى ما في الأغيان فُعفْلية تخضة» لب ۱ يدالوا 
الدلول باختلاف الأؤضاع؛ ۱ العبارات علیها>! ولا الأحوال فان الشَّجرٌ 
امحجر مَثلا [ل1] حل رها العَْنية و۷ الذِهنية باختلاف الأؤضاع» يدل 
العبازات علیها. 

وَالدَّلالتَان ا وَضْعيئَان TE‏ على اللظ تخر فيها الدال 
2 وَالدلول مَعاً» إِذْ كل من الخطوط الالفاظ / تَختلفٌ باغتبار الاضطلاحات. 

5 للفظ عَلى ما في اس یر فيها الدّال دُون الدلول» فاد العقّول من 

مُسمّى الشجر مثلا وَاحت وَقَد تختلف الألقّاظ الدالة عليه» ذا هو الاه المتداوّل 

بين التاس. 

وقد تتلختص مه SE‏ دالة على الور الذهيية و 
<دلالتها»* على العَيْنيّة وهي النارجية انا هي بتوسّط الذهنية وَهذًا هُو الق الذي 
اه مرن عار نها مر ل الملت: 


| المَاهية تطلق بازاء المَخلوطة و المجردة و المطلقة 1 

الأمْرُ الثاني» أن تعلع أن الماهية عندهم مُطلقة بإِزَاء ثلات*: مَخلوطة وَمُجرّدة 
وَمُطلقة» وَذْلِك أن الماهية وهي ما به الشيءُ هُو هُو» سَواءٌ اغثبرت مع التَحمَق» 
وَتسمّى ذانا و حقيقة أو لا”. 


۲ 
مال 


- ساقط من نسخة ب. 
سقطت من نسخة ب . 


- وردت فى نسخة ب: نلانة. 


سر ايحم ن حير يئ 
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إا أن عبر مُقيّدة! بالعوارض اللُواحقء وَيُقالٌ لها المخلوطة. والماهية بط 
شَيْء هي الموجودة في الخارج كريد وَعمروء وغیرهما من آفراد الانسان. 

ما أن عتبر غارية عَنْ جمیع العوارض وَيُقَالُ لها المَاهية المُجرّدةء وَالمَاهية 
بشزط لا شی» ولك کالماهية الانسانية إذا اغثبرت وحدهاء ولا وحود لها في 
لخارج أصلاً وَلاً في الذَّهْن أيضاًء على نزاع فيه سیظهر تك رجهّه. 

َإِنَا أن تعتبر على الاطلاق لا بقید عُروض العوارض ولا بقید الراء عَنْهاء 
1 لها المَاهيَة المُطلقة وَالمَاهية لا يشرط شیّْء ذلك كالمَاهية الانسانية من 
یر قید. وَهِيَ تَضدّق علی المَخلوطة وَعَلى المُجرّدة ضَرورَة صذق الأعمٌ عَلى 
الأخصٌء وَالتائْر َنّهُما وَين الأَوَليَين إلا مو في مَفهومَاتها لا في الصدق. 

إذا اتقش هذا في ذهنك» ؛ ل یَخف علیك ان فون الصف ور 
الأؤل وَهُو المَخلوطة وقول الامامیرّل علی الاني هو لمجردة. وَقوْل الشَّمْخ 
الامام يتنرّل على الثّالث وهو المُطلقةٌ وّلکن كلا منها مُه ۱ مُفْتقرٌ إلى مزید تخریر. 

إمُناقشة المَذهب القائل بد الوّضع للمَعْنى الخارجي) 

ما لول وهو انه الوّضْع كانة للخارجي. قاد يشل أن یراد فيه الخارجي 
باغتبار بحزئيته أو كليته» مَثلاً إذا قیل لفظ الائسان مُوضوعٌ للائسان الحا جيء فَإِمَا 
آن يُرادَ بذلك أَنَّ الوم كاك للفيكل الكلى لد ار دور اما أن يراد أن 
الوَضْع كان لفود من کهیکل رَيْد مَثلا وَهُو شخصه وَهُويَتهُ المَرْئيّة. 


1 وردت في نسخة أ : متقيدة. 
2 سقطت من نسخة ب. 
3 وردت في نسخة ب : كله. 
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3 فان ا الأوّلء الوم اما هُو / للمَعنّى الذَّهْني لا[ الخارجي» فما فر 
من المُصتّف وَقعٌ فيه ليس له أَنْ يَقولٌ : نما تعبي بالخارجي ما أفْرادة حار جية 
فيكونُ الذهني ما أفرادة ذهنية» لأا تقول هذا تفریق لأ حجة E:‏ یی ی 
حاجة ای وایضاً قالکلیات التي تحت ۴ ت هی كلها من عدا القبيل» ی شَئْ 
يُختَلف فيه ؟ 


ان أريد اّاني فيال : إذا وَقعَ الوَضْع لفَرد کشخص رید مثلاً» فَإِمًا أن يع له 
<لاً>* باغتبار الخُخصوصية: بل باغتبار أنه شخض وهیکل تُوجدٌ من أمثال وَأمثال 
لیضدق الاشم عَلى ججميعهاء وَهذا اج إلى القشم المَفروغ منة. 

ما آن يع لَهُ باغتتار الحُصوصيةء فيزم أن يَكونَ علماً علیه, وَأَنْ يمْتنع إطلاقة 
غلی يره خفيقة إلا بوَضْع آخَر إذ لا مَغتى للعلم إلا ما وضع لمُستى على التعيين؛ 
يقال تعد أن كود عَلما لا مان من إطلاق الاشم عَلى جمیع الأمثال كما في علم 
الجنس کاساء مه لا تقول علم الجنس عند من يَسلّك به مَسْلك الفریق بينة وَبِينَ 
اشم الجنس مَؤْضوع لماهية مفترة في تحققها إلى آفراد خارجية. فحیْما تَحققت 
في فَرْد تبعها الاشم بخلاف الشخص الا رجي فَإِنهُ ني عن التحقّق بالغی بَلْ لا 
ی له فاشمة لا قال على عير إلا فلز وضع آتحر على وجه الاشتر تراك» 
أو وضع لقذر مُشترك يَشْملهُ وَغيره» وَهذا الأخير و الوَّجْه الشابق» وَالّذي قبله لَو 
صح لزم أن لا يُطلَقَ لفظ الإنْسان مَثلاً على“ فود الا بما ذُكر من القُيودء ولا خفاء 
بمطلانه . 


4 قدي 


1 وردت ف نسخة ب : فان. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 وردت في نسخة ب : يمتنع. 
4- ورد في نسخة ب : شيئا الأعلى. 
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وا اذاي له <ل>" باغتبار الهُويق بل بحشب ما فیها من القيّة ايد 
ایکون الوَضعٌ نما هُو للمُشخصاتء لأجل ما فیها من الحقيقة أ للمجمو ع 
المُعبّر عنه بالرّد الجَْئيء وّهذا كله لایخ ج عن القشم المَذكور قَبله. 

وَإِمّا أن یکون إنما هو للحقيقة» و حینثذ فليس الوّضمٌ للخارجي» مع أن الحقيقة 
حيتئذ إن ارت من حيتٌ هى قهی2 الذهنية وَمُو قّول المُخالف. 

وان اغثبرت مُقَيّدةٌ بالعوارض وهي المَخلوطة فَإِنْ كان للغوارض مدل في 
الموضوعية ون الوَّضحَ للمجمو ع فهو القشم السّابق. وان لم يكن لها مدخل بل 
غثبرث كالشّوْط کان حاصلك أن الوَضع نما مُو للمعتی الذَهْني بشوط أَنْ یِکون له 
وجوف وهذا لا حاصل له فان إذا لم يكن له وجوذ أيضاًء فَالوَضْعٌ ی لهُ بلافزق 
فالوضع إنما هو للمعئی الهني وهو قول المُخالف. 

تأمل في هذا سیم نج الوضع للخارجي في باب الکلیات لا مقر له 
وَهُو وَِنْ <كانٌ>: يُمكن اترام بَعض الأقُسام وَمُحاوّلة الجواب عَنَهُ فَهُو في غايّة 
التمخل. 

(مُناقشة المَذهبٌُ القائل بان الوَضع للمَعتی الذَهْني) 

وم الثاني» وهو آن الوّضع للمَعنى الذهني» فیقال في تنزيله على مَأ ذكزنا من 
الماهية المُجرّدة نظ وذلك أَنَّ وُجودَ العتی في الذهن من بملة العوارضء 
4 / فالذهني ليس ب و 
1 سه سقطت من نسخة ب. 


2 وردت في نسخة ب : في . 


2 دو البدور اللوامع ب شرح جمع الجوامع 4م ۲۰۲ 


والجواب أن المُرادَ ما هُو مَوجود في الذَّهْن باغتبار تفس الأ لا ما هُو معتبه 
وحوده فيه وَإِنّما يخر ج عَن اجوّد بالثَانِي لا الأول فَافُهَم. هذا هُو التفصيل في 
أَنَّ المَاهية المُجرّدة مو جودة في الذَهْن رل 

مُناقَشْةٌ المَذهبٍ القائل بأد الرَضعَ للمعتی من حَيتُ هُو) 

ر لالظ وهو اة ال رطع للمعتی من كيك هو إن أريديية أن الفط موضو ام 
للمَعنَىء سَواءٌ كان ذهنياً أو خارجيأء بمعتی أَنَّ الوَضْع يَكونُ للذَهْني وللخارجي» 
فهو راحغ إلى القَوْلين قله ولا يصح أن یم قولاً على حدّة إذ الوَضغ لا يتعدد 
ولا بخ یر نين آفرین تفن 

ان ات اللفظ مُوضو ع للمَعنّى الول الصادق بالڏهني والخارجي› فهو 
مح زهو المتعین د وعد اال المطلّق هو اهي بنفسه. وا ما احالف 
الاغتبان فيد لول هو اس ل قول الإِمَام اذ لیس في َس الأمر أزيد من الذهني 
وَالخَارجيء وقد عَلمْتَ صُعفَ القَوْل بالوَطع للخارجي؛ فَالصّوابُ <هُو > أَنَّ 
م إطباق الق و لذا يقال الانسان ET‏ التاطق 

فان قبل يصح هذا وحمهور الخَلّق يُطلقونَ الألفاظ علی الموجودات» كلفظ 
ا 2 
لا یعرف الحَقَيقّة الذهنية, وَالدّلالَة حاصلة عند الجمیع» والمذلول شو تارج 
هو الموضو غ له 


‘N $ 


1 - وردت في : نسخة ب : متتابعين. 
2 سم سقطت من : نسحه ب. 
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تا" : لا يُسلّم أن إطلاق الفظ على الکارحي لكونه موضوعا له مدلولاً له 
بالأصالّة» َل لكؤنه من آفرادالتوضوع لَه وَالمَدلولٍ له وَهذا هُو المدّعى. ولا 
یسلم أن العامة ة لا مقلون الأقوان الشركة والمعاني الکلية. كن وفع یمیَرون 
ین الأنواع وَبَينَ المُشْتّركات وَالمُحُتلفات ضَرورَة» وَذْلِك مِنّ المرکوز في الفطر 

غير مُتوقّف على صناعة. 
عم يُمكنٌ أَنْ يكو د الم المتعقّل» لذي به وقح اليب مفهوماآخر عير الحقیفه 
لمطلوبّة التي ينها الحکیم کان يكن المتعقّل م من الانسان مثلاً السخص الذي له 
<الحياةٌ وال و العبارة القصيحة» وهي الححقيقةٌ المَطلوبَةٌ بعینها مع زيادّة خَاصَّة 
و الخو لدي ل>* السورّة التخضوصٌ ین گونهشستوي الا مه بادي البشرة 


ویجوز أن یکون الوَاضمٌة انما اغتبر تحو هذا المعتى فوضع؛ لفظ الانسان, هذا 
كُلهُ لا يندش في وجه المُدّعى من أ اذ الم للمعتی الذي لان ده أموة ذهنية. 
لا فرق بَينَ الذّاتيات والعرضیات. مع أَنَّ غشر التّميبز بِينَ النؤعين والاختلاف في 
کون الحقائق مَجرّدة أو لا مَشْهورٌ. ون آرذت الشَّفاءَ في َلك فعلیك بموصُوعنا 
المُسمّى بالقَّل الفضل في تمییز الخاصّة عن الفضل”. 


1 وردت في نسخة ب : قلت. 

2 ساقط من نسخة ب. 

3 وردت في نسخة ب : الوضع. 

4 - وردت في نسخة ب : بوضع. 

5 کتاب اليوسي المذکور» هو جزء لطیف أوضح فيه الفرق بين الذاتي والعر ضي» في أعقاب سوال ورد عليه 
من بعضهم» عن الفرق بين الناطق في تعريف الانسان» المجعول دانیا وب بين الضاحك المجعول عرضياء فلما 
وقع عليه انجر الكلام والحديث شجون. إلى أن صار جزءا يحق أن يلقب «بالقول الفصل في تمييز الخاصة عن 
الفصل». وتوجد منه نسخة بالخزانة الملكية تحت رقم : 1314. ولعل إن أنسأ الله في الأجل نخصه بالدراسة 
والتحقيق استجابة لرغبة طالبي علم المنطق» في إطار هذه السلسلة من الاعمال الكاملة للعلامة اليوسي ر حمه 


الله . 
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5 مجازا؛ لأنه / اطلاق عَلى غَيْر ما وضع له ودلك بَاطل» لأنة لَمْ يرل مُطلقاً 
عليه من غیر تَأويل» وَالأضل في الإطلاق الححقيقّة. 

لتا : لاب فى لك من تَفصيل» فَإِنَّ لفظ الانسان مُثلاً إذا أطلق علی زَيْدء فَإِنْ آرید 
أَنهُ بحسب الحَقیقة المَوجُودَة فيه» لكونه حصّةة من الحَقيقة الإنسانية فُحقَيقَة إذ 
لم يَخْوْجٍ عَنْ مُوضوعه. وَإِنْ رید بحسب الشّخخْص»ء وَجب أنْ يَكونَ مَجازأ على 
هذا الوَأي اذغ وضع لَهُ. وَالإطلاق المُتعارّف إن كان بالاغتبار الأول فُواضح» 
وال فهو من قبیل المجازات الشائعة العالبّة و کون ات الاطلاق الحَقيقة اما 
يض إذا لم عارضه ما بين خلافه. 

رابغ : قد غلع <هُّنا>ة مما قورناء أن الخلاف اما یُحشن فیما لَهُ مُعنَى ذهْني 
خَارجيء وَهُو أُسْماء الأجناس» ما المُعَرّفة فمنها ما وضع للخارحي فقط ومنها ما 
وضع للذهني كما سَيأتي في ذكر العلم. ونه المُصنّف عَلى دلك. 

فلت : وَل كبوا على ارف سوی الم وهی عَلى الاختلاف المشهور 
فيها وَالصّحيحُ أنها موضوعة وضع الكلّياتء وَتُستَعمل محزئية يَة فححكمهًا بحسب 
الم ا الأجناس. 

وغلم أيضاً مما قزرنا نّم َع ذ في الاسم التّكرَّة ة من الاختلاف في أنه هَلْ وضع 
للماهیق و لد الشائع لآ يَخَرْج عَم د نحن فیه و الله الموفق 
1 وردت في نسخة ب : يلزم. 
2 - وردت في نسخة ب : خصة. 


3 سقطت من نسخة ب. 
4 وردت في : نسخة ب : بما. 
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(مُناة قشة اليُوسي للإمام القائل ا الغرض من ن الوّضع استفادة المعاني 
بالألفاظ المُفْرّدة) 

الخامس : فُهِمَ من البخث عَمّا وضع له اللفظ أحد مباحث الوَضْع وَهُو 
الموضوعٌ له كما مَرّت الإشارّة إليه. وَعُلِمَتْ <منة>! أيضاً فَائدَة <الوَضْع>2, 
ا المَعاني من اللفاظ. وّذکر ا فی المحصول .و نيه التنظنا وي أنه 
یس الغَرَض من وَضْع اللغات أن تسّفاة بالالفاظ المُفْردَة معانیها» قال : «وَالدَّلِيلُ 
ليه أَنَّ اشتفادة المَعنّى من اللفْظ مَوقوفة غلی العم بکونه موضوعاً له وَذلك 
موقوف على معْرفَة ذلك المَعْنىء فلو توقف على اللفظ لزع الدَّوْر. ‏ قال : بل 
الغرض منها اسْتفادة المعانی التّر کیبیة». 

اشتشعَرَ ورود الدؤر هنا أ 9 ا إن اسْتفادَة المَعد التركيي: 
فافع لعلو کین اش کی تو A‏ 
بذلك المعتی, لو اسْتّفِيدَ من اللفظ لزع الدَوْر. 

عات : «بأنًا لا تسم أنَّ استفادّة المَعنّى م ف الك و9 على العلم بكؤنه 
مَوضوعاً لمعنّاه بل علی العلم بِوَضْع المُفردات لمعانيهاء رعلی کون ار کات 
الاغرابية دا على تلك النّسَب. فاذا انتظم الكلامٌ بحرّكاته وََوْتِييه الممخصُوص» 
فهم من المَعنّى)3. 

قلت E‏ منّ الألفاظ المُفْردَةء فَربّما يُوهم آنه لا قائدة لها في تَفسها 
ول دلالت وَإِنْما الفائدَة محصول الي فقطه وهذا ع مراد فإن دلالة ا 


3- نص منقول بتصرف من المحصول/1 : 67. 
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مُطابئقة وَتضمُّناً وَالْتزاماً [مَا]! لا نکر أحدٌء وَذلك قَائدّة وضعها. وَأيضاً النّشبة لا 
356 تَحصّل ما لم نَحصْل تحضل المُفردات» وَإِنّما المُراد أن اللفظ الشفرد / لَمْ یوضع 
لتخصيل مَغْناه للشامع» بحيْث يُتصوّرهُ عَنْ جَهْلء إذ لا یستفید مَعناهُ الا وَهُو 
عالمٌ أنه وضو غ له َعالم ذلك المَعنى كما قال» بل و موضوخ لإخطار مَعنّاه 
E‏ شط لعلم بالوضع وَحُطور المَعنی بذهن <السَامع>* هو 
معتى الدّلالة بالفعل» ذلك فًائدة الوَضْعء وذلك الحطورٌ هُو الذي بعرف الحكم 
به وعَلیه عند الت ركيب . 

هذا تأزيل لکا الإمَام وال فَلفْظه ينبو عنةه لأنة قال : «العَرض بوّضع الألفاظ 
14 لمسئیاتها :یمک الانسال من تم مایت کب می تلك الت عور لبيك 
ركيب تلْك الألفاظ المُفرّدة)4 اتهی. 

نما ذكرةٌ علة نابت الما من وضع المفردات تفهیم معانيها أي خطاها پل 
لشامع نم الم اد من ذلك بالاخیرة تفهیم الععاني الرکيية ابیت ویْحَمل أن 
ريد أنَّ دلالّة المُفرّد د علی مغناه المفرد لست علة نام لِمَا ذکزنا  EEE‏ 
وراتها من کیب فكأنة قول : إن الَرضٌ من اللّفظ المُفْردِ لیس هو مُجوّد قَهُم 
مَعناه المفرد. بحيب یکتفی بدلك بل المَقُصودٌ أَسَاسِهُ <وَأَمًا ما کر في الم رکبات 
فکانه ول فیها علی إن دلالتها عَْلية لا دعق ورد علیه انه کیف N‏ 
على لول >؟ بأنها وضعية وَهُو قول مَشهورٌ. 

على أن لقائل أن بقول : إن التفريق تن الم رکب والمفرد فیما ذكر غير مسلب 
سقطت من نسخة ب. 
- وردت في نسخة ب : علی. 


- نص منقول بأمانة من المحصول/1 : 67. 


سم يخ نیا احير بل 
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رن المرکب أيضاً [ئما يُفَهَم منهُ مدلولةء سَواء كَانَ بالوضع او بالعْل للعلم بكؤنه 
دالا غلیه» وذلك مُشتلزم علم ذلك المذلول. 

الق أن الم ر کب ير كلا حرفا و کذا مدلولة. اما بالاغتبار الوّل فکالمفرد. 
اذ کژن المرکب من كييك هو 3الذ عق الْشبة معلوم فل شماع المرکب. وكذا 
كو المُركب من الفعل والفاعل دالاً على نشبة الفغل إلى القاعل معلوم و کذا 
ره می المُركبات. وَبِهذًا العلم توصل إلى مَعرفة مَدلول المُركب الججزْئيء فیعلم 
مثلاً کون رید قَائم دالا على نشبة القیام إلى ريد واه قلّا لكوت <نخو>! هذا 
کیب موضوعاً لنخو هذا المَعتی» وَهُو مَعنَى کون ار کب مَؤْضوعاً بالنّوعء أز 
لتا لكؤن نحو ده الهَيئة مُقُتضية عقلاً لخو هَذا المَعْنىء وَهُو مَعنّى کون ال رکب 
الا بالعقل علی مَا سيجيء بیان ذلك كله في مَحله إن شاء الله تعالی. ققد علمت 
أن مدلول الم رکب بالوع سایق علمّه کالمفرد وال االو 

اما المدلول الجُزئيء فَإِنْ قلنا: إنَّ مَدلولَ الحبر الحكم بالْسبة كما هو مُختار 
المُصنّفء فهو إِنْشَاءٌ لغيْر الخبر» والانشاه کله بقارن لَفظه معنا وبهذا نمیّز عْنْ 
غیره لا بت کیب. وَإِنْ ان وق اسب فَهُو حاصل بالمُركبء وظهر فيه لفق بَينَ 
7 الم کب وَالمُفرد» لکن لا قول به الامام.فأمل / في المَحل فَإنَّ فيه عُموضاً 
رالله الشرشد. 

(لا یب أن يُكونَ لكل مغنی من المعاني لفظ وضع بازائه) 

لشادس : ما در المُصئّف من أنه لیس لكل لفظ مَعنَىء یحتمل أَنْ رید به أنه 
لم ود دراه زر بيو أن الأول قَتبيّن بالاشتقراء. ۳ الثاني فلابد له من 


2 وردت في نسخة ب : دليل. 
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دليل نُظري'» وقد صرح في المَحضول بعدم الجوان التعدل له بار العا ر 
متناهية» والألفاظ مُتناهية» قَلَوْ كَانَ لکل مَعنَى لفظ فَإِنْ كان على الانفراد لرع 
و حود ألفاظ لا تَتَنامَى <وَإِنْ كانَ عَلی الان شتراك فُإِنْ كان في المُشتركات ما 
وضع لما لا هی ارم تقل ما لا هی > إذ الوضع له فرع نله وتعقّل ما لا 
یتداهی على التفصيز ُفتنع في ا ون لم یوضع شيءَ منها لما لا یتناهی» لزم 
EE‏ مُتناهیةگ وَالمُعاني ف في أنْمُسها غَيْر مُتناهية. فتعیّن بَقَاء 
IE‏ 

قال : «فإذا بك هَذاء فالمعاني قسمّان : ما تکثر الحَاجة إلى التّعبِير نك وهذا 
لا تجوز حل الغة عن وضع لظ بإزائه» أن الحاجة لكا اه وی و کار 
الدواعي إلى التغبير عنها مُتوفّرة» والصّوارف عَنها زائلة. ومع تور الدّواعي تفا 
الصوارف يجب الفغل» وما لا تشد الحاجة إلى فرع NE a‏ 
عن الط الذال عَليه)” انتهی خاصل کلامه. 

ما ما قال من عدم اتهاء المعانی» فَقَدُ بَینوهٌ بأمرین : الأول أَنَّ منها الأعدّاد 
وهي لا نتنامی. الثاني آن مَعلومّات الله تعالی لا تتنامی فلو تَنامّت المَعاني التي 
هي متعلق غلمه تعالی لتناهت | لمعلو مات . 

وَأحَيبَ عَن الأول : بأنّ آصول الاعداد وهی الآحاد وَالعَشَرَات والمئون 
وَالآلآف مُتئاهية6» وَالِوَصْع إِنّما هُو للمُفردات لا الم رکبات. 
1 انظر المحصول/1 : 66 الابهاج في شرح المنهاج/1 : 193 نهاية السول/1 : 167 وشرح المحلي على 
جمع الجوامع مع حاشية البناني/1 : 146. 


- ورد في نسخة ب : بأن لمعاني غير مناسبة» والألفاظ متناسبة. 


نص منقول بتصرف من المحصول/1 : 67-66. 


2 
3 

4 وردت في نسخة ب : متناسبة. 

5 

6 ورد في نسخة ب : وهي الاحاد والعشرة والمئون وإلا متناهية. 
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اب ا الما یت هي خم المعلومات خی یرم من 
تناهيها تناهي المَعلومّات. 

دنا ما وان من تّناهي الألقّاظء فَبينوهُ بآنها مُركبة من الحروفه وهی مُتتاهية: 
ژالمر کب من الاه باه 

راجیب بالمنع؛ لامکان ترکیب کل خرف 2 مع آخر إلى ما لا نهايّة له وایضا 
فَأسْماء الأعدّاد على غمهم غیر مُتناهية» وهی مر كبة من الخروف المُتناهية» ومن 
آصولها المتناهية. و العجبٍ من الامام قد عَوّل في هَُذا ۱ المَعاني 
یر مُتناهية» کون الألفاظ مُتناهية. فَلمّا كان في مُبخت المُشتّرك ناقض ذلك 
فصر ح بكؤن هاتین المقدمتین باطلتین. 

اما ما آشاز إليه من امتناع تعمل ما لا يَتتَاهى'» فتخریره أن المَعاني إذا لم تنا 
E‏ 
ولك مُتعذر في ق البشر. 

ار ان فُلنا : الوَاضعٌ هُو الله تعالی فلأنَة وضع الألفاظ ما مُو للتخاطب» 
238 واخاطب بما لآ يُعفَل مُتعذّرء/ فاتی الوضع؟ له لعذم القائدة. ولا يَحْمَى 
الیل ليسا بعفلین لعذم انتتاع تعلق علم الیشر بما لا تناه عقا ولعذم 
جوب الفوائد في أفعال الله تعالی عَقَلاً. 


1 وردت في نسخة ب : ما لا نهاية له. 
2 وردت في نسخة ب : الوضع. 
3 وردت في : نسخة ب : فاد. 


4 وردت في : نسخة ب : الوجه. 
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واغلم آنه کما آنهُ نس لكل ععنی لفط کذلت لیس لكل لفظ معتی لوجود 
۱ 

( اختلاف العُلمَاء في معاني الم والمتشابه) 

لشابع : لما دک الله تعالى ال کم والمتضابة في وله : يه ات مت هن 
ا مد مُتسرهدك 14 تکلم الغلماء عَليْهمَاء وا توا في مَعنَاهما. 

ال في المُستصفی : «وَإذا لَمْ يَرِدْ تَؤْقيفٌ في بيانه» فَينبغي أن یمسر بمَا يعرف 
هل اللغت ا الَفْظ من ج الوضم. قال : - ولا ا المتشابه 
هى الحروف المُقطعة في أوائل الشوّر» وَالمُحكم ما وراء ولا قولهم* المُحكم 
ما علمّه الوَاسحُونَ في العلم وَالمُتشابةُ ما تشرد الله بعلمه» ولا قَولهُم المُخكمُ 
الوَعْد وَالوَعيدٌ وَالحلال والخرام وَالمُتشابة القصص والأفنال. وَهذا آبعد. بل 
ROG‏ 

هه المکشوف الْمَعنّى الذي لا ق إليه إشكال ا و المتشابه 
ما نماض فیه الا ختمال. 


الثاني أن المحکم ما اتظم وترب ترئیبا مفیدا: ِنَا علی ظاهر أو علی ويل 
ما َم يكن فيه مُتََاقِض وَمُخئلف» وَلَكن هذا المُحكم يُقابله ایب وَالمَاسد دُونَ 


المتشابه وم الغا محر أن عبر به عن اماه المشتر کت کالقَرء. وَكقوله 


هم مه همم مر 


[ - تضمین للاية 7 من سورة ال عمران : # هو زیت آنزل عیك الکتب منه اس کرت ف 2 
میمت فان في فلوو رَه مره ما کقبه منه ماه لیشتد واه تأویلم» وما یشک تأویلهه إل له 
وال کوت ق الا ورن ماما يوه كل 2 یک" نو آلا کب )4. 

2 انظر أقوال العلماء في المسألة في تا ر : 1251 مفاتيح الغيب للرازي/7 : 83 الاحکام 
للامدي/1 : 238-237 البرهان في علوم القرآن/2 : 68 والاتقان في علوم القرآن/2 : 2. 
3 وردت في نسخة ب : فقولهم. 
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خرص 


تعالی : ای ببدو عَمَدَة الکاج 214 فان مُتردّد , ین الرّو ج والولي. U,‏ 
فانه مُتردّد ب ین الَس ولو طء. وقد طلق علی ما وَردَ في صفات الله تعالی مما يُو یوهم 
ظاهرهُ الجهّة وَالنَشبيه وَيُحتاج إلى تأويله» انْتهّى الغرض منه. 

(تحقیق الیو سي للمحکم وَالمُتشَابه اعْتَمّاداً على اللغة) 

لك : وَتخقیق ذلك أنَّ كلا من المُحكم وَالمُتَشابهء لَمْ یرد تَفسیره من تلقَاء 
السار ع فوجب المصيرٌ إلى اللغة. 

فان قَسَرنَا المُحكم بِالمُنتَظم المُترئّبء هر مُناسب لمعناه لأَنَّ الاحکام لغ 


الإثقان» وَلكن مُقابله إِنْما هُوء HE‏ ج بالمُثلئة مَأْخودٌ م من التبَج 
ین وهُو اضطراب الکلام و تعمية الط ونوك بیانه لا المتشابه. 


رذ شرت لشسکم بان اتی فاطلاق المُتشابه على مالم ضح معا 
في مُقابَلته حشن, ولکن تفسیر لمحکم بهذا بَعِيدٌ عَنْ مَوْضوعه اللغوي» وَِنْ كان 
يُلاقيه بو جه عم وَهُو أنه ذالم یحتج إلى تأويل ققد أَنقنَ. ژالمشهُور الي 
هو الم او ور ی عون و المتشابه 
غیره فهو ما لم ينضح مَعْناةُ «لمّا لا" شتراك أَوْ بحمال أَوْ ظهور 7 نشبیه» كما قال في 
المختصر ا کی ان ای 
بمعتاه السّابق» بل بملزومه فان إذا اشتأثر الله بعلمه لَمْ يّضح» وَهُو قَاصل إذ ليس 


1 کک 7 من سورة البقرة : #إوإن نموه من ی آن تمسوهن و وقد فرطم هن فِيضَّةٌ فیصف ما وضع 


1 أن تعفر رك اسعوا الدع سروه ده لیام وآن تما أرب لوی ولا تنسوا الق بیت إن آله با ماو 
د 3. 

تن 

4 وردت في نسخة أ : الحکم. 

5 انظر المختصر مع شرح العضد/2 : 21. 
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کل ما <لّم>' ينضح قد اسْتأئّر الله تَعالَى بعلمه. فلو قال وَالمُتشَابهُ غَيْرهء كان آَخصَر 
9 وَأْشْمَلء وکانهُ أراد التَبِيهَ عَلى ما فى الایّ والتّلویح إلى الاشتناءی/ وَفيه مَا 
ا 

(الاختلاف في إذراك علم المُتشَابه) 

امن : قال المُصنّف : ران المتشابة مَا اسأر الله تعالی بعلمه»» وقال مع ذلك 1 
«قد يُطلع الله عليه بض أضفيائه». 

فَاغثر ض عليه بأد القانى مناقض تاذل ل الأكل مبني على 0 المتشابه ما لا 
سبیل للخلق2 إلى لى العلم به نالف في الآية الکريمة عَلى <ل>3 الله. قؤله 
تعالی : موا لسِحُونَ في الْعِلَر 46 ؛ مُبئّدأ خبره يقولونَ حال مما یلیه 

َتَقدّم التَّبِيهُ على هذا الخلاف» وان الغزالي وغیره رجحوا الثَّانِيء وقالوا ان 
ال ی O E‏ المُصتف : وقیل قد يُطلع 
الله عليه تعض أضفیائه» لیکون حاكياً للخلاف و شیر آلی ان کان ارا 

يد ۱ : «بأن المصتف جار على لاله من أن ن المتشابة ما اشتأثر الله بعلمه» 
ون ال في الاية عَلى 1 له 4 و ما اطلاغه" بعض أضفيائه <علیه > فَهُو 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 وردت في نسخة ب : إلى الخلق. 

3 . سقطت من نسخة ب. 

4 ال عمران : 87 هو ال أل لیک التب ونه ٤ات‏ منکن هن أم اکب و و متع هدش رز ف فلوبهم 
يم مجم ما كه نها یشک وه تم وما کم أو إلا َه وخوت في الم ولو ءام ايو كل 
1ل ار آلا کی O‏ 

5 - وردت في نسخة | : من ما. 

6 وهو قول ابن الحاجب. انظر المختصر مع شرح العضد/2 : 21 والبحر المحيط/1 : 453. 

7-وردت في نسخة ب : إطلاع. 

8 سقطت من نسخة ب. 
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یِکونْ مُعجرّة أو کرام لا يُنافي الاشتار . كما أن الحصر في قوله تعالی : وله 
عيب آلسَوات وال 6" لا يُنافيه الاسشْاء في قوله : قلا بظهر عل بو اعدا 
(0) لا من تین من رَسول 24 انتهی. 

قلت : حاصل عدا الخوانیه آن مراد السك بالاطلا ع أن کون ارقاة 
لعَاة افر وراد هل الموّل الثاني أن کون مُعتادأ» فیس هذا هو هَذاء وله أَعلّم 


هذا وَالأَوْلى حيئئذ أَنْ يَقولٌ : وَيجورٌ أَنْ يُطلع الله عليه بَعْض آضفیائه أَوْ تخو 
هذا من التعبير» فان الحكم بالؤقوع في هذا مُحتاحٌ إلى دلیل. 

[تعریف المخكم) 

اسغ : تقدّم أ الفحکم کماه يُطْلقُ عَلى «المُقضح المعتى» يُطلّق أيضاً عَلى 
المُتقن» وَهُو مَعناهُ الاصلی. 

فاذا آرید به مان وصح فلا يتطرّق إِليْه خلل» فالرآن كله مُحكم بهذا الاغتبار. 
قال تَعالَى : فک اكت اند 3 والمتشابة أيضاً بطل عَلى ما تَشابَهِتٌ آلفاظه 
أي تمائلت في الصّححة وَالمٌصاحة وَالإعُجازء وَالقُرَآن كله مُتشّابه بهذا الاغتبار . قال 


1 النحل : 77. 

2 الجن : 27-26. 

3 وردت في نسخة ب : خارجا. 
4 وردت في نسخة ب : كلما. 
5-هود: [. 

6 الزمر 2 
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و ۰۶ 


[ عند الومام : اللفظ الشَّائعُ لا يجوز أن كود مَوضوعاً لمغنى خفي لا يَعرفه إلا 
الخوّاص) 

العَاشْرُ : قال الإمامُ فخر الذین ذ في المحصول : رفظ المشهور المتداه لخ 
العامة وَالخاصّة» لا جور نیو موضوعاً لمغنى خفی لا غر فه الا الحواصء 
مثاله : ما يقوله مُنيتو الخال من المتکلمین : أن الحرکة مَعنّی یوجحبٍ للذات كونة 

فقول اللوم عند الجمهور لیس إلا تفس کونه مُتحرکا. قأمًا أن تح كا 
نيان پعنی» a‏ لك و ضخ القول به ما رف 


لد کیاء مق النّاس بالدّلائل لدم ولنظة الشركة لفْظة متداولة فیما تق الجمهُور 
م 


0 وإذا کان کذلك امتَنع أن یکوت مَوضوعاً لذلك المَعتّى»/ بل لا مُسمّى 

نما خلبناه [ نض عباره اله لا | ا ساق ارام هذه الم لمَشْألة لانها 

بخ اللام ی ما وضع له له ا ادلی شنيتي3 الأحوّال. 

وَقال عض شارحي هذا الکتاب : «ار المسألة قَليلّة الجدؤى في هذا المَقَام» 
ل لأوَجة لذكرماء لأنَّ لکلا : في المّؤضوعات اللغوية» وَهذا أَمرٌ اضطلاحي مَنْ 
أراد مَعرِقَتهُ فلع اضطلاحهُم, وَكذَّلِك تظائره» - قال :ونم المُصئّف الإمام في 
ذلك. وَأورّدها في المُتشّابه لکونها مُشتملة علی الْفاء قناسب ذکرها معه» الْتَهَى. 


1 - وردت في نسخة ب : حرکیته. 
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فلت : وَهُو وم فان مُراد الإمام أَنَّ اللفظ الشَّائعَ لا جوز أن کون موضوعاه 
اي فى ال الل لمغنی خفني او لا رر نالدع آنه كاف موضوعا لذلك» 
والمَعتی واحذ وّهذا كلام في الوَّضْع لو لا الاضطلم لا أنهُ لا يجوز أن 
وضع الیرم لمغنی خفي ذ لو آراة هَذا لما استقاع لَه الاختجا یج علی مُثبتي الخال» 
ولي مره اد لآ حجر في الاضطلاح و کلام صريح <في مُراده >2. 

ود اغترضه الأضبهانية أيضاًء وقال : «قد يُدْرك الإِنْسانٌ معاني خفية لَطيفَة 
وَل يجد لها فظاً لا علنهه لا لك المغنى مُبتكرء وتاج إلى وضع َفظ بإزائه 
یفهع لك ال المغنى؛ + سوام کان اللنظ من الالْفاظ المَشهورة أذ لاه و۷ حجر 
فی الا ضٌطلاحات والکثب التعْليمية وه أمعال هذه الما ذلك یمک 
رده بالدلیل. 

َعَم إن اذَّعى الخَضْم أَنَّ هَذا اللّفْظ المَشهون مَؤْضوع بإزاء ذلك المَعنّى 
الحَفي ألا فُمَمنو ٠»‏ ا 

لت : وَهذا أيضاً ساقط وهو من مَعْنى ما نله لاد الکلام هُو فیما یوم له 
ارلا كها فال آخرا. 

(تقریز البُوسي لما قال الإمام) 

وريز ما قال الإِمَامُ NT‏ الخاقية و الفاقة كالكر كنات 


اي هذا اللفظ لزيد أن يكو مَوضوعُه <مفهوما عند جمیعهم ضَرُورَة استعمالهم 


1 وردت في نسخة ب : تحکم. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 - محمد بن محمود بن محمد بن عياد السلماني أبو عبد الله (688/616ه)» قاضي من فقهاء الشافعية 
باصبهان. من کتبه : ((شر ح المحصول») في اصول الفقه» و «القو اعد) في الاصول والدین و الجدل. 
الاعلام/7 : 308. شذرات الذهب/406:5. 

4 انظر کلام الاصبهانی في التشنیف/1 : 392. 
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لك يا E‏ ی وب میا عي 
لا یمه الا الخام ص اد لزان كذلك : العَامّة ولم یستغملوة. وَهذا أمرٌ 
ا ا باب 

فان فنا : <إِنَّ>2 مَعنَاها <هُو>3 اتقال الجرم من خیّر إلى حَيّر» كان المَعنى 
أيضاً مفهوماً في الأسواقء فتطابق اللفظ وَالمَغنى ولا اشکال. 

ان قُلنَا : إن ماه هوق پوت کون الا اف تعلق كان قدا القع 
عامضاً لا همه الا الخواص من الغلماء فلز أن لا يهم حذ الحركة یرهم 
وُو باطل ضُرورة. 

والاغتراض عليه من أَؤْجه : 

41 الأول ال تسل أن العامة لا من منل / هه الغا فى تفوسهم 
لأ آم امرون ع اير لیم لض سب 

E CN‏ ی 
هي فَالعَامَّة قد فهمُوا + بعمیع الألفاظ اللغوية علی الجملة وَلمْيَفَهَم تلك الحقائق إلا 
EOE‏ دلول اللّمْظ الاجمَالي مشهُوراه 
٠‏ حقية حَقيقته التي ندرك بالحد حَفي 

ال أا لآ نُسلّم CI gE‏ واحد 
من جهة» وَيُبّر عَنهُ بما اراد فالحر کة مَثلاً هي اتقال <الجرم>* عند الفریقین 
د تیه : 


3 سه سقطت من : نسخه ب . 
4 _ سه سقطت من : نسحة ب. 
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أي فا الخال وَمُثبتيها'» وَهُو المَعتی المَفهوم منهًا عندَ العَامّة. لکن موه الال 
تقولونَ : <إِنَّ>* لك يُوجبُ کون الجرم مُنْتقلاًء ون كوه كذلك واسطة بين 
او حود و العدم فلا باس أَنْ يُعبّروا عَن المَعنَى بكؤنه كوبا لهذه۹ الحال. 

و ناه الال یُنکرون هذه ال اسطت وتونم إلى مُجرّد اغتبار ذهني» خاصله 
قیام المَعتی بالذات قلا حال ولا ایجاب د فمغنى الحركة ظاهت وَوقعَ الاضطرابٌ 
في کونه موجباً لشیء أوة لا بناء على بوت الوّاسظة أو لا. 

قمن وَصِفَهُ بالایجاب رسمه به» وَلْمْ يتوقف فَهُم الاخر له على َلك الوّسْم ولا 
إشكال. فانظر في هَذا مع ضوحه کیت دُهبت فيه الم المُختلقَة والعبازات 
المنخرفة وَالّه الهادي إلى الصّواب. 

(الکلام على الا شتلاف في وَاضِع اللغة) 

(«مَسألة : قال ابن فورك؟ والجمهُوژ اللغات) السَایق ذکر ها «توقیفیة» ی و ضعَها الله 
تعالی» فوقت عباده عَليْها «علمها الله تعالی» عبادّه «بالوّحي» [أَيْ]7 إلى بخض الأنبياء» 
ا اس منه «أَو) علمها ب «خلق الأصوات) في , بعض الأجسام نا 
منّ العباد عَليْهاء «أَؤ» علمها بخلق «العلم رن لبخض الئاس بالصیغ ومعانیها. 
«وَعزي) أيْ القَول نها توقيفية «إلى» الامام أبي الحَسّن «الأشعري» ووَوَليَهعَنْهُ. 


1 وردت في نسخة ب : مثبتها. 

2-وردت في نسخة ب : مثبت. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 وردت في نسخة ب : لهذا. 

5 وردت في نسخة ب : أم. 

6 محمد بن الحسن بن فورك (.../406ه)» المتكلم الأصولي الأديب النحوي الواعظ أقام بالعراق 
مدة يدرس العلم. له عدة مصنفات منها : كتاب «الحدود و e‏ «مشکل الحديث وغريبه» وفيات 
الأعيان/273:4. الأعلام/6 : 82. 

7 سقطت من نسخة أ. 
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(«و )) قال کر المعتز لة) : اللغات «اصطلاحية» أي و ضعَها البش اما و احداأ 
َتبِعهُ الغَيِرُ أَوْ کر كما هُو شأن سائر الاضطلاحیات» «حصل عرفانها» لغیّر مَنْ 
رضعهّا «بالإشارة والقريئة کالطفل» يرف له بالاشازات والقرائن. 

(و» قال اأ ۳ إشحاق الإسفرايْني! : «القدر المحتاخ» إليه منها «في 
التُغريف» للعَيْر «توقيف» أي توقیفی لا یعرف إا من الله تعالی «وغیره» أي غَيْر 
ذلك القذر وهو ما اد علیّه «مُحتمل» لكؤنه توقیفیا 8 وَكونه اضطلاحيا. 

((وَقيل عکشه» أي القدر المحتاج الیّه في التعریف للغیر اصطلاحيء وغیّره 
لحي من «وتوقف كثيرٌ» من العُلماء عن الخکم بشيء من هذه الأفوال. 

2 قال المُصئّف : «وَالمُختار الوقف عَن القّطع» بواحد من هذه / الاختمالات» 
«ر» المختار أيضاً «أنَّ الُوفیف» ال الأول منهاء قرت آي هو الال 
في الاختمال فهو الرّاحخ. 

تتبیقات : ( في مزید تقرير وَاضع الل و ختلاف الأقوال فيه 

لول : E‏ فیما مر المَوضوغات اللخويق أن إحدائّها لطف من 
الله تعالی. تکلم الآن في بيان واضعهات» وَهُو آحد المباحث الستة التي مر البیه 
علیهاء وَتقدّم اتبيه علی عض هذه العباحث إجمالاً» وَهُو أَنَّ اللُغات لاب لها مِنْ 
وَاضعء خلافاً لعبّاد الصَيْمَري في أحد الاختمَالين» وَالكَّرَض الآن تَعْيين الوّاضع مَنْ 


0 


هو. 


1 إبراهيم بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق الاسفرايني (.../418ه) أحد أئمة الدين كلاما وأصولا وفروعا. 
له : «مسائل الدور وتعليقه» في أصول الفقه. طبقات الشافعية/3 : 1 . وفيات الأعيان/1 : 28. 

2 انظر لمزيد التفصيل المسألة في البرهان/1 : ۰130 الخصائص/1 : 40» المستصفى/1 : 318 
المحصول/1 : 57 الاحکام/1 : 104 وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب/1 : 194. 
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(مُختلف الأقوال في وَاضع اللغة) 
ار حاصل ما ذکر المصلّف فی العَسألة أزيعة افوا نوو السام الوقف. 
كول الجمهور اله قا ا < خجته ] 


الأَوّلء أنّها کلها تُوقيفية قيفية» بمغنى ها بتعليم من الله تَعالَى وَتُوقيفٍ العباد عَلئِها 
ميت بذلك تؤقيفية» وَقَد اتج لهذا القول بخجج نظرية وَسَمعية. 

۳ التَطرية : فمنهًا 1 أحمَع انا علی الاختجاج باللغة, ولو كانت اضطلاحية 
لما كانَ الا ختجاخ بلغة أولدك أؤلق من الاختجاج بأغتنا امه ولو اضطلحنا علی 
لك ری ولیس ی یَصیز اد دك من یاب الاختجاج بالزف والعادةه 
وَهُو صحیخ. وَلَانْتَفَض العَادَة الثّابتة بعادّة نختر ع. 

منها اذك مرف OE‏ لت متکلمة بل مُتعلّمة من غیرهاه فاو من 
الانْتهّاء إلى معلم یر الئّاسء وَهُو الله تعالی". وّلیس بقطعي, لجواز أن یِکون فیما 
لم تر عير ما ریا 

و السمعية فَمِنهًا وله تعالی  :‏ وم ام لاسما كلها ۹4 بناء على أَنَّ 
المُراد بالأشماء الألفاظ الغوية كنا رنه لوه ابا بحسب المَعنّى» وج 
الفغل وَالحرّف منها اضطلاح خادت أو الأشماء بنفسهاء أو يلتحق بها الأفعَال 
والخروف إذ لا قَائلَ بالق وَلأنهًا لا يُستَعْنى عَنهًا في الکلام*. 


1 - قارن بما ساقه الزركشي عن ابن فارس في كتابه فقه العربية» وابن خروف في شر ح سيبويه في القول بتوقيف 
اللغة. التشنيف/1 : 394. 

2 البقرة : 31. 

3- انظر شرح العضد على المختصر/1 : 195. 
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وج الاشتدلال بالاية أن تقو : الأستاء [کلها]! مُعلمة وکل فخلم نهو 
تو قيفي . بیان الى النّصء بیان لقا لععنی أن هذا هو هذا كما مر ۵ افر 
أو قول :وم تكن الأسماء قوقيفية <لّما كات مُغلّمة لدم من عند الله تَعالَى» ل 
بوضع ادم أو عَيْره» لكنّها مُعْلمّة بنط الآيّة فَهِي تّؤقيفية>2 وَهُو المَطلوب. 

وَأورد عَليْه أنه ما المَانع ‏ من أَنْ كود عَلم مَغنا أَلِهَمَهُ كيفية الوَضْعء فوضعهاه 
و علمهٌ اضطلاح قَوْم سَبقوا. 

0 : با الأول خلاف الظاهر3 من اللفظ وّالّاني خلاف الأضلء وَهُو 
العَدَّمِ ون لا 0 مراد بالأشماء الألفاظء و هي الححقائق و الخصائص 
مَثلاًيُعلَمهُ [الله حقيقة] الیل وَأنّها تضلح للکر والفس وَحَقِيقة الابل وَأَنها سلح 
حقيقة البق نها تصلح للحز. إلى غیر لك بدلیل قوله : تم عرصم 
عل ملک 4 فخلب العاقل علی غیره. وَلَوْ كان المُرادٌ الألفاظ لقال : 
قرضها ا 

243 ار أن التعلیم اي وَالصَمير للمهسمّیات / لدلالة الشياق 
0 والدّلیل على لك قَولهُ بَعدهُ : طهعَالَ ا شون يأسماء مَولاء لآ اش 

ميم 7# فان الإشارّة وَالصَّمِير بَعدَها للمُسمّياتء فلو كان الأسْماء أيضاً هی 


1 سقطت من نسخة أ. 

2 ساقط من نسخة ب. 

3 انظر المختصر بشرح العضد/1 : 194. 

4 ساقط من نسخة أ. 

5 البقرة : 31. 

6 انظر المختصر بشرح العضد/1 : 195. 

7 تضمين لآيات : 33-31 من سورة البقرة : « وَعَلَمْ ادم الاتماء لها ثم رتهم على الْمَلبَكَة قال آیشو 

0 کو بک کر 9 ملا تھ ماك ا ملكا لك لے تن لكر 4369 EF‏ 
ا هم بأنمابوم قال ألم أل نکم إن أعلَم عيب سوت والارض دافم ما بدو وماك تبون (4)2. 
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المُسمّيات» لَزِمَ إضاقة الشَّىْء إلى تفسه وَلمَا صَحّ الإلزامُ وَهذا أفوى. فَإِنّ الذي 
قبله لدفع بان اه بالأسمّاء المُعلّمة وَبِضَمِيرهًا المُسمّيات بحمیعا نم E‏ 
لمضافة بعد ذلك الألفاظ» لائر إضافة الشَّيءِ إلى نَفْسه. 

وَمنهًا ول ال : #وأخيلف ررکم ول ها الظاهر ن اراد 
بالألستة اللكات ار إذ ليس في اختلاف أجرام الألسئّة كبير2. رَد لضب الله 
تلق ذلك آيّة كخلق الألوان المُختلفة» هذا معتى وَضْعهاء وَهُو المطلوب. 


واغثروض بان ما المانع م ف انرا : ومن آياته (قدازکم عَلى الألسئة أي عَلى 
وضعها وَالتّكلّم بهاء کل من الق والافدارد آية. 

وَأَحِيب : بان الأول جح لاشتغتائه عن الاضمار ثم على هذا القَوْل يُحتَمل 
آن کون توقیف الله تعالی للعباد بطریق الوّحي كما في الآية الأولى» وَيُحتّمل أن 
يكونَ بخلق الأضوات؛ وعدا ل أذ تکون الأَضْواتٌ منتظمة منتظمة من الخروف 
رهي اللات بأَنفُسهاء فمن سَمِعهًا فهع مَعنَاهاء وَتكونٌ سَادَّبحة الة على الؤجوب. 

وَيُحتَمل أن يَكونَ بخلق العلْم الصروري» قال السَيح سَعْد الدّين : «زعم الآمدي 
أن خَلقَ الأضوات وَخلق العلم السروري طريقٌ <وَاحَدٌء حَيتٌ قال : ما بالوحي 
از بأن يَخلّق الله تعالی الأضوات والحروف وَيُسمِعُها لواحد أو لجماعة» ویْخلّق له 
او لهم>؛ العلم الضروري بأنهًا قصدّت للدّلالة على المغاني» وَجمهُورُ الشَّارحينَ 
على أَنُهبائفراده طریق»5 انتهی. 
1 الروم : 22. 
2 انظر شرح العضد على المختصر /1 : 196. 
3 وردت في نسخة ب : والاقر ار . 
4 
5 


نص منقول من حاشية السعد على شرح العضد للمختصر/1 : 194. 
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قلت : هُوَ وَإِنْ كانَ طريقاً لا يَخْلُو أيضاً خلو الأضوات من اختیاج إلى خلق علم 
ضَروريء ولعله مُراد الآمدي وّالّه أعلم. 

(قول مَنْ يَرى أن اللغة اضطلاحية وَدَلِيلهُ4 

ادل امات القَوْل الثاني وَهُم بو هاشم" باعه بقوله تعالی : ¥ وم 
افلا فن د و اسان و مه 34 فان یدل علی د م اللّغة عَلى البغقة والا 
رم الدُوره 

وجيب : بأد هذا ظاهر فيمن لَه وم من الرسل يُرسَل هم بلسانهمء واقم لیس 
کذلك فیصخ أن ُعلمه اه عاك اللغات ا ا رر خی عن 
اللات ی رَسُولٍ ولا ذور. 
ا 

وَيَجِورُ أن يَكود النعلِيمُ بلا بوءة بخلق الأضوات أو العلم السروري» وكل لك 


و 


(قول مَنْ يَرى أن القَدْرَ المحتا ج الیه في التخاطب توقيف وَغَيْرَهُ اضطلاح) 
وَدَلِيل الثّالث وَهُو قَوْل الاستاد : «إِنَّ القَدْر المُحتّاج إليه في الخاطب لابد من 
التَوقيف فيه» لمسیس الححاجة إِليْهِ وَتَعذْر الاضطلاح فيه» إذ لا یتصوّر الاضطلاح 


1 وردت في نسخة أ : ولعل. 
2 عبد السلام ابن أبي علي محمد الجبائي (247 /321ه) المتكلم المشهور. كان هو وأبوه من كبار المعتزلة. 
له من الکتب : «الجامع الکبیر » وكتاب «الغرض». الفهرست : 222. وفيات الاعیان/3 : 183. 


3 ابر اهیم : 4. 
4 انظر العدة/1 : 190 المحصول/1 : 58 الاحکام/1 : 106 والابهاج في شرح المنهاج/1 : 196. 
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الا بعد وجود التّخاطبء وَما راد عَليْهِ یتأنی فيه الوقیف والاضطلاح. ولا قاطم 
بو احد منهماء فهما مُحتّملان هو المطلوب». 

4 وقیل إنَّ مَذهبَ الاستاذ أَنَ القَدْر/ المحتاح الیّه توقیف وَغَيْره اضطلاحاه 
فیکون مذهبه مُ کاش المَذهبين” الأوّلئن. ودلیل العکس وَهُو أن الَدرّ المُحتَاج 
إليه وب نا شنر احاح OR‏ ليه مب 
وس موی 

قد عُلمَ أنَّ هَذْهِ الأدلّة كلها اختمالات. مَبْنيّة على الاشتحسانات؟ لا تبلغ مَبْلمَ 
القطع. 

4 و ۳ 8 و 7 4 

ذلك دَليل الحَامس وَهُو الوّقفُ, والیه نّحا المُحقَّقَونَة كالقاضي أبي بكر 

e‏ رها وقد اختلفوًا في 0 المَسألة قطعية 7 ۳۷ وهو المُختّار کما 


الأول : الوّقف عَن القول بواحد من هذه الأقوّال لتعارُض [في]؟ أدلتهاء وَيُوكل 
العم في المَسألة إلى الالاه تعالی. 
[ - انظر الإحكام/1 : ۰106 شرح مختصر الطوفي/3 : ۰500 المحصول/1 : 58 ومعراج المنهاج/1 : 162 
2 وردت في نسخة ب : القولين. 
3 وردت في نسخة أ : بتلك. 
4 وردت في نسخة ب : المتحسنات. 
5 انظر المحصول/1 : 58) المستصفى/1 : 319» شرح العضد على المختصر/1 : 195 والابهاج في شرح 


المنهاج/1 : 196. 


224 البدور اللوامع بلا شرح جمع الجوامع م ۲۲ 


الثاني : الوَقفٌ عَن اطع يواحد مع لول پشيء منهاء لکن من ير ' قطع به بل 
على سَبِيلٍ الث جيح لَه على غيره. 

وَالاختمّال الأول مُو الظاهر في مَذهب القاضي وَمنْ قال بقوله2 كمال 
الثاني هو صني ابن الخاجب” ;الضف وغیرهما من کل من برخم القؤل 
بالتُوقيف» مّع الاغتراف بأنه لیس عَلى سَبِيلٍ القطع. 

رجه ژجحان اوقیف ظَاهرٌ ِن أدلته لاله ود هن على ما رد غلها لآ 
َؤْهيناً لها بل اما للجواب عَنَهُ وم لبان آنها مع فُوَتها ليست قطعية. 

ومن أهل هذا الاختمال؛ الثاني مَنْ يرجح مذهب الأستاذ ول : ال 
لمحتا إليه ظاهر أنه بالتوقيف كما قِيلَ ف في الول الأَوّل. لا تخل ال ع ذلك 


ص ومين س 


من اضطلاح ا فهذه اختمالاث ثُلانةٌ رهي مَع الأقوال ا سَبعَة مَذاهب. 

ومهم من قال بَعضْها يُقطع فيه بالاضطلاح كالأعلام” ند هذا قول مع أنه 
لا ینبغی الاختلاف فيه» كانت المَذاهبٌ تُمانيةء والتقسيم تقتضي أكثّر من ذلك» 
أنه ایکون الجمیغ ‏ توقيفياًء أو اضطلاحیا ا 


وعلی کل فاع أن ۰ یم القّطم بشيء من من ذلك 42 القف وفیه ما مر من 
الاختمالات. وَمسألة البغض وَالبَعْض فيهًا قشمان مُتعاکسان؟ كما مر <دّلك>» 


- وردت في نسخة ب : بغير. 

- انظر المحصول/1 : 58 المستصفى/1 : 319 وشرح العضد على المختصر/1 : 195. 
انظر المختصر مع شرح العضد/1 : 194 والابهاج في شرح المنهاج/1 : 196. 

وردت في نسخة ب : المذهب. 

قارن بما ورد في التشنیف/1 : 396. 

انظر الابهاج في شرح المنهاج/1 : 202. 

- وردت في نسخة ب : اد. 

- وردت في نسخة ب : متماسكان. 

0 وردت في نسخة ب : والمقول فيه. 


سم يخ برا حير TF TF‏ < كه O‏ 
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( اختلاف الاس في فائدة مَسألة بخ عَن الوّاضع) 
شالت : اختلف الئاس هَل لهّذه" المسألة والبَخت فيها فائدة ؟ 


فقال وم لا فائدة لها بل «ذكرمًا في الأصول من قبيل الفضول)2, وَقالوا : 
الکلام فيهًا طویل الیل قلیل الیل وَقيل : «فائدتها في قلب اللغة». وقیل : «فائدتها 
أنهُ إِنْ كانت تَوقيفية» فالّکلیف مُقارّ لکمال العقل)ة. وَإِنْ كانت اضطلاحية 


فالتكليف مُتأخر عَنْ ذلك مقدار ما يَقَعْ الاصطلاخ علی‌الکلام*. 

زرد اليُوسي على المختلفین في فائدة الوّضع اللغوي) 

5 قُلتٌ : أمّا <أنَّ>5 ذکرها فضول فى اف فَوَحههُ أنَّ اللغة ما ذكرث / 
فى الفَنّ لکونها من المّبادی وَالمَطلوب من ذلك مُعرفة <أؤضاعها لا مَعْرفة>6 
واضعهّا أيضاء فان معرفته من مَبادئ علم اللغة لا الأصول أيضاء وهذا صَحيحٌ 
وَلكن لا یَختص بمبحت الواضع بل <جُل>” مَباحث اللغة المَذكورَة هنا کذلك. 
وَأمّا أنهُ طويل الذيل» فصحیخ لکثرته. 

1 -وردت في نسخة ب : هده. 

2 هذا كلام الأبياري في كتابه «التحقيق والبيان» لوحة رقم 29 ب» حيث قال : «قد تردد الناس في البحث 
عن هذه المسألة» هل لها تعلق بأصول الفقه إذ لا فائدة فیها. والصحيح عندنا أنه لا فائدة فيهاء وقال بعض 
الأصوليين : الكلام عليها في الأصول فضول». التشنیف/1 : 396. 

3 نسبه الزركشي للماوردي في تفسيره. انظر التشنيف/1 : 396. 

4 قال الشيخ حسن العطار بعد أن حكى كلام الماوردي المذكور : «وهذا بالنسبة لاول طبقة من المکلفین 
وفيه نظر» فإنه قبل الفهم غير مكلف قطعاء لأن شرط التكليف فهم الخطاب. وإنما يكلف بعد المعرفة والفهم 
ويجب عليه الفهی ولا يحرم عليه التأخير مدة التعليم» ولا يسقط عنه إلا الإثم» سواء قلنا : إنها توقيفية أم لا. 
وقيل : إن نمرته تظهر في جواز تغيير اللغة وعدمه مما لا يتعلق بالشرعیات. فعلى التوقيف لا یجوز» وعلى 
اللفظ في غير ما وضع له. نعم» تظهر الحرمة إن أدى إلى تخليط في الشرائع». انظر حاشية العطار على شرح 
جمع الجوامع للمحلي/1 : 352. 


6 ساقط من نسخة ب. 
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وما آله قلیل الیل أي فلل ما بال منه من القائدة فیحتّمل أن ية قائلة بالقلة 
ايء أي لا یل بمعتی أَنهُ لا اندة أصاد وَالقلّة وم تصرف منها تراد للفي أحياناً 
ومتهفولهم: أقل رَجُلا' تقول ذلك لا ده أي ما ر جل َقول وَمِنهُ في َفظ القليل 
مسل امری امیس ؛ 

فأوزدها ماءٌ قلیلا آنيشه 6 بحاذزن مرا ضَاحب القتسرات 

أيْ لا أنيس به وَيَحتّمل أَنْ يُرِيدَ ضدٌ الکثرة على أنَّ تم قائدة غَيْر آنها قلیلت إِمَا 

ولاشك ان 5 القائدة على الاطلاق غیر مُشتقيم» اذ لا قل من خحصول 
رّياضّة لافس بالعباحث إلى غر دك من معرفة ال والاطلاع على حکنه 
اله تعالی ویاهر فذرته, وَتَحَقق العمة العُظمى لیقع الشکر علی بَصِيرَة وَنَحو هَذا. 

ما أنَّ القَائدَةَ لب الع َكانه اراد يها أنه إذا انث وحیا لم جر تبدیل إذ 
لا یس الوّخي الا وحن آخر. إن کائت من لاس لا أس باٌصرف. وَهذا نما 
سیم (ن قیل بعدّم حي الإجماع في اللّغة» والا َلاَ وق ال عم 

رأما أنه مقارنة التكليف لکمال العفل؛ فَإِنّما یَنتقیم فیمن ید فيهم وود 
الاضطلاح في الدّر الأول بل جود اله اب جودها وتعلم اس لهاء قلا 
مَعنّى لتوقف الوّحي ولا تاره ولا خاصل لهّذه القَائدّة. 

رَأيضاً عَلى كؤنها توقيفية أيضاً ان لم تَحصّل حال برع کمال العْقّل 
قَالتكليف یتأخر إلى خصولها بالوّ ” خي أو يخلتي الأصوّات از عير ذلك فلا فرق» مَع 
أن ورود التكليقي على الا لآ شرفت غلل کونه م2 متكلماًء الا لَمْ يكلف الأبكي 


1 وردت في نسخة ب : رجل. 
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انم یتوقف عَلى وحود الکلام في تفسه أ ما يَقومُ مقامه لا الإشارّة مما يَحصْل 
به الافهام ولا فرق في ذلك بَينَ الکلام التّوقيفي وَالمُصْطلْح عَليْه كما قلنًا. 

(الكلامُ في ثبوت اللغة بالقیاس من عدمه) 

«مَسألة : قال لقاضِي» او کر التاقلاني «وَإمامٌ الحَرميْن الغزالي والآمدي : لا بت 
الع قياساً»» اّما ثبث بالوضع الأَوّلِء وَتُعرّف بالتّقل تُواترا أو آحاداً كما مر 

«رخالفهم» ۳ من کر من الأئمة «ابْنُ سریج» وابن أبي هريرة! واب اسحخاق 
الشيرازي ژالامام» الرازي» فقالوا ت بالقياس اشا 

فاذا ری 5 ضف يُناسب ال ی یت ذلك اب م نی 
اغتبر تا أنها المشک 2 نا لب وأ شتی کدرا تخر نف 
6 وحجد هذا الوَضْف / وَهذا التَّحمِيرُ في م حر ترا امد نع 
مالي :رجت ان RE‏ ادق افر اه الحم له 

لا فرق فى ثبوت اللغة ین مَا كان منها حقيقّة وَمَا كان مجازا. 

(وَقيل نَم نبب الحقيقة لا المجاز)» فلا یت یثبت بالقیاس ل لصعفه عن الحقيقة. 

(«وَلفظ القیاس» فى کلامنا و کلام نیت فى هذه الم ألة (يُغني عَنْ قولك» يا من 
يُفصّل كابن الخاحب «محل الخلاف» من ذلك «ما لَمْ یت تعمیمه باشتقراء» أي 
کرفع الفاعل وَنَضْب المَفعُول وّنخوهمّاه فَإِنَّ ما ثبت كذلك فهو عَامٌ بغر قیاس» 
يل ل 


1 - الحسن بن الحسين أبو علي بن أبي هريرة (.../345ه) الامام الجليل القاضي» كان من شيوخ الشافعية. 
تفقه على يد ابن سريج والمروزي. طبقات الشافعية/3 : 256. وفيات الأعيان/75:2. 

2- ورد في نسخة أ : إذا اعتبرناها المسكر. 

3 وردت في نسخة ب : بما. 
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تنبيهات : (في مُزيد تَفُرير ما تعلق بمشألة! القيّاس في اللغة) 

[أوجه اختجاج لین يدم بوت اللغة بالقياس) 

الأول : اخس القائلونَ بعدم بوت للع بالقياس بأوجه : 

«الأوّلء قَولهُ تعالی : # وَعَلَّمَ َم الأسماء که 24 يذل على آنها بأسرمًا 
توقيفية» فلا قياس. 

نی المعو ولعي وي 
یش 2 قال : قيسواء فانه لا يقاس. و كيف ولم یل عنهم شي: في ذلك ؟ فَإذا 
لم يَجُز مع التُضريح فکیّف بدونه ؟ 

ال أَنَّ القیاس انما يَجْري عند تعليل الحكم؛ <وَالتعليلُ>4 لا بصن في 
الأشماء إذ لا مُناسّبة ین الألفاظ والمَعاني. وَإِذا لم يصح التّعليل لَم يصح القیاس. 

الراب أ وضع اللغات ينافي القیا فنهم قو ی وه آذهی لم 
يُطلقُوا ذلك عَلى الوب و یره إذا كان أسوداً. وَسمّوا صَوتٌ الفرس صَهِيلاً 
رفوك ی ات ول يطلقُوا ذلك على کل صَوت. وَسَمّوا مُمسك المَائع 
من الرجاج قاژورةه ولم يُطلقُوه على كل مُفسك مع وُجود المَعنّى. و کذا مُخامَرة 
لغقول موجودة في الأفيُون ونحوه وَلمْ يسم حمراً»؟. 


1 - تراجع المسألة لمزيد التفصيل في البرهان/1 : 131 الاحکام/1 : ۰78 مختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد/1 : 183 وفواتح الرحموت/1 : 185. 

2 البقرة : 31. 

Es‏ سارت 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 نص منقول بتصرف من المحصول/2 : 420 - 421. 
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[جواب الإمام الرّازي القائل بالعکس على الْمَانعی ) 

اجاب الإمامٌ الرّازي من القَائلينَ بثبوت اللغة قیاسا عن هذه الاوجحه. فعن! 
الأوّلء «أنهُ لیس فى يالاية أنه ُعالى علم آدع كل الأسماء تُوقيفأء يجوز أن يكون علم 
اال توقیفا رال ليها تنبیھاً. وَيجورٌ أن يَكونَ آدمُ أذركهًا بالنُوقيف. وَتُدركها نَحنُ 
ای کم هلق زب حشا» ۳ ۳ ود 
ری أ یع تحب در تصرف تون یس نت اد 
جوب الأخذ بتلك الاق فإنه لآ نزاع <أنة لا یمک >1 ته Ea‏ 
sk‏ فکان الي ونر 
دح فيها بع بععدم المناسة. 

وَعن الرّابع» آن غاية الأمر أنهُم ذَكرُوا صُوراً كثيرّة لا يجري القياسٌ فيهاء وَذلك 
لا يدل على امتنا ع القیاس حملة)<. 

قلت : وفی كل الأوجه <التَّلانّة الأوّل>؟ صعف 

7 اما / أوّلاء فلأنَ مَا كر الاولون في الاية هو الظاهر كما من وَما سواه 
اختمالاث صَعيفَة7 لا تخدش في وَبْهه. تعم» لو أريدَ <القَطعُ>؟ لکان الاختمال 
قاقعاولکن لمكن تهات 

وردت ف نسخة ب : فعلى. 

- وردت في نسخة ب : بالأقيسة. 


1 
2 
3 
4 وردت في نسخة ب : اللغة. 

5 نص منقول بتصرف من المحصول/2 : 420 - 421. 
6 ساقط من نسخة ب. 

7-وردت في نسخة ب : تضعيفية. 

8 سقطت من نسخة ب. 
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وما ثانیك فَلأنهُ لا سلم أن ما وَة قت فيه أقيسة الحو ژالصریف داخل في 
مَحلّ التّراع كما سيأتي قريب ود ادّعى الخصم آنهم لو أُمرُوا بالقياس لَمْ ج 
ررض عَنْ جوابه. 

وا اه فَلأنَ تفسیر العلّة بالمُعرفٍء اما العُرضُ مه أنها ليست بباعئة و 
وترة كما يَقول أل الأهواء» لا نالا مناسبة فيها قط فان كثيرا منها أَوْ أكترها 
EEE‏ «القفاسية لا تشتر ترط عندّنا وهُو صَحيحٌ. ولکن ابد انا کول 
لوصف عارضاً للمحل؛ ؛ لامتناع التعليلٍ بمُجوّد الاشم اقب علی المَشهُور. 
وَالظاهر أَنَّ المُعتذر به! بعدّم المُناسّبة بِينَ الألفاظ والمَعانی نم | إِنّما أرادوًا أنهًا 
کاللقب المَذ کور. 

نعم تقال إِنَّ القياس لا يُدّعى في جمیع الألفاظ» بل ما ظهرت فيه المُناسبة. 

ژاستّدل العرالى م من المَانعينَ «بأن العرب إن عَبَقتّنا بتوقيفها أَنَّ وضع اشم الخمر 
للمسكر المُعتّصر من العتب خاضة قله لغثره قول لبهم وَاترَاع» فلا كول 
ُختهم؛ بل کون وضع من جهتنا. وان عَرَفنا آنها وَضْعيةٌ لكل ما يُخامر العفّل 
كيف کان» فاشم الحََمْر ثابث لیذ لا بتوقيفهم لا بقياسنا. 

كما انهم غرّفونا أَنَّ کل مضدر له فاعل» قاذا2 سَمينا فاعل الصرب ضارباء كَانَ 
ذلك عَنْ توقیف لا عَنْ قياس. فان مکنوا عَنِ الأمرئن اختمل أن كود الم اشم 
قا فتصر من العب حخاصّة وَاختمل ره فلع نكم عليه ونقول لُتَهُم هَذا. 
وقد رَأيناهُم يَضعونَ الاسم لمعاني وَيُخصٌّصوئَها بالمحل»3 <إلى آخر >۹ ما مر في 
5 المَانعينَ من الأمثلة . 


1 وردت في نسخة ب : المعتذرني. 

2 وردت في نسخة أ : إذا. 

3 نص منقول من المستصفی/1 : 323-322. 
4 سقطت من نسخة ب. 


5 وردت في نسخة ب : ذاته. 
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و 


قلث : وفیه طعت ا ختار ازل رَهُو أن الحم مثلاً اشم للمعتصر من 
لب الفشکر ولا سلم أن نقله إلى عَيره تقول علبهم» الا لو ادْعينا أنه في الي 
وضع من قبلهم وَهُو غیر مراد فَنا دعي أنه في اير ثابث لا بوضعهمء بل بلقیاس 
على ما و ضعوا. 

(ألفاظ اللغة قشمان : ما وضعوا وما قيس عَلى ما وَضْعُوا) 

وقول إنَّ أََفَاظ له فسمان : ما وَضعُواء وما قيس على ما ضعواه فَالمُلحَق 
بالموضو ع في خکم المموضوع الاج لحر يعاو ل ور ار 
as‏ يد 
ا تال به یل 

ان قلت : وما تكفا ف فی المساألة ی كفت أدلة الفریمّین ۴ 

فك : الكل تفيل » والفُس یل الی القؤل الأول وسياتيك اله ف الت 
8 الآني إِنْ شَاء الله / تعالی. 

(البحث في اللغة إمّا في مَوضوع اللفظ أو حكمه) 

لاني : البحتْ في اللعْة إا عن وضو ع عم هیقر N‏ هه 
أحكامه. 

(إذا أفاد الاشتقراء أن خکم المَؤْضوع عام فلا قیاس) 

الثاني إِنْ عم من اشتقراء كلام العرّب أنه عَامٌ فلا حابخة فيه إلى القیاس لو جود 
الموم بذونه» ذلك كالرّفع وَالنَضْب وَالجِرٌ والاعلال والاذغام ولَسهیل وَغَيْر 


222 سس رتاش ینت الماك 


فلز تکلمنا یوم بفاعل كقولتا مثلاً حرج خالد» قلا حَاجة إلى أن تقول رفغه 
قیاسا علی ما سُمع مِنّ الفواعل المَرفوعَة في کلام العَرّب بجامع الفاعليق وذلك 
<لأنّنا>! تنا کلاع ارب فُوجذنا الفَاعلَ فيه مرفوعاً على الاطلاق وَتحقیقه أن 
الوضع العربي باغتبار لت کیب. 

وه الأخكام كلها تبت لاه بالاشتشراء أنه تُؤعي لا شخصی. فالاضع وضع 
لکلامالعربي بحیث برقع فيه الششند »ینب الخال ونخوه وَيْجِرُ المضّاف 
یه وَيْدحَمْ <دفيه»” أحدٌ اللي <في الآخر»* ونحو غذا من الأمور. مُکلما وج 
شيء من ذلك آبدا فَهرٌ داحل ة في الوَضْعء لد من أفراد المؤضوع؛ وَلمْ يُوضّع 
من ذلك شَيْء بعینه یقاس عَليْهِ غیزه. فافهم. 

(اذا لّمْ فد الاستقراء غمومٌ خکم المَؤْضوع سَاعٌ فيه القیاس) 

وَإِنْ لم يُعلم غمومه فالقیاس فيه سا ین آهل العربيق. كما ل* رید قياس «أن» 
الافيّة في رفع الاشم نب الخبر على <«م۱»>؟ المّجازیة" بجامع التفی الخالي» 
وقیاس «لاً» البرية في کون الخبر مَرفوعاً بها على «آن» وَنحؤ دلك. 

(مٌناقشة القیاس ال في مُتون الألقَاظ ) 

الأول لٍنْ كان علماء لا جوز فيه القیاس باتّفاق. وَإِنْ كَانَ اشم جنس فَإِنْ كان 
صفة لَمْ يُستَعمَل فيه القياسٌ آیضاه لاسْتغتّائه عنه فهو عام بدونه» کالقشم السّابق فانه 
وردنت فی E‏ بالا 
IT‏ يم 


- وردت في نسخة ب : هو. 
سقطت من نسخة ب. 
- وردت في نسخة أ : الحجازية. 
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عندّما حصل أنه بالاشتقراء أن کل مَنْ قاع به وضف یمق <لهُ>! منه اشم. فَتشمية 
ن قم به للم کم ام أ الکریم تابث ان بن بر حاجة إلى قيلس. 
وَهكدًا غیرهما. وَإِنْ كان بحامداً فَهُو لا مَحالّة مَوضو ع لمعتی كلي. 

قما غلم أنه ذاخل فى ذَّلكَ الکلی من الافراد. قاشمه يُطلّق عَليْهِ لغةٌ بلا حابحة إلى 
القياس. فمتّی رین الوم كرا آدمياً میاه رَجلاً ولا هذا وَضْع اللعة لا قياساً على 
ما شمّي رجلاً من الأفْراد یا ل توطع لفرد بعینه عت یقاس غل بل إن 
مَوْضوعٌ للحَقيقة الذهنية الساملة أو لفرد ما على الإطلاقء وَهُو لا يَخْتِصء کذا 
القول في الانسان وَفِي الشجر ژالخجر وغیر ذلك من سَائر الکلیات. 

NT‏ لکل > <فانْ لم يُوجد فيه بِينَ لفظ | لکلی>2 ومغناه 
مُناسبة مُتعدّية إلى الغَيْر فلا قیاس فيه لتعذره» کاشم الرجل وَاسم الفرس لا ُطلق 
على غُیرهما کالحجر وا قياساً زد لا جامع. 

ورن وحدّت فَهُو محل الخلاف» كاسم الجَمْر هَل يُطلق عَلى التبیذ لوجود 
9 اّخمیرت / وَاسْمِ الشارق هل يُطلَق على التّباش“ لوجود أذ المَال حُفية 
وَاسْم الرَّانِي هل يُطلق علی اللائط لوّجود الإيلاج المُحرَّم؛ وَكذا اسم الأجدّل 
للصَّمّر هَل يُطلق علی الجواد من الخَيْل نخوه مما فيه قَرّة وَاسْم الأخيّل للشقراق؟ 
هل يُطلق علی ما فيه بَيَاضٍ وَسّواد من الطيّر وغیره ؟ وما أشبه هذا؟. 
3 وقد فصل الزركشيي مختلف المذاهب بشأنه وحصرها في ثلاثة : «أحدها القول بالمنع وبه قال معظم 
الشافعية والحنفية» والثاني الجواز لأن الاشتقاق في الاسم بمنزلة التعليل وعزاه ابن السبكي للإمام الرازي» الثالث 
يجري في الحقيقة لا في المجاز» وهو يخرج من كلام القاضي عبد الوهاب» انظر التشنيف/1 : 399-398. 
4 وردت في نسخة ب : القياس. 
5 طائر صغير يسمى الأخيل» وهو أخضر مليح بقدر الحمامة» وخضرته حسنة مشبعة وفي أجنحته سواد» 


والعرب تتشاءم منه. حياة الحيوان/1 : 404. 
6 وردت في نسخة ب : ذلك. 
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وقد لمت من هُذا اللَفصیل مَحَل التراع أن اوضع لو قشمان : نُوعي 

الوَضعٌ اللغري الشّخخصي : حقيقي واضافي) 

ولا أن تخترع هُنا م من التبير ما يف بالتخریر فنقول وَالشّخْصي قشمان : 
E‏ 

ما الحقيقي فَهُو وَضْع العلی فَنَّ العَلمَ شخص باغتبار مُسمّاه إِذْ لا تَعذّد فيه 
وباعتبّار غَثِره إِذ لا مُشارَكة ولا عُموم ولا ُصُوصء وَهذًا لا قياس فيه ولیس من 

و لاضافي مر غیره من ن الکلیات إن کل [مُدّعى]! كلي فَهُو وم 
باعتبار عدّد أفُراده فعلاة او فوةٌ و انطباقه علیهاه وشخصي باعتبار غیره مما یُمتاز 
عنه [عیره]". 

اما بحسب وَضعه فعلی قشمین : 

قسم وضم کل کما مر في المرکبات مثلا وقسم وضع ا هو اا 
كلها کالشجر والحخجی قیستی شخصياً باعبار من الموضوع له ووعیا بعبار 
شمول الاسم للأَفْراد بخلاف لعلم. ولا نراع في المزضوع كلا أنه يَنطبقٌ علی 
بحرئياته» ولا في الممؤضوع نعي أنه يطبق على جُرئياته أيضاًء ثم الکلام في اْحاق 
ما خرج من بحزئیاته به فی NIN‏ إلا في هَذا بشوطه أن نوجد العلة 
الجامعة كما مر وَهُو القشم الا خر من الأقسام. 
و مه مايه 
3 سقطت من نسخة ا. 


4 وردت في : نسخة ب : الشرط. 
5 وردت في ن نسخة ب : الاول. 
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لاب أن تلم أن لیس کل أثر مُشترك وسو به هذا لقیاس» بل ما یِکون ملحوظا 
<في الشمية» کُما أن القیاس في الشکم السرعي الما هو ما کون ملحوظا>! 

في الحكم. لا رئ أنا نجذ فی آضناف العسل ما یُوافق الفر فى اللذة واللؤن 
وَالمُيوع ولا قيس بذلك لمع النّحريمٌ لأخل شَيْءِ م من ذلك بل للإشكار. 
فكذًا إذارَأينَا الحجر جخامداه ورانا من لاس جامداه فلا ستيه حجرأ قياساً بجامع 
الخمود اذ لا كول سْمّي الحجر عجرا لجموده ولا لیل <علیه>2. عم نطلق 
علیه الجر تشیها وکذا غَيْره. 

اّما یتومُم القياسٌ فیما يُدّعى فيه علة تَكونُ ملحوظة في التّسْمية كالأمثلة 
السَابمة. 

فد علمت أنّها قسمان : قشم عأته َل في اللفظ يما فيه من شُبهَة الاشتقاق 
کالخفر وَالأَْدَل. وس لیس کذلك کالشارق وَالرّاني» فان لفظ الشرفة لیس بيه 
ا المال <حْفیة>3 مُناسّبة اشتقاقي وَكذا الرّانِي <وَنْحوه>۹. 

فالقسم الأول يع فيه الاجتمال» هَل العلّة المرعية علّة للنُّسمية أمْ هي مناطهاه 
قد فْظ الخشر هل هو اشم للشراب بعلة کُنه شخامراً للغثل» و 
0 له من حيبت / إنهُ مخامی أم هُو اشم للمخامر من الشراب على الاطلاق. 
وعلی الاختمال الأول يُتصوّر القياس» وعلی الثاني والثالث لا حاجة إِليْهِ لعمومه 
بلا قیاس. 

وَهَذا هُو الظاهرٌ في هذا المثال خصوصاه فان تحریم الخمر ترل في المَدينة 
ویس عنم خفر عب أضلا وَإِنّما حمرهم البضیخ فصذق الام عليه عم 
 [‏ ساقط من نسخة ب. 
2 سقطت من نسخة ب. 
3 سقطت من نسخة ب. 


4 سقطت من نسخة ب . 


5 هو المعروف لغة بالبطيخ» وبلفة أهل الحجاز : الطبّیخ. 
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نودي بخکمه عليه فرك وآفریق» وتفئیل الأئمّة به <لا يَضّدُ إِذْ>! لأ يُعترَضُ عَلى 
مثال» وقد صَرَّح الشار غ صَلوات الله وَسَلامه لیب أن (كل مُشکر حَرَامُ)2) فلم 
يبق فيه للقیاس اللغوي ولا الشرعي محل. 

بال الان <أيضاً>3 يَقَعُ فيه الاختمال في مُناط التَّسْمية» فان السّر قة مثلا 
N AD E‏ على آخذ المال خنية 
e ONL EA SS‏ 
فیحتاج إلى القياس» ومُحتّمل هه له يُلاحظوا ذلك المَئْد ونم لَوْ ذّكرُوا4 الثباش 
لوضفوة بالشرقة وبالّش أيضاًء ذ لا مُنافاة بيئهماء كما یقال للشارق الاب للدّور 
شارق وناب فکما ینقب هذا ليشرقء یبش داك ليشرق. فاذا عَم اللفظ بطل 
القياس» فَمَدْ عُلم أن القياس فى أمثال هذه الاشیاء عير مُحمّق. 

َعَم من اختمال الغموم فيها اسْتُغرب ما يُذكر فيها من القياس»› ولو كان اللفظ 
حمق وَطعه کال بخدل؟ تلف والآكل والشارب ماه كان القياسٌ فيه مُستَبعَدا 
معط نم الطبا ی فالافرث متا ع القاس اللغري في مُتون الألماظ واه المُوفق. 

ال : أَشَارَ بذكر المَشَايخْ ا بإزاء ا إلى اغتدال قائلي القولیّن» 
خلافاً لمن يَقول رن الأكثر على النّفيء وهذا من فوائد عَرْو الأَفُوال عند كما 
شیر له في آخر الكناب. 0 


1 ساقط من نسخة ب. 

2 آخرجه البخاري في کتاب المغازي» باب : بعث آبي موسی ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع. ومسلم في 
کتاب الاشربق باب : بيان أن كل مسکر خمر وأن کل خمر حرام. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 وردت قي نسخة أ. ذکر . 

5 وردت في نسخة أ : ذلك. 

6 الأجدل والأجدلي جمع أجادل : الصقرء صفة غالبة» أصله من الجدل الذي هو الشدة. 
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رایع : ذکر المصلف غذه العسالة غقب عباحث الوطم) اشارة الی نها من 
حملة ما یت به الوَضْع کالاضطلاح المذکور قَبل أو ما یعرف به کالاشتنباط 
السّابق. ودکرها غَيْرهُ عغقب الاشتّاق» (شارة إلى أن تَعدّي اللفْظ إلى المقيس 
بمنزلّة تَعدّي المُسَْقٌّ من إلى هراد e IEE‏ 

الخامسٌ : قول المُصنّّف «لفظ القيّاس يغني عَنْ لك مَحَل الخلاف» كذا جَاءَ به 
تكيتاًء عَلَى نید الَاقع في المختصر وَغَيْره لا حاجة إِليْه وَلفظ المُختصر : 
(و لیس الخلاف في نخو رجحل وَرَفْع الفاعل»1 انتهقی» ار المصتف إلى أ ذكر 
القياس في فلا : هَل یت ال بالقياس ؟ مُشعر بوجود فرع وَأَضْلء وَالأَصْل ما 
وضع لَه فیعلم أنَّ ما ظهر عمومهٌ بالاشتقرای کرفع القَاعل لا دحل له في البَخت» 
إذ یس فيه أضل ولا فرع فَإِنَّ نشبة اللفظ فيه <الی مّا> بطق له سَوَاء. 

1 قلث : وهو تکیت مف كالشّكيت في قَؤْله «وَالمُقَضي المَفعول». / 
دك أن الذي غلع عمومة بالاشتقراء قد وضع اللَفْظ فيه على أَشْياء في لسان 
العرب» ویر اطلاقه عَلى أَشْياء أخرى لَمْ يُطلقة أهل له عَليّهاء فَفَد توشم أنه لإ 
يطلى على هذه الأخرى لا لقياسها على تلك بحسن النبيه. 

على أَنَّ لباحثة أن یقول : غَايّة ما بيده الاشتقراء <في>4 هّذاء أَنَّ لفط قَدْ 
أطلق علی ما ان وُقوعهُ في ألسئّة أهل للع بجميعاً. 
ولا يُمِيدُ الاشتقراء (طلاقه یل من الجحائز أن یکون مُنتَهى جُزئيات المَوْضو ع له ما 
1 انظر المختصر مع شرع العضد/1 : ۰183 

2 سقطت من نسخة ب. 


3 وردت في نسخة ب : الباحث. 


4 سه سقطت من نسخة ب. 
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وم هنالك. كما أن مُنتَهّى جزئیات الخشر فاد المُشكر من مَاء العتب فقطء وکمّا 
تحتاج في غیّره كالتِيذْ إلى قياس» نحتاش في غَيْر مَا رَفعُوا م من القواعل في کلامهم 
إلى قياس» و کذا غَيْره. فمن أن بعلم اللي بالاشتقراء ۲ 

EN‏ شترا في هذا القشم» دال على أن أنَّ لوَضع كان لكلّي مُنطبق عَلى 
اراقع وغیره» فد الوضع الكلي هُو المُعوّل عَليه لا الاشتقراء خلاف ما يَظهِر من 
عبازتهم. لکن بالا شتقر اء یعرف الوم المد كور لعدم النص من الوّاضعء وَعَلِيك 
بما حور نا في التقسيم الشابق» ففيه غايّة البَيان. و الله الموفق. 

الكلامُ في اسيم الألقَاظ المَرْضوعَة4 

«مَشألة اللّفْظ وَالمَغنى إن اتحدا) : أي كان کل و احد منهما و احدا بحيثٌ لا 
تراذف ولا اشتراك كما 56 (فان من تصوّر» ی إدراك «معتاه» أَيْ مَعنّى اللفْظ 
اعد كور «الش رکة) فيه بين انين «ف» هو «جزئي» ی يسمّى جزئيا اضطلاحا 
كريك غر و« ) یمنع تصوّر ماه الشركة فيه) «ف» هو «كلّي» أي اللفظ 
لمذکور يُسمّى في الاضطلاح کلیاً کر جل وحیوّان. 

م هو «مُتواطی» أي يُسمّى بذَّلكَ اضطلاحاً (إن اسْعوّى) مَعناةُ في اهر اده بحيثٌ 
ایکون فيها تفاوث کالائسان له مُستَؤفِي أفراده وهي رَيْد وَعَمرو وَغَيْرهمًا. 

«مُسكك» أي یسمی بذلك اضطلاحا «ران تفاوّت» مَعناه في فراده ۳ بالشدة 
کالبیاض, فان مَعناهُ في ال مَثلاً شد منهُ في العاج» وکالور فَإِنَّ مَعناةُ في السمس 
تاد منهُ في مره وق ام والأؤلويةء کال جود فان معنا في ال اجب قبل 
في المُمْكن, وَأَوْلى من فيه لوجوبه. 


۳۹ ی 2 الكتاب ومباحث الاقوال م 239 


«وان تَعدّدًا» أي اللفظ و المعنی «فمتباین» أي NE‏ متباینان کالانسان 
و الفرس. «وان اتحد المَعتى دُونَ اللفظ» أي بأن وال على مَعنی و احد کال 
و الحنطت «فمُتر ادف ) آي قاللفظان اللذان مُعناهما و احد مُتر ادفان. 

«رعکسه» وهو أن يتَحَدَ اللّفظ دون الععتی, بأن کون للفظ الواحد معئیان فَأكثّر. 

«وان كانَ» ذلك الل «حَقيقة فیهما» أَيْ في کل من المَعنَييْنٍ كالعَيْن للباصرة 
والجارية (فَمُشْترَك)) أَيْ فذلك الط بسک مشترکا اضٌطلاحا. 

(وَإلاً» يكن یف حَقِيقَةَ فیهما «فَحَقِيقَةَ وَمجَارٌ) أي فَهُو حَقيقّة باغتبار أحدهماء مُجاز 
باعتبار الاخر "۳ کالاًسد باغتبار الحيوان المُفترس» وَالوّحل الشجاع, ان 
2 / حَقيقَة في الأول مَجاژ في اني . 

«وّالعلم مَا) أ لومم لمعيّن» اختر ازا م من اشنم الجنس» «لا يَسَاوّل» أي 
ذلك الا «غيْره» أي غير ذلك المعنی بحسب الوَضْعء فخرحت المعارف 
کلپ سوی العلم. 

«فان كان 0 الك عور ات أَيْ في الخار ج «فعلم الشخص» ۳ فذلك 
اللفظ الذي تَعيّن مُسمّاه في لخارج يُسمّى غلّم شَخْص اضطلاحاً گرید رهد 
«وإلا» کن ا التَعيّن خار جياًة بل ذهنياً «فعلم الجنس» اسا و 

(«وَإِنْ وضع ») أي الفط «للمَاهية من حَيتْ هي ») أي من غير اعتبّار تَعيّنها في هن 
ولا الخار ج «فاشم الجنس» كر بحل ا وغيّرهمًا ين تاه الأجناس. 
1 سقطت من نسخة ب. 


2 وردت في نسخة ب : التعيين. 
3 ورد في نسخة ب : كزيد وعمرو والا يكن التعيين خارجا 
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تبيهات : (في مُزید تقرير تقاسیم الألفاظ الْمَو ضو عة) 

[حاصل تقسیم الألفاظ المَؤْضوعَة باغتبازات مُختلفة) 

الأول : لما فرغ المُصئّف من مَبِحَت الوَضع. أخذ يتكلم في تقاسیم الالفاظ 
المّؤضوعّة» وقد مر التَّبِيهُ على أنه من جملة مَباحث اللغات. وَتقدّم للمُصئّف شي 
من هُذاء فان في كلامه تَشتّت ظاهن مَع الاخلال بجملة من الأقسام. 

حاصل التّقسيم كله باختصار أن تقول : 

الفظ الدَّال لا أن تُعتبر دَلالَتهُ بالنّسبة إلى تمام مُسمّاهء أو إلى جَرْئهء أو إلى 
جارج عنه. فالاوّل المُطابقة» وَالثاني المَضمٌن, وَالثَالث الالترام وتقدم تحریرها. 

نم الذّال بالمُطابقة» ما أَنْ لا يدل ی عي اح اندع ا هر ام و ام نيدل كل 
من آحزائه 2 اما یدلٌ بعشها ون بفض: 

الأول المُفْوَد وَیدخل فيه ما لا جَرْء له أصلا. لني المُركب. الماك لا 
جود له لأنة ضَعٌ مُهُمل إلى مُستَعمل ولا بَصح! . و تقدم تحقیق تم هه رال كب 

و کون هذا سیم في الدال بالمُطابقة فقَطء هو طريق الامام الفخرت و خالفه 
ابن التلمساني» وَفِي ذلك نزاعٌ لحَصة الإمام ابن عَرفةة في مُختّصره الممنطقي» وقد 
تسطناةٌ في حواشي المُختّصر4. 

نم المُفرد ما أنْ يُنظر فيه بالنّسبّة إلى معناه» ۱ و بالنشبة إلى لفظ آخر. 


1 2 


قارن بماورد هو في المحصول/1 E:‏ 

.77 : e 

3 . محمد بن عرفة الورغمي التونسي أبو عبد الله (716 / 803ه)» الحافظ النظار» الحائز قصبات السبق في 
العلوم. من تالفه العجيبة في فنون العلم : «تأليف في الأصول»» عارض به طوالع البيضاوي» «المختصر في 
الفقه). «الحدود ار تور ال شجرة النور الزكية : 227. 

4 - نفائس الدرر في حواشي المختصر مخطوط خاص. ص : 46 وما بعدها. 
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[تَفْسِيمَاتٌ اللفظ المفرد باغتبار نشبته إلى مَعْناه) 

أمَا الأول» فان مدع تُصوّر مَعنّاه الشركة فُجَرْئي» وال فُكلّي'. 

ال دنو 

وَالأَوّلء اما متشخص في الخارج, وَهُو علم السخص و في لذْمُن و علم 

وَالَانِي اما غَيْر خارج عَنْ ماهية آفراده المَوجودَة أو الفقدرة ومن الذاتی. أذ 
خارج» وهو العرضي. 

وَالأَوّلء ما نمام المشترك بَينَ ماهیئین أو ره وَهُو الجنسٌ كالخيوان للإنسان 
وَالمَرس مُثلاً. أذ خياد المُميّر لشئء عَمّا يُشاركة في جنسه وَهُو المَصْل كالنّاطق 
للإنسانء أو مُركباً من الأثرين وَمُو 2 کالائسان الم من الکیوان النّاطقء أَوْ 
لاْیکون تماما وَهُو فضل الجنس» 0 جنس الجئس کالحسّاس للخیوّان وَالنّامِي له. 

فا لأجناس برتقي إلى جنس لا جنس فَوقة» وَهُو جنس الأجناس» وتشفل إلى 
جنس لا جنس تحتة» وَهُو الجْسُ الشافل. 

كما أن الأنواع تُسفل إلى نوع <لا نوع>< تحت وَهُو الوح السافل» وَهُو 
الخقيقي» تقال <لَه>: وخ الأنواع, و تعلو إلى نع لا نوع فوقه وَهُو الاضافي. 

3 والثاني» إن اغثبر مُختصاً | بحقيقة / وَاحدة هو الخَاصّة کالضاحك 
للانسان» وَإِنْ اغثبر أعمه فَهِوَ لرض ۳ کاس للإنْسان. وَفِي الغعرضيات 
فسیمات آخری لا ا ذكرهًا في مباحث اللَغّة. 
1 انظر التفصیل في المحصول/1 : 77 الاحکام/1 : ۰21 شرح تنقیح الفصول : 27 والابهاج في شرح 
المنهاج/1 : 208. 


2 سقطت من نسخة ب. 
3 سقطت من نسخة ب. 
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3 تقسیم ان للفظ المُفرد) 

وَالمُفْرَد أيضاً إن اشتقل بالعفهوميت لم يدل على الرّمان بصورته فَهُو الاسم 
کر يد إن دل عَلى مان يما ذُكر ۶ قَهُو الفعل كقامَ ویقوم. وان لم يَشتقل 
بالمَفه و مية ای فهو اف ك(«مَن) 3 «قد) . 

الاسم أربّعة آفسام لأنة ما لعین أو لمغنی اسما أو صفةٌ کر جل فاضل وَبَياض 
اصع. وَيَنقَسم آیضا إلى مُضمر <وّمظهر >" علم", أو اشم جنس إلى غیّر ذلك من 
التّقاسِيم المذكورّة فى علم النحوء و کذا : في الفعل و الحرّف . 

7 سیم ثالث للفظ المُفرد) 

والقدوة يها اقا أن نکن ای نفد از کی 

الأول اجه کالانسان. والانی إن كان موضوعاً للمعتیین أو أك غلی حد 
e‏ بعضها إلى بَعْض اا 
الواح ا حي Fo‏ 
عام كالدّابة لذات الأرْبع. أَوْ خاص کالفغل للصّيعّة المَعلومّة عند التُحويء وَالِجَؤْهر 
المُتحيّر عند الكلامي وَغير دلكد. 

ان كالَ الأول غیر متروك فَهُو المجاژ وَلْآَبدَّ له من علاقة يصح بها ال 
وقريتة يُعرَف بها. ویکون في الأول حقيقة فَهُو عقیقة وَمَجازا باغتباٍ المَحْمَليْنِ. 
توس وت 


3 1 المحصول/۱ : 80. 
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نّم هُو إذا تساوت مَحاملك. كان باغتبار الاختمال مُجمَلاً. وَإذا تَفاوَنّت کان 
باغتبار الاختمّال الوّاجح ظاهراء وباغتبار المَرجُوح a‏ ا 
نما آرذنا الإشارّة إلى وجه سیم 

(تفسیمات اللفظ المُفرد باغتبار نشبته إلى فط آخز) 

َأمًا الثاني» وَهُو أن يُنْظرَ فيه بالنّسبّة إلى لفظ آخر فالّفظ المُفرّد إذا قيس إلى 
افظ ار اه ار ما أن یکو معْنى الججميع وَاحدأء ومو الراذف كما بَيْن البْر 
والحنطة وَالقَمحء وَإِمّا أن بکون ماما ۳ التبان كما بَيْنَّ السجر والخجر. 

الم رکب مان لا فد فائدة يخسن الشکوت غلیهاء وهو الم رکب التّْييديء 
کغلام ريد و کالخیوان الناطق. وا آن يُفِيدَهاء وَهوَ الکلام تخو قَامَ رید وق وال 
المُوفق. 

الّاني : اما فد الجخرئي والکلی ب «التصور» أن الکلی قد لا تُوجد له شركة 

لمیر الكلي هُو معتی مفهوم في اس غیر مُتشخصء ولا حمق لَه 
جود في الخارج الا في ضفن فُرد أو أك فُتصور فيه اعدد باغتبار الأفُراد التي 


8 
ل 
هه م 


حفن فبها. ویس في ذاته ما تققضي الحضار لته في زد واحبه فص من 
حیث دانه ال تن یتحقق في فرد واحد أو في فردین و آکثر» وهو معن التعدد و اسر كة 
ل 

والجزئي ليس گذلكه له یش مُتشخص مشتغن عن نحق آخرء فلم يصو 


فيه تعدد وشر کة. 
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[معاني التعدد والأفراد وَالمَعْنى المَو جود فيها) 

فان قیل : الكلى أيضاً مَعنى وَاحدء والواحد لا يَصِيرُ كثيرأء فما مَعْنى التّعدّد ؟ 
4 / وما مغنی الأفراد التي تُذكر ؟ وَمَا مَعْنى جود؛ فیها ؟ 

لتا : لا كان الكلى معنّی مُعقولاً في النّفسء وَهوّ مَعنَى وجوده الذهني» 
اختاج في ژجوده العَيْني» وَهُو مَعنَى نحققه في الخارج إن وحد إلى زائد عَلى 
عاذ المُتعمًا » ضر ورَة كان ذلك المتعمّل كافياً في التَّحقّق لكانت الكليات 
المَفهومَات كلها مُوجودَة في الأغيان» وَمُو باطل ضَرورَةء وَذْلِك الرّائد هُو المُعبّر 
عنه بالف ای اب خارجي ما يَسْسَتبعه» فاا خصلت المُشخصات» 
تحقّق ذلك المَفهومُ وَالمجمُوع من المشخصات. 

المح كرو و رسي عجره في الجزئی إذا قيس على' ما 
عمل في الذهن» وجحد مُطابقا له ومُماثل رهل هو مُو أو مثال لفط الختلآف» 
وَعليْه الا ختادّف في أن الكلو الطبيه ي مو جودٌ في الخار ج» لأنهُ بجزء المَوجُود فيه 
ال أن lel‏ المرزضي عند <أمهل» التَحْقيقٍ ويكؤنه مثالا 
صح الّمدد. إذ لآ مَانعَ من وحود أَمْثْلة كثيرَة للشیء الواحد» ا طابع 
و احد وطبعٌ به في شمو ع کنيرة فالامثلة تکثر وَالمُمثّل واحد وهو بیّن. 

فقد تین لك من هذا التيان ما رید وَأَنَّ لا شكال فى تُعدّد الکلی» إذ المُرادُ 
ل امال منه لا 6 بداته» ولا بحسب الانقسام. و الله المُوفق. 

وقد أُوْضخنا هذا العْرَّض في القَوْل المَضل؛؛ فعليْك به إِنْ شفْت. 
1 - وردن في نسخة أ : إلى. 
2 2 سقطت من نسخة ب. 


4 يراجع المبحث الرابع وما بعده في الخاتمة من كتاب القول الفصل في تمييز الخاصة عن الفصل. مخطوط 
الخزانة الملكية رقم : ۰1314 ص : 67 وما بعدها. 
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والتّعدّد على ما شَرَّحنا هو المُرادُ بالضّؤكة» وَلآَشْكٌ أَنَّ العفهوم الکلی يَصحٌ 
نله علی کل من آفرادی كقؤلك رند (نسان, هذا و المراد بقؤلتا لا َع فس 
شور الك د وف ل کر كثير. وَلمّا كانت الشركة قذ تمتنغ لخارجيد قيّد 
بنفس التَصوّر تَؤكيداً لدَفْم ذلك وا المُوفّق. 


اللفظ الكلي سئة أقسام) 

الثالث : الكلى <سنّة>< آقسام لأنة ما نالا لوخد ل داي E‏ 
ا ن أن الاو ل اما بخ یوت تاه وم َنْ لا 
يصح كالشّريك. ونان مان يصح فيه وُجود أكثر من الواحد کالشفس وم 
ُن لا يصح کالاله الق أي هذا المفهوم الكلى. وال اما آن نّاهى أفرادهُ 
كالإنسانء وم أن لا تنامی کالعلم مدیم غلی ا الضُعلوکی3. 

[الاء ف في الجُزئي وَالكلي يَاءُ الشبة إلى الجُزء والکل) 

الرَابع : الياءُ د في الجُزئي والكلي لس إلى الجزء وَالكل ات زیدا مثلا جزئي» 
له فد منّ الحقيقّة الإنسانية الكلية التي هي بزوه. اسان كلي لأنة بض من 
الكل الذي هُو لد المَجمُوع من المَاهية و المشخصات وَمُو الجُزئيء فکل من 
ارقي اكلى تسوت ا 
محل 
2 سقطت من نسخة ب. 
3 محمد بن سليمان بن محمد بن هارون الحنفي من بني حنيفة (296 / 369ه)» فقیه شافعي من العلماء بأدب 


التفسس:. درس بالبصر ه بصعهة آعوام» ویتیسایور ما يربو علی نلانین سنة. طبقات الشافعیة/2 : 164-61 . 
وفيات الأعيان/1 : 460. 


246 البدور اللوامع 2 شرح جمع الجوامع E‏ 


5 وّغلم أَنَّ الجُزئية وَالكلية نّم هُما في المَفْهُوم»/ كما أشارٌ إليه المُصتّف 
في مَبِحَث اللعّة أولاًء لا في اللّفظ <کما وَقعٌَ>! هُناء تکن يُسمّى اللفظ الدّال على 
الخرى جرئیا والدال على الکلي كا که للدال باشم العدلوله وَهُو المعتتر 


و 


هُنا. 
[فيتسمية الفط بمتواطى ومُشكك) 
ام و ون او امس اه أن با ری 
OTE EL‏ بالکشر» لاد الثاظر في تخو البیاض إن اغتّبر في 
أفراده افاقها في نی تياضاء ظَنّهُ مُتواطئاء وَإِنْ نَظرَّ في الخصوصيات التي 
اعون ارت ظَنّه مُتباينا مُشتّرکا» قيقع في الشك. فَكانَ ا 
لاظ وکذا غيْره من المُشككات. 


(في تَشمية لین المُخْمَلقَين مغبیمُتبانین ‏ 

لاد : سْمّيَ الفظان المختلفان مَعنی مُتبايتين» لكؤن کل وَاحد منهما قَدْ 
بان عن الا رای فار قن التبا هو تفارقهما. لا وف به أحدٌ اللفظین و حده 
كما لا يَخفى» بل يقال مُباين» وَفِي عبارة المُصئّف في هَذاء وكذا في المُترادف 


بعده مناقشة. 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 انظر تفصیل الکلام في المتواطی في : الاحکام/1 : ۰22 شرح تنقیح الفصول : 30 ونهاية السول 
7 : 185-184. 

3 و مه ی و ی ین ی 
العضد/1 : 126 وشرح تنقیح الفصول : 130. 

4 انظر تفصيل الكلام على التباين في الاحکام/1 : 33 والابهاج في شرح المنهاج/1 : 212. 
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( في تَسْمية اللفظین المُتفقين مَغْنى مُرادفين] 


السّابع : سمي اللفظان فان مَعنی مُترادفین» لأنهما ماوقا على مَعنّى 
4 صَاراً کالمترادفین عَلى الدَّابَة عند الؤكوب عَليهاء أو لوحظ فى التَّرادُف! 
بح ) ؤُهُما متتابعان في الدّلالة على مَعنَى وَاحد <وکل>د منهما أيضاً 
مُرادفٌ للاخر 
(في تشمية اللفظ المُتعدّد المَْنى مُشْعركاً) 
امن : شمي اللفظ المتعدد المعتی 2 مُشت رک بفشح ال اء لأنهُ اذ ما شید 
کالمال المُشْترَك یی السرکاء وَأَصلهُ المُشْترك فيه» وعبارة المُصنّف نَْتضي أنَّ 
الفظ متی كان قيقة في المع فهو مت 8 لیس کذلك بل اللفظ إِنْ كَانَ 
حقيقة في الععیتن بان وْضِع لكل منهّما علیالاشتقلال وم بر نقله من آحدهعا 
إلى الاخر» فهو المُشترك. وَأَمّا إن اغثبر له من آحدهما إلى الاخره فا لا سى 
مُفْتركاً باغتبارهماء بَلْ سُمّي في الأول منقولاًمنفه وَفِي الاني مُنقولاً ما شوعیا 
و غرفیا عاق ار خاضّا کما مه نا فی التفسیم. 
( الحقيقة وَالمَجاز ليس اما واحدا لمُسمّی وَاحد) 
0 الخنيئة والمجاز دل > اشما والعذا لمُسمّی اح كما في التي 
قبل ی المعتى أن الَف إذا كَانَ يَصدُق على مَعَيْنِء ویس حَقيقة في کل منهماء 
ey‏ حقيقة» وَفِي الاخر مجاز. 
وَفِي هَذا أيضاً بحث وَهُو أَنَّ ما أدّى إليه سیم عم من المَذكورء فَإنَ الط 
ادا اک عبد ال اختمل أن يَكونَ حقيقة في أحدهما مَجازاً في 
1 انظر لمزيد تفصيل الكلام على الترادف في : المحصول/1 :80 الاحکام/1 :30والمزهرللسيوطي/1 :402. 


3 سقطت من نسخة ب. 
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الآخَرء وَأَنْ يَكونَ مَجازاً فيهما معا وَأَنْ يکود لا هُذا ولا هُذاء بأن لا یوضع لواحد 
منهما حَقيقَة ولا مجازا. 

فان قیل : ما هذا الأخیر فد عغلم انتفاوه وان ا مله لفط لا الکلام في 
اللفظ الذي له مَغْنى أو أكثر ولاشك أنَّ المهمل لا مَعنّى له 

لا : لا تسلمه إذ معتی اللّفْظ ما عُنيَ به أعم من أن يَكونّ دالاً عَليْه بالوضع 
از بالعفل أؤ بالطبع» والمهمل يدل في هذاء وَإنْما يَخرْج لو فيد اللفظ بالدّال 
بالضع اذ کر تسق الط رهد قد پیز بتحتافی الفسامالسَ ال آیضاًه وفیه كاذ 

(في تعريف كل واحد من أفسام لفط ) 

6 العَاشر 0 من سیم تعریف کل وا حد من الأقُسام, / فالجزئی مغلا 
ُو لاف E‏ ركف قالط الفقشم جش. 

وَقُولنا لمحد : فَصْل يُخرج المترادف وَالمُتباين وَالحقيقة والمجاز. 

فا الذي یشم إلخ :فطل أو اه شُخرخ للكلي بقشميه. 

المُشترك والكلي هو اللفظ المُتّحدُ الذي لآ يَمنَع إلخ, و تفسيرة کالارّل 
وَهكذا يقال ذ في الأفسام كلها. 

والتغريفات متلقاة من كلام المُصنّف جریا على القَاعدّة في اقيم ا 


م 


الم ْحد جنساً لکل من الأفسام» سَواء کان جنساً حقیمّ ج ا 


5 ۷۲ 


هو أذ 


CG’ 


عرض عَام. 

کل يد مر به قشم» فهو له فضل سواء كان فصلاً على الححقيقة» أو ما يَقوم 
مقامه من حَاصة» وقد مر لنا هذا المَعْنى ذ و رشا إليه الصف 
هُنالك بقوّله «وَقد غرفت خدوذها» و کات ينبغي له أَنْ یله نا ایض 


1 انظرها في الجزء الأول من هذا الکتاب ص : 253 وما بعدها. 
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(انتقادات على تغریف المُصئف ابْن السّبكي للجزئي) 

إذا تمهّد هَذاء فاغلم أن تغریت الجزئي فاسدٌ العکس» بخروج الجزئیات عند 
لْظر فيها مُتعدَّدَة كزيّد وَعمْروَ مغلا فانهما خزئیان» وهما مُتباينان. کال الوّ اجب 
إِسْقَاط لفْظ «مُتّحد). 

ون راد أَنَّ النَظرَ اّما يَجبُ أن يُكونٌ بَينَ اللفظ ومعتاه في الجزئية» وَأَنَّ 
الموصوف بالجزئية ما هو کل فظ <لا مجموع لفظین و کت قي له اجب 
لم يُنظر مع لَفْظ آخرء وکل من فَسَاد العکس والخشو مَذْمُوم. 

[انتقادات على تغریف المُصِئّف للكلي) 

دا ریش «الكلي» يفشد كمه أيضأء بخروج المُتعدّد من الکلیات كَالإنُسان 
والشجر عَلى ما قرّرناه و کذا باقي التعريفات لا تلو عَنْ تخو دّلك» را 
نما جَاءَ من التقسيم» فعليك بما التهُجنا من التَفُسيم في أوّل هُذه البیهات فُفيه 
الكفاية ان شاء الله ال 

(خذ المُصنئّف للعلم یرد على أنه ليس جامعاً) 

الحادي عشّر : العَلّم بِمَنْحميْنَء لْعّة الجَبَل» وكات الجبال ُهنّدی بها في السَيْر 
إلى الجهّة المنوية فََطلقَ للم غلی الاسم المعیّن مُستّاه ان يودي الیه. 

وتفریف المُصنّف له یرد عَليه أن قله «لمعین» إِنْ أراد به المت و ا 
فقَوّلهُ «لا یساول غیره» مُشتختّی عنف ان لفظ المفهوم الجُزئي لا يتناوّل غَيْره أصلاً. 
وَإِنْ آراد به المُتعيّن بالتّميز في الفهم» َالئّكرّة لا تخر ج به ان الحقائق كلها متعيّنة 
بهذا المَعتى» وَالوَضْع لها وضع لمُتعيّن. 


 [‏ ساقط من نسخة ب. 
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إن قلت : يُختارُ الاختمال الثاني وَتَكونٌ الّكرّات! خارجة بالقَيْد كما تحرج 
سَائرٌ المَعارف. 

قُلتُ : لا يَصح بحال, لأنَّ الوَضْعَ لو كان مثلا للحقیقه الجلسیة كَانَ قَوْلنَا لا 
یال َيه إِمَا آن يُرادَ به هلا يتناوّل غَيْر دك المَعنّى <من>* آجناس أرى» 
ولا حاصل له ولو كان كذلكء لكان مُحاوّلة لاذخال اللّفْظ المُتّحد واخراج 
المُشترك وَناهيك بهذا التُخليط. ۰ 

| جزئیاته» وّمذا اها‎ TI لا یتناول‎ FEY 
لا يصح ٍذ لا جود لهذا القشم» فِنْالعلم الجنسي مع گونه موضوعاً لِمُعيّن في‎ 
الذَّهْن یال بخميع الأفرادء فکیف اشم الجئس ؟ وَإِنْ اراد به المُتشخخص ارجا‎ 
أو ذهنا وبه يقرّر.‎ 

ورد عَليِْ أن العَلمَ الجنسي لَفْظه مُتناول لیر ما وضع لقن حرجت المعارف 
عير العلم َو خارج مَعهًا أيضاً. 

بالجفلة لا وجد فرق بين العلم الجلسي وین ساثر الععارف. فَالأَوْلَى 
الاكتقاء بقوّلنا «ما وضع لمعیّن» ونعني به ما تشخص خارجا رز ذهناء رل خاجة إلى 
ید آ کر 

ان فلت : وَبم تحرج سَاثر المعارف ؟ 

فلث : ماما تعرّف ب «أل» أو بالإضاقة من آسماء الأجناسء فهر حارج بخروج 
التكرة في الجُملة وَكذا التّكرّة المقصودّة في النداء وَهُو ظاهدٌ. ام المُضْمد 
اشم الإشارة» والمَصول علی أحد لین ففیهّا خلاف. 


2 وردت في : نسخة ب : الحبسية. 
3 سه سقطت من : نسخة ب. 
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قيل : ضعت وَضعاً جُزئياً» وهي عَلى هذا وَارِدة غلی التغريف. 

وَقِيلَ : وَضعاً كلياء وَِنّما بجژئیشها عارضة في الاشتعمال» وَهُو التَحْقَيقُ. فَ«أَنَا) 
مُثلاً مَوضوعٌ للدّلالة علی مَفهوم المُتكلّم وَهُو کلی <لا لشّخص>! بعينه وَدذَا» 
وضو للإشارة إلى مُفرد مذكر وَهُو كي لا للإشارة إلى شخص بعینه. 

َعَم ! اد قال رَيْد : أن قائی تعیّن دلول «أنا» بقريتة الخضور. وَإِذا قلت : «ذا» 
انم مُشيرأ <لی>* شخص ؛ بعیّنه» ما لول «ذ3>»۱ بقريتة الخطاب. واذا علم 
أنهًا موضوعة لكلي. هي خارجه عَنْ4 حَدٌ العم بقؤلتا ما وضع لِمُعيّن فالتعارف 
کلها سوی العلم کلیات وَضعاً عند المُحقَّقينَ» وَجُزئيئها غارضة في الاشتغمال. 

وكما لَمْ عبر هَذه الجزئية العارضة في مَفهُوم الجُزئي» كذلك لا تختبر في أن 
نسمی أغلامأ اما العلم ما هو جزئي حقيقي بالوضع. ولو كانت الجرئية العارضة 
اطلق على شخص بعینه تَعيّن تدلوله لان کل ما هو في الخارج مُتعيّن. 

ان فلت : حیتئذ لا فرق بِينَ المعارف سوی العلم وَبيْن النکرات خی كانَ 
شین في الججميع ما و في الاشتعمال بواسطة القّرائن» مَع اشتواء الجمیع في عَدَم 
ین الوَضعي» فَما بال ذه تکونْ معارف دُونَ غَيْرها ؟ 

لتا : هذا حديثٌ آكَر في اضطلاح انحو وَلکن ی آفضی له الحديتُ 
فَلابدٌ من ذکره. 


1 ساقط من نسخة ب. 
3 ساقط من نسخة ب. 
4 وردت في نسخة ب : علی. 
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۶ 


فنقول : الفرق یرجغ إلى القّرائن» فعا! وجذنا قريئة تُعيْنهُ لمذلوله لأَزمَة مع 
سينا مغرفةه لقن وین العَلّم في تفس التغيين» وَِنّما الافتراق في المَأخذ. 
وَمَالَمْ جذ له قريئة لرمة یناه تکرة. وَقذ تكونُ القريتة لَفظية» فلا ترثبط بأزوم» 
لأنهًا موضوعة لذلك. فیوجد بو جودهَاء فَافْهَم. 

مَعَ أن ذلك مَلحوظ فيه ضَرْب من الاضطلاًح» واتبا ع اْتعمّال العَرّب لا التّيّن 
وعدمه على الذو ام ولذلك قال <الإِمَامْ>2 I E‏ مالك رمه الله في شرح 
8 التَّشهيل : «مَنْ تعرّض لحد المَعْرفة عجر / عَن الؤصول إِليْهِ دُونَ اشتذراك 
له لأنَّ من الأشماء ما هُو مَعْرفّة مَعْنى تکرة لفظا وما هُو تکرة مَعْنى مَعْرفًة لفظاه 
وما هو في اسْتعمّالهم علی وَجْهِيْنِ : 

لول تخو قَوْلهِم ان لك عَاماً ول وال من أنس, فَإِنَّ تذلول کل مُعيّن 

وَالثَانِيء تخو قَؤلهم للأسد: ا فان لم جر في اللَفْظ مُجری حَمرَّة في مَنع 
الصَرّْف» والاستختاء عن الإضاقّة وَالألف واللام» وَهُو في الشّياع كأسد. 

وَالقَالتُء کواحد أنّ وَعَبْد بَطنهء فد تعض العَرّب بُجريهما مَغْرتيْن بفقتضی 
الإضاقّة» وَبَعْض العَرّب يَجعلهما تکرتیت» وَيُدخل علنهما رب وَيَنْصبَهُما عَلى 
الخال, ذکر ذلك ۳1 علي. وَمِثْلهُما في اغطاء <خکم>٩‏ المَغرفة تارف وَالتّكرة 
ار ذو الألف و اللام الجنسيتين» فان من قبل الط مَعْرفة» ومن قبل المَعنى 
لشيّاعه نكرّة)5 انتهی العغرض منه. 


1 - وردت في نسخة ب : فلما. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 وردت في نسخة ب : نظریتین. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 نص منقول مع تصرف يسير من شرح التسهیل/1: 114. 
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لت : وَهذا نما هو لتظرهم إلى الدّلالة والاستعمال لو نَظرُوا إلى الوضم 
9 ی ای و و وی 
الأحكام س فالامر علیّه صعب كما قال بن مالك ولذلك اختار هو الاکتفاء 
تند ا خدها و الله الموفق 

إن قلت : یلرمُ أيضاً علی قول المُصنّف «لا یتداول غُیره»» أن تخر الاعلام 
كلها" إلا الّادر مما لا يصح أن يُسمّى به عَيْر مُسمّى وَاحدء فان العلم غالبا يوضع 
لمعیّن, نم یوضع لاخر وَآخَرء وَإذا ضع لشيء تناوله ضرورة يَضدق أنه وضع 
لمُعیّن ویتناول غیّره. 

قلئا : هذاعارض ولذا لا یر في الوضع تفسه ختّی يقال إِنَّ للع وضع لشیگیر 
و آفیاء فَالمُرادُ أنَّ العَلمَ هُو مَا وضع لمعیّن» بحیث لا يُتناوّل غَيْره نظرا إلى هَذا 
الضع. فَإِنْ وحد تناول آخر فَهُو بوضع آخر» وَلابدٌ من مُراعاة ده الحَيثية في 

[القرق بير E RSS‏ الجنس) 

الثاني عَشّر : رَامَ المُصنّف الفرق ین الألفاظ ان وهي ۰ علم الشخص» 
9 واشم الجنس”. 0 ب“ ی الأولين» سل لر جوعه إلى لجار ج 
َالذَّهْن فما؟ وضع لِمُتعيّن في الخارج فعلم شخصء لانْ مسفاه قد سس أن 
- وردت في نسخة ب : غالبا. 
وردت في نسخة ب ب اذا 
- انظر تفصيل القول فيها في : شرح تنقيح الفصول :33 والابهاج في شرح المنهاج/1 : 211. 


- وردت في نسخة ب : الأول. 
- وردت في نسخة ب : الخارجي. 


م لم ابيا لطر شاع 0 


وردت في نسخة ب : بما. 
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هر وخرج للجيان. وما وْضِع لِمُتعيّن في ان فاشم جنسء لا شماه لَه راد 
5 

ما الم 2:3 كلو الجلس وام الجنس ر صَغْب» من ت ان كلا منهما 
یضدق علی مُتعدّد وَالنَّاسُ في ذلك فریمان : 

فریق یقولون لا فَوْق بَيتهُما في المَعْنى» بل في الأخكام اللفظية فقط. فعلم 
الجلس مَعْرفة لفظاً <أي باغتبار صلاحیته للاتداء به بلا مسو غ وَمَجِيءٌ الال من 
وَعَيْر ذلك وَنكرة مَعْنى لصذقه علی الأفراد عَلى الشيو ع. 

9 وَفَرِيقٌ یقولون هُما مُفترقان في المَعْنىء وعلم الجنس / مَعرفة لفظا 
وَمَعْنى>*؛ وَلهُم في ذلك کلام يُطول. 

| خاصل ما یتقرّر في الفرق بَينَ علم الجنس وَاسْمِ الجنس) 

وَحاصل ما يتقرّر : أَنَّ اسم الجنس كأسدء إن قُلنَا هُو2 مَوضوعٌ لفزد مَا من 
جنسه» فيكفيئا في لوق أَنَّ عَلمَ الجلس مَوصُوع للماهية الذَهْنيّة» فد افْترَقا في 
الوضع. وَأمّا اشتراکهما في الشیوع فمختلف الجهّة. فإن اسم الجنس شیوغه؟ 
بالأصالّة, فاه لما وضع للفزد وَالقَردُ عغیر مُتعیّن» كان کل رد صَالِحاً لتناژله لَهُ. 
وَعلّم الجنس شیوعه بالعُروض: فَإِنهُ موضو خ للماهية» لکن لما كان کل فَردِ مُتضمُناً 
للمَاهية» صح اطلاق اشم العَلّم له تبعا للماهية المَؤضوع هُو لها. 

فَإِنْ قلت : وَلِمَ كان هذا معرفة وَذّلك نكرّة على هذا الرأي ؟ 


2 وردت في نسخة ب : إنه. 
3 وردت في نسخة ب : شيوعي. 
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قُلتٌ : لان هذا مَوْضو ع للمَاهية» وَالمَاهِيةٌ مَعقُولَةٌ مَغْروفة في أَذْهان القلاء 
وَذّلك مَوضوخ لفؤد خارجي غير مُتعيّن فَلمْ يكن معروفاً لاً في الأذهان ولا في 
الخار ج» لاختماله کل فده وَهذا واضخ. 

إن قُلنَا : هُو موضوغ للماهية الذّهنية لفق الا بالحَيتية» كما يقال إِنَّ ی 
الجنس موضو خ للماهية عَلى الاطلاق. وَعلَّم الجنس موضوخ لها بِقيْد تشخصها 
في الذهن, وَقَطع الْظر عَن الشّركة. ولاشك أَنَّ الماهية لها کثرة باغتبار صححة 
الشركة فیهاء وَعَلى هَذا الاغتبار وضع لها اسم الجنس وَلهّا وَحْدَّةَ باغتبار تفسهاه 
اد هي شیم َاحد لا ينسم ولا تک 

على هَذا الاختمال يُوضّع لها عم الجلس وتاژله للأفراد علی الوَجْهَين 
لوجود المَاهية فيهمّاء عير أنه في الاختمال الأول بالقضد الأول رفي [الاختمّال]! 
الثاني بالعروض» نما کان مَعرفة في الاختمَال الثاني 2 لأنة أو حظَتة3 الحقيقة 
مُتعيّئّة في الذَّهْن مُتشخصّةء لا کثرة فيها ولا تَعدّد كما في الشخص الخارحي» 
هذا العتی مو جود فيهًا في الوّجه الأَوّل أيضاًء لكنّه لَمْ يراع وَلمْ يُقْصدْء وَالدَلِيلُ 
على اختادّف المَضد اختلاف الأخكام اللّمظية. 

دا والذي تا تشهد به الفطرة» أن اسم الجئس إذا کان مُحلی ب«أل» الحقيقية) 
فهر ل على المَاهية المَعدوفة في الأذمَان وَعلم الجنس مثله في ذلك من عير 
زيادة ولذا سي عَلَم جئس» لأنه يعن تلك المَاهية تي هي جنس. وَإِذا كَانَ 
نكر فور دال علی ا لأنَّ الشنكيرَ للأَفرَاد كما تقول أئمّة البّيان. 


2 ۱ 


1 سقطت من نسخة أ. 

2 وردت في نسخة ب : الاول. 
3 وردت في نسخة ب : خصصت. 
4- وردت في نسخة ب : على. 
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غیر أنهُ يقال : هل القَردُ مَوضوعه بالأصالة ؟ وَالدّلالة عَلى المَاهية إنما هي 
ل «أل» أمْ مَوضوعَهُ المّاهية'» وَالدّلالة على الفرد نما هي للسّنوين» أَمْ هُو مَوْضو ع2 
للماهية مُقترناً ب «أل». فَإِذا رَايَلتَهُة دل على الفود. هَذا كله مُحتّملء والاشتغال 
بائبات الأولى فيه يُطيل؛ مَم قلة الجَدوّى. 


- 
- 


(إطلاق اللفظ على الأفراد حَقيقة أُمُ مجازا ؟1 

فَإِنْ قيل : اطلاق اللفظ عَلى الافراد حَقيقة أ مجازا. 

قلت : ما متی اغثبر موضوعاً للفود المُبْهَم فلا إشكال أنَّ إطلآقةُ علی كل فرد 
على البَدَليَّة حقيقة. 

وَأمَا الموضوع للمّاهية» فَإِطلاقهُ عَلى الأفراد لأَبلّ فيه من تَدْقيق النّظر بِأنْ 
0 يقال :/ إذا أطلق على الفَوْدء من حَيثٌ اٍنه فر د مجمو غ من المَاهيّة وَمُشْخَصاتهاء 
فهو مُجاز لأنهُ غیر ما وضع له 

واذا أطلق عَليه» من حیث ما وحد فيه من الحَقيقة و آنه حصه؟ منهَاء فهو حقیقة 
لأنهُ اطلاق علی مَا رضم لَهُ. 

وَهذا الاغتبار النَانِي هُو المشهُور بين النّاسء ومن نم يُطلقُونَ أن اللفظ في أفراد 
مَعنّاه حَقيقة كالإنسان في رَيْدء ولا يَخلو مَع دلك من بَحْث من وبخهین : 


99 


الاوّل أن اللفظ إذا أطلق عَلى الفرد کقولنا : رَيْد (نسان قلاشك أنَّ المُرادَ 


- ورد في نسخة ب : والدلالة على الماهية [نما هي موضوعة للماهية. 
ورد في نسخة ب : للتندیم أو موضو ع. 
- وردت في نسخة ب : زیدت. 
- وردت في نسخة ب : يطول. 
وردت في نسخة ب : أو. 
- وردت في نسخة ب : خصة. 


سم رخ يي حير سس كن 
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<به>! لد تفسه لانه هو المَتحدّث عنة. ورد هو الشخص المَجموع لا 
المَاهيّة فَمَطء وذلك خلاف ما وضع لهُ» قيكونٌ مَجازاء وَإرَادَة الماهية نما نصح 
على تَفْدِير وکا قُلنَا : رَد دُو آلساب أَيْ دُو ماهية هي الالسان أو فد من 
الإنسان أ تخو ذلك ولاً دَلِيلَ عَلى شَّيْء من هَذا. 

الثاني» أن اللفظ إن عیبر مَوضوعاأً للمَاهية» فَهِوَ للمَاهية الذهنية e‏ 
الماح 3 للماهية المُطلقّة كما 00 لیخ الاومَام”. وَعلى کل خال» فهي خلاف 
الحصّص الحََارجيّة أن الل اجت خلاف المتعدد و أن ك1 ا ا 
خلاف الأعَم. وان المُتقرّر عند المُحقّقينَ أن الحصّص آننال» ون الكلّي الطبيعي 
لا جود له في الخارج. 

وَهذا مع اغتبارالعاهية عَلى الاطلاق كما هو مَضوع اشم الجلس» کف 
مع اغتبارها مُتشخصّةء كما هُو مَؤضوع عَلَّم الجنسء فَتَأمّل في هذا الأ فان 
ُعضِلٌ. 

اذ القول بأد اللفظ في الفرد حَقيقّة, مَع نين أنه (طلاق عَلى غَيِر ما وضع له 
خلاف الاضطلاح. واطلاق القؤل بأنة جار أئر ملک تشم من الغقول ولازمه 
آن لا ود حَقيقّة الا فیما لا طائل لَه كالأعلام» والكلي الطبيعي» وَأَنْ يَفتّقر 
<إطلاق>* خو الانسان على ید إلى قَرِيئة وغیره ما لا بحضی» ژلا جود لِشيْء 
من ذلك. 


2 انظر المحصول/1 : 68 المبحث الثالث : في أن الالفاظ ما وضعت للدلالة على الموجودات الخارجية» 
بل وضعت للدلالة على المعاني الذهنية. 
3 انظر الابهاج في شرح المنهاج/1 : 206. 
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وَالقَوْل بان <بميع>! دلك» من المجاز المُسْتَغْني عَن القريئة بسبّب الاشتهار» 
ممّا لا مخ به الفطر. ما أرى المَخلص مر هَذا الاشکال الا بازتکاب أَنَّ اللفظ 
موضوغ للقزدء وَهو بَعِيدٌ مّع لزوم الاشکال علیه باغتبار الإطلآق عَلى المَاهية 
أيضاًء أؤْ بارتکاب تسامُح في یر عن الحقيقة. وَأنَّ قُولَهُم : «اشتعمال اللفْظ 
فيما وضع له) معتاه آن یوضع للمعتی بنشسه أو لجنسه وَكأن المَعنّى الكلّي لما ان 
حاصل وُجوده اما همو بو جود حصّصه الجَزْئيّة» صَار تلك الحصّص هي الخاصل 
من وَالِوَضْع لَه مُو الوَضْع لها عند احقیق وهي هو لاغیرث فافهّم. 

[تَهافتٌ کلام المْصئف ابن السبکي ) 

لت عَسّر : قد مر للمُصئّف أنَّ «اللفظ موضوغ للمعتی الخارجي خلافاً» لمن 
تقول اه موضو ع للمعتی «الذهني» أَوْ «للمَعتى من ی هُو»» ولا شك أن المُراد به 

وهذا هُو الذي قال هُنا له «موضوغ للماهية من یت هي»» فقذ تهافت کلام 
یمه تعالی» واغتمّاد أنه يَنْقّل في کل محل ما يَجدٌ من كلام النّاس يَعيدٌ 
1 / من تخصیله اتاد أنه َل في الآراء كما عرف من أخوال المُجِتَّهِدِينَ 
ده وله قَصدَ هُنا لیر بالعبارَة المُتعارفة بِينَ النّاسء ون كان لأَيراهَاء وال أعلّم. 

الوَابِعٌ عشر : ما عبر عنه هنا «باشم الجنس» لمقابّلته «لعلم الجنس» هُو الذي عَبّر 
عنه فیمّا مر «بالكلي» لمقابلته «للجزئي»(» وفیما ۳ «بالطلق» لمُقابلته «بالمقید». 
مر في کل قحل بمايُناسِبُء والمعتی واحد. 
1 _ سقطت من نسخة ب. 


2 وردت في نسخة أ : عن. 
3 وردت في نسخة ب:بالكلي المقابلة بالجزئي. 
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وَمعلومٌ أنَّ ید فيما سَيأتي اما يَخرُ ج عَنْ وضف الإطلآق» وَلاَيَخْوُجٍ عَن 
الكلية» إِذْ كل من المُطلّق وَالمَُيّد بحسب الات كلي وَاسْم الجئس. 

(الكلامُ في مَسألة الا : شتقاق وَأقسا قسامه ) 

(رمشألة الاشتقاق : رد لفظ إلى» لوط (آخر», نان قال هذا فرع عن داك کرد 

وی کان اللفظ الآخر «مجازا» کالقتل ب بمعتّی الضْرّب الشديد د 3 ی خا 
قاتل ومََُول» فیردان الیه. 

ولا کون الرّد المَذکور الا «لمناسبة بَينهُما» أي بَينَ اللفظین «في الععتی» بان 
یکون معتّی الأول موحودا في الثّانيء کالب المّوجود في الضارب. 
لتباينها. 

«وَ» في «الخروف الأَضْليّة) بأن يَش ركا فيها كالصَّارب من الضَّوْب والقاتل من 

واخترز بلي یت والحنطت فانهما متناسبان* و في المَعنى» ولیس 
احذهما مُشْتقاً من الآخَرِ لتبَاینهما في الخروف فان الاشتقاق راجح إلى اللفاظ 
لا المعانی ٩.‏ 

َاخرر بالأضليّة من الرّائدّة» فانها لا نع ولا یشترط الَناشب فیهّا. لا ی 
أنَّ ضَارباً وَمَضروبأً فیهما حروف ليست في الضرّب. وّلکنها ژوائد فلم تس 
1 سقطت من نسخة ب:ب. 
2 وردت في نسخة ب:القاع. 


3 وردت في نسخة ب: متباینان. 
4 وردت في نسخة ب: راجع إلى المعاني لا الألفاظ. 
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«وَلابدٌ» في تخقیق الاشتقاق «من تَغيير)»! ما بِينَ اللفظین سَواءٌ كان بزيّادة أ 

نقصان أو تبدیل وَقذ مر التّمُثيل. 
9 و E E‏ ا 0 وه 9 7 ۳ 

«و» المشتق «قد يُطرد» فى كل محل وجد فيه مَعنى المشتق منه «كاسم الفاعل» 
نَحُو ضارب لكل من وجد منه الضَرْب . 

«وقد یَختّص» ببغض الاشیّاء «كالقارورّة» وهی ال حاجة المع وفة فانها مُسْتَقَة 
من الّرار» لکون المّائعات تَقَرٌ فيهاء وهذا الاشم لا يَطردٌ فى غیرها مما هو مقر 
للمائع أو غیره. 

تبیهات : [في مزید تقریر الاشتقاق وَتعلقاته4 

[الاشتقاق في اللغة والاضطلاح) 

الأوّل : الاشتقاق في العْة افتغال من الشقء وهُو الصَّدْع للمبالغة» وّالاشتقّاق 
آیضا أخذ شقّ | 1 ». وفی الاك طلاح هو أخذا لكلمّة منّ الكلمّة» وَهُو مَأخوذ من 
الأوّلء لأنَّ الكلمّة كأنّها نقتطع من آخری» وهذا المَعتی مَعقول عند العرب أيضاًء 
ولذا قال <حشان2 > في ذکر التبي صََعَ سر : 

فشق له من امه لیْجله فذو العش مَحمُودٌ وهذا مُحمّد4 

واختلف الاس فى التّعبير عن الاشتقاق فقال المیدانی؟ : «هو أن نج بين 
1 سمقطت من نسخة ب. ۱ 
2 - ابن المنذر الخزرجي الأنصاري أبو الولید الصحابي (.../54 ه). شاعر الرسول ی وأحد 
المخضرمین الذین أدركوا الاسلام. عاش ستين سنة في الجاهلية. نافح عن الرسول یر ضد المش رکین. 
طبقات الشعراء : 52. سير أعلام اللبلاء/2 : 512. 
4 دیوان حسان بن ثابت : 338. 


5 آبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري الأديب واللغوي» اختص بصحبة الواحدي المفسر. له في 
اللغة تصانیف منها : «الامثال» و«السامي في الاسامي». شذرات الذهب/4 : 58. 
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2 اللفظین / ناسا في المَعنّى وَالتّركيب» رد أحدَهُما إلى الآخر)2. وَعَليْه 
اقتصّر الإمامٌ في المَحضول وَمَنْ تبعه. 

واغترض علیه بان الوجدّان لیس هُو الاشتقّاق. فعدل البَيُضاوي عَنْ هذا لیر 
إلى قوله : «هُو رَدُ لفظ إلى لفظ آخر لمُوافقته له في خروفه الأضلية وَمُناسَبته 
في المَعنّى)3. وَتبعة المُصئّف» إلا أنه قدم المُناسَّبة في المَعنى على المُناسَبة في 
الخروف. وسَنذکر مَا فيه. 

وقد يُحدٌ المُشْئّق بنفْسه كما قال این الحاجب : (المُشْتَقُ ما واف أصلاً بحروفه 
الأصول و معناه»۹. 

وین الأمْر ان الاشتقاق لأَبدٌ فيه من لَمُظين مُتناسبين فیما ذکر يَكونٌ أَحَدمُما 
فرعا عن الآخرء وَالآخر أصلا لَهُ. وَلابْدَ من العلم بتلك المناّبة. والعلم بكؤن 
أحدهمًا رَاجعاً إلى ا وحيتئذ إذا ظرّنا إلى العلم 
صح آن يقال هو آن ند ین اللفظین تناشباء ترد آحذهما إلى الا کور اد 
في هذا التَغريف هو الحكمٌ بالرّد. 

وَالحُكمٌ إِمَا علم كما عليه المُحقّقَونَ» فیکون ری كله بالعلم. وا فقل كما 
تقول آخرون» فیکون التعریف مُنتظما من علم وَعمَلٍ. 

وَإِذا نظرتا إلى الخکم صح أن يقال و رد لفظ إلى آخر والرّد هّنا أيضاً علی ما 
مره وصح أن يُقَالَ هُو أذ َفظ من َفظ آحر ونخوه من شیر 
- وردت في نسخة ب : تناسب. 
ذکر الرازي هذا التعریف في المحصول/1 : 85. 
- انظر الابهاج في شرح المنهاج/1 : 222. 


انظر المختصر مع شرح العضد/1 : 174. 
- وردت في نسخة ب : كذلك. 


م ينح يرا لير ي 
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والقرق بينَ الأخذ والرد أن الأخذ لوحظ فيه العمل الأول وهم صوغ لفط 
ارو الخلخال ین قب از ران ونام الافتای اف لد 
لوحظ فيه العَمَ ل آخراً بلبحث عَن اللَفْظ المُشئّقٌ لت آصله فیشکم بأد اصله هُوَ 
كذاء کاثبات تسب الول وَأنهُ من بني میم َو من بني آسد. ی ان توش 
الک عل في ان ال آثوی ین في اندرا اعظ اش تفس یل خو 


وقد انضح المَقَام» فيتضح ' ايضا ان الاشتقاق مَتى اعتبر علماء فهو قائم بالشخص 
وَاللَفْظ وَمَّا فيه مَعلومٌ. وَمَتى ابر فعلاً مُطلقاًء فَهِوَ نشبة تضاف إلى الشّخْص عَلى 
أنهُ رَادُ كذا إلى كذاء أو آخذ كذا من كذاء أَوْ جامع بین كذا وکذا. وَنُضَاف إلى 
اللفظ المُشتق عَلى أنه مَوْدودٌ إلى كذا او مَأخوذ من كذا او مَجمو ع بینه وَبِينَ كذا. 

وَالمُشْتقٌ منهعلی آنه مَردودٌ إليه كذاء أَوْ مَأخوذمنه كذاء أؤْ مَجموع بَينهُ وین کذا. 

فإذا آرذنا بیان إحدّى التّسَب فى التّغريفء قُلنَا الاشتقاق رَد لفظ إلى لفظء أو 
کون اللفظ مَردوداً إلى لفظ آخر أو کون اللفظ مَردوداً إليه لظ آخَرء وَنَحُو هَذا. 

363 وَإِذا قیل «رذ / اللفُظ كما عند المُصئّف» > اختمل وَلْمْ ی يتعيّن کونه تعريفاً 
للاشتقاق باغتبار قيامه بالفاعل كما قالع راد ان هی ارب نشول أيضاً في 
تَعْرِيفٍ المشتق تفسه» هو اللفظ المردوذ أو الماخوف وَهكدًا. 

[لابد في الاشتقاق من التغايُر وَالتوافق) 

الثاني : قذ عَلمْتَ أن الاشتقاق اشتدعغی أضلا وفزعا؛ والاضل غير الفر ع”» وهو 
راجح له فلابد من تغاير وتوافق. 


1 - وردت في نسخة ب : لیتضح. 
2 ورد في نسخة ب : والفر ع غير الاصل. 
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ما أَوَلاَ» ماه لول لیر لکان هَذا هو هَذَاء وَيَستحيل کون الشَّيْء أَضلا لنفسه. 
وَأمّا ثانی فان 4 تولاً لفق وَلَوْ من وج لكان الاين من کل وبخه فلا یرجم 
حذهمًا إلى الاخر غیر آنهم کانهم راذا أن مُطَلَقَ تخیر تکفی في تحقّق التّعدّد 
َأطلّقوُ. واوق لا يكفي مُطلقهُ ضَرورَة أن تخو طرّب وخرج مُتوافقان في 
الفغلية وَالثّلائية وَالضّحة وَعَيْر ذلك وضو ونل مُتوافقان في الاشمية وَالثّلاية 
ویر لك ولیس في شيء م من ذلك اشتقاقء فقیّدوه بكؤنه في المَعنَى وَالحُخروف 
او 

وَيَنبِغى أَنْ یغلم أَنَّ مُوافقة المُشتق لأضله فى المعتی» قَدْ تَكونُ بلا زيادة كما 
في المَتر اشم مَصْدَرِ مُشَق من القثل. وق تکون مَمٌ زيادة وَهُو الغالب كما في 
الضارب من الضْوّب فان الضَاربَ ذات له الضَّدْبء وَمُوافقتة له في الخروف 
ااا کنا مّة بلا زيادق وَقَذيقّع النمُصان لعارض الخذف كما في «حْف» 
من الحوّف وَقَدْ تکون بالعکس کما في «وَمَن) منّ المنّة» وَ(«وَنْقَ) منّ الثقة. 

نم المُوافقة قَدْ قَذ عتبر فيها التّمَامُ دُونَ المُناسبة» فتكونٌ المُوافقةٌ اخم ؛ و حیتلذ 
إن اغثر أن اللّوافق في الخروف نام دائماً دون ال لمَعتّى» كان التّعبِيرُ بالمُوافقة في 
الحروف وَالمُناسبة في المعتی كما فعل البيصاوي” أَنْسَبء وَإِنْ ُوحظ العکس 


رعايّة لأهمّية المعتی» أؤ لأنَّ الحروف قَذ تتقصة أيضاً كما مت كان“ التّعبيه 


2 


1 - قارن بما ورد في التشنيف/1 : 448 والبحر المحيط/2 : 73. 
2- انظر الابهاج في شرح المنهاج/1 : 222. 

3 وردت في نسخة ب : نقص. 

4 وردت في نسخة ب : كأن. 
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بالعک نْب كما یلوخ من عبارّة العَصّدا. وق ُراعی التَّرَادُف فَيُقمَصر2عَلى 
المُوافقة ة کما في المُختّصر أو ز على المتاسّبة كما في المَتن وَهُو صَنيعٌ المَيْداني4. 
لاب من تفر في الفشتق عن أضله) 
یات : تبه المُصئّف کغیره عَلى أنه «لآبدٌ من تفیر» في المُشْتقٌ عَنْ الك 
كما ذکرتّا من أنه لو لّمْ يُغايرةُ لكان ای لا فرعا عَنهُ. وَإِذا كان منه فلا يُعْايرهُ إلا 
4 بتغییر گ اد لو بقی / بحاله لکان هُو الأوّل. أو لا تخیر الا إذا غير فلابد من تخییر. 
ومَعلوم أنه لو عبر تفر کفی» ولکن عمل الاشتّاق اسای كما أن توت 
للفظ وَصفاً يناسبة ال و يصح فيه یر أيضاً لانهُ نشبي. 
عبار المُصنّف هي عبارَة البيضاوي» وراد بالنَعيّر «التغيير» في اللفظ بزيادة 
حرف أَوْ عرکة أَوْ قان ذلك كما أفصح به لا : في المَعنی» جعله یا بغد 
ال هیا للأقُسام؛ که 9 اد اوه کنر یفن الاشتقاق <أنهُ لاب 7 
و طايه و ویب ری 
فان ذكر الاضل وَالفَرْع وَالتوافق يُوَدنُ بتغایرها» وال كان هَذا هو هَذا. وَقَدْ 
ننه علیه اب الخاجب أيضاء فال تعدا تدم : «وَقَدُ يراد بتغییر؟ ما9۷ فقال بَعْض 
شروحه هو فيد لا حاحة ة لیّه» لعل المُصئّف يعني ابن الخاجب لذلك صَعّفَهُ. 
1 - انظر شرح العضد على المختصر /1 : 174. 
2 وردت في نسخة أ : فینتقص. 
3 انظر المختصر مع شرح العضد/1 : 172. 
4 انظر شرح العضد لمختصر المنتهى/1 : 174. 
5 وردت في نسخة ب : إذ. 
6.وردت في نسخة ب : بتغير. 
7 ساقط من نسخة ب. 
8 
9 


- وردت في نسخة ب : بتغير ما. 


. انظر المختصر مع شرح العضد/1 : 171. 
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وَقالَ آخرون اما كر لیعلم بالصراحة» أَنَّ یی كفي فيه التقريري كما في 
طلب من الطُلّب على ما سب 

لك : وهذا یُوخذ من لَفْظة «مَا» وَهذًا كله مني عَلى أَنَّ المُراد به اتير 
اللفظي كما مر 

وال العَصد : «أراد اف في المعتی. - قال : - وَحَمْله علی نبیر اللَفْظ كما 
في کلام غَيِره لا يَسْتقيمٌ هَاهُناء إذ الأصالّة وَالمَرْعيّة لا تُتصوّران إلا بمُغايرة. 
ال : - ولذلك لم عله من ذكرة قدا فى اليذه بل قال يقد تمامه : ولايد من 
تغییر وَهُو ما بكذًا وَكذاء فحعل ذكرّه تمهیداًللقشمه لا قّيداًلها»' انتهی. وَأَشارٌَ به 
إلى کلام المنهاج كما قَرّرنا قبل فَإِنَّ في كلامه اشتعنافاً َدْ ظهر به أنه لَمْ جعله قيداً. 

ما ول ابر الحاجب : «وَقّد يُزاد)» مُظاهر <في>2 أنه راد به أنه تراد في فیود 
لح وّلاشك أنه مُشتختی عَنهُ یرد إلى لت" المَغْنوي لثلاًيَكونَ حشوا وَحيتئذ 
رم عليه روج تخو المفتل» فلا یکون مُشتقًا من القَتل د لا غایرهُفي المَعتی. 

فان قلت : ین المَضْدَّر وَاسْمِ المَصْدّر تغییر مَا؟ 

فلث : ذَاكَ إن سل ما يُدّعى في اسم المَضدر المُتعارف» كَالعَطاء بالشبة إلى 
الإغطاء لا في المُبدر بالمیم فَإِنّ لا یود فيه فرق أصلاً. 


مَنْ کون فيه الاشتقاق ولا تغيير في الألفاظ £ 


ىعس م 


الرابع : اغثرض بأنَّ تخو طلب طلباء وَعَلبَ غلبا فيه اش شتقاق ولا تَغْيير. 


1 نفسه/1 : 173. 
3 وردت في نسخة ب : التغییر . 
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5 وَأحِيب : بأمْرَيْنء الأوّلء <أنَّ>! التَغْيير إِمّا / ظاهر وَهُو ظاهرء ولا 
مُقدّر هَكذَاء فیقال فيه مثل ما قیل في الفلك وهجان أنَّ خركتُهمًا جَمْعَيْن خلافهمًا 
مُفْرَديْن. الثاني أَنَّ حركة آخر المَصْدّر إِغْرابٌ وهي عَارِضَةء وخ رکة آخر الفغل 
بناء وَهي لام فَهِي كالجَرْء من الفغلء فَالتغَايُر حخاصل2. 

وَاعْتْرض بأن ليس نظر الاشتقاقي في خصوص الح ركة» بل في مُطلق الحَرّكة» 
وهی لآزمّة3) فَهِي الإغرابٌ أيضاًء فلم یَخصّل الفَؤق. 

ورد بالمنم. فان الاشتقاقي قد يَنظر أيضا في خصوصها كفرح من الفرح» ودره 
أيضاً أنَّ الفعل الماضی مَبنى» وَالأضل فى البتّاء الشکون فالحر كة عارضة. 


وجيت بان ادو ل عن ذلك الاضل. لما كان لعلة كان لازما. 


(تغیز ابن الشبكي في قله رَد لفظ إلى خر جامغ مان 

الخامس : إِنْما قال المُصئّف کفیره «رد لفظ إلى آخر». وم يعبر بالاسم ولا 
بالفغل لِيعُمّ» تذل الأَسْماءً والأفعال» وَلِيصحٌ عَلى مَذْهبٍ البَصْريِينَ في أَنَّ 
لمضدر ال وعلى مذقب الکوفیین في اناف شن لاط كن« وعلی أن ال 
رخ وَأَضلء فلز قال رد اشم إلى فغل لَمْ بجر على رأي البَضريِينَ» ولز عکس لَْ 
جر علی رأي الکوفیین. ولو قال رَد اشم إلى اشم كاد قاصرأء ولو قال رَد فعل إلى 
فعل كان باطلاًبالإخماج نذا عبر بالف ' ۱ 
- انظر الکاشف عن المحصول للاصبهاني : 94. 
انظر البدیع لابن الساعاتي/2 : 115. 


انظر الابهاج في شرح المنهاج/1 : 224. 


- وردت في نسخة ب : لكان. 


سم زح نی حير يل 
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فَإِنْ فلت : فیذخل في ممومه الفعل والاسم الجامدان والخرف کله. 

قُلتُ : لا یرد علی التٌغریف إذ التَعْرِيفٌ لیس برد كل لفط یل برد اللْظ. ۶ فحییّما 
تحقق فهو ذلك. و حیثْما امْتَنعَ فلا دَخل له. وَهَذا كما تقول : العُمومُ شمول اللفظ 
لمتعدد!. وَمَعلومٌ أَنَّ من الألفاظ ما لا يُنصوّر فيه شمول ولا يُوصفٌ بعموم. 

(استدراك على الزمام الرّازي في أقسام التغیر اللفظي الحقيقي » 

السادس : لیر الْظی الحقیقی أنهاه الامامُ خر الدّين إلى تسعة أفسام» وذلك 
أنه ال : «أنَّ أزكانٌ الاشتمّاق أربَعةٌ :الأول اشم مَؤْضوع لمعتی. ثانيهاء شَيْء آخر 
ل نسبة إلى ذلك الععتی. ثألثهاء مُشاركة بَينَ هذین الاسْميْن في الُروف الأضلية. 
رَابِعْهاء تغيّر یلق ذلك الاسم في خف فقط او في خركة فقط. أو فيهمًا مَعا. 
كل من هذه الأقسام الثّلاثة : إِمّا أن یکون بالرّيادَة و بالتقصان َو بهما معا فهذه 
نسعة أقسام )2 وَذكرهًا. 

نم قال : «فهذه هي الأقسامٌُ المُمكتة» وعلى اللغوي طلبٌ ما وجد منهّا»3 انْتهَى. 
وكأنه شیم (لی أنه قَذ لا بُوحذ شو من ده الافسام ولا تطفر زه بمتّال. 

وقد راد في المنهاج؛ عَلى هذه النّسعَة ستّة آخری» فصازت حَمْسة عشر قشماه 
ETT‏ مور موه و لد ی E, TE TE r‏ 
وقد ذكرّها وَمثل لها بأمْثلة في بَعْضها قصورء وَنَحنٌ نَتتبّعُها ونمثل لها بمّا تراه لآئقا 
انْ شَاء الله. 

الم . الاو ل : زيادة الحرّف فقط نحو : کاذب من الكذب» زيدت الآلف 
1 
1 وردت في نسخة ب : المتعدد. 
2 نص منقول من المحصول/1 : 85. 


3 نفسه/1 : 86-85. 
4 انظر الابهاج في شرح المنهاج/1 : 226-224 وحاشية البناني على شرح جمع الجوامع/1 : 283. 
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6 الثاني :/ زيادّة الحركة فقط. <نخو>۱: نَصَر من النَضْر» وَضَربَ منّ 
الضرب. زيدّت فبّْحة الصّاد وَالدَاء فمَط 

الثالث : زيادّة الحوف و الخر کة 1۳ نخو : ضَارب من الضُدبء زيدت الألف 
و کسرّت الرّاء. 

الژابع : نقْصان الحَوْف فقط نحو : ذهب من الذهاب بصت الالف فُقّط. 

الخامسش 5 مان الكر با فط نجي : ضخم من ضخم علی ی 
وَسفر بمعنى المسافرین من السّفْر عَلى رأي البضریین» وَكذًا عَلَّ من العلل» ول 
من الشلل. 

السادس : نقصان الَف والحركة مَعا. نخو : سر من السَيْر» وَبِعْ من البيْع» 
لصت الیاء و خر کة الاخو2. 

السّابِعٌ : زيادّة الحرّف ونقصانه» نخو : صاهل من الصّهيل» زیت الالف 
١‏ نقصت الیاء. 

الثامن : زيادّة الحركة ونقصَانها» تخو : فرح بکشر الرّاء <من>3 الفرّح 
بفتحهاء تقصت الفبّحة وْزیدت الکشرة. 

لاس : زيادة الحرّف وَنُمَصان الحركة مثْل : علل بتشدید اللام من العلل 
زیدت الألف» وَنقصت خر کة اللام الأولى للإذغام. 

العَاشْدُ : زيادّة الح ركة» و نقصان الحرف نحو : (...)4. 
1 سقطت من نسخة ب. 
2 وردت في نسخة ب : الاخیر. 
3 2 سقطت من نسخة ب. 
4 بياض في الأصل. ولتدارك هذا السقط ننقل ما جاء في الابهاج في شرح المنهاج/1 : 225 بشان القسم 
العاشر ونصه : «زيادة الحركة ونقصان الحرف نحو : نبت من النبات» زيدت فيه فتحة الباء ونة E‏ 


الألف» كذا ذكره في الکتاب» ولك أن تقول فتح الياء جاءت عوض الكسرة» فليس ثم غير نقصان الألف» 
وليس له أن يقول لا يعتد بالحركة الإعرابية» إذ سبق منه في القسم الرابع ما يخالف ذلك». 
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الخادي عَشّر : زيادة الحرّف مع زيادة الحركة وَنُقصانهاء تخو : طالب من 
الطلب» زیت الالف وَنقّصت قَنْحَة اللام وزیذت کشرنها. 

الثاني عَشّر : زيادة الحركة مّع زيادة الح رف و نقصانه لخو :(...)1. 

ال عَشَر : لصا الحَْف مع زيادة الحركة وَصَانها خو : فط من 
القنوط نمّصت الواو وزیدت الضّمة وَنَقصّت الفحة وهذا باغتبار جنس الک ر کة. 

الرَابعُ عشر : نقضان الحركة مّع زيادّة الحرّف وَنقصانه» تخو : کال من 
الكلال2 المي ا نلاذغام وَزِيدَت ألف قَبْل اللأمَئْن وَنقَصت 
a‏ 

الخامس عَسّر : زيادة الحرف والحركة معا وَنْقَضَانُهِما معا خو : كامل 
الال زیذت الألف قبل المیم ت ل ونصت الألف الب 


أضعَّر وَهُو باغتبار التّوافق في الخروف الأضلية» مع تیب كما مََ من الأمثلة. 
وَصَغير» وهو أن يعتبرَ التوافق في الحروف بلا تزتيب» تخو : مدخ وحمد 
وجذب وَحیّذ. 


1 - بیاض في الاصل. ولجبر هذا النقص ننقل ما جاء في الابهاج في شرح المنهاج /1 : 225 بشأن القسم الثاني 
عشر ونصه : «زيادة الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه مثل خاب ماضي من الخوف زیدت الالف وحركة 
الفاء وحذفت الواو». 

2 وردت في نسخة ب : الکلل. 

3 قارن بما ورد في الابهاج في شرح المنهاج/1 : 223 وما بعدها. 

4 ساقط من نسخة ب. 


270 البدور اللوامع با شرح جمع الجوامع ۳۷۰ 


ویر ۵ وَهُو اغتبار المناسبة فط من عير اغتبار جمیع الأصولء تخو : تم 
لب وم ول تفضهم : الصّمان مشق من الم 

يقال أيضاً صغیر وَكَبِيرٌ وَأكر. ویقال أيضاً أَضْكْر وَأَؤْسَط وَأكيرة. 

واغلم أن الاضغر هو المعوّل عَليِه وَهُو المُرادُ عند الإطلآق» وَقَد يقال إِنَّ 
الأكبر هُو مد تراکیب؟ الكلمة کیفما قبتها على معتی واحد كالكلم والکشل 
اللکم وَالمَلَك والمکل عَلَى مَعتی الشَّدة أو امَو وَهُو عزیز الوّجود. 

367 الوا : وَلَمْ يقل به / من الأئمّة الا أبو الک یه ابو عل كاد ینس 
به أحياناًء وَعلّى هذا فَمُرادٌ المُصئّف الأَضكّر. وقد عَلمت أنه لابدٌ فيه من وجوه 
تیب في الحروف» ولم ينه عَليه. 

وَذكرُوا أنه أجابَ في مَنْع الموانع : يأ اسب في الخروف قاض بالثّاتيب. 

قلث : وفيه نَظرء فَإِنَّ المطلوب في التّعاريف البيّان» اسب المَذكور إِنْ رد 
الی؟ ذوات الخروف. فَاتَ اتیب وَإِنْ رد إلى اتیب فات التَُوافُق في أنفسها. 
وان بعل عَاملاً لیشمل الأَمْريْنَء كان الععتی أنه لاب من ناشب الحروف في کل 
شي إذ لآ مُعين للجهتين فَقّطء وَحيئئذ تَدحُل أمورٌ أخرى لآ حاجة ليها ووم 
اشتراطهاء كَالََاسُبٍ في المَخار ج وَفِي صفَاتها” وَفِي الح ركات وَالسّكتّات ویر 


1 - انظر تفصيل أنواع الاشتقاق في : الخصائص/2 : 133» شرح العضد على المختصر مع حاشية السعد/1 : 
174 وحاشية البناني على شرح جمع الجوامع/1 : 282 وما بعدها. 

2 وردت في نسخة ب : الضمن. 

3 انظر حاشية البناني على شرح جمع الجوامع/1 : 282. 

4 وردت في نسخة أ : تراكب. 

5-عثمان بن الجني ینتسب بالولاء لسليمان بن فهد الأزدي (392/322ه). نشأ بالموصل وفيها تلقی مبادئ 
التعلم. وقرأ الأدب على أبي علي الفارسي. بلغ في علوم العربية شأنا عظیما. من كتبه : «الخصانص» وهو خير 
دليل على سعة درايته وروايته في اللغ «سر الصناعة». معجم الأدباء/15 : 130 

6 ورد في نسخة أ : المذكوران. 

7 ورد في نسخة ب : الخارج وفي صفانها. 
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لك. فالأؤلى الافصاخ بالمَفُصود. وَقّد له عليه الشّمئّي في مه لهذا الکتاب 
ال : 

الافتقاق رر" لفظ حاذاة ‏ مغنی إلى لفظ ولو مُجازا 

لنشبة بینهما في الغنی رفي خروف أصَلت ژالنسی 

(الاشتقاق یکون في الحَقيقة والمجاز خلافا للقاضي وّالغزالي والکیا) 

امن : آشار المُصئّف بقوله «وَلُومَجازاً» إلى أَنَّ الاشتقاق كمايَكونُ من الحقيقّة 
يكونٌ من المجاز. الیل على صخت إطباق اليا ی رضم اضيا 
کنطق الخال اشتعارة لدلآلتها فان منُ. وَیْال: نَطقّت الخال والخال نَاطَفَةٌ 
کذّا الم للسرّب و في تخو قوله: «قتل ال وآختی الشماخا» فيْشتق من 
قاتل ومَقول» ونخو ذلك 

ونڳه المُصئّف لك رد على الُخالفين* كالقاضي ابي تک رالغزالي وَإلْكياء 
ان 3 یش من المَجازِ» وَِنّما 4 شین من الححقيقّة كالأئر بم: و 
الحَقيفة يُشْقُ مله آمر وَمَأمور وَنَحُوهمًا. وَبمغنى الشان وَهُو المجازه لتق 

ین الاس من حمل كلام مولا الأئة نة على نم راون بنعانات الجاز 
آن لا ي عق من يمغنى أنه تى ل فع افتقاق من الفظ فهو مجاز. لا يلرم من 
لمحي ای ال مت ا ا ا 

[تضارُب الطوائف في القَوْل بالاتقاق ) 

اس : القَائلونَ بالاشتقاق عَلى ما مر ١‏ الجُمهُور من البضریین والکوفیین على 
1 سقطت من نسخة ب. 
2 شطر من بيت شعري تمامه  :‏ جمع الحق لنافي!هام قل البخل وأحيى السماحا 


وینسب لان المعتز الخليفة العباسي (247 / 296ه) وفیات الاعیان /3: 76. معجم الادباء /4: 1520. 
3 وردت في نسخة ب : المخالف. 
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ما يَينهُم من الاختلاف. وَذهبث طائفة آخری إلى آنه لم يُشْئّق شيء من شيء بل کل 
أضل. ودْهبت طائفة أخرى إلى أن كل كلمَّة مُشْتَقّة من أخری» وناهيك ببعد هذا. 

( الصّابط في اطراد المُشْتق من عدمه) 

العاشر : ذكرٌ المُصئّف كغيره أنَّ المُسْتَقَّ «قد يَطردُ» وَقَد لا طرف وَالضَابط 
8 / في ذلك أنَّ النّسمية قَدْ تكونٌ تبعاً للمعتی الأضليء تفع علی أمْر كلي 
نسحب عَلى جزئياته کاطلاق السارب لِمَن له الضَّوْبء والأخمر لمن له الخمرة 
<وَهكذا>! وَهُو المُطرد. 

وقد نع علی خصوص محل وجد فيه المع الأضليء من غیر أن يُعتبرَ في 
اَسمية «کالقاژورة» فان هذا اللفظ ليس مُطلقا علی مَفهُوم ما یقر فيه الشَّىْء ليع 
ل ذلك الاناء بخصوصه فلا یِتعدّی <اللفْظ>3 إلى عَيْره» وَمُو ظاهه. 

ژاغلم أن القشم الأَوّل هُو المعروف فى الاشتقاق عند النّحاةَء وّلذا یقولون 
الاشتاق هُو صوغ مركب من مَادَة يدل عَليْها وَعلى مَعْناه وَل اشکال في ضوح 
هذا التَعغريف فيمَا عرّف به. 

ما التعاريف المَذكورَة قبل فَلئِسَتُ عَلى ما يَنبَْي من البيان» لأَنَّ الجمع مَع 
المُفرد وَالمصعْر مَع المُكبّر ون ذَلكء قذ یدخل فيهًا. 

من ی ب ضف لنش مه انم حلاف للمُعترقة) 

«ومَن لم یم به وَضف لَم يَجُز أن يَشْعَقٌ له منهُ) أي من ذلك الوضف أي من اللّفْظ 
الدال عليه «اشم» خلافا للمُعترلة» في تجویزهم ذلك حَيتٌ اذَّعوا أن الله تعالی 


2 وردت في نسخة أ : لیعلم. 
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ف وَأ 


کا وَالكلام لَمْ یم بذاته العَليّة عنْدمُم لا الکلام عندهم خروفٌ وَأصواتٌ 
ابص" قيامه بذاته. 

وَكذا قالوا عَالمٌ وَقادرٌ وَمُرِيدٌ إلى ۶ عير ذلك مع (نکارهم جود العلم وَالقُدرَة 
وَغَيْرهماء فَهُم یرفن أن لله عالى لَمْ یم به وَضف الكلام مثلاً وَوَضف العم 
مع اشتقاق المُتكلّم وَالعَالم وَنَحُوَهمًا له 

دومن بدنهم» علی تجویز ما ذكر «افقهم لین راهیم» عَلى نیا عله آفضل 
الصّلاة والسّلام «ذابح) ابنه (شماعیل» كيك مر 11 البح عَلى محل الدّبْح ۳۰ 
الله تعالی له بذبح انه كما في القرآن العظيم» «واختلافهُم» مَع ذلك «هل إشماعيل») 


سم «مذبوح ؟). 
AR‏ م اام ما قمع E‏ 
وَقيل : غير مَذبُوحء ؛ بمغنى أنه لم فطع من د شَيْء أصلاء وَإِنّما أمَ اة ور 


وَعلى هذا ل كود رايم بخ مع عم الذئح. 

«فان قام به) اَي شيء من الاشیاء ((ما)) أَيْ تین ((له 0 1 علیّه. «(وَجبٌ 
الاشتقاق» له من ذلك الاسم ۳ یُوصف به کا ماه يُشْتقٌ الم لمن قَامَ به به العلمى 
ا وش في الا 

«أُؤ» قام بالشیء «مَا یس له انم كأنواع الروائح». نها لم وضع ا 
بخشوصها اشتغتاء فيهًا بالإضاقّة» كما يقال : رائحة المشك ورائحةٌ التُفاح؛ 
فیکتفی بالاشم العَامٌ مَع اتید وکذا أ نواع الالام «لْمْ يَجب» الاشتقاق لعدّم الط 
OG‏ 

«وَالجُمهورٌ» من العُلماء «علی اشتراط بقاء» مَعْنى «المُشتق منهُ» في 
369 المحل الذي يشتق شتو له ((في كؤن» ۳ «المشتق | حقيقة» عند إطلاقه 40 


1- وردت في : نسخة ب : من لا يصح. 
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وَلكن ذَلِك الاشتراط ما هو «ان أَفکن» بَقاء ذلك المَعنّى عَادَة كالقيام وَالمُعودء لا 
يُسمّى قائما ولا قاعدا حَقيقّة. ۰ 
«وَإلاً» مادام القيامُ وَالْمَعوةُ د فَإِذَا ذهب القيامُ بالقعود ملا أو الاضطجاع 5 
عت شمر ذلك لس ورن و کیمک 
لذي هو بحروف تَنقَضي شَّيئاً فشیتا؛ بحیت لا يَأني الآخَر ج تدعت ال ون 
((قآخر جزء)) ۳ فالمشتر ط حيتئذ في کون | إطلاق المُشْتق حقيقيا باه آخر حر 
ولم تب شي: أصلاًء فمجاژ. متا إذا تكلم فقام ر ید فما دام الم یفرغ من الدّال 
في زد فهو متکلم عقیقّه وَإنْ لم : یق أوّل الکلام فَإِنْ فُرحٌ من الال» فلیّس 
متكلماً إلا ما 
وَقيل لا ی يشرط بَقاءُ مشق منهُ في کون الإطلاّق حقيقياء وعلی هذا فَالصّارِبِ 
بعد الْقَضَاءِ الضرب وتان یوب متا وود 
«وثالنها» ۳ ال الا وال «الوقف» عق الاشتر ط وعدمه» «وَمنْ ع ی ممّا 
دک وَهُو اشتراط بَقاء المَعنّى «گان | ی «حقيقة في 
لا : أي حال اللبس» بالمعتی كما في القيام, أَوْ بجُزئه الآخر كما في التَكلّم «لآ» 
حال «النطق» بالا شم المشتق ((خلافا ل»شهاب الدين «القرافي» في قوله : إن ان اشم 
الاعل اّما هُو حَقَيقّة في حال الخطاب مثلا لا غد ذلك مثلا إذَا قيل اق 
2 وکين 24 » فلا بصدّق3 هذا الضف إلا <عَلی>“ مَنْ کان مُشْركا في من 
ضدور هَذا القَوْلء وأما من المشرك بَعد ذلك فلا يَضدق عَلیه لا مَجازً)؟. 
1۔ وردت في نسخة ب : فمتی. 
2 تضمین للاية 5 من سورة التوبة و تشر ارم فل ُو تکیت عبت وجدشنوهر ودره روم 
ودرا هم کل رص ون کبوا راتشوا لصو وتا رکه مكلا سهم إن أله دی 4. 
3 وردت في نسخة ب : یعرف. 


4 سره سقطت من نسخة ب. 
5 انظر تنقیح الفصول : 49 وما بعدها. 
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و قال المصنف : «بّل نما بى مشر كا حه حقيقة في حال صدور الاشراك منف 
ولا عَليْنا في رمن الخطاب). 

«وّقیل :» زيادة على الأفوال السّابقة َفصیل نا ا «ران طرا على المحلْ» 
الممؤصوف بالوضف المُسْتقٌ منه «وَضف» آخر «وُجودي یناقض» الوَضف «الأوٌّل» 
<أر يُضادة کالسواد بعد البتياض وَالقيام بعد القعود دم يسم ) ذلك المعحل 
(«بالأوّل»>! ۳ بالاشم المشتق منه (اجماعا». 

من کان قاعداً نم قاء لغ یسم قاعداً في حال قیامه. و کذا اش إذا اسو لآ 
يُسمّى أبيضاً في حال الشواد. وَالمَعدُوم إذَا وج لأَيُسمّى معدوماً في حال وُجوده. 

وَهذا بخلاف ما لَمْ يَعقِبهُ وف يُنافيه» کالفار غ من الأكل أو القثل» فیْسمّی 
0 آكلاً وَقاتلاًعَلى الخلآف/ السّابق. وَالصَّوابُ عند المُصئّف جَريانُ الخلاف 

واخترز بقیّد «الوجودي» من العدمي» وَهُو النَقيض الخقيقي» فانه عام 5 00 
عَنهُ وَصفٌ. <مَإِنَّ کل>2 وضف دب يَخلفة نتفای وَهُو تقیضه لا محالة. 

(وَلِيِسَ في المشتق» الذي هو ۳ على دات متصف بمغناه السود وکالمتکلم 
(اشعار بخصو صية) تلك «الذات) من کونها حزما 5 غیر جوم أ جماد أ غير 
ماد 0 نخو دك لا بطریق المُطابقة ولا الضمن» وَإِنْ لت علی شيء أحیان 
فإنما ل التزامأة. 


 [‏ ساقط من نسخة ب. 
2 سقطت من نسخة ب. 
3 وردت في : نسخة ب : إلزاما. 
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تبیهاث : إفي مَزيد تفرير مَسألة الاشتقاق وَمُتعلقاتهًا) 

(أخكامٌ الاشتقاق) 

الأول : عَادَةَ اعرف يه دان سر ی ]! الاشتمّاق أَنْ يَذكروا أخكامة وَقَدْ 
ذكرهًا في التحضول في أزبع سائل : الأوَى» أن صذق الفشتق عشروط يصذق 
لت من الثاني أنه تشروط يبقًائه. الثَالئَةَ» مَنْ قام ب و عت أن تكن ع 
له منه | شم ؟. التَابعةٌة» المُشتقٌ لا يدل عَلى ُخصوصية المَؤصوفء وّهذه هي التي 
ذکرها المصلف واه وان حالف بض اتیب ولم يَجْعلهًا مَسائل اختصاراء 
فانها داخلة 5 في مَشألةة الاشتقاق. 

(المُناسب في ترت تيب أخكام الاشتقاق) 

. لني : قى أ یب في ریب أن يقال :أن من قا به لوشف 
شتو بشتق له من اشم. من لَمْ يَقُم به لا يُشتقُ لهُ. وَالمُصنّف عكسء قبداً بالتفي قَبْل 
الإثيات, وكا اعْترٌ بکلام غیره : وَليْست عبارَتهُم کعبارته» فُعبارَة المَحصُول : 
«صدق لمشتق لا يفك عَنْ صذق المُشتق منة)4. 

وَعِبارَة الإخكام : «وَهَل يُسْتر تر ط قيامُ المُشتق منها بم ل الاشتقاق 66۴ وعبارة 
المنهاج : «شوط المشتق صدّق أضله)7. وَبَينَ هذه العبارات وعبارَة المُصيّف بون 
ای ا خی و O OE E‏ 
مع أنه لمیتعرض لانبات صَريحاً. 
سقطت من نسخة أ. 


وردت في نسخة ب : الرابع. 

- وردت في نسخة ب : مسائل. 

انظر المحصول/1 : 186. 

- وردت في نسخة أ : عما له. 

انظر الإحكام/1 : 54. 

- نهاية السول في شرح منهاج الأصول/2 : 72. الإبهاج/1 : 227. 
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هذا والخطب سَهل فَلتَذُكر ما در المُصئّفء فَنقُول : إِنَّ المُشتق عنذنا إِنّما 
يصدّق خیث يَصدّق الَعتی المُشْتقٌ من کصذق الضَّارِب عَلى مَنْ لالب 
ننه ادها . فان لّمْ يَصْدّق المعتی لَم يصح الاسْتقّاق. 

والدليل عليه أن ال من جر من الي لا رَى أن لضارب معا هَّيء 
له الضَّوْبء والعالم <مَعنَاهُ>! شى له العلم. مشق مركب من المَعنّى المُشْتَق 
1 منك والمحل الموصوف به. لو صدق المُسْتقٌ بلا جود / المُشْتقّ منك 
لكان ذ ضدق المركب تع اا زئه وا محال, لا مرب حص وَوْجود 
لاخ موم لجود لام وُو الَطلوب. 

وَمن اقلا : إن الله تبارك وتعالی مکل وَلهُ كلام ان م به كما ليق بجلاله» 
وَكذا هو الم ول علي » وَكذًا في صفات لمعاني وهي : اشدرة وَالإرادة وَالعلّم 
وَالحَياة» وَالسْمم وَالبَصرٌ وَالكلامُ» وَكذًا ابا > رَأي الأشْعرري. وَاجُتمّعت في 


قول المَائل : 
۲ 9 0 ۱ ی ووم 24 
حياة وَعلمٌّ قدرة وارادة کلام وابصار وسمع مَع البّقا 
فهذه آنبتها الأشاعرة لله تعالی» وابت ‏ امه لمُشْتقّة منهاء وم يقل بها أحدٌ 
منّ الطوائف غَيْرنَاة. 


وَالكلامٌُ هنا مع المُعتّرلة» فإنهم یثبتون الاخکام وَيَنفونها. فيقولون الله عالمٌ وَلا 
علم» وقادر ولا قدرّة. فالله تبارزك وتعالى بزعمهم لم يعم به صف العلم وهم 
1 سقطت من نسخة ب. 
2- ينسب البيت لعلاء الدين الباجي (ت: 714 ه) الدرر الكامنة / 3 :177. 
3 يحرص اليوسي أثناء مناقشاته لآراء ومذاهب الفرق الكلامية» أن يصرح بانتمائه وانتصاره في أن واحد 
لفرقة الاشاعرة» ومن ذلك قوله مثنيا على هذه الفرقة : «ولا خفاء أن بقاء طريقة الأشاعرة إلى آخر الدهر 
واضمحلال غيرها من الطرق. من أقوى الأمارات على أنها الحق» وأنها التي عليها النبي میور ثبتنا 
لله عليها حالا ومآلا وجميع يع المؤمنين بها بمنه ورأفته». الحواشي على شرح كبرى السنوسي بتحقيق الكاتب 
/231:1. 
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يشتقون له اشم الغالم" وهکذا. وَدْلِكُ لا يجوز في اللَعَة» بل ولا يَصحٌ قلا كما 
قرّرنًا قبل. 

[تحقيق اليوسي لمَذهب المُعتّزلة الذین پبتون أحكامٌ الصفات وينفوتها) 

هذا مراد المُصتّف» وَما ذَّكرةٌ هُو المَشْهورُ من مذهبهم. وَقَد أطال المُتكلمونَ 

في الرّد علیهم وَلكن لأبدٌ من تَخقيق في ذلك. 

0 : ما صفة الکلام فلع يقولوا بقیامها بذاته تَحالی» وقالوا إدَ ن الکلام هو 
الم ظم من الخروف ولا يَنَصفٌ به الله تعالی ونم یله في غَيْره فیشمع بكلام 
اله تَعالى على هَذا هو لته کلام ولا شك أَنَّ (طدّق الكلام و لمتکلم علی 
الق للكلام یس بحقيقة» وَلَكن يَدّعونَ أنهُ مَجارٌ لاشتحالة الحقيقّة في زغمهم. 
ر و المَجارٌ صح الاشتقاق لما مَتَ. فلم یخ جوا عَنْ قَاعدة الاشتقاق» مان 

یی البحث مَعهم ذ في المَعنى. 

وم ما عير الکلام م من الصّفاتء فلا يَخلو مَذْهَبِهُم م ا : نها لَوْجودَ لها 
E‏ من الوجوو. وهذا مُخَالفٌ للقاعدّة كما قال المُصئّفء» لکن هذا يَعيدٌ 

مان يقولوا ها أخوال تَفْسيةٌ أو نها عَيْن الذات حَقيقةء وَذلكَ كله مُحاوّلة 
لأنْ لآ تکون مَوجوداتة رائدة علی الذات» س القدمّاء. 
کرد ابوس اد با وين إذ الصف المُشْنُ مها مسقت 
عر اها الذات لا شیء آخر. 

1- وردت في نسخة أ : الفاعل. 


2 انظر المحصول/1 : 86 وحاشية البناني على شرح جمع الجوامع/1 : 195. 
3 ورد في نسخة ب : یکره موجودا. 
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فان فلا لَهُم : يَلرَمكم على القَوْل بأنّها عین الذَّاتَء اتفاها لاستحالة 
2 صَيْرورَة / المعتی ذَاتأء وَإذا نف فُقّد وم الاشتقاق بلا وُجود المُشتق من. 

فجوابهم أَنْ یقولوا : هذا بغد صحّته لازم المَذْمَب»ء <وّلازم العذهب>" غَيْر 
تتح غلی و م هذا كله نما هُو في أل الخال عندهم القَائلينَ با 
العالمية مَثلا ‏ یر العلم. وا من یقول بان لعالمية تفس العم » قهذه الصّمَات ثابَة 
عنده» وَهُو مَذْهِبُ 5 الحسیّن» ولاك مَذهب الجبّائية ية وَأتباعهم. 

ال الإمامُ ۳9 : «صدق لمشتق لا فك عَنْ صذق 9 منف خلافا لأبي 
علي وَأبِي هاشم». ” فال اقا أبو الخسین ان لا يتقرّر مَعهُ هذا الخلاف» 
أن المُسمّى عندهُ بالقُدرَة فس القادریته وبالعلم تفس العالميةء هذه الأحكام 
خاصلة لله تَعلَى» فیکون لله تعالی علمٌ وَقُدرةٌ)2 انتهی. 

وَلبْضهم ما نَصّه : «مَنْ آثبت الصّفات قال هي مُعغايرَة لذاته تَعالّى. وقال فاه 
الحال : العالمية وَالقَادرية تفس العلم وَالقَدرَة لا قَرْق بینهُما. 

عم فثیث الال أن عالمية الله تَعالَى حاليةة معلل , بمعتی قائم به» وَهُو العلم» 
وَكذا القَادرية. فظهر أَنَّ الأشاعرة بأشرهم يتفض ای له وال ان الله عَالمٌ بالعلم. 
وَالجبائيان وَمَنْ تَبعهُما قالوا نله تعالی عَالمٌ بالات لا بالعلّم» ‏ قال : يَكادُ أَنْ 
يكونَ الخلاف لفظیاء ولیسّ قَوْلِهِمْ إن الله تَعالى مُتكلم كذلك لأنهُم و 
الكلام التفسي وَاللطِي معأ تعن أن يَخلّق الکلام في جشمء فیس قُولهُم في 
الله تعالى الم كقؤلهم في أنَّ الله تَعالَى کلم »۹ انتهى . 


1 - ساقط من نسخة ب. 

2- نص منقول من المحصول/1 : 86. 

3 وردت في نسخة ب : حال. 

4 انظر نهاية السول في شرج منهاج الأصول/2 : 72. 
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ومَاعبّر به م مِنَ المُغايّرة» لا يجوز إطلاقة كما سین في العَقائد ان سَاءَ ال وَفِي 


بَقيّة کلامه ما لا يَخمى» ولا حَاجة إلى التّطویل ؛ هضوح العقام. وَكذًا لا اجه 
إلى الاستدلال عَلى الصّفات والرّد علی تُفاتها لأنه سَيأتِي في مَحله. 

تال : قَدْ آشرئا بل إلى أَنَّ المطلوب من صحة الاشتقّاق | 
التق من وَسواء ان في الال أو في المَاضِي أو الاشتقبال. إلا أنه هَل یِکون 
۳ ی يف د جار يان تنضيله: 

وقد قال في المنهاج : «شَوْط المَشْتقَ صدّق أضله» 2 فقال الاشنوي؟ : «لقضد4 
00 لاسام المقّلائّة. عبن لض يقؤله : «صدق ا ل قال و جود 
E‏ تکان برد علیه طْلاَهُ باغتبار ال تق ٠‏ فان بجائرٌ طعا مع أَنَّ الأضل له 
يُوجَلُ))” انْتهى . 

ی از ولك نها تقتضي أن من لَم یم ! 
الو ضف ضف بالفغل لم یه 3 یشتق له وَهُو باطل بما ذكزنا. مغ ما ده 
وَمَنْ لیم به وَضْف في شَيْء م من الأَزْمئّة» أو منم ی يصح أن یوم به أَوْ نحو 
دلك. 


اذ 


1 لم يمهل القدر العلامة اليوسي ماه حتى يأتي على شرح متن جمع الجوامع جملة وتفصيلاء ليحقق 
الوعود التي يقطعها على نفسه أثناء تقرير مسائل الکتاب. غير أنه في باقي كتبه ما يسد مسده في الوقوف على 
آرائه السديدة في فهم بعض القضاياء كما هو الحال في هذه المسألة التي أفاض القول فيها في حواشيه على 
شرح كبرى السنوسي» ففيها الغنية وغاية المنية إن شاء الله تعالى. 

2 انظر الابهاج/1 : 227. 

3 محمد بن الحسن بن علي بن عمر الإسنوي عماد الدين (765/695ه)» فاضل من الشافعية. تفقه بإسناو 
وبالقاهرة والشام» ناب بالحكم في القاهرة ومنون. من كتبه الكثيرة : «شرح المنهاج للبيضاوي» ولم یتمه 
و«المعتبر في علم النظر». الأعلام/6 : 319. 

4 وردت في نسخة أ : القصد. 

5- نص منقول من نهاية السول في شرح منهاج الأصول/2 : 73. 
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و لك أن تقول <أنّه>! لا يق الاشتقاق حتّی یُوحد الاتصاف بالفغلء فَإِنْ ١‏ 
يُوجَد الصف ل الوه الذي نقد إليه مشق سيد 
يِه المشتَقَ منك فیکون مَعنّى ْ قول المُصنّف (وَمَنْ لَمْيَقُم به وضف» أي لا حَقيقَة حَقيقَة و لا 
مجازا وذلك وَاضْحٌ. 

الرابع : قؤله : «لم يَجْرْ) اي لم يصح ذلك في اللسان. ولو عبر به كان افضل» 
وَكذًا قَوْلهُ الآتي «وَجب وَلَمْ يتجب2) نما هُو كله کلام فیما لا یرم لغة وَيَصحٌ لا في 
الأخكام الشَّرْعية. 

(عاسل ما کر وی ی قال و 
ابراهیم «ذابخ)» 1 ا رم من لك من کر کون 
(نماعیل مَذبوحا يكونُ من جُملة مَنْ قال | إن إثراهیم کاب ققد اف ابراهیم 
وَضف ذَابح م مَع أنه لَمْ یم به معناف رو 57 دا لم تم المذیوحية بإشماعيل لم 
تم الذابحيةٌ با راهیم. 

وحواهم عَنْ هَذا : أنهُم مُتّممُون أن إنراهيم قد أمرّ لة الب فُذْبَح |شماعیل إِنْ 
ی A E‏ 
والالتّا فاد (شکال في وجود الذابحية عندة. ملم 0 <به > ۳ أطلقّ البح 
علی صورته م من إِمْرارٍ الآلة محا ا الذابحية ۷ موده مجازا والاشتقاق 
صحیحخ. فان ادعی 0 القَطحَ مّع ازهاق الرّوح هو الدْبْح حقيقة فالجَوابٌ أن 
4 2 صم اه 7 ۳ ۳ 2 2 0 8 00 و #8 
ذلك أيضا ان صح يَكون القطعٌ بدونه ذبحا مُجازا» والاشتقاق علی كل صَحيحٌ. 


1 سقطت من نسخة ب. 
2 وردت في نسخة أ : يوجب. 
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وَاعْلّم أنه قَدْ وق اناق بِينَالمَرِيِينِء علی أنه لَمْيَفَعْ إزهاق الروح» لان الله 
تَعالَى قَذ قداهُ [كما أخبر]' ط يدبي ع عظیم 24. فقيل فطعت قاتا وَقيل لم تقطع. 
وَقيل حَمّل علی عُنقهة بصفيحة من حديد, فُكانتٌ حائلة مَانعةٌ مق القطع. 


وقال أضحابنا : لَمْ يُمر إنراهيم آلّة بح أصلاء بل نس ذلك قبل المکن 
وَهُو جار عندنا. وهذه القصّة من أدلتنًا. 


وَالمُعدّرلة يَمنعُونَ ذلك فهذه المَسألة تذكر عندَهُم في باب النَّسْحْ وَهنالك 
قَرّرها فى المَحصّول". وكذا ابنٌ الحاجب” وَغَيْرَهُ. وَإِنَّما ذکرها المُصئّف لصورة 
الاشتقاق الذي ذَكرَءوَسَنزِيدُها كلاماً <هنالك>* عند ذكر ال إِنْ شَاءَ الله تعالى. 

(استیفاء مَسْأَلَة مَنْ قَامَ به ما لَهُ اسم وجب الاشتقاق) 

4 / الشادس : قوله «فان قَامَ به مَا اوه تقایل قله «وَمنْ لَمْ یم به 
لفق )وكا يفون : من لم یم به وف ل يشتق 0 له ما ار قامٌ الوَضف به 
فُحيتئذ يُنظر إِنْ كَانَ لذلك الوَصْف اسم وجب الاشتقاق» تن وَهذه المُسألهُ 
الختصّرها المُصئّفء وَلْمْ يَشتوفهًا. 


1 ساقط من نسخة أ. 

2 تضمين للاية 107 من سورة الصافات : (وَفَدَيناهُ بذنح عظیم). 

3 وردت في نسخة ب : عتقه. 

4 انظر المستصفى/1 : 112 الاحکام لابن حزم/4 : 472 الاحکام للامدي/2 : 175-171 والمعتمد 
/1 : 413-406. 

5 انظر المعتمد/1 : 407 الاحکام لابن حزم/4 : 610 البرهان/2 : 1305 المستصفی/1 : 112 الاحکام 
للامدي/3 : 180 شرح تنقیح الفصول : 307-306 والابهاج في شرح المنهاج/1 : 226. 

6 انظر المحصول/1 : 541 المسالة السادسة : اختلفوا في نسخ الشيء قبل مضي وقت فعله. 

7 انظر المختصر مع شرح العضد/2 : 185 وما بعدها. 

8 _ سقطت من نسخة ب. 
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وحاصل ا 0 خر الدّين «أنه خلت في المغنی القائم بالشيء» 
هَل یج أ بشن له من اشم ؟. - قال  :‏ وَالِحَقٌ التفُصيلء فَإِنّ المعاني التي لا 
أشماء ها مثل أنواع الروائح وَالآلآم» فذلك غیر حاصل فيهًا. وَأمًا التي لها أسماء 

الأولء له هل يَجبٌُ أن یُشتق لمحالها منها أَسْماءٌ ؟ الظاهر من تذهب المتکلمین 
ا 
قال لَهُم أضحاينا : لو صح ذلك وجب أن ُشْتق لذلك المَحل من ذلك الکلام اشم 
لمتکلی و علد المعترلة آنه غير و اجب. 

لاني نات لمخله منة اشم فَهل2 يجوز أن يُشتق لغیر ذلك المَحل 

منه ام ؟ ند أضحابتا لا وعد المعترلة تم لان <الله>ة تعالی يُسمّى متکلما 
بذلك الکلام»؛ انتهی. 


قد تلص من هذاء أنَّ المُعتّرلّة لّمْ بُو جبوا اشتقاق الاسم لِمَن قَامَ به المَعنّى» 
رجوّزوا الاشتقاق لِمَن لم يَقّم به» وَنحنٌ نخالفهم في الدّعويَيْن". 


وَذكرٌ الاإمامُ نم «اشتدلُوا على الدّعَی> أن القتل وَالضَّدْبِ وَالجَرح قائمٌ 


بالمقتول وَالمضروب والمجروح. نم ت ان المتتول لا يُسمّى قاتلا محل 
المُشتق منه لغ يَحصّل له اشم م الماعل» و حصل دلك الاشم محلّه راق احییوا عنة 


1 - انظر تفصیل المسألة في الاحکام/1 : ۰74 المختصر بشرح العضد/1 : 181 شرح تنقیح الفصول : 48) 
الابهاج في شرح المنهاج/1 : 226 وحاشية البناني على شرح جمع الجوامع/1 : 159 وما بعدها. 

2-وردت في نسخة ب : فعل. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 - نص منقول من المحصول/1 : 91. 

5 وردت في نسخة ب : الدعوتین. 

6 وردت في نسخة ب : الدعونین. 
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أن الجر ح ليس عبارة عن الأشر الحاصل في المجروح. بل عَنْ تأثیر فدرّة القادر 
فيه» وَذَّلك الاير محکم حاصل للفاعل وَكذًا القَْل في القَمْل. 

أحابت المُعتَرلةُ عنه : أنه لا معتی لتأثير القُدرّة في المَقَدُور الا قوع 
<العقدور > إِذْ لو کان یر أمراً زائدا؛ لکان ما أَنْ يَكونَ قدیماً وُو مُحال» 
لان تأثیر الشَّىْء في الشَّيء , نشبة تيتهماء فَلايُعقلُ مه عند عدم أحدهماء أو ادنا 
فيفتقرٌ إلى تأثير آخر وَيَلزمُ الكسلشل, 

و الذي يُحسم مَادة الإشكال : أن الله تبارك و تعالی حَلق العَالْمَ والخالى مشتى 
من الق وَالخلى تفس المخلوق» وَهُو عَيْر قائم بذات الله تُعالى. 

الیل علی أن الق تفس العخلوق, أنه لَوْ کان غَيْرهُ کان ِن کان قُدیما : لم 
دم العَالم وان كان مُحدئا لزء اشسلسل. وغل E‏ شوط المشتق منه 
E 35‏ :أ لعفهوع / من اشم الفشتق لس الا أنه و المشتق 
من ۳ 0 لآ ی ۹ ول ظة ان زابر ولتکی وَالمَدني 

وقد ظهر أنَّ هذا الكلام من وله «والذي یحسم ماده الاشكال» إلخ صَادرٌ عن 
الإمام لا خاکیا بل تاصراً لدغوی المُعتزلة عياذاً بالله تعالی» وَلسْنا بتار که وَلا ياه 
لذلك. 

رَدُ وسي على شبهّة المع رل َشبهّةالامامالازي) 

ا : ماما کر وام من الشّبْهة في التأثیر»ر وما ره ذ في الخلق فمن واد و احد 
زاجم إلى أَنَّ لمیر هَل و عین الأَنّر أمْ لأ ؟ 


1 سقطت من نسخة ب. 
2- نص منقول من المحصول/1 : 92. 
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وَحاصل الشْبْهّة «آنْ الْخَلقَ هُو المَخلوق» ولو كان هو لایر لزمَ إِنْ كان قديما 
قدّم الالم وَإِنْ ان حادئاً التسلشل». 

وَين الآئمّة عذه الشّبهة : أَمّا الطوف الأول فبثلاثة اجه : 

آحذها أن المُؤثْر سبحانة قدیم وَالتَنِيدُ فرضناه قدیما. وَإذا وُجَدَ المُؤثر وَالتََثِيرُ 
اشتحال تخلف الأثر وَهُو العَالمءفيلزم وحوده في الأزل وَهُو القدم. 

النّانِيء أن العالة2 هو ما سوى الله تعالی ویر غیر الله تعالی» فلو كان قديماء 
کان العَالَمُ قدیما. 

ال أنَّ التَأِيرَ نشبة وَالنّسبّة مُتوقفةٌ عَلى المنتسبین» وَهُما الحالق وّالمَخلوق» 
فلو كانت قديمّة مع توقفها على المّخلوق» كان المُخلوق قديما. 

ما لطرف الثّاني : <فظاهی لا لیر کان حادثاً اختاخ إلى نایر آخر بوج 
به کسائر المحدّوثات» وهکذافی الاجر سلس 


وأحاب في المنهّاج>3 بأن الاير «نشية» فلا يَحتَاج إلى تأر“ بمغْتى أنه من 
الأمور العَدّمية التي يَعْتبِرهًا العَقْل ولا جود لها في الخارج قلیسث باثر یشتند؟ 
إلى الفاعل ختی یلزم فيه الُسلسلء وَهذا ظاهرٌ. وَلأئمّتنَا أجوبة آخری هذا آفضلها. 


َأَمَاقَولهُ : «وَممًا يدل عَلى أنه لیس [مت] 6 شوط المُشْتّق» إلى قَوْلهِ : «وَلَفْظ دو 


لضي الخلول» فَهُو اسْتئاد إلى عبّارة مَصنُوعة تقال بمثلها. 


وردت في نسخة ب : فثلانة. 
- وردت في نسخة أ : العلم. 
ساقط من نسخة ب. 
- انظر الابهاج في شرح المنهاج/1 : 236. 
وردت في نسخة أ : للمستند. 
سقطت من نسخة أ. 


سم ينح Cy‏ لير صل 0 
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قنقول المَفْهِومٌ من قولنا الم مث أنه دا مه بالعلم؛ ٠‏ ومذا هو المُدرّك 
بالذزق المشهود له بالاشتعمال العُرْفِي وَاللُغْوِيء ولذلك اشتدل في المنهاج 
بالاشتقراء۱ ولو با أن يكو المَؤصوف عَيْر المُنّصف لَمْ یت بت مدیح ولا هجاء 
َل وَلْمْ یوق بخبر ولا اشتقر تقر خکم. 

ما قوله (اللاین والتامر» ال فلا ينغي ذکرف ان هذه الأمثلّة ليست ممّا 
6 تحن فيه ومع لك هي جارية عَليه. اللاب هُو / دُو اللبن و گنه دا لبن 
وَضْف قائم. وكذا مر هو ذو ار وه وضف قَائم. وَالحَدَاد هُو دو الحديدأؤ 
صَانع العدید. ذلك که ضف ما ه. وکذا نابل وَالوَامح هو ذو التبل والنح» 
َكأنةُ تری وَهمة ی نس اللبن وَالّمْر. أنه منة2 اشْتّقّ اللفظ وَهُو کذلك وَلَكن 
عير تن منه إل بمُلاحظة الصاف بملکیته وَمُصاحبته» ولذايقولودَ أبن فلان» فهو 
این انعر فهر َامرُ. وَأيضا فَهِوَ في المَعنّى نب وَلّيْس من الاشْتقَاقٍ المتحدث 

عَنهُ. وام المَكي وَالمَدنِي فلس من اباب في شيء وله الموفق. 
تعد نبي هَذاء زایث في کلام الإشنوي أن الجَُائيينَ َم خالفا إلا في صفا 


54 


لله تحالی» وَأَمّا غَيْرهَا من الأؤصاف فلذکزه في المشألة انیت وا اله آغلم. 
(استدراك اليُوسي عَلى المُصِئّف فیما ب بقي في عبارته ) 
ام لمُصتف بَحث من وَجهِين : 
الأول وله «ما لیس له اشم كأنواع الرّوائح 5 <إِنآراة ان اؤائحة ليس ها 


شم أصلاً بط أن لها اشما اقا وهي الانخته وثراژهالاسم الا كما یه 
عليه قبل» وَلذا عَبّر بالأنواع» وحيتغذ يقال ن أرادَ أنه لیس للوع اشم حاص 
1 انظر المنهاج/1 : 235. 


2 وردت في نسخة ب : متى. 
3 - ساقط من نسخة ب. 
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۳ 


لتا : آي فاد ور و ی 
على الاطلاق. الا فالشجر والحجر والحمار وَالفرسٌ لها أسْماء ولا یفن لّهاء لا 
الاشتقاق نما هُو من اسم الوّضف كالقدرَة وّالعلی والبّیاضء ۳ و الحر کت 
حو لك هو محل التحث. 

وَمعلومٌ أنَّ رَائحة التّفاح مَثلاً لَوْ كَانَ لها اسْمّ بخصوصهاء لَّمْ یل علیها! إلا 
کا دل آشماه الأجناس عَلى مُسمّياتهاء وَلِئْس ذلك مَل اشْتقاق2. 
أن الرائحة لآ قوم با ضف کون له اشم شتی منهُ فَباطلٌ» لأنةُ يقو 
[بها]ة الطیب یال یب و الحبت قَيُقال حَبِيئّة» وَالحدَّة4 فیقال حادّة وتخو ذَّلك. 


ون ۷ 


وَالجَوابٌ أَنَّ الكلده؟ في ذي الرّائحة مثلاً [لاً] فيها نَفُسهاء بمعتّی أَنَّ الوائحة 
فْسهًا وضف تفتضي أن يشت بنها لما امت به الفاح لا لکن لین لها انم 
خاص تق هنف ف من اسمها العام AlS‏ فیقال م مریخ» وَهكذا في الألم. 
الثاني» أن قول «لْمْ يجب صَوابَهُ لْمْ يَصح قیل : نما عبر به للمُشاكلة» وهو 
صذقء لان الممتنع لیس بواحب. وَهُوَ كذلك» إلا أن مُرَاعَاةٌ المشاكلات في محل 
(مَسألة متی یکون الصدق عَلى الحقيقة وَمتَى یکون علی وجه المَجاز ؟) 
الثامن : ذكرٌ المُصئّف «اشتراط بقاء المُشْتَقَ منه في کون المُشتقَ حقيقة»» وهي 
1 وردت في نسخة أ : عليه. 
2 وردت في نسخة ب : الاشتقاق. 
4 - وردت في نسخة أ : الحادة. 
5 وردت في نسخة أ : ذلك. 
6 
7 
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المَسأَلةٌ لك في کلامه, وَهي تثقیخ للمشألة الأولّى» فإنة قَدْ شرط هُنالك في صذق 
المَشتق صذق المُشْتقّ منة. نّم كر هُنا متی یکون الصدق علی وجه الحقيقة» ومتی 
یکون علی وجه المَجاز. 

فاغلم أنَّ اطلاق اشم الفاعل قبل وُقوع الفغل» تخو نك مَیّت مجازا اتفاقا 
واطلاقه في الال حَقيقّة تفاقء اطلاقه بد انْقضّاء الفغلء هذا هُو مَحل الخلاف!. 

7 / فقال قوم هو مجا واس HN‏ 
أنه لیس بضارب في الخال, فَتكونُ الضاربية عَليْه لیس بحقيَة حقيمَة فيه 


الو بل هُو حَقيقَة» لأنَّ حقيقة الضَّاربٍ مَنْ ود 9 ۳ a‏ 


بال ala‏ شترطوا فيه البتقاة وما لا يُمكنٌ فَلَم 
حرطو فيه ذذلك>2. هَكذًا حكى الامدي في الإخكامة هذا الخلاف» وَتَبِعَه ابن 
الحاجب”. 

ما القَوْلآن الأَوّلان فُصحيحان. وَأَمًا الثَالتُ المُفصّلء فد ذکرة <الإمامُ>” في 
المحصول أنّناء المباحثة على لسان الحَضم وَدَفعَه» أيضاً على لسان الکضم» أنه لم 
یل به أحدٌ من الأئمّة» فیکون بَاطلاً7. فَإِنْ كَانَ الآمدي من المحصول أَخذف فَهِوَ 


[ - انظر تفصيل المسألة في : المحصول/1 : 86) الإحكام/1 : 74) المختصر بشرح العضد/1 : 176» شرح 
تنقيح الفصول : 48 الابهاج في شرح المنهاج/1 : 227 ونهاية السول/1 : 205. 

سقطت من نسخة ب. 

انظر الإحكام/1 : 54. 

مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد/1 : 176. 

- وردت في نسخة أ : رفعه. 


انظر المحصول/1 : 89-88. 


ذحم سا لحر ل A‏ ال 
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من أعجب ما يُسمّع مع تضریح الامام بأنهُ لّمْ يقل <به>! احذ. ولال ما ذكزنا 
أغرضة المصیّف عَنْ هذا الثالث. 

وَقَد نُوهّم الشارخ الرَّركشي أنه هُو المذکور عند المُصئّفء فانْتقدهُ وَهُو عمل 
لول المتقد <هُو>ة أنه «ان أمكن اد شثرط بَقاوه وَإِنْ لم ینکن لم د يشرط أصلاً». 

و علیْه قالمیکل؛ بعد انقضَاء جمیم کلامه یکون ING‏ بعادت 
الضارب. وَهذا خلاف ما عند المُصنّفء وَهُو أنه ان آمکن بقاوه اشترط بقاوه 
بجملته؛ كالقعود والأكلء وَإِنْ لَمْ يُمْكن بَقاوه بجملته» اشترط بَقاء آخر جزء من 
على ما قرّرنا قبل. وَأْينَ هذا من ذاك ؟ 

وَهذًا النفْصيلٌ الذي حکاهٌ المُصنّف ذَّكرةُ ذ في المَحصّول آخرا بخازماً به» وبه 
تخلص عَنْ ایراد نز كان قا لتق من شوطا لتعذر کون المتکلم أو المُخبر 
حَقيمّة بدا إِذْ لا يقاء | لجمّلة لجملة الکلام. 

ات بوله وود ا ی ادل مین 
جزائه ‏ قال  :‏ ودغوی الإجماع علی فساد هذا التّفصيل مَمنُوعة)4 انتهى. 

وَذَكرهُ الآمدي آیضا إلا أنه لّمْ يَزتهن لشيء من هذه الأَقُوال وَإِنّما حكامًا 
بأدلتها و خرج عَنْ عُهِدَتهاء فهو ذ في المَعنّى وَاقفء وَهُو لول ات الذي حكاة 
المصتف. 

وقد ظَنّ الشارخ نها أربّعة أفُوال بناء على ما مر من الوّهم, عَلى مَعنَى أنه إِما 


ا 


1۔ سقطت من نسخة ب. 
2 وردت في نسخة ب : اعترض. 
3 سه سقطت من : نسخة ب. 


4 انظر المحصول/1 : 90. 
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یه مُطلّقاء أ مَجازاً مُطلقاًء أو النَفُصيل ِينَ ما يُمكن [ویْن]" ما لآ» أو الوَفف 
GEE‏ سين ۱ 

وقد غلمت مما قَرَرا نها نله فّط : 

الا ا ارم لته ی یشترط بَقَاءً المَعتی أو بَقَاءَ آخر جَرْء منف وهذا 
مُختارٌ المُصتف تبعا للامام3. 

لثاني» أنه حَقِيفَة ولا يَشْترط شیب وَهُو الممطلوبُ علد المُصئّفء وَهذًا الم 
تسيوب اتن سین وابي غلي الجبایي والندا. 

8 وثالثهاء الوَقُف / لتعازض الأدلّة والیه مال الامدي" كما فتاه وکذا ابن 
الحاجبة» غَيْر أن حكايّة القَوْل الأول عَن الجمهُور مَحَل نَظرء فَإِنَّ دلك لَم یم 
في المحصول ولا في الاشکام لا كما فلا 

وَاعْلّم أن المُصنّف عبر في القَوْل الأول «باشتراط البقَاء) كعبارّة المحصول 
ژالاخکام وَالمُخْتَصَرء وَهُو معتی تغبیر المنهّاج ب «الدوام». ول یروا بالؤجود 
لملا ی في القول المقابل الایهام» وّاختمال أَنَّ الکلام فیها قبل الوجود أصلا 
فَالبَمَا؛9 ۶ عدمه ضرح ذ في المَمَصود. 


1 سمقطت من نسخة ب. 

2 انظر التشنيف/1:: 416. 

3 انظر المحصول/1 : 91. 

4 وردت في نسخة ب : شيئا. 

5 الحسن بن عبد الله بن سينا أبو علي شرف الملك (428/370ه). الفيلسوف الرئيس» صاحب التصانيف 
العديدة في الطب والمنطق, منها : «القانون»» «رسالة في الحكمة». الأعلام/2 : 242-241. 

6 انظر الابهاج في شرح المنهاج/1 : 228. 

7 انظر الإحكام/1 : 56. 

8- انظر شرح العضد على المختصر/1 : 176. 


9 وردت في : نسخة أ : بالبقاء. 
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وَلكن یرم عَلى ذلك بَخثان <في كلام المُصئف>1 : 

أحدُهمّاء أنَّ بَقاء خر جَْء لا معتی له لابقا له من نّم عبر الامام آخراً بقؤله : 
(«.خصوله ۳ حصول آخر جخزء من26 فَالتَعْبِيدُ بالبقاء مُسامُحة و که مُشاكلة. 
أنَّ منها ما يُشاهَد فيه ّلك كالح ر کات وَالأضوات والاراذات, ومنهّا ما لا يُشاهد 
كالتياض وَالِسّواد والقیام والعود. فما وَقعَ مق النفُصيل مان یِکون أيضاً مُسامحةً 
رَعياً لما بشاهد وتان کون جریا على كَل المفضلین في الأغراض» ین ما 
ذکرنا فلا یقی وَبيْنَ عَيْره فیّقی. 

وال الامام في المَعالم : «(الحق عندي أَنَّ الأغراض تحور علا التقاء»4. فقال 
للاشعریت فانهم سَاعدُوهم عَلى أَنَّ الح ركة لا تَبقّى وكذلك الأضوات: وَتردّدوا 
في الارادات»؟ انتهّى. 

ماما بَحتٌ آخره وَهُو أَنَّ مذه المَشألة فُرضومًا في المُشْتَقّ علی الإطلآق» 
وَقَد بنی المُصئّف علیها مَسأَلةَ اشم القاعل بَعْد فظهر من هذا كله أَنَّ المُراد هنا 
المُْتَقٌ كلهُ اشماً كان أَوْ فعلاً. 

وکیت یستقیم دا والفعل الماضي عدا ذال على ما وف وذلك فة لا 
يُختلف فيه. وَرُيّما ل على مُشتمر قليلاً 2« کات » ان 


1 ساقط من نسخة ب. 

2 انظر المحصول/1 : 90. 

3 وردت في نسخة ب : رعیا. 

4 انظر المعالم في أصول الدین : 34. 

5 نص منقول بأمانة من شرح المعالم: 103 المسألة العاشرة. 
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وَالمُضارٍع مُختلت فيه هَل هُو حَقيقّة في الخال أَمْ في المستقبل مغ مُشتر ن 
ام المضدر لا يُتصوّر ذف فيه الخلاف» فلا يمى الط إل في الأؤصاف وَفيها 
تصور هَذا الخلاف. فكانَّ <يلبغي>! الافصاخ عنها دَفعاً للإيهام وَالله أعلم. 

(بسط اجمال قوّل المُصِئّف : «اسشم القاعل حَقيقَة في التحال») 


ماس : ذکر المُصئّف «گون اشم القَاعل حَقيقّة في الحال» وَأَنهُ مَبْني عَلى مَا مت 
ولا ك أنه مجني علی القَولٍ الذي صَدَّر به وحکاه ۶ حل الخمهويه ود انرا 
بقام الیو غه غير أنه عَم عَقبه بالقَّل المُطوي» نم «بالؤقف», تم آشاز | إليه» وفي 
9 ذلك ما لا يَحْفَى من (خمال ار رَه لكان البناءً / عليه أؤضح. 


نم فشر الحَالَ ب «حال الثلبس» أي في حال وُجود المع كما مَرّ في المَشألة 
قبل لا حال الق باشم القَاعل محكوماً به أو ر مُحكوماً عَليهء «خلافاً للقرافي» فان 
هب إلى أَنَّ المُراد بالحال «حال التُطق)2, وَببَى علی ذلك الاشکال المشهور 


4 
1 


050 : أنَّ النُصوصٌ الوَاقعة فيها أشماء المَاعلينَ کالرّاني والشارق» ما ا 
جد حال الخطاب بهذه النُصوص علی مُفُتضى القَاعَدَةء فَيلَزمُ أذ كل قل اوعد 
غد إلى زماننا هذا من سارق زان لا يدل قلا یام عليه الد وَذْلِكَ بَاطل. 


فَأَجَابٌ عَنْ ذلك : «بأنّ الخلاف نما يُنبغي أَنْ ایکون في اشم لماعل المحکوم ب به 
كَموْلنَارَيْدرَانِأَوْسَارِقء وم المخکوم عَلیّه نو السارق نقطعیده 3 ولرَانِي يُجلدثكما 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 انظر شرح تنقیح الفصول : 41. 

3 إشارة إلى قوله تعالی في سورة المائدة : 38 ۾ والعارق والسَارقة فاقطموا آبدیهما جرا پماگسبا تکلامن 
وه کے 40 . 

4 إشارة إلى قوله تعالى في سورة لور : 2 ره رَد كل يد مر ار يما رمه في دين ان 


3-2 


۶ ور مج مه ل ضح احج Le‏ 2 2 
نم نون یولوم خر ولسپد دابا اه من مین ©©). 
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في الآيات فَهُو حَقيقة مُطلقا. ‏ ال : ولا مخلص عن الاشکال إلا بهذا التصيل)!. 
رابع على ذلك جماعة مهم الإشنويء لبه على ذلك في شرح المنهاج وت 

وانتهض و ال المصئف لانکار ذلك وقال : «المُرادُ بالخال خال التلبس أي 
حال الاتصاف مشق من ادا قیل : افثل المُشرك هو آثر بقتل من انّصف 
بالشرك وَإِنْ لَمْ يكن في وَقْت الثر مْصفاًبه» 2 وعلیّه فلا اشکال ذ في النصوص. 


- 


رو قزل القرافي (بِأنّ کون الضف مُحكوماً به أؤ 5 اتحكونا نهل اسك 
له في الحديث. ولا یظهر فيه شَّيءٌ من الفرق» ین شک في تخي اللي 
ژالشارق لَمْ يُرنّب علی الضف لكؤنه ممحكوماً عليه أؤ لكؤنه حَقِيق َه مُطلقأء ير 
قرب على الصف المُناسب المُشْعر بالعلية. بحث کلم وجد ژد لمکم 
عل الإطلاق» ین قَوْلهُ هُو «حَقيقّة مُطلقا» يَقتضي أن حقيقة باغتبار الضف 
لمشتقیل, وَهُو يَاطل ماع 

قل : وَمَا ذکروه هُو الظاهر وَالحق أحق تب 

نم يَبْقَى تتقى إشكال آخَر في المسألةء وَهُو أَنَّ الرّاني والشارق ما يَضْدقُ حَقيفّة حَقيقَة 
حَالَة3 الانّصاف بالرّنا والسرقة. فَلوْ ذهب ذلك الوَصْف TT‏ 
عَليْه النّص حيئّما يُرَادُ اشتیفاء اد منه. 

یاب أنه خالة الاتصاف یَضدق عَلیّه يجب عله الْحَدٌ 1 دا ون 
مِنهُ ما كان وجب عَليه. 

وقد دکر الأصبهاني هَذَاء هو من أشياع القرافي» واْتشغر کر هذا الجَوّاب فردَّه 
1 انظر شرح تنقيح الفصول : 50. 
7 ل ل : 91 وشرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار 


3 وردت في نسخة ب : حال. 
4-وردت في نسخة ب : کیف. 
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«بأن كلامتًا مَفْروضٌ في امتتال الأمر مر بجلد الاني وَقَطْع الشارق. ولو كان بَقاء 
وجه الاشتقاق شر طاء لَمْ يَبِقَ رَانياً ولا سَارقاً بعد الْمضَائهِمَاء فلا یِکون الجَلد جلدا 
للرّانِي ولا المَطعٌ قطعا للشارق» قلا ی امتثالا للأمر)!. 

380 فلث و ی یر 
hy‏ مايا سر ی 
العلة وهذا وَاضْحٌ. 

وَهاهّنا بح آخَرْ وَهُو آنه قَدْ وَقعَ في عبارتهم أنَّ ام القاعل قبل وُجود 
المعنی مجاز اقا وَحالّة وُجوده عقیقه اقا وَظاهر مَذا كله سَواءٌ قَارَن خطاباً 
ام لَه فان صح هذا الاتّفاق في المَرْعين لَمْ يبق لمُباحثة ثة القرافي مَحَلء وال بطل 
الاتفاق. 

واغلم أيضاً أنه لا بوج رق في هَذهِ العطالب : ين اشم الفاعل وَالمَفعُول» فلو 

عبر [المصئف|]2 بالوَضف كان ا وَكأنهُ و من لأنهُ في عبارة الأضنوليق يقث 
على المعنی القائم لا على المُسْتَقٌ كما هُو اضطلاح النَحَويينَ. وَإِنْ رَاعَى ذلك» 
فلیزد ونخوه وّالّه أغلمُ. 

إن طرأ على المحل وَضْف وجودي يُناقض الأول لم یسم بالأوّل إجماعا) 

العاشر : كر المُصئف تفصیلا آخَرء وَهُو قول رابغ في المَشألة» وَهُو آنه ان 
ذهت الوص الاوّل ف فخلفة و 2 صف يُضادّه كالبّياض بَعدَ السّواد فلار یسم بالأوّل 
لا سمي يه. 

وحكى الصف الإخماع وضئفا. قبل :ان الإخماع قد تختلت في وت 


1 انظر الكاشف عن المحصول : 126. 
2 سقطت من نسخة أ. 
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قيشتهر' آز يَضعُف» ولا إشكال في ذَلِك. وَهذا كقؤله ذ في المَفهوم. وَقيل لا يَعمُه 
إجماعا. 
واغلم 5 لابخماغ الم ذکور وَقع في کلام الامدي بعد أن دوکر مهب من ل 
ترط بقاءَ المُشّْتق من قال : (يَلْمُ علیه نَسْميّة أجلأ الصحابة كفارا» لما وُحدَ 
مين الكفر الشايق. الق اعدا لاد اماما جد ین اعود لت 
السابق» وَهُو غير جائز Ci‏ 00 وَأَهْل الأسان)2 انتهی . 
ا ار لاله هه ن ۳ لليِمُطان إنه تائ اشبارا بالتّؤم 
السّابق. ‏ قال : - وَنَابَعهُ عَليْه احبٍ الحاصل واللخصيل» وَغَيْرِهمًا وَهُو يَمَنَضِي 
أن ذلك مَحل اتفاق وَصَبَّح به الآمدي في الإخكام, ‏ يعني بکلامه السّابق-. 
قال : - وَإِذا قزر هُذاء فينبغي استشناوه من كلام المُصنّف ‏ يَْني البَيصاوي -. 


- قال ۰ - فضابطة كما قال التبريزي في مُختّصر المحصول المُسمّى بالتنقيح : 
أن بطر على الج وطن وُجودي يُناقض المَعنّى الكل اذ بُضاده» کالشواد 
وَنَحوه بخلاف القثل وَالزّنَا)4 انتهی. 

ولم یعدل المُصنّف على هَذا فیما يَظهّر من عبارته» وشار ځوه منهم مَنْ صَوّب 
فعلك وَقال لا يُوحدُ فَرْق بِينَ القشمین. وَعَدم تَشمية الصحابة كفاراً آفر شرعي. 
ومنهم من عَابهُ قال الاخماع يُتبع؛ وَإِنْ لم تفم العلة. 

381 قلت : وَمَا فعله اله لمُصئف أظهرء فان عَدم التشمية / في هذا القشم مَم 
1 وردت في نسخة ب : فيتشعر. 


2 رو وی : 56. 


مين الدین مظفر بن إسماعيل بن علي الواراني التبريزي الشافعي (558 / 621ه). من كتبه : «التنقیح في 
اي المحصول». طبقات الشافعية /5 :156. 


4 نص منقول بتصرف من نهاية السول في شرح منهاج الاصول/2 : 87 - 90. 
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قسیمه الاخر هو مُْنّضاهء وَنَسبهُ إلى الجمهُور كما مَدُ. ۳ إلأَصُورَة 

لاخماع, ولاشك أن صحة الإجماع في مثل هذا ما لاب يستعراب » وا يبي أن 
ُذْكرَ لا حكاية كما فعل [المُصنّف]!. وتشمية السُحابي کافرا يُمنَع شرع لاویهام 
و الا دایت وَكذًا کل ۶ من امن لا مدل لدّلك فى اللخ ما نَسْمِيةٌ المَاعد قائماً قل 
دلیل على امُتناعه لا مَا فيه من بعد بَعْض الاسْتبشاع. 

وبالجملق لظ 
مثل هَذَاء و الّه المُوفق 

لبي في لمشتق (شعار بخصّوصية الذات) 

الخادي > عشر :ذ که 3 الوّصِفّة لآ «إشعار» له «بخصوصية» في «الذات». 

قال مخ 7 یا یت لاس شي: TT‏ حقيقة ذلك 

RE‏ فلو كَانَ مَفْهِومُ الأسوّد أنه جشم ذو سواد 

يعني 21 آشعر بغیر الجشمية لكا ب بمثابة قَوْلك 5-5 الجشم ڏو السّواد 
بش وتات قفزشی؟ بش تیش 
ا موسيم وجو سيا نك ري 


1 سقطت من نسخة أ. 
2- وردت في نسخة أ : المصنف. 

3 نص منقول من المحصول/1 : 92 - 93. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 وردت في نسخة ب: وهو ثابت بالوصف. 

6- انظر المسألة مفصلة في شرح العضد على المختصر/1 : 182) فواتح الرحموت/1 : 196 وحاشية البناني 
على شرح جمع الجوامع/1 : 162.. 
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N‏ إلا فَلاضَكُ أن إطلآق الصفات يدل عَلى المؤصوفات: فَالعَرَض 
يدل عل ها شرس تفاي TT‏ ريات 
EY‏ 
فلو قُلنَا مغلا : ریت محر کا عَلغنا بالالْترّام أنه حشم. ولوفلا رات اه 
غلا أ وان ولو فلا : ايت كان دارفا اق عَلمتا أنه إلسان: وَيَخْتَلف 


ع 


ل 
اا 


الشعورٌ بخلاف الاغتقّاد في العَرّضء وَأَنهُ هَل هُو خاصّة أَوْ عرض ام لشیء ما 

وکذا في صفات الباری تعالی» مُثلاً وف الله تَعالَى نفسة بكؤنه متكلماً 
رارف كلو اغتمّد أحد توت غذه الْرّصاف <> تم اغتقد انبا 
حَواصٌ للأجسام لاغتاده مثلاًآنها بالجارخة لا غَيْر آرمه اغتقاد الجشمية في 
وی 

ومن عَلم آنها لا نب تحصر فیما ذکر لَّمْ يعتقد ذلك وَلزمه أَنْ : تقول المتکلم 
وا سمي من له اكلم ولشمغ, لاد في گونه ما إذ الا زط في الشمع 
والتصر وَفِي الكلام الّفسي» وما سوَى لك لا دل عليه ذه الَْصّافء قلیطلب 
من خارج والله المُوفق 


6 “6 * 


تم بعون الله وحسن توفيقه طبع الجزء الثالث من كتاب «البدور اللوامع في شرح 
جمع الجوامع» ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الرابع وأوله : «الکلام في وُقوع 
التَرادُف في اللعّة». 
والحمد لله الذي ب: بنعمته تتم الصالحات. 
1-وردت في نسخة ب : ثبتت. 
2 ساقط من نسخة ب. 


4 وردت في نسخة ب: لا الااجسام. 
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ثبت تفصيلي لمحتویات الکتاب 
البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع (الجزء الثالث) 


الکتاب الأول: القرآن الکرم 

تنبيهات: في مزید تفصیل القول في القرآن الكريم 
القرآن أول مباحث الأدلة الشرعية 

الألف واللام في الکتاب الأول للعهد 10 
لفظ القرآن مشترك بين العنی القديم وبين اللفظ النزل 10 


e 
۳۳ 
> 


۵ 
داد 


آوجه ذکر الصنف لباحث الأقوال في الکتاب دون السنة 11 
12 


البسملة من القرآن في أول کل سورة غير براءة على الصحیح 18 


تبیهات: في مزید تقریر أحكام البسملة بحسب الذاهب 


TS 
E 16 


أوجه احتجاج الشافعية على أن البسملة من القرآن 0 
أوجه احتجاج المالكية وغيرهم على أن البسملة ليست من القرآن 21 
جج من جعل السملة آي من م قران 
حجج من جعل البسملة استفتاحا وم یجعلها آية من سورة امد لله 26 


تنبيهات: في مزيد تقرير أن البسملة ليست من القرآن على الأصح 
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ت ۳ ۰ 
سس رام TET‏ رن 


عبات مزید قرب وود ما لمع له آي تسه قیقر و ما لا ندرا 
معناه 


نیت 
دی ات 


111010101010191 
تنبيهات: في تقرير أوجه مختلف الأقوال في بقاء المجمل غير مبين 
الأدلة النقلية هل تفيد اليقين؟ 
تنبيهات: في مزيد تقرير مختلف المذاهب في المسألة 
حجة من ذهب إلى أن الأدلة النقلية تفيد العلم 
حجة المفصلين الناظرين إلى الأمرين معا 


حلر 


دن 


حل 
3 


حلم 
ىا 


6 
حلم 


ال 
6 


ك 


ال 
۰ 


6 


تبیهات: في مزید بیان متعلقات اشطوق 
دواعي ذكر بنقس فا کب الامو أ 6 
سدسدسسى ل 


اللات اص 
تنبيهات: في مزيد تقرير اللفظ المركب 
المراد بالجزء كل جزء لأن اسم الجنس المضاف يعم 
الألفاظ بالدسبة إلى الافراد والتركيب ستة 
تنبيهات: في مزيد تحرير القول في الدلالات 
أمثلة في الدلالات اللفظیة: الوضعية, الطبيعية والعقلية 
في أسباب تسمية هذه الدلالات مطابقة والتزام وتضمن 
تعريف زرم الذهني في الاح ال 
اختلف في الدلالتين التضمنية والالتزامية على ثلاثة أقوال 
من ضرورة مراعاة الحيثية في تعريفات الدلالات الثلاث 
الكلام في تقسيم النطوق إلى دلالة اقتضاء وإشارة 


دلالة الاقتضاء عند ابن السبكي ثلاثة آقسام 
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أمثلة لدلالة الإشارة 


ا 
ده تقریر تقسیمات النطوق الصریح وغیر الصریح 2 
E ET‏ كد 
اوق اصع 0اةاقم ل 
الکاام فی الھھوم ل 
عرف لوصف وو | 
7 1 
اي مهوم الوا 
قل دلاله قسة || 4 
وقيل:دلالەلفظية__ | 4 
5 0 

| وو _ 

6و 

6و 

و 

هد 

هم 

7 

107 


وقيل: دلالته تفهم من السياق والقرائن 
تنبيهات: في مزيد تقرير المفهوم ومتعلقاته 
تعريف القرينة وهي لفظية ومعنوية 


أن ایکون الذكور حرج لوه ما دیص 
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مه 
TTT‏ 
ضابط ما يشترط لتحقق المخالفة 
تبیهات: في مزید تقریر جوانب آخری من مسألة الفاهیم 7" 


ب 2-2 م 
مذهب الجمهور: أن احمیع حجة إلا مفهوم اللقب 0 130 


130 

130 

130 

حجية الفهوم ثابتة بمقتضى اللغة 131 

المفهوم حجة بالشرع 133 
الفهوم حجة بالمعنى 
تثبت اللغة بالاحاد 


المذهب الثاني: مفهرم اللقب حجة 
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ها هرم الب 


مراتب مفهوم الغاية قوة وضعفا 
مراتب «إنما» ومفهوم اللقب 


تبیهات: في مزید تقربر الکلام في «إنما» واختلاف الأصوليين في إفادتها 
قار 
اختلاف القائلين بافادة «إنما» للحصر هل هو منطوق أو مفهوم؟ 
أبو حنيفة ينكر «إنما» باعتبارها مفهوما 


تنبيهات: في الكلام على تدارك ما فات ابن السبكي في المبادئ اللغوية 


۳۰۵ موق ثبت تفصيلي لمحتويات الكتاب هم 305 


الااستمداد 


الأنسب جعل البادی اللغوية في القدمات والتفصیل في تراجم 
معاني اللطف والحدوث. واللغت والتعبر والا"شارق والیس والتواتر 
والاستنباط 


إدخال ابن السبكي لشيء من التقاسیم في مباحث سبح انك 
سر 


حث اوسيومع الصف في ترف ان 
OTE OF‏ 189 
ل تشترط اسي ةين الفظ ردیل اي 
الألفاظ الموضوعة هل القصد من وضعها المعنى الخارجي أم الذهني؟ 96 
7 
الماهية تطلق بازاء الخلو طة والمجردة والطلقة 98 
مناقشة الذهب القائل بأن الوضع للمعنی اخارجي 99 
مناقشة الذهب القائل بأن الوضع للمعنی الذهني 20 
مناقشة الذهب القائل بأن الوضع للمعنی من حيث هو 202 


7 


ل 


1 


| 
0O 
© 


0 


1 


سم | سم 


مم 


تب( 


مناقشة اليوسي للإمام القائل أن الغرض من الوضع ليس استفادة المعاني 
بالألفاظ المفردة 


الاختلاف في إدراك علم المتشابه 


0 ز آن يكون موضوعا لعنی خفي لا يعرفه إلا 5 
7 الا ا 
الكلام على الاحااف في اصع ال 27 0 
تنبيهات: في مزيد تقرير واضع اللغة واختلاف الأقوال فيه 

قول الجمهور أن اللغة توقيفية وحجته 
قول من يرى أن القدر المحتاج إليه في التخاطب توقيف وغيره اصطلاح 
اختلاف الناس في فائدة مسألة البحث عن الواضع 

رد اليوسي على المختلفين في فائدة الوضع اللغوي 
تنبيهات: في مزيد تقرير ما يتعلق بمسألة القياس في اللغة 
أوجه احتجاج القائلين بعدم ثبوت اللغة بالقياس 


آلفاظ اللغة قسمان: ما وضعوا وما قيس على ما وضعوا 231 


البحث في اللغة إما في موضوع اللفظ أو حکمه 
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لس سس 
قات ی مزید قریر تقاسیم OTT‏ 
حاصل تقسیم الألفاظ ال و ضوعة باعتبارات مختلفة 
تقسیمات اللفظ سس باعتبار نسبته إلى معناه 
یت ال رقم 
الفطااكلي تافام ا 
الياء في الجزئي والكلي ياء النسبة إلى الجزء والكل 245 
تة االفظ. ااخعسا: موه مدای 246 
في تسمية اللفظین التفقین معنی مترادفین 247 


في تسمية اللفظ المتعدد المعنى مشت ركا 27 
الحقيقة والمجازليس اسما واحدا لمسعى واحد | 247 | 
ET‏ اك 
اا سک سس اج 
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حاصل ما يتقرر في الفرق بين علم اجدس وا 
اطلاق اللفظ على الأفراد حقيقة أم جازا؟ 


253 


£ 


د 
ال 
حلم 


N 
زر‎ 
ار‎ 


تنبیهات: في مزید تقریر الاشتقاق ومتعلقاته 20 
الاشتقاق في اللغة والاصطلاح 260 
262 
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قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز : 


في الكتاب ومباحث الاقوال 


6 ی البدور اللوامع 2 شرح جمع الجوامع مع ١‏ 


(الكلامُ في ؤقوع المُترادف في للع 

2 «مسألةٌ : المترادف) المُتقدم يانه في تفسیم الألمَاظ «واقع» في الكلا» 
نخو لیر وَالحَنطة وَالقَمحء وَالإنْسان وَالبَشّر «خلافاً لتقلب)' من »وان 
فارس)2 من ا فی مهما وُقوعة «مُطلقاً»» أَيْ ل في اللغة و في اا 
الشّرعية» وَما أَؤْهَم دك عِنْدهُما يَتَكلُّونَ لكل می الألفَاظ فيه مَعنَى غَيْر مَعْنى 
الاخ کالانسان والبشر ,الاو ETE‏ بذلك من الأنس أو النّسِيانَء وَالثَانِي من 
ظهور البَشرة أي الجلد. 

«وّ) خلاف «تلومام»* في ثفيه وقوعه (في الأَسْماء الشرعية»»-ذ کر ذلك في اخر 
باحث الَقیقة السرعية فقال : «لأشك في ُبوت الألمَاظ المُتواطئة فى الأشماء 
الشرعية. وَأمّا المتّرادف فالاظهر أنه 3 يُوبحدء لأنة تبت على خلاف الأضل 
فیقدر بقذر الحاجة» انتهی. 

(«وَالحَدٌ وَالمَحَدُودٌ» كالحيوان الثاطق ژالانسان «ونخو خسن بسن » وغیره من 
اظ الأنباع» کعطشان وَنطشان (غَيْر مُترادفين» أَيْ الحَدّ غير مُرادف للمَحدُود 
وخسن لو ع ع مرادف ل«بسَن» التَابع «علی الأصح» َل لكل مَعنّى يَخصّه. 
1 أبو العباس أحمد بن يحبى بن زيد النحوي الشيباني بالولاء (291/200 ه)» إمام الكوفيين في النحو واللغة. 
كان نقة وحجة ومقدما عند الشيوخ. له : «اختلاف النحويين»» و«معاني القران». الأعلام/1 : 267. 
2 أبو الحسين بن فارس بن زكرياء الرازي اللغوي (395/329 ه). كان إماما في علوم شتى خصوصا اللغة. من 


كتبه : «المجمل» و «حلية الفقهاء». ترتيب المدارك/492:1. معجم الأدباء/1: 156 شذرات الذهب/3 : 132. 
3 وردت في نسخة ب : 

4 انظر ترجمته في الجزء الثالث ص : 48. 

5 نص منقول بتصرف من المحصول/1 : 130. 

6-وردت في نسخه ب : الالفاظ . 


r ۷‏ في الكتاب ومباحث الأقوال که 7 


اي الأؤل» فَالحدٌ يدل عَلى أجراء المَاهية هية مُفصّلة. والمحدود المُرادُ بهاللفظ 
لا علیه دل على الماهية مُجْمِلَة وَالمُجمَلُ خلآف المُفصّل. وَمُقابل الأصح 
۳ مُترادفان» فَإِنَّ المعتی واحذ ولا نظر إلى الإخمال وَالَفْصیل. 

رأئا في الَنِيء فَالموع يدل على المعتى مُشتقلا؛ والابغ ل بدل. وشن 
ارا ا ا ا ان الاب فيه تو كيد لَيْس في المَتُوع. 

ولذاقال المُصئّف : (وَالحَقَ إفادة لثابع» في خسن بَسَنِء زكرا أَشْبِهَهُ «التقوية» 
للمَعتى الأَوّلء وَذْلِك مُذرك بالذَّوْقء وَهُو قَائدّة لفط وال كان عَبغاً. 


- 


وَمُقابل الأول أنهُما مُترادفّانء إذ لا يَدلآن الا على سء وَاحدء وَهُو شأن 
الترادف. 

وَمُقابل الثانی» از فيد تفوية فلا يُفِيدُ شَيئاً صلا وهو الوَاقعُ في کلام 
الامدي! . قال في الاخکام : «أنةُ أي ابع لاف نی أصلاًء کقوّلهم خسن بسن 


وشیطان ليطن ولهذا قال این درَيْل2 قال أن حاتم عَنْ مَعتی قؤلهم «بسن)) 
فقال : لا أذري ما هُو»“ اتهی. 


ی و وا کی ون دای 
غير أن انعد بعغله مُخالفاً لا کید كما سد وق أيضاً في عبارة المنهّا ج؟ 


وهو محتمل. 
1 - انظر ترجمته في الجزء الثالث ص : 15. 

2 محمد بن الحسن بن درید الازدي من أزد عمان من قحطان (223 /321ه) من أئمة اللغة والادب. له : 
«المقصورة الدريدية»» «الاشتقاق» و «المقصور والممدود». الأعلام/6 : 80. 

3- سهل بن محمد» كان كثير الرواية عن أبي زيد وأبي عبيدة والاصمعي. عالم باللغة والشعر. له : «المذکر 
والموّنث» «كتاب الطير». الفهرست : 46. 

4 نص منقول من الاحکام/1 : 25. 

5 ورد في نسخة ب : سيذكر ذلك. 

6 انظر الابهاج في شرح المنهاج/1 : 238 وما بعدها. 


8 لوبي البدور اللوامع 1 شرح جمع الجوامع م 4 


والحق «وقوغ كل من الردیفین» علی فرض وُجودهمًا الذي هو الصٌَّحيحٌ «مَكان 
الآ يان يو بكل سما فى مَزضع الآخرء كان تقول في مضع طت 
383 ژیدا قائمأء/ حسبتٌ زیدا قائم «إنَ لَمْ ييكن» أَيْ يو د (تعبّد عبد بلفظه» أَيْ الآخر 
مِنّ الشارع. 

فان بدا بلَفْظ بحيثُ طلبه منّا بخصوصه فصارّ عبادّة كألفاظ القُرآن العَظيم» 
و کالفاظ الأذان وَلْفْظ لتکبیر في في الصلاق جز حینئد إقامّة مرادفه مَقَامَه» كان 
قال لله أجل أ آغظم وذلك من جهة الشر ع ال فَِنهُ لا مان فيها. . 

(«خلافاً تلامام» الرّازي في مَنْعه ذلك «مُطلقاً»» ُي سَواءٌ في ختین أو في لخة و احدة. 

و خلافا «للتيضاوي' و»الصفي «الهندي*» في مَنع ذلك» («(إذا كانا»» أي المُترادفين 


تتبیقات : (في مَزِيد تقرير الترادف ووقوعه وَتمْییزه ما يَلتبس به) 

اول : يَعدَ أن ذَّكرَ المُصئّف فیما م مر الترادف و الا شتراك و عرفا وین حه 
كل ما ینید تصوره أخذ الا في اشضدیی, وَهُو لبحث عَنْ قوع ذَلِك. قذکر أنَّ 
«المترادف واف وفیه مسامحة کما ا غلية قله واوو أن رل : التَرَادُف أو 
المترادفان» أو الألقّاظ المُترادفة, وفیه مَطلبان : 

آحدهمّاء في بخواز وُقوعه؛ وَنحنٌ إذا یرت عَلى الوؤقوع حصل الجواز وَالخَصمُ 
إذا بَرْهنَ على عدم الجواز خصل عدم الؤقوع. 


1 انظر ترجمته في الجزء الثالث ص : 47. 
2-.انظر ترجمته في الجزء الثالث ص : 109. 


+ سح في الكتاب ومباحث الأقوال جع و 
دل القائلينَ بالشراذف علی وُقوعه) 


تقول : الدّلیل علی وقوعه الا" شتقرا كسد وَسَبُع وَإِنْسان وش ونخو ذلك» 
نظ القياس عليه ین الشكل بت أن قال : أسَد وتبع مترافان» سد وَسَمُع! 
وَاقَعَان أي في اللغة» فينج : تعض المُتَرادف وَاقعٌ وَهُو المَطلوب. 

ما الثائية قفرا أن بوت الأسد رام في اللئة علو بالتثل لاش فیه. 
EN,‏ بیع الآن علی مَغبی واحده کل لفْظیّن کذلك 
E‏ من الأول أَسَد وَسَبْع مُترادفان. اما ای فمعلومّة بتفسير أل 
لت وأ ما فشروا الأسد إلا بما فشروا به الح ما الثانية» فمعلومّة من 
القواعد السَابمة في حقيقة المُترادقّين فببت المَقُصودُ وهذا فُرض مثالء وال 
فالس بع قد يُجعل عم م من الأسدء ولکن لا تتحصر الیل في ذلك فَالأسدٌ وَاللّيِثْ 
مترادفان بلاشك. 

(أدةالمانعین الرادف عَلى عدم وقوعه) 

تج المانفون بوجهين : الأول لَّوْ وق لحري الوَضْع عَن القائدة» وین 
المُلارّمة أنَّ مَا يُفِيدُه آحذهما قَدْ فاده الاخر, قأحذهما لا فَائدَة فيه. والّاني 
باطل وَبَيانه أنه لو ات القَائدَة لانْتقّى الوَضْعُ» إِذْ مُوجب الوّضْع القَائدة وَانْتفاء 
المُوجب يُوجِبُ التفاء المُوببء وَأيضاً الوّاضع حکیم لا يَضْعٌ بلا قَائدَة. 

(فوائد التراذف) 

وَالجَوابُ : مَنْع المُلارّمة» فان فَائْدَة الوّضْع ليست مَحصورة في فَهُم المَعتى» 
فللراذف فوائد بمّة : 


1 - ورد في نسخة ب : أسدا وسبعا. 
2 - وردت في نسخة ب : مترادفين. 
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4 منها في فهم / المَعنَى بنفسه وهي تَؤْسيعٌ طرق الدلالة فاذا نسي أحد 
اللفظين» ذکر الاخر. وَإذا بجهل آحذهما عرف الآخَرء وبذلك ئَأتَتْ" التّعْرِيمَات. 
وَمِنهًا فوائد خر : کتیسیر الرّوي أو لوزن بحیث ياتى بأحد اللفظین دون 
الآخَره قفي نخو قوله : « لمن طلل أتصرته فَشّجاني)2 لو قال رَأَيتهُ فأخزئني 
وفي قوله : 
آلآ عم صباحاً أيُها الطلل البَالي وَهَلْیعمن من كانَفىالعُضراخالي3 
لو قال الماضي لفَسدَ الّوي. 
وکذا في ال لجع تخو : ما أبعَد ما فا وما فرب ما هُوآتء لو قَالَ ما 2 5 
فُسَدَت | لسحعة. 
زک کسیر اجيم الب ونخو ذلك من آنواع البدیعک تخو قَوْله تعالی : 
خر م مک 0 ۵و > له قیا بظد مر ۳ ۳۰ ريه ۹ 
تَعالى 59 زر تسشن ال 
وقد یتعذر لَفْظ أو تعر علی ال" وَنَخوه فقيغبي بمُرادفه» كما لو کان هاجر 
الرّاء» فيشتعني عن ابر بالقمح. 
- وردت في نسخة ب ا 
ديوان امره القیس : 82. والشطر الثاني للبيت : كخط زور في عَسیب یمان 
ديوان امرو " القیس : 139. 
انظر علم البدیع في «منظومة الحلبي» و«تلخیص المفتاح» ضمن مجموع مهمات المتون : 614 و689 
الکهف : 104. 


المدثر : 3. 
- ألم : من لَب لثغا : كان بلسانه لخد فهو ألنغ. و الْة : النطق بالسین کالثاء أو بالراء کالفین. 


سم يم ين جر يل ي نب 
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وَمِنْ أغرب ما وَقعٌ في ذلك ما ذکره بنْ <بري>! في كتابه التصافة الزّهر 
قال : «کان وَاصل بن عَطاء الغترّالة رئيس المُعتّزلة منّ الفصحخاء وکا أحدّ 
أعاجب* الذنیا. لأنةُ كان ألْنَْ في الَاء فَأسْقطها من كلامه و خطبه لأنهُ كان إمامَ 
مذهب وداعياً إلى نخلة فکان يحتاحٌ إلى جَودة البّيان وَفُصاحة اللسان. 


قال : ولا عجاة بغار قال : ا لهذا" الاغمی الملحد الف الفكى بأبی 


و ره مر و ددر 5 با eh‏ ی O‏ ار ما بو مخ 
وف مَنزله» ولا یکون الا عقیلیا وَسَدُوسياً. 

ال الجاحظ : فانظر إلى كثْرة توداد الرّاء فى هذا الكلام» و کیف* أسْقطها من 
فقال : الاعم ولم يقل الضریر وال لملحد وَلمْ يقل : الکاف والمُشنف ولم يقل : 
المرَعت» وَالمكتّني بأبي معاذ ولم يقل : بشار ولا ابن برد وقال : الغالية ولم 
يقل : المُغيرة ولا المنصوریة! وَهُم الذین آراف وقال : لبعنث ولم یل : أزْسلتٌ) 
وَيَبِعْج ولم يقل : یلقر» <وفي جوف مُنزله>!' وَلمْ يقل : في ذاره» انتهی. 
1 سقطت من نسخة ب. ابن بري هذا هو : آبو الحسن علي بن محمد بن علي التازي (730/660 ه). من 
كتبه : «الدرر اللوامع في قراءة نافع» وهي منظومة معروفة. كفاية المحتاج ص: 247. الاعلام/5:5 هدية 
العارفین/5 : 716. 
2 - وردت في نسخة ب: اقتطاف. واسمه الکامل اقتطاف الزهر اجتناء الثمر وهو اختصار «زهر الاداب» 
3 آبو حذيفة مولی بني ضجة» ویقال مولی بني مخزوم» (80 /131ه) سمي بالغزال لملازمته سوق الغزل. 
كان ألثغ من حرف الراء و کان فصیحا لسنا. له : «المنزلة بين المنزلتین». الفهرست : 202. 
4 وردت في نسخة ب : أعاجيب. وهو الصواب. 
5 بشار بن برد آبو معاذ البصري الضریر (95 /167ه) من مخضرمي شعراء الدولتین الاموية و العباسية. بلغ 
الذهب/264:1. 
6 وردت في نسخة ب: من. 
7-عمرو بن بحر بن محبوب الكيناني (255/163 ه). كان واسع العلم بالكلام» وغيره من علوم الدين و الدنیا. 
إليه تنسب «الجاحظیة». له : «البیان والتبیین» و«الحیوان». وفیات الاعیان/3 : 470. 
8 وردت في نسخة ب : وقد. 
9 المرعث : الذي جعل في أذنيه الرعاث وهي القرطة. 
0 - وردت في نسخة ب :| لمنصوره. 
1 - ساقط من نسخة ب. 


12 ی البدور اللوامع ‏ شرح جمع الجوامع مع ۱ 


الرَغتة! بالمُثلّئة لوط وکان لبشَّار رَغّة في أذنه» فکان یال له المع و هو 
القائل فى نفسه : 

أنا ت و أحد ا Kee‏ 
e‏ 

الثاني : لو وَقعَ التَرَادُف لکان تعريفاً للمُعرفء وَالّالي بَاطلء وَبِيانُ المُلارّمة ار 
المَعنّى مُعَدَفٌ باللفظ الآخَرء فیکون هَذا تعريفاً لما ان مُعرَفا ا 
أن تَعْرِيفَ المُعوّف هو تخصل خاصل. 

5 والجواب مَنْع المُلازّمة» فاد / اللفظ عَلامة وَلاً بأس بتَعْديدة العلامات 
على شئء و احد. 

لك : وَهذًا الوِجه قَرِيبٌ من الأول و هُوَ هُوَ فَالكل دائ علی أَنَّ ادف 
وجب کون آحد اللفظين لا فان له وذلك باطل. 

وَالجَوابٌ دائ عَلى منم ذلك وان الوائد متناعة عة ان فات شيء منهًا خصل 
شيءٌ اخر ولس الب" كالعيان. 

- وردت في نسخة ب : الرغثة. والرعثة : ما علق بالاذن من القرط ونحوه. 


- دیوان بشار بن برد : 240. وفیه ذَرّت بى الشمس للقاصي وللداني. 
- وردت في نسخة ب : أقام مرغث. 


CGC’ 


وردت في نسخة ب : الثاني. 
- وردت في نسخة ب : بتعدد. 
- وردت في نسخة ب : متبوعة. 


- وردت في نسخة أ : العبر. وهو مثال على حديث (ليس المخبر كالمعاين). 


سم زرخ ييا حير ل 6659© ل 
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ودلیل الامتناع لو كان تاهضا نی عَنْ دلیل عدم الوقوع إذ إذ المُمتنع لا يَقَعُ يق 
وکن خیث اردتا نله دل على الؤقوعء لادم ر 
ينوا ِكل لظ معتى عبر مغنى ره كما مر في اسان وال وکقولهم في 
مور مسا : يقال للواقف مد مذ لآ اجلسء وَللمُضطجع ابخلس. 

وجعلوا غَيْرِ ذلك ارجا عن المٌصاحة, وذ ی لَهُم ذلك <في>" الصفات» 
کالصّارم والرسوب قَالأرّل بمعتی قاطع. والتاني بمعتى تَرّل في اللخم» فاختلف 
المَفهُوم» وَإِنْ كان المودّی وَاحداء وَكذا في الصّفات وَصفات الصّفاتء ولخو 
ناطق وَفْصيمٌ» وَكذًا في الأسْماء وَالصّفات تخو سَيْف وَصَارِم. 

ولذلك لما قال این خالویهة : «عرف للسّیف خمسین انما ال له بو علی : 
ما أغرف له ال اسماً وَاحداً وَهُو السّئف. فقال : أينَ المهند» والصّارم والرشوب 
ژالمخدّم وجعل يُعدَّدُ فقال آبو علي تلك أوصاف)3. 

فلك وجوابة نها کذلك في الأصل نم مومت الوضفية» فجرت آشماء ذال 
على مغنی واحد. ولا تعبيباراذف لا ذا وَمْلهء ولا میا غلی القَوْل بأد لفات 


لتر والهر والتتزن, وغتر لك مما بکثره لم يتأت لهم ما يتكلفون» ولم ی إلا 
راف وَإِنْكارةُ مُكابرةٌ. 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 أبو عبد الله الحسین بن أحمد بن خالویه أصله من همذان (.../370ه). النحوي اللفوي دخل بغداد وأدرك 
جلة العلماء بها مثل آبي بكر بن الأنباري. من كتبه : «کتاب ليس»» «کتاب الال»» و«کتاب الاشتقاق». 
وفیات الاعیان/2 : 178. 

3 هذه القصة رواها القاضي آبو بكر بن العربي بسنده عن آبي علي الفارسي. انظر حاشية العطار على شرح 
جمع الجوامع للمحلي/1 : 379. 


8 وبق البدور اللوامع 2 شرح جمع الجوامع هم ١‏ 


(الاختلاف والاختمال في وقوع التّرادُف يُمْكنُ في لغة وَاحدّة) 

الكانى :ا من الاختلاف والاختمال في الژقوع نما يمكن أن کون في 
لغة واحدةه وَأَما باغبر لين لامكال في ژقوعها»لذ لكل قوم ألفاظ یرون بها 
مع اتحاد المقاصد. 

ونبّه عليه الامام قال في المحصول : «الكلامُ مَعَهُم - أي الخصوم - اما في 
الججواز وَهُو علوم بالضّرورَة أَوْ في الؤقوع؛ وَهُو إِمّا في غتین» وَهُو أيضاً مَعلوءُ 
بالضرورّة او في لغ وَاحدة مثل الأَسَد وَاللَّيِثْ)2 إلى آخر كلامه. والطر قوّله في 
«الجواز مُعلومٌ بالضَّرورَة» لا یسم الا لما َنعه الخضم. 

(الراذف في الأسماء الشرعيّة وَاقَعْ ) 

6 الثَّالتُ : / قَدْ لمت من عبارة الامام التي حكيناها في اتير أنه لّمْ يَجْزْم 
باثتفاء ادف في الأسمّاء الشّررْعية» بل که بمفقتضی وبخدانه. فَقَالَ : «الأظهر 
أن لم یو جد». وعلْل ما ظهر له «بأنه خلاف یل فیقدر بقدر الحاجَة)3. 

یال له : الحاجة قَدْ وحدث في مَقاصد أهلٍ للغت ولذلك وفع التراذف فيها 
باغترافك فأَي مانع من وحود مثلها في المقاصد الشَّررْعية حَتَّى يُوجد الَراذْف؟. 

وَلهُ أن یُحیب با الأصْلّ عدمةٌ حى یثبت. وَقَد اغترُوا عَلَيْه بالفوض 
وَالوَاجبء فَإِنهُ ممّن یقول بتراژفهما. 

e‏ بأد هَذه أُسْماءٌ اضطلاحية» وَلَّيِست هی المُراد بالأسماء الشّرعية. 
1 انظر الكاشف على المحصول : 180 والبحر المحيط/2 : 107. 


2- نص منقول من المحصول/1 : 93. 
3 انظر المحصول/1 : 130. 
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الان إن اذَّعَى انتفاء بجازماً لم ينتهض له الا باشتقراء تام وَهُو مَفُقوداء وَمَن 
aS LD‏ 
ية يقن الجواز» وَاللَه المُوفق. 

e‏ في ألفاظ الخد وَالمَحْدو د والتابع وَالمتُوع) 

الرّابع : بَعدَ أن كر المُصتّف الْمُتّرادف» وَأنهُ وَاقمٌ في الجملّة ذَكرَ ألفاظاً 
بأغيانها اختلف فیها وهي و المحدوفد والتابع» وَالمتبوع. 

e‏ ليو ور دي خرن م 
لاج یل الإخمال فقول ممما قال الاي في ات وو رید 
اللَفْظ و 2 ان اد المَعنی »3 . ومن نَّ التاس من لآ يلاحظ ذلك فت التباين. 
ولذلك اا ا المنهاجة لتحقق6 التَرَادُف أن تكو الألفاظ 
N‏ 

ما ما هُو من التَعْرِيمَات اللّفْظية کتفسیر الحنطة بالّر لیس فيه الا التَرَادُْف. 
ما السم المرکب من العرضیات لیس فیه ترادف ولا قو هزه بل تيار في 
المفهوم مباينة يَنة الصّفة للموضوف. 

و الثاني» فو جه یت ار الاشتباة أيضاًء فَإِنَّ إن الاب لو استقل ب بافادة 
امعنى الأول لک راد لاش ولو ات غرم لكان مايا قلغا لمشتل 
بشيٰء اشتبة» وَمَنْ محل للتابع7 م مَعنّى آخر آخرجه عن التراذف» وَلّم أَرَمَنْ تصدّى 
- وردت في نسخة ب : مقصود. 
وردت في نسخة ب : من نفسه. 
- انظر شرح تنقیح الفصول : 6. 
TT‏ : 93. 
- انظر الابهاج في شرح المنهاج/1 : 238. 


- وردت في نسخة ب : فتحقق. 
- ورد في نسخة ب : بشيء أشبته ومن تحمل للثابت. 


سم نح سل لير ل ۾ قن.٠‏ 
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لذلك أكثّر من أبي علي الاب في توادره فَإِنهُ ؤرد في كتابه كما ال في حُطبته 

مس الابُدال مَا لم يُورِدهُ احذه وفشر فيه مق الانباع مالغ يفره بَشر2. 

وَجَعلَ يَتَمِحَلٌ للألفاظ اشتقاقا أ ومعنّی» فمن دَلك قَولهٌ في «بَسن» : «یجوژ آن 
كود اون فيه رَائدَة كما رَادُوا فى قولهم : امْرّأة خلْبَى وهی الخََلابةُ فَأَصْلهُ 
RDO O E‏ ل 
لد فَحذَفْتُ إحدّى السَيئَينٍ وَزِدْتُ الثون ومعئاه حل خسن کامل الخشن. - 
- والافضل ] ن تکون انون بدلاً من اخدّی لسن كنا يبدل e‏ 
التضعيف في نحو تظتَیت وّلاشك أنَّ الُون* من حروف الريادة فأبَهّت روف 
للین»؟ هی بمغناه. 

(الفرق ق ین المرادف والّابع ولو کد) 

الخامسٌ : كر المُصنّف المرادف وَالابع ولم یذکر المُوْكد» والأصوليونٌ 
یذکرون هَذْه الثلاثةء وَيُفرّقونَ يها لاشتباههًا كما فعل صاحب المنهاج؟ وَغَيْره. 

ما لوق بين الرديف وَغَيْرهء َو أن الدَدِيفٌ يُفِيدٌ المعتّى مُستقلا وَغَيرَةُ ل٩‏ 
فيد ذلك. 


2 


2۶ 


و اما ما الفوق بين التابم و الم وه کد فعندَ الآمدي7 وَظاهر عباره المنهاج» <هو >8 
ن الاب لا یُفید شیتاه و الم و كد يفيل وة 


و سم 


1 انظر ترجمته في الجزء الثالث» ص : 101. 

2 انظر الأمالي/1 : 3. وفي نص اليوسي نوع اضطراب. 

3 وردت في نسخة أ : كهي. 

4 وردت في نسخة ب : القول. 

5 نص منقول بتصرف من الأمالي /2 : 216- 217» انظر الكلام على الاتباع. 
6 انظر الابهاج في شرح المنهاج/1 : 239. 

7 انظر الاحکام/1 : 25. 

8 سقطت من نسخة ب. 
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والحق كما قال المُصئّف أَنَّ الَابعَ أيضاً يُيد التّقوية» فَالفَرْق بینهما أَنَّ الاب لاب 
ن یکون بزئة رل ک «حسن ر و«عطشان نطشان» و«شیطان طا 
وتخو ذلك بخلف الفوگده وَيهذا فرق الإشنوي!. 

قلث : وَيكونُ الافتراق من وَجهَينِ آخَريْن : أحدُهما باغتبارالَعتی» وَهُو أن 
شاب بيد فة في ععتی العَُوع بتفسه. کید ماکان من من التّوابع ّما ی 
أموراً ری ول شا بات الحَقيقة وفع المجَاز أؤْرَفْع السّهُو وَالخَطأ كما في 
کید اللفظی» وَفِي النّفس والعین من المَغنوي. وا الاحاطة والشمول كما في 
یر دّلك. وَما م يكن من التُوابع كالقسم وَكانّ فه بيد تَقُوية الشبة <لاً المفرده 
لیس يَشْتبهُ بالتابع مَعْنى لا وَضعاً. النَانِي باغتبار الط وَهُو أن او کید >2 إه 
باعادة الط بعیّنه» وَإِمّا بألفاظ دين مَعلومّة محصورة» ولس كذلك التَابع 
الد 

(أَخكامُ التَرادُف ثلاث مسائل) 

الشادس : عادئهم 0 يَتععرضوا بَعدَ بیان التراذف لأحكامه وهی تلان 
مسائل تعض الضف لواحدّة منها فقط. 

(المَسأَلةٌ الأولّى : سب الراذف) 

الأولَى تیب التّرادُْفء لا من اضع واحد تكثي را له وتوسيعاً لوق لذلا 
لتحصیل الفوائد السّابقة فة في الشعر والثر. قال لام ویر ان هذا 
هو الت الأقلي. 
1 انظر نهاية السول/2 : 112-110. وانظر ترجمة الإسنوي في الجزء الثالث ص : 280. 
2 ساقط من نسخة ب. 


3 وردت في نسخة ب : نلاث. 
4 رردت ی تسیک ان 
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وامّا من واضعین كأن يَصطلح قوم عَلى لفظ وَيَصطلح غيْرهم عَلى لفظ آخر 
الوا وَيُسْبهُ أن يكو هذا هو الأكثّر)!. 

قلت : وَهُو ظاهرء إِلاً أن هَذا ما یی عَلى أ الغةً من وضع البشر. 

[المَشألة الثَانيةٌ : التَرادُف عَلى خلاف الأصل) 

8 الانية : / التَّرَادُف علی خلف الأضل لما فيه من تُعريف المُعرف. وَقَائْدة 
هذه المَسألة : أَنَّ الَف إذا اختمل التَّرادُف وَغَيْره فلیْحمَل علی عَيْره ما آمکن لانه 
هو الرّاجح 

وی هم eha‏ و 3 رن ام ايج 2 

[المسألة الثالنة : هل یقام كل من المترادفین مقام الآخر؟ ) 

هه : هَل يُقامُ كل منّ المُترادقين أو المُترادفات مَقَامَ الاخر؟ وهي التي دک 
المُصتّف . وفیها ثلاث ئة وال : الجواز مُطلقا) وَهُو اختیاژ المُصئّف كاين الحاجبة 
المَنْع مُطلقا“ والتّمُصيل5. 

فِنْ كان من لخة واحدة بحارٌ وال امتتع. 

دل : أنَّ ذلك في الأفُراد» کتغداد الألفاظ بلاًعامل لا بَأس به فیجوژ 
في التّركيب أيضاًء لأ المَقْصودٌ المَغنى» کل وَاحد من <أَفْراد>؟ الألفاظ دی 
فكل وَاحد ینوپ مَنابٌ الاخر 

وج الثاني : أنه قَدْ يُلاحظ اللفظ. قال الامامْ : «لأنّ صح الضَّم فد ن 
من عموارض الألقّاظء فَالمَعنَى الذي يعبر عَنهُ في العربيّة بلفظ مَنْ یر عنه بالفارسيّة 
1 عن المحصول بتصرف/1 : 94. 

2- ورد في نسخة ب : ثلاثة أقسام لا يجوز مطلقا. 

3 انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد/1 : 137. وانظر ترجمته في الجزء الثالث ص : 21. 
4 انظر المحصول/1 : 95. 
5 
6 


- انظر e‏ : 243. نهاية السول/1 : 217. 
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بلفظ آخر فلز قلت : خرجث من الدّار اشتقام الكلآم, ولو آبدلت لَفْظة «منّ» 
بمُرادفها مق الفَارِسيّة لم يَجُز. فلم يت هَذا الا من الألفاظ وَإِذَا غقل دك في لخن 
فلم لا يجوز مثله في لخة و احدة؟»" انّهی. 

تليق وكين ن أن القساد في اللعَِين ظاهژ دك متف في اللّغة الوَاحدّة 
وَالقِياسٌ بَاطل. 

وَحُحجّة الثالث : أن ذلك في این يَكونٌ مره م ضُمٌ المهمّل إلى المستعمّل 
إن اللفظ العجمي علد العرب كَالمُهمَلء وَالعَربي عند العجمي کذلك بخلاف 
للع الوَاحدَّةء فلا مَانع فیها لتنّساوي الألفاظء وَهذا التصيل هُو الوّاقعٌ في المنْها 2 
وَهُو آظهر من القَوْل الذي اا ةا و ۰ 

(تحقیق ماله وُقوع کل من الفترادفین مَقامَ ار ) 

واغلم أنَّ هذه المَسْألّة يُوردونَها كما تری مُطَلقَة» وَهي مُفتقرة إلى تَخقیق فَإِنَ 
البَتٌ إِنْ كَانَ [فيمن]3 يروم اتير عن المّعاني انتداء» فكوثه يعبر بي المُترادفئن 
شَاءَ فكأنَ4 الاخر أمر ضَروري الجواز لا يَخُتلف فيه اثتان» ولا ينطح علزان. 

َعَم الام مَؤْكول إلى نظره فیتا هُو الق بکل محل, لكل مقام مقال» ود 
يُصيبُ وقد يُخطىء وَإِنْ کان لتحت فیمن يروم أن يُيلَ لفظاً قَدْ وفع في كلام 
تخل دل خرن بن أن نکن لك کلم هآ گم یر کن کد ال 


ي م اس م مر 


1 - نص منقول بتصرف من المحصول/1 : 95. 
2 انظر الابهاج في شرح المنهاج/1 : 242. 

3 سقطت من نسخة أ. 

4 - وردت في نسخة ب : مكان. 
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9 أو ما عبد بلفظه من کلام الرسول میلس فلا جور لام / جهّة ال 
فلت من لا يعرف الشرع سب من العرب» یشتعمل ذلك في تفس 
لقُرآنِقُصدا ين للععنی, كما وَقع عقيل بن عُلفة المي ا ال 
شرف دحل على مرن ند الزیز یه فقال له مر : لك أغرابي بجحافب 
ره فقال عقيل بلی ره مقال ما شرا ؟ قال : «إن بسا » يُرِيدُ «إِنا أرسلتا»» 


رصم له 


قال غمر : آلم أل لَك نك بحاهل, إِنّما قال الله تحالی : إا رست فقال عقیل 
خذا جَنْبَ هزشی أو قفاها فَإِنهُ ‏ كلا جانبي هَرْشَى لهْنْ طریق؟ 


تاک تایه ین اجان کرفی ور 
جبل پالججاز يُوصل إلى العنٍل التقصود وَالبَيتٍ مكل. فد فهم عقیل أَنَّ أَحد 
المُترادفينْ يَقَومُ مَقامٌ الآخرء إل أنه اهل بالآداب اعد 


ون كا لِك في كلام لبي متفه داح في الخلاف الآبي من تفل 
الخديث بالمعتی» وذکر مُنالك أَنَّ الأكثر علّى الجواز وَلَكن للغارف» وَالمَنْع فيه 
مَشْهورٌ عَنْ السَّلفٍ والحلف. 


وقد ذكرٌ الإشنوي أن <منْ>5 قوائد هذه ا لمشألة» آغني وُقُوع كل من المترادفین 


1 عقيل بن علفة بن الحارث بن معاوية المري الذبياني (.../ 100 ه)» من بيت شرف في قومه» شاعر مجيد 
من شعراء غطفان. كان صهرا للخليفة يزيد بن عبد الملك. الأعلام/4 : 242. 

2- سوره نوح : 1. 

3 لسان العرب المجلد 3 : 796. 

4 قال الجوهري : «هَرْشى : ثنية من طریق مكة قريبة من الجحفة یری منها البح ولها طریقان فكل من 
سلكها كان مصيبا. 


5 سقطت من نسخة ب. 


۳۱ ی في الكتاب ومباحث الأقوال م 21 


مَقَامَ الآخَر : «تّقل الحديث بالمَغنی»" فَإِنْ أراد أن مراد الأصولیین لك وَأَنَّ 
هذه المسألة یجعلونها أصلا لتلك فَلئْس بظاهی لأنهم لم يُجْروا الخلاف هُنالك 
على الخلاف هُنا كما أَشَرْنا یه حَتَّى إِنَّ الاماع هُو الذي منع هُنا مُطلقاء وَقَدْ 
أجارٌ هُنالك نَقْل الخديث بالمَعتّىء وَأَطالَ في الاختجاج له في باب الأخبار من 
المحصول* ختی زغم أنه ژوي عَن النَّبِي میور وعلی اله أنه قال : «إذا 
أصبتُمُ المَعنّى فلا بَأس)3. 

لت شغر القزب المنقول للاختجاج بهفي غلوم للش جا لوي 
أَنْ ا مُشلم في امتناع التبديل فيه) لان الا في قاط و السْريعَة موقو فة 
ی ره خیش ا 1 م الخلاف: 
0 والشغر لم يَتطرّق له ذلك فَإِذَا لم یتترّل التبحثُ العذکوز | فى الُرآن ولا 
الحدیث ولا شغر العَرّبء لم يَبِقَ له قرارٌ یکون <لَهُ فيه>” طائل» غَيْر ما يَقَُ من 
عبارّات النّاس و کلام المُصِنّفِينَ» وَالعَمَل جار في ذلك كله بقل بالمعتی من غیر 
تکیر. فَأ مَحَل لهذه المشألة؟ 

عم الحدیث التبوي قَدْ جری فيه الخلاف. وَما تَقرّر فيه <م>۹ البحث يُْني 
عَنْ هذه. والله المُوفق. 
انظر نهاية السول/2 : 112 المسألة الثالثة : هل يجب صحة إقامة كل واحد من المترادفين مقام الآخر؟ 
. انظر المحصول/2 : 231 وما بعدهاء المسألة الخامسة : يجوز نقل الخبر بالمعنى. 
- نفسه/2 : 232. 


سم ينح ينا حير يتين 60 
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وَبَعْد كتبي هذاه رایث مَنْ یه على الفرق» وَمُو أن البحت هُنا لغوي وَمُناكَ 

قلت : وَهُو ظاهی عَيْر أنه لم يَظْهّر لهذا الث طائل على کل خال. والله أَعَلّم. 

الشابع : لفظة نکی في المَنّن تَامَّة بمَعتی یوج كما قَرّرنا به« ((وتعبد» مصدر 
قرفو ع بها مَكذًا صَبطوةُ وَيجورٌ آن تَكونّ نَاقصّة وَاسْمهًا صَمير الشَّأَنء (وَتُْبَد 
فغل ماض مبي للمجهول والتجوور ا لا 

(الکلام في مسألة قوع المشترك وَمختلف الْمَذاهبٍ فيها) 

((مَشألة : المُشترك» المُتقدم ذكرةُ «واقع» في الکلام على سَبيل الجواز» بمعنی 
نه جانژ الؤقوع, وَهُو وَاقع «خلافاً لتعلب ونر وَالبْحي2) في تفیهم وقوعه 
«مُطلقاً»» أي ل في القرآن لا في الحديث» َلآ في غیر ذلك. (و) خلافا ((لقوم)) 
في نميهم وُقوعّه «في القرآن» دُونَ الحديث وسائر الكلام. 

«وقیل : ؤفي الحديث» أيضأًء بمغنى أنه لم بغ في القّرآن ولا الحديث» وَيقع في 


° 
۰ هنم 


غَيْرهما ان وَقَعٌ. 


ا 


«وقیل :» هو (وَاجب الوقوع»» أي هو وَاقع عَلى ّبیل الؤؤجوب لا الجواز كما 
في القَؤل الأول» وَهذا هُو الدّال عَلى أن الأوّل رید به الجواژ. 


(وقیل :» هو «(ممتنع) الوقو ع فلا يَقََ بحال. وظاهر هذين القولين الإطلاق» أي 
في ال رآن وغیره. 
1 - آبو بكر بن علوية الابهري (375/289ه). كان من الفقهاء و النظار المحققين وجلة أئمة المالکیین. أخذ عنه 
ابو سعید القزويني وتفقه به» ونقل من کلامه كثيرا في کنبه. له : کتاب «مسائل الخلاف» و«شرح مختصر أبي 
عبد الله ابن عبد الحکم». الدیباج/1 : 317. طبقات الفقهاء : 168. 


2- مقاتل بن سلیمان البلخي يكني بأبي الحسن (.../150ه) من آشهر شيو خه عطاء بن آبي رياح» من مولفاته: 
التفسیر الكبير» الوجوه والنظائر في القرآن. وفیات الاعیان/5: 341. الاعلام/8: 206. 
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«و قال الومام)) الفخه الرّازي : هو ((ممتنع بَينَ النقيضيْن فقط)» کوّجحود الشي 
وانتفائه. وَيَجورٌ فیما سوی ذلك. 

تبیقات : رفي مُناقشّة أقوال المذاهب ا لسَبْعَة في | 5 لمشترك 4 

(المُشْترَك ثلاث مسائل : في إثباته وَإطلاقه وَكونه خلآف الأضل 

الأول : المشترك ثلاث مسائل, الأولی فى انباته الثّانية فى إطلاقه <عَلى 
تیه 2 القّالئة في کو نه خلاف الأضل. 5 التنبيه على الثانية وَالالثةء 
وَالمَذْكورُ هُنا او 

(حكاية المُصتف في إثبات | لمُشْكَرك د سَبِعَةَ مَذاهب) 

لاني : حكى المُصئّف في إنباته سَبْعة مذاهب. وَوَجِهُ نوها ان المُشْتركَ ما 
أن يکو بحائز الوقوع أَوْ واحبا أو مُمتنعاًء وعلی أنه جائرٌ ما نیع أو لآ وَعلّى 
ژقوعه ما مُطلقأء أو في غَيرٍ الفرآن والخدیت. 

30 شتا قلا على قوب 5 نت 9 في ۳ و فيه وَفِي الحديث» 

(المَذهبٌ فت : المشترك جائز وا وَدَلِيل ذلك) 

1 الْأَوّل أَنهُ جَائرٌ وَواقعٌة مُطلقاً>» وَدَليلهُ لا عَلى / الجواز فمن وَجْهَيْن : 

الأوّلء أن الوَضعٌ راجح إلى قصد الواضع» فان کان هو الله تعالی فهو قاعل 
1- وردت في نسخة ب : نلانة. 


3 اختار الصفي الهندي كما جاء على حد قوله في کتاب نهاية الوصول : «المشترك یجوز... لا قائل بالفصل». 
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مُختان وَوَضْع لفظ لمَعْنيِين لا یرم فيه مُحال لذاته. ون كان من البشر فلا شك أنه 
قد يُمصَد به الإِبْهامُ والاجمال لوجود مَْسة في التفصيل» و مَنْفعَة في الا خمال. 

من هَذا وَقعتٍ الّوْريّة واشوجیه, وناهيك پفواندهما وَالتُخلصٍ من المضايق 
بهماء رو الإيضاحٌ بَعدَ الإيْهام, وَغَيْر ذلك من المحاسن وَقّد يَكونُ ججاهلاً 
لمَعنى» وَيَصطلح عَليّه آخرون لمغنى آخر» ثم يَشِْيعٌ الوضعان وَيَحْفَى السْبّب. 

وَأمّا على الؤقوعء فَوُجودةُ في الاشماء کالعین و کالقری وَفِي الافعال كعشعس 
الیل أي أَقْبلٌ او آذیر. 

وَنَظم الدّليل أن يقال مثلا : القرء مُشترك الرء مَوجود فينح من الالث بعض 
المشترك مَوجِودٌ وَهُو العطلوب. ما الثّانية فظاهرة بالل» کیف وَهُو في القرآن. 
وَأمَا الاولی فدلیلها أن یقال ال دال علی معتین على کن سَوَاءء أو مَوْضْوعَ 
لمعتیین کذلك. وکلما كان كذلك فهو مُشْتركء فیشج من الأول القرء مُمْترك 
وهي | 1 لصغری ١‏ لمطلوبة. 

(المَذهب الثاني : المشترك غیر وَاقع) 

القول الثّانِي أنه یر وَاقعة اصلاً وَيكفي فيه الانکا لأنّ الاضل عَدَم الؤقوع 
حَنَّى يَتبْتء وَلابدَّ فيه من الججواب عَن الأمئلة التي پُوردها الأوّلونَ لیخضّل بذلك 
القذح في ضغری دليلهم» فيقولونَ في القرء مثلا أنه ممَوضوعٌ للمَذر المُهْترك بیس 
1 - تضمین للاية 17 من سورة التکویر : (وَاللَيْل دا عَشعسّ). 


2 وردت في نسخة ب : الاولی. 
3 و حكاه المصنف عن تعلب وتابعیه کابن العارض المعتزلي. انظر الابهاج في شرح المنهاج/2 : 179. 
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الطهر وَالحَيْضِ وهو الجَمنٌ لد يقال : قَرأتُ الشیء إذا جَمعته» وّفي ا 


مركو ایا ا تا لمر 

الحاصل عندهُم أَنَّ کل لفظ دل علی معتین» فَهُو ما للقَدْر المَشترك فَهُو من 
المتواطی» وَإِمّا حقيقّة في أحدهما مَجَاز في الآخَر ولا اشتراك بحال. 

ووه الوّد علیهم : أَنَّ مَا ذَكروةٌ مُمْكن في بَعْض الألمَاظ لا في كلهاء فَالاشتر تراك 
مُتقرد بما سيأتى من حمق علامات الححقيمّة في اللّفْظ مع کل معتی» فيب كونة 
مُشْتركا ولا وجه لدَعوى کونها مَجازأء وَلآ لتكلف قذر مُشترك وَاتْباحُ الاختمالات 
البَعيدَة لا مساغ له لأ انقطاعها في الأمور اللَغويّة غَيْر مُحتاج» قالظن یکنی. 

2 وَأيضاً نما حَمَلهُم علی ذلك / الفرّار من الإجمال» وَقَد تفر أنه لا محذور 
فيه» قبقي کول لفط حَقيقة في کل من المَفنیین أصلاً لا مُعارض له فیرتکب. 

(المَذهبُ الا : المشترك غَيْر وَاقع في القرآن وَدَّليلهُ) 

شالت : أنه لَمْ يع في القُرَآن2. وهلي أن لزغ فيه أوقع انا يمأ خر شن 
وَالمُلارّمة ظاهرة وَالتَالِي باطل بقشمیه لأنة إن ین يّنّ طال بلا فَائدَة لصكة الاشتختاء عنه 
بتيانه» نم ینم فد لأنّ القَائدّة في هم المقصود وَهُو مع عَدَم بان مَفقو3. 

و حوابه اختیار أنه يَقعُ غیر مُبيّن. ولا تسل عم الفائدّة» بل تکون فيه فوائد 
کخصول اب الاجختهاد في تغیین المراد» وَنُواب العَرْم على الافتثال بَعْدة الببيان. 
وقد يُوْدي ذلك إلى اختلاف العلمّاء الذي هو تَوْسيعُ ۱ اختیار أنه یم 
مُبيناً. ولا نُسلّمْ أنه تطويل بل إطنابٌ لفوائده المُقرّرةٍ في عِلّم البیان. 


3 وردت في نسخة ب : فعلى. 
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(المَذهبٌ الرَابع : المشترك غَيْر وَاقع في القرآن وَالحَدِيثْ) 
الاب بع : أنه لّمْ يمع في ال رآن و الحدیت" ودلیلة کالذي قله 
اله أن أضحابٌ اون ب e‏ بؤقوعه في غير غير القرآن 


(المَذهبٌ الحَامسٌ : المُشْترَك وَاجب الوّقوع وجوه الاشتدلال له) 


الخامسش : أنه وَاجب الوقوع» وَاسْتدلوا له بو جهين : 


اجه الأول المشتدل به على جوب ژقوع امش رك) 

اكول آنه لز لم وضع الْمُشْتَركَ ۳ المُسمّيات مر الألقّاظ راشاي 
باطل. كان المُلازمة المعانی غَيْرْ رز متناهية وَالألفاظ مُتناهيةٌ فان وزعت 
نط على امن باعل نی سفق ا 9 
ET‏ أن کون ما لا نی منّ المَعاني 
متناهیا أن کون ما یتناهمی من الألاظ غَيْر مُتناه. 


والدلیل على عدم تناهي المَعانی وجهان : 

أحدهماء انها مُتعلّقات علمه تعالی [وَهُو] غَيْر مُتناه» قرم اَن لا یتنامی وال 
تتاهی العلم وَهُو باطل. 
انظر التحصیل للأرموي/1 : 220-219. 


- وردت في نسخة ب : عن. 
وردت في نسخة ب : وفعت. 


- وردت في نسخة ب : معنی. 


۱ 
م يح نیا ...با 
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الثَانِيء أَنَّ من بحماتها الأغداد, وهي عَيْر مُتناهية. والدّلیل علی تناهي الألمَاظ أَنّها 
مر کبة من الخروف المُتناهية أعني النّسعَة والعشرین» وَالمَُّكبُ من المُتناهي مُتنَاه. 

وَبِيانُ بُطلآن التَالِيء أَنَّ بَقاء المعاني بل ألفاظ إخلال بِقَهمِهَاء ولا يَجوّز. فمَا 
393 دی یه من عدم / الاشتراك باطل <فيجبٌ الاشتر الك > ! وَهُو اطي 
SS‏ 

هم : «المَعاني متناهية). 

قُلنَا : ما المُتضادَّة وَالمختلفة وخدها وّهي المُحتَابَة إلى اللفْظ المُشترك فلا 
سل لا تناهیها ولا دلیل عَليْه. ما المُماثلة قلا تحتاج إلى لفظ مُشْترك» لأَنهُ يدل 
علیها الّفظ المتواطی» ولو سلم لا تناهي المعاني. قالوضغ نما یکون للمُتَعفّل منها 
وهو مُتناه. 

وین سُلَّمِ عذم ذلك فلا سلم تناهی الألفاظ وکونها مُرّكبة من المُتتاهي لا 
يُو جب دك بدلیل الأغداد نها مُركبةٌ من انا عشر لفظاً ولا َاهی. 

ان سم جمیع ذلك فُوجُود المُشْترَك لا بيد أيضاًء فتبقى أكثّر المعاني مَع 
ژجوده بل قاط وییائه أن الفط المشترك نما دل على مَعاني مُتناهية» فاد 
تنامت الألفاظ تنامت معانیها قطعا وَدَعوّى ئها El‏ دل ۳ ما لا ينای 
مُكابّرة للعیان. 

و جَميعَ ذلك مَنعْنا الاشتفنائية» فَمَلنَا بَقاء معان بلاً لا ا 
رت وش الم 


1 ساقط من نسخة ب. 
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(الوجه الثاني : المستدل به على جوب وقوع المُشْترَك) 

اني نم يكن | لمُشترك وَاحِبُ الؤقوع؛ لكان (طلاق لفظ المؤجودٍ عَلى 
القديم وَالمُحدَّثْ بالتواطى وَالتَلِي باطل. تبان الملآزمة أن جود حقيفة فيهماء 
وَالأصّح بَعيدٌ عَنْ أحد الطرفین" وَهُو باطل. ادا کان حَقيقَة فيهما فلو لَمْ يكن 
مُسْت ركاً أفظياً لکان مُسْتركاً معتویاً وَهُو المُتواطئ ولا نَالث لَهُّما. وم بیان يُطلآن 
الالی فَهُو أن الؤّحودٌ لا يَخلو أَنْ یِکون عَيْن الذات فى القَديم ژالحادت أو في 
آحدهماء از ادا غلی الذات فیهما. 

ما الأوّل وَالنَّاني فُظاهر أَنْ لا تَوَاطوَ معهماء لأَنَّ ذّاتَ القديم مُباينةٌ لذات 
الخادث» وصفاته بان لذات الخادث الك كين ا فلو كان الود ع 
الذات فيهما لوقع بان بین مَغنییه وَهُو الاشتراك اللفُظى المُدَّعىء وَلَوْ كَانَ عَينُ 
الذاى اا ع صفة الاغر رفو آخری. 

8 الثالث» فهو أن 1 کان 00 من ۳ شیم هب 
ایکون اجب الجوده لر: لالم لژجوب ژجوده از ض الخدت 
ما أن يكونَ مُمكنا رم حدوث الواجب الق تعالّی عَنْ دك وَالفَوْض قدمة. 

4 وأحیب باختیار / أنه صفة فیهما واحبة في القدیم وَمُمکنّة فى الحادث» 
ال جوبْ وَالإمْكانُ وضفان لا يَمتعان البّواطی» كما لا يَمنعان تاو العالم 
والمتکلم في القديم و الخادث. 

1 - ورد في نسخة ب : والأصح نفیه عن أحد العرفین. 


3 قارن بما ورد في الابهاج في شرح المنهاج/1 : 250. 
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( المَذهب الشادس : المشترك مه مُمتنع الوقوع وَدلیله) 

الشادس : أنه تمتخ الوقوع. واشتدلوا له باه لو وضع المشترك لاختل 
حر د من الوَضْعء والالي باطل. وییانْ الفلاژمة أنَّ المشترك مُحتمل فلا 

يتبيّن المُرادَ منهُ وَمُو الاختلال. ما طلان اللي فَلما مر من أن المَقصود بالوَضْع 

ل وَإِذّا انتفى لزم انتفاء الوَضْعء اد لا قَائدَة له ولك باطل ضرورة. 

وَأجيبَ بِمّنع المٌلارّمة» فَإِنَّ الم يُوجد مع المُشترك بالقّرائن» ولو سُلَّم 
َالإجمال مَقُصودٌ كما مر 

وَالأؤْلى یراد هَذا بطریق الاشتفسار» يقال : ما تَعنونَ باختلال الفَهْم؟ إِنْ 
آرذئم ابْتداء» قبل التَظر إلى القّرائن ع أذ في وَجخه من الوجوه. لقنا الد ت وم 
الاستئنائیق ادا مر [فی ]* هذا وان آردنم‌من کل وخا فالعکن اذ لا بازء 
هَذا. والله الموفق. 

(المَذهبٌُ السَابِعٌ : المشترك مُمتنع بين النقيضين) 

الشابع : أنه مُمْسعٌ ب ِينَ النّقِيضَين وَهُو قول الامام قال ذ في المّحصول ما نصه : 
((دقيقَة : لا یجو آن یکون الأفظ ؛ مُشتركاً ین عنم لشي, زونه لأن ال لآبذ أذ 
يكونَ بحال مَتى أطلق افا شَيئًء ولا کان عبت وَالمُشْترك ز ی التي وَالإثبات لا 
فيد الا رده تین التي وَالإنْبات» وَهذا مَعلومٌ لكل وَاحد)ة التهى. 

وآجیت : بأنه قذ یل عن المَعتییْن معا فیتذکرشما بسماع اللفظ فد عن 
المراد منهما و هه فائدة. 
1 - وردت في نسخة ب : وقع. 


2 سقطت من نسخة أ. 
3 نص منقول من المحصول/1 : 100. 
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a‏ : بأنّ دك اّما 4 ينصِوَّرُ إِنْ ان الوَضعٌ من وَاحد وَمُو الأقلء ام 

رازو لوشع رک من تعانی Eat‏ له 

و کي عن جماعة أَنّهُم مَنعُوا الا شتراك بین الضْدَیّن» وهنا قل امن والعشهور 
خلاقه. 

(الكلام في مَسْألة صحّحة اطلاق المشترك عَلى مَعْنَيَيه معا 

(مُسْألةٌ :| لمُشْئَرَك يصح إطلاقه» لعَة «علی مَعْنِييْهِ مَعاُ)» أي بأن يراد من مُتكلم واحد 
في آن وَاحدء كقؤلك : القرء مُعتّبر في العدّة» تُرِيدُ الحَيْض والطهر مّعاً. وکذا يَصحٌ 
اطلاقه على مُعانيه إن ضع لأكثّر من مَعتیین» كقؤلك : شَعْلئْي العَيْن» ريد المُقلة 
اللوي وَالجارية «مجاز1»» أي علی وجه المجاز لا الحقيقة. 

«ؤعن» الامام «الشافعي والقاضي» ا بكر الباقلانی 3 «والمعترلة»» هو 
«حقيقة راد الشافعي» فقال : هو ححقيقة فى المَعتييْن» «وَظاهرٌ فيهما عند الجرّد عَن 
القرائن» المُعيّنة لأحدهماء وَكذًا عند الاقترّان بالقرائن المُعمُّمَة لَهُما «فیحمل 
5 عَليْهما»)» أي فيلصرف إِليْهِمَا / عند الاطلاق. 

(«وَعَن القاضي» هو عند الَجرّد عن القرائن كلها «مُجْمَل) أي غير مُتّضح ما یراد 
منه «ولكن يُحمَل علیهما» <أيْ>؛ عَلى المَعْتَييْن «اختياطا». 


1 وردت في نسخة ب : إذا. 

2 وردت في نسخة ب : آبو. 

3 انظر ترجمته في الجزء الثالك ص : 19. 
4 سقطت من نسخة ب. 
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«وّقال أبو الخسین» البَضري «و»الامام ( الغزالي! يَصحٌ أن يُرادٌ) ما ذکر من مَخنیه 
رال آه )2 <أيٰ>3 حَمْلهُ على ذلك «لعَْ» لا حقیقَة ولا مَجازاء ولكن إطلاقا و 

«وَقيل : یجوز» في اللغة أي يصح ن يراد به المعتيان في النفي»»» كقؤلك الآ 
عَيْن عندي» ريد نفيها بجمیع مَحاملهاء من باصرة و حارية لقم «لأ» في 
«الإثبات»» كقؤلك : عندي 2 َل يَصځ آن یراد به إلا وَاحد منّ المحامل. 

(«وَالأكتّر» من العُلمَاء «عَلى أن جمعه» بصيغة الثْنية 0 بصيعًة الجَمْع الاضطلاحي 
«باغتار یه ز معانيه» (إنْ سا لك» الججمع أي بحار. وَهُو ما الْتارّه الإمامُ ان 
مالك علی ما ند کرة. 

«مبتي عَليه) أي : علی ما دکر في البخث» من صّة الاطلاق» كما أَنَّ المَنعَ 
مَبْنِي على الأول نقول عَلى الاوّل : عدي غینان أي نفد وَماءً. وَعندي عيونٌ 
ای بَاصرةٌ ومد وماء. وعلى اتان ا الفایتاه فول 
بجواز الجمعء و میج إطلآق المُفرّد عَلى المَعنتينِ كفي بجفع المُشترك 
لخلف بحوازاً وَامُتناعاً. 

وعلی الجواز الخلاف في نبا على المُفرّدء وَلذا قال الضف «إِن سَاغْ) 
وَهُو محتمل التَقْدِيرَينَ بعد أن عم أن المَسألة من خارج مُختملة لأمرین : 

الأَوّلء أنَّ الاختلاف في البناء نما يُلاحَظَهُ المُجِوَّزونَ فقطء فمنهم مَنْ بَنَى 
الجواز عَلى جواز الاطلاق في المفرد. وَمِنهُم مَْ لَمْ يَلنّْت إلى ذلك فَجوّر مُطلقاً. 
وَالأوّل فول الأكثّر. 
1 - انظر ترجمته في الجزء الثالث ص : 9. 


2- في المتن المطبو ع ورد : الا أنه. 


3 سقطت من نسخة ب. 
4 - ورد في نسخة ب : على ذكره من البحث. 
5 وردت في نسخة ب : المنع. 
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الثاني أنه لاحظه الفريقان»› أي المُجوّزون وَالمَانعون [فالمجوزون]" منهم 
مَنْ جوز عَلى البناء» وَمِنهُم مَنْ جوز بلا بناء. وكذا المَانعُونَ منهُم من مَنع باليناء 
عَلى المَنع وَمِنهُم مَنْ مَنع بلا ذلك. 

فعلی اْفُدیر الأوّلء إِنْ اعْتبَرهُ المُصئّف یکون قوله «ان ساغ» تنبيهاً علی محل 
الاختلاف وَهُو أنه علد القول بالجواز قَالقَيدُ مُحتاحٌ إليْه. 

وعلی الثاني یکون تصريحا بمُجرّد الخلاف في الجمم وَهُو مَفهومٌ من البناء. 
فلو حذف القَيْد ما ضَرَهُ فَافَهَم. 

وَقَجَرنَا کلام على [أنهُ اراد الجَمم اللغوي فلا یختاخ إلى الحاق لت فانها 
دَاخلَةٌ لها أشارٌ. وَعِلّى أنه أراد]2 الاضطلاًحي فَالمْشّی لاح بالجمع» كما مَشى 
عليه الشار حون اد لا فرق. 

«وفي الحقيقة وَالمجاز الخلاف ) المعهو د فی المشتر كع لذا أذخل عليه «أل» 
العَهُدية» فیْقال هُنا أيضاً : هل يَصحٌ أن بُراد باللفظ في آن واحد حَقَيمَتَةُ وَمجارّه؟ 
كقؤلك : لا تبارز الأسّد أي بمعتیه من المفترس وَالرَجُل الشجاع. فما تقدم من 
الخلاف جار فیه, «خلافً للقاضي» آبی بكر في بحزمه بالمَنع هنا. 

6 « ومن نم أي من أجل ما ذکر مِنْ جریان الخلاف / السّابق المُفيد رُجحا 
الاطلاق «عم تخو» قَوْله تَعالَى : «لإواف ملوأ ار هة الوَاجب وَالمَندو ب)» حملا 
لصيعّة افعل* عَلى مَعتاها الحقيقي وَهُو الوجوب. ومغْناها المجازي وَهُو التَذْب 
(«خلافاً لمَنْ خَصّه بالراجب» حملا لَهُ على الحقيقة فقط. 


1 سقطت من نسخة أ. 

2 ساقط من نسخة أ. 

3 الحج : 77. 

4 وردت في نسخة ب : الفعل. 
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«و) خلافا ل «مّن قال» هو «للقذر المشترك» بَينَ الوّاحب وَالمَندوب» آغني 
مطلوب الفغل. 

«و کذا المَجَازان» أَيْ يجري فیهما الخلاف ایض یال : هَل يَصځ آن پر اد 
بالفْظ الوّاحد في آن وَاحد مَْنیان مُجازیان؟ كأن تقول : قتل العامل» رید أنه 
سرب ضَرباً <مدیدا>! [أي]2 وعْزل أَمْ لا يجوز على ما مر من الخلاف؟. 

بات : (في‌مرید تفریر مضألة المُشْمّرك ژالخلاف فيه وَفي الحقيقةوَالمجاز) 

ژالمفترك آفسام) 

الأول : المشتر له فان لذن مدلولیه كاذ یکونا مُنباینین کالشرء للطهر 
وَالحَيْضء وا أَنْ يَكونَ أحذهها وا + من الا خر كالمُمكن المُشْترك به الک 
العَامُ و الخاص فالاشکان العامٌ سَلبٌ الضرورةً عَنْ آحد الطرفین» وَالخاصٌ سلبّها 
ره عن الطرفین معاً. وَالثّاني ان من الأرل» وال ول جزء من الثّاني. قال الامامٌ : 
«واطلا علی الخاص و حده فول بالاشتر تراك باعتبار ما فيه من المفهومّین 
المختلفیّن»*. 

فك : ولا يَسْتقِيمٌ ذلك لأَنَّ الخاض اسم لمجموع المفهومین» فَمنَى اغثر 
كد العام لا الخاصٌء فَافْهّم. راد في المنهاج٩‏ : أَنَّ مَدْلولَيْ المشترك قَدْ 
RAG‏ لاخر کالشمس عَلی القرص الو فعلی الاوّل نفو 
طلعت الشمش» وعلی الثاني تقول : جلشنا في الشّمسء ومثله أيضاً الكلآم عَلى 
التفساني واللساني وَهُما مُتلازمان. 

2 سقطت من نسخة أ. 
3 انظر المحصول/1 : 100. 
4 انظر الإبهاج في شرح المنهاج/1 : 254. 
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ود کر الإمامُ الاشتراك بَيْن الشَّىء وصفته وَمثّل له بما إذا سَمَيْت الرّ جل الأسود 


الأوّلء أَنَّ المشترك مَا یوضع لمغْنيين عَلى أَنْ کون حقيقّة فيهماء واطلاق العلم 
لیس بحقيقي ولا مجازي. وهذا الوَجة لبه عَليه الإشنوي”. 

الثاني أي مسق الأسود الوَضفء هو المَفَهُومُ الكلى الجَامغٌ لا شخص بعینه. 
ان كان يُطلقٌ علیه تبعاً لما فيه من الحفيقة. وَلّمْ يذ كر الإمامٌ الاشتراك بَينَ النَّقيضَيْنَ 
أنه لا يراه جوز فضلا عَنْ أن يَقعَ. وَكذًا لَمْ یکره في المنهاج اما لكؤنه لا يران 
ایضاً تا له ولا ند له سالا وقد مل له بَعْضّهُم ب«إلى» علی رأي مَنْ عم آنها 
مُشْتركة بَينَ ذخال العَايّة وَعدّمه. والله مرف 

(ضرورة مَغرفة الفرقٍ بين الوَضْع وَالاسْتِعمَال وَالحَمْل) 

الثاني : مما نبغي أن ُعلم قبل الخوض في مَشألة (طلاق المشترك. القَرْق بين 
الوَضعَ» وّالاشتعمال وَالحَمْل. 

7 قالوضع : جَغل اللَفْظ دلیلاً عَلى المَعنّى كما / مر [وَهُو آفر ]3 یرجغ إلى 
الواضع علی مَا مر فيه من الخلاف. 

الاشتعمال : إطلآق الفظ وَإرادَة المععتی» وَهُو میت بالفتکلم. 


1 انظر المحصول/1 : 101. 
2 انظر نهاية السول/2 : 126. 
3 سقطت من نسخة أ. 
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والحمل : اغتقاد مُراد المُتكلّم! بالفظ وَهُو أم يَتَعلّق بالشامع2. 

وَالمُصئّف تعرّض للاقسام التلانّةء فذکر في المَسألة التي قبل هذه الوَضع» وذکر 
في هذه الاشتعمال وذکر في آننائها الحَمْل. 

(مُخْتَلف المَذاهب في صحة صحّحة اطلاق المُشّْرك عَلى مَعْتَييه معنییّه 1 

الثّالث : ذکر المُصِنّفٌ فى إطلاق المشتر ك عَلى مَعْنيَيّه مَذاهب : 

(المَذْهبُ الأول : الجواز مُطلقاً) 

الأول وا طلقا و له ذهب الإمامٌ الشافعي یلته والقاضیان أبو 
بكر الباقلاني وَعَبد الجبّار4 < >5 اج المعترلي» اختارة لبيضاوي؟ و این 
الخاجب” و المْصنّف. و نسبه هُ القرافي5 لإمامنا مالك رجانه . 

(الأمورٌ المُحتحٌ بها لهذا المَذْمَب) 

وَاحْتَجٌ لهذا المَذْمَب بأمور 


لها قوله تعالی : له ومر ڪه یلو عَلَ لت ۱4 الآيةء قَدْ اشتعمل 
فيه لفْظ الصَّلاة [في مَعْتیّین ]۳ آحذهما ار حمَّة خمة أو المَغفرَة» وهو المراد في جانب 


1 - وردت في نسخة ب : 
2 راجع لزید افص ل خرح قح لفصول : 20. 
3 انظر هذا المذهب والقائلین به في : اللمع : 5» المستصفی/2 : ۰71 المحصول/1 : 102 الاحکام/2 : 
2 المختصر بشرح العضد/2 ul‏ : 1 ونهاية السول/1 : 224. 
4 انظر ترجمته في الجزء الثالث ص : 131. 
5 سقطت من نسخة ب. 
6 انظر الابهاج في شرح المنهاج/1 : 251. 
7 انظر المختصر مع شرح العضد/2 : 111. 
8 انظر ترجمته في الجزء الثالث ص : 86. 
9 الاحزاب : 56. 
0 سقطت من نسخة أ. 
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الله تعالی. الثَّانى : الاشتغفان وَهُو المرادٌ فى جانب الملائكة» فثبت المُراد!. 
وَاغْتّرض بأو جه : الأوّل» أَنَّ الفعل مُسْندٌ إلى صَمير متعدّد» لأنة قَدْ رید الله تَعالَى 
وَالمَلائكة؛ وَتعدّد المَاعل كتعدّد الفغل, فُكأنةُ قیل : ان الله ُصلي وَملائكتة يُصلونٌ. 
وَإِذا تَعدّد لَفْظ المُشْترك فلا باس أن يراد به اهنا مَعنَىء وَهُناكَ مَعْنى آخَرء وَلئِس 

الاني» أنه يُقدر حبر الأوّلء فالمعتی أنَّ الله يُصلي وملائكتهُ يُصلونء فوقع 
الحعذف للفظ مُتعدّد كالذي بل 

لمات أنه جوز آن يِکون لفْظ الصّلآة مُشتعملاً [فى قدر مُشْتَرك ]3 بین المَغفرة 
2 الاشتغفار وَهُو الاغتناء بالشرف. 
بان الاضّمار خلاف الأضل فلا یرتکب. 

وَنُوقِش بأنَّ اطلاق المُشْترك أيضاً عند آولعك مَجاز وَهُو خلاف الأضلء فَمَا 
موجب الترجیح؟ 

لك : يرجح بأنَ کون الاضمار خلاف الأضل مُنَفقَ علیه» ویس کذلك 
<کوّن> اطلاق المُشْتّرك علی معنییه مجاژد. وَعن الثَّالث بان اطلاق السّلاة عَلى 
الاغتداء مجاز لعدّم تباذره قلا ُراد. 


وَنُوقش أيضاً بان الإطلآق المَذكور أيضاً مجاژ. 


- 


1 انظر المحصول/1 : 103. 
2 وردت في نسخة أ : الحد. 
3- ساقط من نسخة أ. 

4 _ سقطت من نسخة ب. 

5 وردت في نسخة ب: مجازاً. 
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: رجات بنخو ما بل ولو شلم الجا العفهوم اول مما ع 

واغلم أن تفسيرَ السَلاة هَاهُنا في جانب الله تحالی بالكحمة أو اشرحم يَجعَل 
اللفُظ مُطلقاً على ع وان دن ار حمة فى جانب الله تَعالى دجا وس 
مما حن فیه. ون ان الشکن واحدكما سياني. لذَاعَدل في المنقاج؛ إلى التفسير 
8 بالمَغفرق لصحّة / المَغْفرَة من الله تَعالى>2 حَقيقة 

قلت : وَهُو حسن إِنْ بت وضع الصّلاَة للمغفرة له وَمَا أظنُهيَنْبتُ. 

ايها : قول ای : «ألر تر أت له ده من في لوب ومن في الرْض 
ولمس ولمم 34 الاي Oa‏ لشجود على مَعنَى الخضوع. وَهُو المُتصوّر 
منّ الذّواب وَالجَمادَات» وعلی وضع الجَبْهة علی الأرّض <وَهُو المُرادُ في حَقٌّ 
الاس ولا فلا قَائدَة في ذكرهم 

وَاعدّرض بان العقاطفٌ بمثابة تكرار العَامل» فَكأنهُ قِيلَ يَسجد له مَنْ في السّماوَات 

e‏ إلى آخر الآيّة» فقذ تكرّر المُشترك وَاسْتُعمل في كل بما 

ل بلتم بناء 00 أ العامل في اّاني و [العامل في الأَوّل]؟ المَذكور 
بواسطة العاطف» وَهُو المَشهورٌ في العطف. وَبأنهُ َو شم تَقدير العمل لكان بمعنی 
الأول وَهُو هُنا باطل» ل يكون شجود الس وار رها بمعتی 
وضع الجَنهة على الأَرْض لان ُو المفهوع من الأول 
1 - انظر الابهاج في شرح المنهاج/1 : 251 وما بعدها. 
3 الحج : 18. 
4 انظر المحصول/1 : 103. 
6 
7 


ساقط من نسخة أ. 
قارن بما ورد في نهاية السول/2 : 131 - 132. 
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و 


قلت : وللباحت أن وه الدلیلین معا ما الأَوّلء ما قَالَهُ عض المحققیر 
من َنْالضَواب د تکول الك لذ مف ژاحد رقو العطلف؛ 2 العطف مر الله 
تعالی بمعتی ال حمة» وَمِنَّ المَلائكة بمعتی الاشتغقار وَمِنَ النّاس بمعتی الدَعَاء 
ا شتراك وم الخذف. 

۳1 الثاني فَبأن يراد بالشجود الخضو ع والانقياد إِمّا طاعَة وَإِمَّا <تَسْخْير>! 
لقذرة وه و عَامُ في کل ما ذکر من العخلوقات» وَإِنّما وق اللَفصيل في النّاس مَع 
أن بجميعَهم مُنقادٌ بالحقيَة للقُدرة ة والمشية لأنّ الکافز لیس بشنقاد في زعمه 
فَؤْصف بذلك وَفيه ضَربٌ من التّهديد كما یال للعند المُتقاصي : ما نت بعبد» 
عند المُمسّرينَ توجيهّات بَعيدّة. 

وله تعالى : ۶9 والمط منت يربص بان هه ووو 24 رید الطهر 
والحیض, لأنَّ المَرأةَ إذا کانت من أهل الاختهاد فقذ طلب متها الاغْتّدادُ یم 
ها اختهاذها إلئْهة. 

(جَواب الإمّام الرّازي عَنْ أدلة هَذا المَذْمَب) 

وأجابَ ا في الممحصول؛ عن الأدلة كلها : بأنهُ إِنْ صح الاطلاق الم ذ کون 
هو دال على أن لفط في کل مها مَوْضوعٌ لمجموع المَعْنيِينَ فیکون اطلاقه عَليْه 
إطلاقا لَهُ علی مَا وضع له ۰ 

واغترضه البتنضاوي بن الشجود مغلا زان ضوع لمجموع الخُضوع 
روصع اجه » كان هذا المَجمُوع رَاجعاً إلى کل من السمس وَالقَمرِ وغیر ّلكب 
وَهُو باطل)*. 

1[ سقطت من نسخة ب. 
2- البقرة : 228. 
3 قارن بما ورد في المحصول/1 : 103 وما بعدها. 


4 انظر المحصول/1 : 104 والنقل منه بالمعنى. 
5 انظر نهاية السول/2 : 133. الابهاج في شرح المنهاج/1 : 261 والنقل منه بالمعنى. 
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9 واغترضة الإشنوي بان لك عير لام إذ برجم کل مَعنّى / إلى ما لی 
به. ا مُشترك االزام متى این الَف مُشتعمل : في المَعتَييْن مَعأً. قال : 
وما الجواب العلعء وهو له تزضوع نو 

قلث : فيه ظرء لا الَف إذا كان موضوعاً للمجمو ع فلا يصح الّؤزيع لعدّم 
عدف المع نید ل فيكون الميجمبوح كاذنا غ رو 
المحذور المذكون وإلرامه غير لأزم» لأنّ اشتعمال المُشترك في المَعتيين ما هُو 
للدّلآلة على كل مِنهُما فص ُ اُوزیغ» وَفيه کلام سَيأتي . 

وَأمًا الجَواب بالمنع ؛ فلا يكفي حتّی يُبيّن بأنْ الأضل عَدَم الا شتراك فلا يُتركب 
ما دی إل ون بت في مغنیین فَالأَضْلٌ دم الالث» والله الموفق. 

(اختلاف المُجوّزينَ هَل هو حَقيقة أو مَجاز ؟ عَلى له مذاهب قَرْعية) 

نم على بحواز الاطلاق فَهَل مجاز مغ حقیقة؟ وَعلّى الثاني فَهَل يُحمَل عَلئْهما عند 
جرد عن القرائن كما يكونُ في الألمّاظ الا هم يَكونٌ مُحتملاً؟. 

هذه تلانة مذاهب التار المُصئّف الأول كاين الححاجبة. ووهه أنَّ الواضع 
إِنْما وضع الْمُمْمَركَ لكلّ ٠‏ من المعتيئين على الاشتقلال» استعماله فیهما معا 
e‏ 

كر نشبة الثاني وَهُو کونه 2 و ؛ وفي عبارته 
إيمَاء إلى عدم الجََرْم بذلك. وَوَّحَهُ کوّنه حقیقّه آنه مُوضوخ لکل ونه لتيل 
<فيه>5 وّلاً لفات إلى اغتبار الحالة الاختماعية. 


1 انظر نهاية السول/2 : 133. 

2 انظر مختصر ابن الحاجب بشر ح العضد/2 : 111 والیرهان/1 : 236. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4- انظر الاحکام/2 : 2357 المختصر بشرح العضد/2 : 111 والبحر المحیط/2 : 129. 
5 سقطت من نسخة ب. 
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كيك الشافعي إلى أن عقن لا کون عدا ثربئة ضرف الی بغض المعاني اذ 
ضرف إلى الجمیع آزجح في گزن الجمیع راد منة» فَمِنَ الاس مَنْ قال إنه عند 
ام یه ضرع الإمام لاي نيا( ستصقی"» فیکو العا عنده قشمین : قشم 
ی الخقيقة في مضدوقاته وقشما مُختلفها مکد 

قال آخَرونَ هُو كَالعَامٌ * كما ان بعای ان العام متَفق المَعتی وهذا 


مج 


دب القَاضِي إلى أنه عند اجرد عن لقرائن مجمل محتمل» (ذ لا غموم وَلكن 
یِحمّل اختياطاًء إِذْ ترجیخ بَعْضْهًا بلا مر جح بَاطلٌء وَرادَة الكل كير للمائدة فَهوَ 
ی كذا دٌکر المصئت. وعبارة الغرّالی : «أَنَّ الماضی قائل بالغموم کالشافعي 
سَوّاء۹. 

وَاغْتَرَض الشارح وَغَيْرَهُ على المصتّف ین الذي للقاضي في «کتابه الَریب؟ 
ُو أنه لا يجوز حَملهُ علیهما ولا على وَاحد منهما الا بقريئة)؟. 

فلك : وَهذًا هُو الظاهن ومَا ذُكرةُ المُصنّف وغیره عن الشافعي والقاضي من 
جوب الحمل عَلى المَعْنيين» عند اَحوّد عن الرائن غموما أو اختياطاً لا یَستقیم 
0 بحال . وَبَيانّه نا بعد تَجويز / إطلآق المشترك عَلى مَعْنبيه مَغنییه» تقول : اما أن یکوت 
حیتنذ مُجازا كما اختار المُصنّفُء و حَميمَة كما قال غیره. 
1 انظر المستصفى/2 : 74. 
وردت :فى نسخة ب : قسم. 
انظر البرهان/1 : 2345 المستصفی/2 : 74 الاحکام/2 : 357 والمختصر بشرح العضد/2 : 112. 
. انظر المستصفی/2 : 71 والنقل منه بالمعنی. 


انظر التقریب والارشاد الصغیر /1 : 427. 
انظر التشنیف /1 : 430 - 431. 


سم يح تیا حر ا ی 
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إن كان الأول فَلابدَ لَه من فُريئة لوحوبها في کل مجاز قطعاه فَإِذَا فقذت لَمْ 
ا 2 ا مش بش ی ی ی م E‏ 
يحمل علی ذلك وَبَقََ علی اصله وَهُو اختمال كل من مُعانيه ان لمم تكن قريئة تعیّن 

وان کات الثاني فلاب له أيضاً من قرب ان غايته حيئئذ أنه مُشتعمل في 
المجمُوع. 

وقد علم أنه كان يُستعمّل في كل مَعنّى عَلى الانفراد عقيقة. فَِنْ كان اشتعمَالةُ 
في المَجمُوع من + جملة محامله يكور قيقَةٌ.فقّد ملع أَنْ المَشترك لا E‏ 
شَّيءِ من محامله غلی این إلا بقريئة, ون لَمْ يكن هذا من محامله کان مَجازاً 
بطل هدا لول و اختجتا إلى ار 

ان قال : انما هذا تَعمِيمٌ لَهُ في آفراده التي وضع لها رل كما يُعمّمُ المُتواطی 
في آفراده» ویس هُنا مَحمل آخ. 

قلّا: المُتوّاطئ نما يُعمّم بالالات ال لمُعمّمّة مَع اتفاق | لحقيقة» فکیف عم هذا 
الذي اختلفت حقیقتهُ بغر مُعمّم. وَأَمّا الاختياط فهو وَإِنْ صُوَّرَ في تکثیر القَائدَة 
َهُو في الا خذ بأقل مَا ب يتحمّق أبْيّن» ول صح الاغتماد عَلى تُكثير القَائدَة بلا ليل لَمْ 
لق مجخمل. وال تعالی اعلم. 

(المذهب الثاني : يجوز اطلاقة بحسب المعتی) 
اللّعّة لا عقیقة ولا مجازا. ونسبه لصف للعزالي وَأبِي الحسین!. وَلفظ العْزالي 
في المُشتصفی لیس فيه الا مَنْع الاطلاق. وقد آزرد الآيتين السابقتین, فال : هذا 


1 - انظر المعتمد/1 : ۰302 المستصفی/2 : 73 وشرح العضد على المختصر /2 : 12. 
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مج 
ص 


عْصدٌ ما قَالهُ السَّافعيء ثم قال : إنَّ الأظهر عنده أَنَّ كلا من الصَّلاةِ والشجود للقَدْ 


ا 

e‏ هُو الذي حكاةٌ الإمامُ ذ في المحصول ‏ آبي الخسیّن وَأبِي هاشم؟ 
و الکو خی 4 » وهو مُختارٌ الإمامة 

(اختلاف المانعین في وجه الامتناع) 


واختلف المَانعُونَ فمنهم مَنْ قال وجه الامتناع الوّضْعء لأَنَّ اللّفْظ لَّمْ يُوضَع 
إلا للأراد على البدلية» فَاسْتعمَالهُ في المي اشتعمال فيما لم وضع له ولا تجوز 
وَهُو قول الاماء؟ . ومهم مَن قال الامْتناح من جهة القضدة, لت إرادة أحد المَعتَييْن 
تَقَتّضي عدّم ارادة خر فلز أريدًا معا رم الاو منهما وَهُو مُحال*. 


واحتج الامام > و ا وس او وی 
وَضْعهُ لمخموعهتاه لتحقق اغر ين کل فود وییّن المَجموع قال ۰ 
اللفظ ضوع لمَعتَيين علی الانْفرَاد>” | إِنَا أَنْ ماو 7۳09۲ زر تا 
أو لا وعلی الثاني ا فى العجموع اشتعمال في عبر ما وضع لد ولا جر 
1 انظر المستصفی/2 : 76- 77. 


2 - وردت في نسخة ب : الاجماع. 

3 انظر ترجمته في الجزء الثالث ص : 222. 

4 عبيد الله بن الحسين الكرخي أبو الحسن (340/260ه)» إليه انتهت رئاسة الحنفية بعد أبي حازم وأبي سعيد 
الردعي. من مصنفاته : «المختصر في الفقه» و«شرح الجامع الکبیر » لمحمد بن الحسن. الأعلام/4 : 193. 
5 انظر المحصول/1 : 102» المعتمد/1 : 324» أصول السرخسي/1 : 126 نهاية الوصول/1 : 35. 

6 انظر المحصول/1 : 102. 

7 انظر البحر المحیط/2 : 130 حیث قال : «أي لا يصح أن یقصد باللفظ المشترك جمیع مفهوماته من حيث 
اللغة؛ لا حقيقة ولا مجازاء ولکنه یمکن أن يقصد باللفظ الدلالة على المعنیین جمیعا بالمرة الواحدة» ویکون 
خالف الوضع اللغوي وابتدأ بوضع جديد» ولکل أحد أن یطلق لفظا ويريد ما یشاء». 

8- انظر نهاية الوصول/1 : 35 حيث قال : «أو نقول بعبارة آخری : إن المتکلم باللفظ المشترك إذا آراد 
آحدهما فقد آراد ما وضع له اللفظ» فلو آراد معه المفهوم الآخر فقد آراد العدول عما وضع له اللفظ لما سبق» 
فیلزم أن يكون مریدا لما وضع له ومریدا للعدول عنه» وهو محال». 

9 ساقط من نسخة ب. 
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وَعلى الأوّل أن یکون مُشْتر كأ ین لا آمور : آحذها ذلك المَجمو ع اد 
أطلق عَليْه ۳۳ أن ت به إفادة کل مَعْنى على الانفراد ایض و لا. 

1 وعلى الثاني لا يكون / م مُستعملا في مَعنَييْن» بل في مَعْنى وَاحد وَهُو 
المَجمو غ. 

وعلی الأول يَلرَمٌ الم بَينَ مُتنافیین» لگ الدّلالة على الانفرَاد تضي الاگتفاء 
بل نی وحته َالذلالة على المجمو ع تتضي عَدَم الاکتفاء ذلك مُحال)1. 

لك : ويندفع بتسلیم أنه لم وضع للمجموع ولکن یُستعمل فيه مجازاً عند 

القريئة ولا محذون و بادّعاء أنه عوضوم له وُو الماد وحدثه ولکؤنه مَجموع 
مَعتییْن وقح لیر «بالاطلاق علی مَعْنيين» ولا مُشْاحَةَ في العبازات» وستزید هذا 
المَعْنى بیان ان شَاء الّهتحالی. 

(المذهب الثالث : لا يجوز في الإثبات وَيجورٌ في النفي) 

المَذْهِبٌ الثالث : أنه «یَجوژ» الاطلاق «في التفي لا الاثبات» وَحجّمَهُ ما غلم من 
شموم النّكرّة في سياق النّفْي2 لا الاثبات. 

لك : وَهذًا قوي من خیث هَذا الَفریق» لأ دَعوّى شمول اللفظ لمَعتیین في 
خو قولك : عندي عَيْن تعشف. فان الَنکیر للأفراد» قارادة فودین أو أكثّر مَع اتفاق 
[نخقیق]3 الحَقيمَة تخو : عندي دزهم لا یَصخْ» فکیّت مع اختلافهّا؟ 

وَلكن هذا المَذهّب ضعیف من جهة تخصیص هذا بالنّفيء فَإِنَهُ إن كان يُلاحَظ 
حُصوصية للنَفْى عَلى الإثبات غَيْر ما ذکزنا فلس بظاهرء وَإِنْ کان ما ذکونا 
قالو اجب انا ذلك بؤجود المُعمّم NE‏ «النّفي» وَك «الألف» وَ«اللام» 
1 نص منقول بتصرف من المحصول/1 : 102 - 103. 


2- انظر شرح العضد على المختصر/2 : 12» المسودة : 506 والبحر المحيط/2 : 131. 
3 سه سقطت من : تشبخة | 
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وک «(الشوط» على القَوْ ل به» و ک «القرائن» الخارجية المُفيدة عَمُوم النکرة و نخو 
لك والله أعلّم. 

(تخريرٌ مَل النزاع في اطلاق المشترك) 

الدَابعٌ : لبد من تخریر محل التراع في إطلآق المُشْترَكء فنقول ان لَهُ أحوالاً 
ا 

أا ع ا ا 
کمَوّل الفقيه : يُقَوَمُ العَرّْض بالعین في الرّكاة وَغْرْم المُتلفات مُثلاء فُذکر العَرض 
ية آنه ارد بالعین الذهب أو الفه لفضَّة وَلاً نزاع في صحة هَذا وکونه حقيقّة. 

انیا : آن يُطلق علی شيء من ذلك لا عَلى التّعْيين وَلم يمع في کلامهم التّعرض 
لهذا الاختمال. 

قیل : والظاهه جواژه وان عَيقَة. 

لك : و لاش أَنَّ هذا القشم هو مَرجغ المشترك وَلکن التََحْقِيقَ فيه أَنَّ الابهاء 
بحسب السّامع لا إشكال في صحته عند قَصد التّْمية» وَهُو مَحل ات حیه وَالتّورية 
المَذكورَين في علم البيان2. ومن قوله یس : (نحن من مَاء). 

7 اف ل ع اله 5 س ۳ 7 75 

وَأمّا بحسب المُتكلم فلا يَلزم» اد إرادّتة تتعلق بشیء مُعيّن ولكن لع يضمن 
عَليْه قَرِيئَة قصدا للانهام فَإِنْ الححكم يَنْصبٌ عَلى مُعیّن. وحائر أن ريك هو ايها 
وَاحداً لا بعيّنه عنْدمًا يَسْتقِيمٌ الحكمٌ به» کمثل ما مر في الواجب المُخيّر عنْدناء 
1 وردت في نسخة ب : من معنييه. 


2 انظر علم البيان في مفتاح العلوم : 161 وما بعدها. وقانون اليوسي ص : 212. 
3- مما شاع ولم یثبت في السيرة النبوية. انظر سيرة ابن هشام. غزوة بدر الكبرى. 
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2 ومثالهُ مُنا أَنْ تقو ا أ كوا انض اذ مره غير تعلق 
العْرّضٍ يواحد بعينه» ولا بالجمیع. 

الا : آن يُطلقَ علی الججميع» بحیث يراد به کل وَاحدٍ واج كما برد عند 
الانفرّاد. قالوا : ومذا محل التّراع المُتقدّم. 

رَابعُها : آن يُطلّق علی المجموع من حَيتُ هُو مَجمُوع. قالوا : ولا نزاغ في 
اهتنا ع هذا حقيقة» ولا في جوازه مُجازا إذا كانت قَرِيئَة» مکذا ذکروا. 

َقذ وفع في کلام الرشتيي ذکر الخلاف فیما و تكن الاع ققال : «محل 
ای لصفا لازي a‏ في الكلي 
آحَادماء 4 الکلی البَدَلى. 

نم قال : د وَتقل الأضفهانية في شر ح المحصول أنه رَأى في تَضْنيٍ خُر 

لصاحب التخصيل» [أن الأظهّر]4 من كلام الأئمّة وَمُو الأشْبه أنَّ الخلاف في 
الكلّى المَجمُوعي) ام صرّحوا أن المشتر عند الشّافعي كَالعَامٌ)5 انتهى. 

قلت : وَهُو الوّاقعٌ في كلام الإمَام كما مر من اشتدلاله على المنع» ولكن 
الظاهر ما قَال ا که هب یه زا من و بل فان إرادّة 
كل فرد فد تَعْميمٌ وَالنّعَمِيمُ بلا لا وجه له فلابد من مَزید النّظر إلى التّراكيب 
و يعم القواعد. 
1 ورد في نسخة ب : بحؤياً. 
2 ورد في نسخة ب : نوبا. 
3 انظر ترجمته في الجزء الثالث ص : 251. 


4 سه سقطت من نسخة أ. 
5 نص منقول بتصرف من نهاية السول/2 : 128 - 129. 
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(تحقیق اليُوسي للمشالة) 
وان أردْتٌ تَحقِيقَ ذلك فاشتمع لما لى لك 
و احد عملا مق التّنک مالم تغرض قريتة تفید العُموم» ولکن د 0 


2 
3 


أَحَدُهمّاء أَنَّ المُرادَ به رد م من اراد عض ما يُسمّى غَيناًء كَفَوْدِ من صرة أو 
الخارية ناد 


4 


اقبي أن ای او وی کالبّام اون 


هو 


معي يي ی 
لني ولكن يحمل ثُلانة آمور 


الاوّل. أن یراد تفي کل فرد م من أفراد بَعْض ما ُسمّی عیناء کآفراد الباصرة أَوْ 
فراد الجارية. 


1 


الثاني» راد تفي کل جنس ما یسمی ین کچنس الباصرة جنس 
الجارية' 

ال آن يراد تفي كل جنس مع في کل فرد کل جلس. وَلَآَبنٌ أيضاً من رینة 
في کل منهاة عير أن لاختمال الأول ل نراع في صشتهه إذ هُو من المُتواطىئة3 
الذي یم في آفراده لاتفاق المعنى مع اللفظ. والتراع نما هو في الثاني وَالقَواعد 


1 وردت في نسخة ب : كعين الباصرة أو كعين الجارية. 
2 وردت في نسخة ب : منهما. 
3 وردت في نسخة ب : التواطئ. 
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3 / العقلية تُمنعُه. لان الكليات مُعتبرَة بعمُوم المَعنّى لا بغموم مق وَمِنْ 
اش الانکار على EE‏ في محله. ‏ 

ما الثَّالتُ فلا (شکال في صحته عندما يصح النَانِي» وَيُستعمّل إِمّا مَعْنىء فلان 
انْتَقَاهَ الحقيقّة عُموماً یوج التفاءَ بعمیم أَفْرادمًا. وا لفظاه فلن الاشم الوّاقع 
على الجئس وَاقمٌ على کل فود فبالو جه الذي يتفي الجلس تتفي الأفْرادُ. 

وَيُشْبِةُ هذا وَالحَدِيتُ شُجون مَشألتين : إِحَدَاهُما في هذا القنْ» وَهُو مَا يقال 
إِنَّ عُمومَ الأشخاص يَشتلزم موم الأحوال. الثّانية في فَنَّ الحکمة وَهُو ما يقال 
نوات إذا كَانَ جنساه فَالمُرادُ من المَؤضوع أفرادة النّْعيّة وَالأفْراد الشّخصية 
جمیعاه كقولك : کل عیوان متحرّك. 0 

وبعد کثبی مذاء وَقَعْتُ عَلى شَيْء من مَعنّاه في كلام الرّضی" في شرح الحاجبية 
حينَ تَعرّض للمُسْترَك. راا المَصلّف ديفي ان الحابحب - تر كدق جواز ا 
وجفعه باغتبار معانیه لمحت وَأَنهُ مت من لك في شرح الكافيةت لأنةُ لم يود 
مله في کلامهم مّع الاشتقراء. وحوّزه عَلى الشذوذ في شرح المُفصّل. 

نم ال : «وَذْهب الجرولي؟ والأندلسي“ والمالکي؟ إلى جواز مثله ّم قال : 


هم م 


- وَهذًا المَذهب قَريبٌ من مَذْمَب الشافعی, وَهُو أن الأشماء المُشْترَكة إذا وَقَعَت 


1 - محمد بن الحسن بن الرضي الاستراباذي نجم الدين» (.../686ه). الامام المشهور ونجم الأئمة. عالم 
بالعربية» من أهل استرباد من أعمال طبرستان. اشتهر بكتابه «الوافية في شرح الكافية لابن الحاجب». شذرات 
الذهب/5 : 395. 

2- انظر شرح الكافية لابن الحاجب/1 : 4-3 والنقل منه بالمعنى. 

3 عیسی بن عبد العزيز الجزولي صاحب المقدمة الجزولية في النحو (.../610 ه). الامام العلامة الأديب 
النحوي. وفيات الأعيان/488:3. شذرات الذهب/7 :5049. 

4- يطلق الأندلسي ويراد به: آبو علي الشلوبين (645/562 ه) أو علم الدين اللورقي (661/575 ه). 

5 قال محققو شرح الشافية /1 : 100 - هامش 2. لم تبين المقصود من المالكي عند المصنف ويخطر على 
البال أنه أراد به الإمام السهيلبي الأندلسي (.../581 ه). 


48 سح البدور اللوامع # شرح جمع الجوامع که 58 


بلفظ الغموم لخو لك : الأثراء خکشها كذاء وَفِي مَوْضِع العُموم كالئكرّة في غیثر 
المُوجبء تخو : ما لَقِيتُ عَيناًء فنا عم في مدلولاتها المُختَلمَة مثل أَلقَاظ العُموم 
سَوَاء». انتهی. 

قانظر کی فرض مَذْهَب الشَّافعي فیما إذا وُحَدَّت أَدَاةَ التَعمِيم لا مُطلقاء وَهُو 
ما تكهْنا عَلیه و الّه المستعان. 

(اختلاف وین في تة المشترك وَجعه) 

الامش : الحتلف النّحوِيُونَ في ثنية المُشْتَرَك <وَجَمْعه>!. 

فقيل : لأ تجو وه الذي ازتضاة ان الحاجب في شرج المُفصّل” . وَعَلى هَذا 


المَذهب اشتهر مَنْ <«نحا>3 اشتراط اشاق الط وَالْمَعْنى. 


ع 2 
2 


وقیل : جائرٌ زرالا فا مالك و صخحه 4 بعد ان حكى «أنّ أكثر أكثر 
المتأخرین عَلى المَنع» وَاحْتجٌ على الجواز بان نة وَالجَمْع الختصار عن العطفء 
فکما يجوز العطفٌ في المُتخالفين مَغْنی» يجوز فیهما ما ذُكرء قال : «وَإِنْ 
خی <لبس>3 أزیل يعد لك بعا رال مم العطلفه قکما اقول ریت ضارباً ضري 
وضاربا ضوبق تقول رَأيْتْ ضَارِبِينَ ضَرباً وَصَربَة)6. 

(وَاحْتجٌ بعضهم علی المَنع» بأ اة والجَم اختصار القطف كما مَرّ» فُكما 
4 أنك إِذَا قلت : رید ضَاربٌ وَعَمروء بخذف حبر النَانِي» / يجوز إن وافق 
1 سقطت من نسخة ب. 
2 وردت في نسخة ب : المحصل. وانظر الإيضاح شرح المفصل/1 : 529 وشرح العضد على المختصر 
/2 :112 


3 سه سقطت من نسخة ب. 


4 - وردت في نسخة ب : و صحح. 
5 سره سقطت من نسخة ب. 


6 قارن بشرح التسهیل /1 : 62. 
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الخبران مَعنّىء ولا يجوز إِنْ تخالفا وَإِنْ انّمْقَ اللفظ. فکذلك يجوز في ال آن 
تقول : الرَّيْدان ضّاربان إِنْ توافتّا في المَعتّى ولا يجوز ان تخالفا»!. 

و أحاب ابن مالك بأو جه : 

«الأوَّل» ن حذف الخبر المخالف مَعتی لم یج لانه خذف بلا عوّض في 
اللفظ ولا دَلِيلَ في المَعتى» وأحد مُفْردي المشترك مُعرّض عَنهُ علامة التَثنية. 
عفد ور على لاله عليه بقريئةة 

الثاني أن ذکر عَمْرو في المثال المَذکور أؤْقعٌ في مُخذورین» آحدهما توهم 
المحذوف مُماثلا للمَذكورء وَالآخرٌ توهم إلغاء ذكر عَمْروء وَالمُْنَى لا يُتوهم فيه 
إلغاء. 

e‏ واو iy NG‏ 00 م 

ال :وين صرح بجواز لك ريخ يفول مور 
(الأيدي ثلائةة : يد الله العُليَاء ويد -. ۳ الشائل ل إلى یوم القيامّة)6 


کک عاص 


وَيُويّد لك فَوْله تعالی : نبد إ كهك وله ءابآیک انعر وَإِسْمَِيلَ وسح 74. 


1 انظر شرح التسهيل/1 : 63. 
2 ورد في نسخة ب : ومدلول على القرينة. 
3 وردت في نسخة ب : فيه. 
4 عبد الرحمن بن أبي الوفاء بن آيي سعيد بن سلیمان الأنباري (.../577ه). عرف بصلاحه وورعه» صار 
شيخ العراق في علم الأدب. له : «أسرار العربیة»» «طبقات الأدباء»» ((هداية الذاهب في معرفة المذاهمب») 
۳4 إلى الإسلام في أصول الکلام» و«اللباب». طبقات الشافعية/4 : 284. 
5 وردت في نسخة أ. : ثلاث . 
6 آخرجه أبو داود في کتاب الصلاة باب :في الاستعفاف . وأحمد في مسند المکیین. بلفظ : (الأيْدي لح 
ید الله لیا وَيدُ المغطي التي ليها وَيَدُ الشائل الشفلی فأغط الفَضْلّ ولا غج عَنْ نَفْسِكٌَ). 
7 البقرة : 133. 
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قال : - وَممًا يوید ذلك قول أبي [علي ]* القالي من کلام العرب : «خفة الظهر 
انز الييساريّن)3) و«القلم 0 اللساتین»4 و «الخال ۳۳ الأبوين» ومن ذلك 
قول يعض این 

کم ليث امن لي ذا أَشْبل غرئث فكائني آغظم اللیئین إقدام؟ 


۳ 
oe 


وقول الآخر : 
ا 0 را دك مر ايد 0 عه + س ° l7‏ 145 7 


وقول الآخحرة : 
يداك كفت اخداهما كل بائس وإحداهُما كفت أذَى كل مُعْتَد)؟ 


انْتهَى العرض منه. 

قلث : وکتیر من هذامن AE‏ دعل ما سیأتي رلك واكاك و احذ. 
وعلی الجَواز جری الخريري"! في قوّله : 

جاد بالعين حين أغمى هَواه عب عَيْنَهُ فان نشسى بلا ع 


1- وردت في نسخة ب : يزيد. 

2 سقطت من نسخة أ. 

3- ساقه اليوسي وشرحه في زهر الأكم/2 : 213. 

4- نفسه/2 : 12. 

5 نفسه/2 : 212. 

6 - البیت ورد عند ابن مالك في شرح التسهيل/1 : 63 ۰151 وكذا في شفاء العليل في إيضاح التسهيل 
للسلسيلي/1 : 196. زهر الأكم في الأمثال والحکم/2 : 214. 

7 البيت استشهد به ابن مالك في شرح التسهيل/1 : 63. 

8 وردت في نسخة ب : ومثله. 

9 نص منقول ببعض التصرف من شرح التسهيل/1 : 62- 63. 

0 هو أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري البصري (446 / 516ه). من أكبر الأدباء العرب» 
وصاحب المقامات التي بلغت من الشهرة ما لم يبلغه غيرها من كتب الأدب. سير أعلام النبلاء/19 : 460. 
1 البيت ساقه صاحب شفاء العليل في إيضاح التسهيل/1 : 135. وهو أحد الأبيات الثلاثة للحريري في المقامة 
العاشرة. انظر مقامات الحريري/1 : 437. 
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الشادس : قَدْ بين المصتّف أن اليه والجمع, مَبْني عند الأكثر على جواز 


الإطلاق في رد وعدّمه وَمُقابل المَشْهور جَواز التَدْيّة المع وَإِنْ لم يَجْر 
في لور 


م کر سا مره شتف في سي رنه وق 
ما في جحانب الإثّبات فُكقؤله للمَراة : اغتدّي بالأقراء بقل الك أنه a‏ 
لان ول اغتدّي بالأقراء مَعناه : اغتدّي بقرء بَعْد فى وَإِذا لَْ ضح أن یراد بالمُفْرَد 
كلاً المدلولین" لَّمْ يصح ذلك أيضاً في لَفْظ الجمع الذي لا يُفِيدُ الا عَيْن فائدة 
5 الافراد»2 إلخ. وَفِي بجحانب / التي عنْدهُ ترذد ما في الامتناع*. 

(إلحاق المُصتف الحَقيقة وَالمجاز بالمُشترك في جُریان الخلاف) 

السَّابِعٌ : أل ١‏ ۷ الحقيقة و المجاز ی في جریان الخلاف 
oT‏ ۳۳ 

قال الاشنوي : «الخلاف الْمَذکور في اسْتعمّال اللفظ في خقیقته يَجْرِي في 
اشتعماله في حقيقته ومجازه» كما قَالِهُ الامدي. وَفِي مَجاريه كما قَالةُ القرافي»“ 
انتههی. وقد رَأيتَ الأمثلة السَابقة من باب الحقيقة وَالمَجَاز كما نَبَّهنَا عَليْه. 


1 وردت في نسخة ب : هذا المدلول. 
2- نص منقول من المحصول/1 : 104. 
3 انظر نهاية السول/1 : 104. 


4 نفسه/2 : 170 وما بعدها. 
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(مثال لاشتعمال اللّفْظ في حَقيقته وَمَجازِه) 

وَقَد اشتدل ابن دقيق العید! لاشتعمال اللفْظ في حقيقته ومجازه. بحديث 
الأعرّابي الذي بال في المشجد. قال : «وو چه الدلالة أن قَؤْلهُ صاهع یوم : (صبُوا 
علیه ذنوبا من مَاء)2 نوجه إلى صب الذَّنوبء وَالقَدْر الذي يُغيّر النّجاسَّة وَاحتٍ في 
إزالتهاء فاوّل الصّيعّة له اشتعمّال اللفظ في حَقيمّته [انذي]ة هُو الواجب؛ وَالرّائد 
على ذلك مُشتحبٌ. فَتَناوّل اللفظ له استعمال لها في الذنب وَهُو مَجارٌ فيه على 
الصحیح. فقذ اشتعمّل صيعَّة الأمر في خقیقتها وَمجازها» انتهی. 

ا : «وّهذا بئاء على زيادّة الذنوب على القذُر الوّا+حب» انتهى. 

لك : وَفِي الاشتدلال المَذكور نظه من أؤجه : 

الأول أن دَعوّى بَقَاء استحباب بعد حصول الوّاجب من إزالّة النّجاسَة يُقينا 
ُمنوعةء کیت وَالريادَ سَرف وبدعة فلا ُطلب بحال. 

التّاني» أن المتقصود بحسب ما افْتضاه المَقامُ ما هُو غَسْل التّجاسَةء وَالتعبِيد 
الوب ما ُو إرعاية الذر الذي كفي عُرفاًء حَتّى هم يكف زِيد عليه 
وَِذا قِيلَ : نوا أو ذَنويينَ وَالقَضْد بذلك حصول الّاجب عَلى این لا شَيْء 
9 


البدر الطالع. رقم : 489. ص : 782. طبقات الشافعية الكبرى/6:2- 3. 

2 أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب : صب الماء على البول في المسجد بلفظ : (أَنَّ با هريره قال فا 
آغرایی فال في المشجد فْتَنَاوَلهُ الاس فقال لهم الي صتََیو : دَعُوهُ وَهَرِيمُوا علی بَوْلِهِ سَجْلا من مَاء أو 
نويا من مَاءِ فانما عم سین ولم نوا مُعَسَرِينَ) . 

4 وردت في نسخة أ : الوجود. 
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الما انا لو سلمنا طلب شَيْء آخر عَلى الاشتحباب قلا نُسلّم إرادة التفصيلء بل 


نقو العطلوب ُو العجشوع. وم وش يواجب عَلى هذا الفَرْضء كَل ُشتعمل 
الصَّيعَةٌ الا في مَعْنى واحد. 

ات وتا لوي وی ا توب 
ITT‏ شرع خر دا ini o‏ 
للتبحث على ما سنقوره ان شاء الله تعالی. 

(مثال آخر لاشتعمال اللفظ في خقیقته ومجازه) 

وین اشتعمال اللفظ في حقيقته ؤمجازه لَفْظ' أو مس لاه 4 في الآية 
الكريمَة 2 إذا اریة بها للم بالیده زخو الحفيمَة و الوطء ایضا رقو كان وم 
406 ر :1 مق انتعمل هل فى تداز في كلدم الکرب ولا 
في کلام>* السار ع» وَقَد يَحتمل في لفظ حديث (إنَّ الله خَلقَ ادم بیده وَخَلقَ جنه 
عَدَن بيده کب التَّوْراة بيَده)ة أنَّ المُرا القُدرّة أو النّعمّة أي المَضْل والجود أو 
و وی ی e‏ 


1 وردت في نسخة ب : لفظا. 

2 ی ی و ی ی 0 لا مروا الصصلزة واسر سشگری سی تعلعوا ما ولون 
و جنبّا ِل وى سيل عق ترا وان کے ھی ی آوعل سم راجا احد يکم ين عبط أو نمسم لاه 
َم یدوا ما وت تسوا صَعِيدا طا تأمنسحوأ بجوي وایدیکز لد اه کان عفر روا (4)2. 

3 يظهر من هذه الإشارة التي تكررت في هذا الكتاب» وكتاب أخذ الجنة عن إشكال نعي الجنة أن یوس 
كان أثناء تدريس هذا الكتاب يعاني من ألم المنفى السحيق» وأن مادة كتابه إنما كانت حصيلة عارضته القوية 
في غالب الأحيان. 

4 ساقط من نسخة ب. 


5 أخرجه صاحب كنز العمال عن الدارقطني في الصفات. انظر كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال/6 : 130. 
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(یجوز ية لفط رجمغه بحسب حَقيقته ومجازه وَبحسب مَجارّيه) 

النَّامِنُ : اللفظ أيضاً يجوز نيت وَحَمعهُ بحسب حَقيقته ومجازه» وبحشب 
مَجَارَيه علی ما مر ذ في المُشترك وَأكثرُ الأمثلّة الشابقة في ای > والجمع من باب 
الحَقيقّة وَالمَجَاز كما مَك وَلْمْ يَحصرني أ مه من ذلك في العجازین. 

وقد يُنوهّم أَنَّ من ذلك فَوله تعالی : بل یداه مبسوطتان 14 وقوله : الما 
لقت یکی 24 وقزله : یی ونو ولیس بهء لن التطلوب 
e‏ لفط في کل منهما مجاژ فتقغ ان أو الحم > والایا 
المَذكورةٌ ليست من ذَّلكء إذ لیس فيها إلا مَعْنى وَاحداً سوا عَبّر عَنهُ بلفظ المُفرّد 
أو بلفظ الجمْع أو ال 


فلا قرق في کلام العرب ین قول القَائل : لي عَلى كذا يد وَإِي عَليه يدان وَكدًا 


في انى لا قوق ین أن يقول : یس لن عله ید أي قد قدرة أَوْ طَاقةٌ َو لیس لي عَليه 


يدان كما قال عُروَة بْن حرام 
فقالوا شفاك الله والله مَا نا بما خملت منك الصّلوع يدان 
وه ذلك أَنَّ ن العمل الاحد يعالج باليد الوَاحدّة ة وبالیدین أيضاًء وَالشَّيْءُ يُرى 
بالعین الَاحدة وَبِالعَينيْن وَالعيون» فَكانَّ المَجارُ تَابعا لذلك في الاطلاق. وَجَرى 
کلام الله تعالی على ذلك الأسلوب لأنهُ کلام عَربِىٌ. 


1 المائده : 64 

0ن 74 

3 القمر : 14. 

4 عروة بن حزام بن مهاجر الضني» شاعر من متيمي العرب من بني عذرة» (عاش حوالي القرن الأول الهجري) 
كانت له قصة حب مع ابنة عمه «عفراء». له ديوان شعر صغير. الأعلام/4 : 226. 

5 انظر البيت في زهر الأكم/1 : 210. 
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(شروط صحة إطلآق المُشْمَرك عَلى مَنیه عند القَائلِينَ به) 

التَاسعٌ : ال ا ا ار ا يم 
الجَمع بَينهُماء بان يَكونَ المَعنّى يَصحٌ شناد الی الأثرين» کقلك این جشم 
ورد الجارية وَالذَّهَبِء <و العدق>۱ لحك ارم ور لطهر والحیض» ور الكو 
مَلبُوس <زید> وَثُرِيدُ الأليض وَالْأَسْوّد. 

يکو المحکوم عليه متعددأ فيص التّوزیغ» نحو : # إن أله وم رکه 
ِصَلُونَ 44 فان المغفرة وَالاسْتغفارٌ یس عوذهما إلى الله تَعالَى <وَكدًا الملائكة 
فالاو إلى الله تعالى وَالانية إلى الملائكة» فان امتئع الجَمغ بيتهما لم یج 
كَاسْتعمّال>5 صيعّة افْعَل في الأمْر بالشَّيْء وَالنّهديد عَليّه» وذلك عند من یجعلها 
حه فیهما. و کقولك : هذا لوب حر ونخو دك مكذا قالوا. 

7 قلث : وهو مجزد تيه ولا لا خاجة إلى ذكر هذا / الط لأنة را 
إلى آثر ريت من ات المُشْترَكء فَإِنّ المع ين تفن في محل وَاحد 
يَمتَنع مُطلقاً ومع تعلّد المحل جحائرٌ. وَبذا7 تلم ما آشزنا إِليْه قبل» م بش أن لفسال 
صيعّة افعل في الایجاب وَالتّذب للشيء الواحد لا يَصحٌ؛ كما لا بصع في طلبه 
هدید علي لین الححقائق في الججميع؛ ؛ وأا غموم تخو «وافعلوا لح هة 
اجب وَالمَندُوبء قلا بأس به لتعدّد الممحال. 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 - وردت في نسخة ب : بثلانة. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 تضمین للآآية 56 من سورة الأحزاب : نله لته ینعی عَلَى اي يا ها الّذِينَ آمَنُوا صلوا عَلَيْه 
َسَلْمُوا تنلیشا). 

5 ساقط من نسخة ب. 

6 - وردت في نسخة ب : وهي. 

7 - وردت في نسخة ب : ولذا. 

8 تضمین للاية 77 من سورة الحج انها الذين آمئوا او كفا واشجدُوا وَاغبدوا ربك وافعلوا الخو لک 
تُفلحُونَ). 
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لعاشر : على صتّحة اطلاق الط عَلى حقیفته ومجازه» إذا أطلق عَليْهِمَا يَكونٌ 
مجازأء أؤيَكونُ حَقيفَةٌومجازاً باغتبارينء على قياس ما مر عَنِ الشّافِعي وَالقَاضِي 
<في >" المُشْتركء وا احمل فان کانث قريئةٌ الإرادة الَقيقة خد هُ فلا مَدخَل 
للمجازء وَكذًا إِنْ لَمْ نوجد قريتة أصلاً عند الق وان وحدذت قَريئّة لارادة 
المجاز وّحده حمل علیه فقط وَإِنْ وحدث قَريئة لإرادّة المَجاز مّع الحقيقة حمل 
عَليْهِمَا وَهُو مَحل الکلام. 

ید بَعْضّهمة ما دکزنا في عدم القَّريئّة أصلاًء يما لد[ ۾ شتهر المَجارٌ بکثرة 
الاشتعمال اشتهارا يُوازِي به الحقيقّة. 

قُلتُ : فَإِنْ ان كذلك صار اللفظ مُت ركا في المَعنّى وله أخكامٌ المُشْترك 
لیس ما تحن فيه. 

وَبَعضّهم قَيّد مَحلَّ الخلآف بهذا القشم تفسه لا المَجارٌ إذا لّمْ تهر فلا 
یراد إذ الأصلّ هو الححقيقّة. 

قلت : وُو صحیځ» ولکن - حَيْث لآ قريتة كما مَرَ» وما ذکر المُصئّف منْ خلاف 
القاضي في المَسألة قَدْ وم الشارح» وَقال : «إِنَّ القاضي لم یملع الاشتعمال 
نما منعالکفل عَليهما پل َريئَة فَانختلّطت مسالة الاشتعمال يمسألة الحمل). 


الخادي عشر : على ص صححة اطلاق اللّفُظ عَلى مَجارَّيه يقال أيضاً : يُحمل عَليِهِمًا 
ان قات قَريئة لكل منهماء أو تّساويَا: في الشهرة ولا قَريئَة» وَإلا فَالوَاجحُ» أو مَا 
قامّت قرينته هو المُرادٌ و حده علی قياس ما مرّ. 


1 سقطت من نسخة ب. 
2- قارن بما ورد عند ابن السمعاني في التشنیف/1 : 435. 
3 انظر التشنیف للزركشي/1 : 434. 
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ثاني عشر : في قول المُصتف «وّفي الحقيقة وَالمَجَاز) وَقوله «وَكذا المَجَازَان)) 
اشتعمال الحقيقة وَالمَجاز في المَعْنى دلول تجوزا تشميتهُ لمذلول الحَقيقَة 
1 حقيقة ولمذلول المجاز مجازاً وصح أن بُريد الألفاظ عَلى عفن أن الفط الذي 
هُو حَقيقَة وَمَجاز باغتبازین» هَل يَصحٌ اطلاقه علی مَعْنيْيه المَذكورَين؟. 

رید اجار اللفظ الو اجد بحسب حه فهو دد بتعلد المَعْنی» ف 
هنذا تکلف. 

(الكلامٌُ في مَسألة الحَقيقة وَأقسامها وَمَذاهب امین وَالنَافين لها) 

«الحقيقة : لفظ مُسْتعمّل فيما وضع له ابتداءً). 

8 فُخرج بِالقَيْد الأول وَهُو «مُسْتعمّل» اللفظ / المهمل وَمَا لَمْ يوضع أصلاًء 
وَكذا المّؤضوع وَلمْ يُستعمّلء إذ اللفظ <المُبْهِمْ>! قَبْل الاشتعمال لا يُوصف 
و بحقيقّة و لا مجاز. 


۳ بالّاني وَهُو «مّا وضع لَهُ) الط كقؤلك : خذ هَذا الرس مُشيراً إلى 
ا 
حَيثُ أطلق لمجدّد [سّبق ]3 اللسان بالعلاقة 
تن بالثالث هو «ابتداء» المَجازء كَقَوْلك رَأَيثُ أسداً : ريل ر بل شجاعا 
إن تعمل فيما وضع لَه لكن لا تاذ الأسد ما هو مَؤْضوع اه للخیوان 
المفعرسء یل نا على ما اي <نیائهفي >* تفریف العجاز ان شاء له ای 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 ورد في نسخة ب : غلطا حیث أطلق الغلط. 
3 سقطت من نسخة أ. 

4 سقطت من نسخة ب. 
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((وَهي» أي الحقيقة الق که نلاه أُسام : 

(الغوية) : بن وضعت في الغ وَل بتؤقيف منَ الله تعالی 9 باضطلاح عَلى 
مَا مر في مدا اللغات . ومثالها «الاقه لكان المُفترس» وال بل للذكر الآدمي, 
والفرس للحیوان الصَاهل وَغَيْر ذلك مما یکثر. 

(«وَغرفية) :أن راف نت لام كالدّابة لذات ب الازبع» وهي في الاضل 
لكل ما ید علی اا خی التقلة: آو الخحاص كالفغل للكلمّة الدَّالّة على 
الحَدَثء والرمان عند النحاة» وَهُو في الأضل مَضدر بمغنى ضد التَّك. 

((وَشرعية) : بان ضعت في لسان الشارع» کالصّلاة للعبادة المخصوصة:؛ وهي 
في الأضل بمعتی الدّعاء أو الرّحمة. 

(وَوَقع الأوليّان) أي اللغوية وَالعُرْفية بقشمیهما قطعا (وَنقَى قَوم! اممكان» الحقيقة 
«الشرعية»» فَقَالُوا : اه لا یْمکن أن نم ضلا عَنْ أَنْ کون واقعة. 

«وَ)نفى «القاضي وَابْن المُشيّري2 وقوعها» أي الشرعية وَلْم ينميا امکانها. الا : 
EY‏ تن وت اغوي کالدعاء ما واغثبر له 

«وقال قوم : وقعت» اة الشرعية «مُطلقا» أي د فرعية أصلية. 


ژقال «قُوم) بجميع أقُسامها «إلا الإيمان) من الأضلية فانة لیم ب یمخنی آنه لیس 
بحقيقة شرعية, اذ هُو ذ في الشزع مُشتعمل في مَعناه اللي وَهُو المُضديق. 2 غَيْرَ أنه 
هد في تضديق خاص» واعتبر للاعتداد به الفط بالشهادَتيْن عَلى ما سيجيء 


1 - وردت في نسخة ب : وقعت. 


2 عبد الرحیم بن عبد الکریم بن هوازن آبو نصر بن آبي القاسم ابن القشيري (439 / 514ه) المتکلم و الفقیه 
الشافعي. طبقات السبكي/4 : 249. سير أعلام النبلاء : الطبعة السابعة والعشرون. 
3 - وردت في نسخة ب : قال. 
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«وَتوقف الآمدي» في وُقوعها. «والمختار وفاقا لأبي إشحاق الشيرازي! وّالاماقین» 
أي إمام الْحَرمَيْن .2 والامام الرّازي» «وابن الحاجب و الفرعية» کالصّلای ررله 
الذينية)) کالایمان فَإِنّها فين 2۳3 مشتعمّلة فى مَعناها اللو كنا م 

«وَمَعتی الشرعي» <أي مذلول هَذا اللفظ إذا أطلق» كَقَوْلنَا هذه حقیقَة شَرْعية 
و مار ز شعي «ما» أي مَعْنى («لم د يستفد اسمه إلا من الشرزع»>3 امه اة 
9 بالصّلاق فانها | شرعية بمغنی أن اسْمّها وَهُو السّلاة مُسْتفادٌ من وضع 
الغ لا للع و[ العف . 

«وقد یطلق» الشرعي «علی المندوب»)؛ فیقال : ۰ هذا 9 مشرو » بمعنى أنة 
طلب طلبا غير کر ۳ عند بیع «و» على («المباح)) فیقال هذا اس 

تتبیقات ٠‏ في رید ری ار وَمُتعلقاتها) 

(تغريف الحَقيقة لغةً و اضطلاحا) 

الأول : الحقيقّة لعُة : ما یحق عَلى الرجل أن یخمیه وَيُدافع عنه وَيُقال : رجل 
حامي الحقيقة» كما يقال : حامی الدّمار. قال الشاعر : 

أنا الفَارِسُ الخامي خقيقة وّالدي رآلي كما تخمي خقيفة آلکه 

وقال الاخد : 

: 35 حقية بت | وبعه الة ۲ 1 یشقط بين بي 5 

1 انظر ترجمته في الجزء الثالث ص : 153. 
2 انظر ترجمته في الجزء الثالث ص : 94. 
4 انظر شرح التسهيل/3 : 109. وينسب البيت لابن ثذبة الشاعر المخضرم. خزانة الأدب/2: 470. 


5 البيت استشهد به ابن مالك في التسهیل/2 : 167 327 وصاحب شفاء العلیل في ایضاح التسهیل/1 : 381 
وهو منسوب لعبید بن الابرص في دیوانه : 141. 
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قيل : وَالحقيقة أيضا الرَايَة» قيل : وَمنهُ قول عَامر : بن الطفیا 1 : 


4 
۶ 


انا نا الفارس الخامی حقيقة جَعْفر 2 

وَلا دلیل فيه» وَمِنْ حمى الرَّايّة فانما حَمى أَهْلهًا وَهُم حقیقتك وَللبَحْث في هذا 
واشتقاقه مَؤْضع آخر. 

باجح يا سا وو رسا كن : بمعنی 
ثبت ووحب فغليّة بمعن قاعلة أي تایه , بمغنی آنها لم نشل عن مَوْضوعهات 0 
۱ بمغنی مَفُعولة أي منت <فيه>4. 

06 ات 3 ومع 0 لحب و CERES BA‏ که ا ۹ 

يقال : حق الشىء فهو حاق» وحخفقته" إِمَّا لازم ومتعد» ثم صارّت اسما على 
N‏ ع ا ی کت 
بالتّقل من الوَصّفيّة إلى الاسْميّة 

و ا خقيقة لانه حة مراعاته و الحمل غلئة الا 
ده 

فان قيل : مام مَعْنِى کون التّاء للنّقْل من الوَضْفيّة؟ 

لت : هُو ما تفر من أَنَّ فَعيلاً إذا كان وَصفاً منت سمط مه لته الفارقة م 
دام مَوصُوفهُ مَعهُ فتقول : مر بامرأة قتیل وَكحيلء وَشَاة7 دب اكتفاءً بتأنيث 


1 عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر العامري ابن عم لبيد الشاعر» من بني عامر بن صعصعة» ولد سنة 70 
ق.ه. يعتبر فارس قومه وأحد شعراء العرب وساداتهم في الجاهلية. الأعلام/3 : 252. 

2- ديوان عامر بن الطفيل : 61» والشطر الأول للبيت : لد عَلمَت عُلْيا هواد أني. 

3 وردت في نسخة ب : أصلها. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 وردت في نسخة ب : حقيقته. 

6- وردت في نسخة ب : عن. 

7-وردت في نسخة ب : ومثل. 
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المموصوفء فَإذا" هب بالمَؤْصوف أَنوا ائاء دفعا لس قیقال : رأیث قَِيلة بي 
فان لعدّم مَا يدل عَلى انیت فيكونٌ الاسم ها ناه لا يُعرف صفة. 

فإِذا قيل : «الَء لتقل مِنَ الوَضفية إلى الاشميّة)3. هُكذا نَبّهِ عَليْه شهابٌ الدّين 
القرافي رَحمهُ لله تعالی اقتباساً من المحصول»4. 

او او وی ويس 

8 فیقر؟ علی ما تقل عَليْه» وَإِذَا كان هَكذًا قالتعبیر بکون النّاء سَببها التقل لا يم 
ی 
أي بغیر موصوف. وحاصله أن الا فيه لمراعاة الأضل. 

0] وظامر کلام لقرافي اه في هذه الال وضف لَمْ يُوبحد ممؤصوفة ویس 
كذلك لاه اشم تم إن هذا نما يتمشَّى علی کون الحَقيقّة بمغنى مَفعول» أمّا عَلى 
نها بمغنى فاعل فاا لأَنَّ هذا يُقزن؟ باه المَارقّة مع وُجود موصوفه. 

لاني : كر الإمامُ في المحضول وَتبِعهُ البيضاوي” : «أَنَّ لفظ الحقيقّة في 
مَعنّاها الاضطلاحي مجارٌ لخوي حَقيقّة عُرْفية, وذلك بان العقیقه كما مر خود 

من الخق <والحق>* حخقيقة في الثّابت» لأنهُ ضد الباطل. وَهُو المنتفی نم نقل 
إلى امد المُطابق, أن أؤلى بال حود من العقد عر المُطايق» ثم قل الیل 
المُطابق لین هَذا العقد َه ْم قل إلى اشتعمال اللفظ في مَؤْضوعه الأضليء لأَنَّ 


وردت في نسخة ب : إذا. 

- وردت في نسخة ب : هنا. 

- انظر شرح تنقيح الفصول : 42. 

- انظر المحصول/1 : 112. 

- وردت في نسخة ب : فيبقى. 

- وردت في نسخة ب : یقوی. 

انظر الابهاج في شرح المنهاج/1 : 271. 
سقطت من نسخة ب. 


سم تح اين لير ل حكن لب 060 
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اشتعماله فيه تخقیق للك الوَضع» فظهر أنه مجاز وَاقع في المَرتبة الثالثة بحسب 
للع الأضلية»' هكد قال الامام. 

ی ا ا 

4 9 ل وما ذكرهُ فى لفظ الحق وَمَا بینهما 
فرق ولاسیما علی أنَّ الهَاءَ فيهًا انیت في الأضل. فالظاهر أنَّ المَؤصوف بها 
الكلمّة» ولا تحشن هذه الصّيعْة في الأصّل المُدعی التّقل عنه. وَوَقعَ في عبارة 
E‏ ولا یسلم الا لو ثبت ن ضدّ الباطل یال له الحَقَيقَة 


م7 
۳ 8 


َعَم عَلى اغتبار ال للمبالغت يقال الحقيقّة هُو الم الحاق أي القابت» نم وَقَعَ 

إا كان الق هُو الثابت كان صدقه علی العَقد المُطابق غیّر مَجاز» إ هو من 
ا 

فان اذّعَى أنه مخصوص به لیکو كالدّابة في دات لبم 

لتا : سم َد الحكم لامك كله قال له حى وان َم ّلاحظ الاغتقاد. كما 
ال الصَّلاةٌ ی وَدِينُ الإشلام ی مادکره فلان حقّ» وَمَا آمر به خی وَنَحو 
ذلك. 


1 انظر المحصول/1 : 116-111. 
2 انظر نهاية السول/2 : 146. 


3 وردت في نسخة ب : جزئیات. 
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ويجاب : بان ذلك کله ما ؛ 4 عفد وَأيضاً فَذلك كله أسحص من مُطلق التّابت 
قيكونُ فيه مجازاً لغویاً وان ان حَقِيقَةٌ غرفي 


2 
م 
2 


الثالث› ان تعدد التّمَل [لا یُسلم] > لصحّحة كؤن الكديغ ماخر + من الأصلء به 
علیّه الاسنوي. 

TT‏ لاتصاف الکلام بالحَقّية إلا باغتبار تذلوله کر هَذاء مغ 
يُوصفٌ به اللفظ تبعاً للمعتی» مثل : الکلية وَالجرئّة ویر ذلك. 


تر :انم تقل إلى اشتعمال اللَفْظ في مَؤْضوعه) الخ؛ ؛ غير مُشتقيم» 
فان ار آراة لَفْظ الحقيقة قلیست هي اسْتعمّال اللفظء وَإِنْ اراد لَفْظ الق اعد 


411 وَفِي عبارة المنهاج : ر ثقل إلى / الم المسْتعمّل)2 إلخ وهو ظاهر 
كن وين لفط الكقيقة و في اما یی فان هَذَا حديثٌ عَن الاضطلاح لا عن 
المَعتى» ولا یال حَنُ وَمجارٌ بل حَقيفَةٌ و 

(مناقشة تُغريف الجمهور ۳9 

الثالث : عرّف <الجٌجمهورُ>ة الحقيقة ب «اللفظ المُسْتعمّل فیما وضع له في 
اضطلاح التشخاطب)4) واخترز بالقيد الأخير عن" المَجازٍ المُسْتعمّل فیمّا وضع 
له ولكن باغتبار اضطلاح آخر كالصّلاة إذا استعمَلها صَاحب الشَّدْع في الذعاء» 


1 سره سقطت من نسخة أ. 

2 انظر الابهاج/1 : 271. 

4 انظر لمزيد التفصيل والبيان للحقيقة : المعتمد/1 : 6ء اللمع : 5 المحصول/1 : 112 الاحکام/1 : 
6 مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد/1 : 138» شرح تنقيح الفصول : 42» الابهاج في شرح المنهاج/1 : 
2. وحاشية البناني على شرح جمع الجوامع/1 : 169. 

5 وردت في نسخة ب : على. 
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فانها مَجاز ول كانت في مَؤْضوعهاء وَلكن لمم تكن في مَوْضوعها بحسب 
اضطلاح التّخاطب وهُو الشَّرْعء بل بحسب اللغة. وَكذًا إذا اسْتعمّلها صَاحبٍ 
اللغة في العبادة المخصوصّة عَلى العکس إلى غَيْر ذلك. 

وَأشقط الضف هذا اليد لابن الخاحب'» وَاستغتى نه بقو له : «ابعداء», 
لأنهُ یسمل ابتداءً كل اضطلاح. 

وَفيه نطل, لأنَّ الصَّلاةَ مغلا في الدّعاء عند المُتشرّع [به] مُشتعمَلة فيمًا 
وضعك له ابٌندای آي بحشب اللفة ٠‏ فکیّف تخد ج؟ وَأيضا لفظ الصّلآة في العبادّة 
المَخضوصة لیس مُستعملاً فيما وضع له تدای فکیف یدخل؟. 

والافضل مُراعاة الحيْثية» وَهي مُرادَة في میم الّعاریف التّي تختلف بالاغتبار» 
وَبه اعتذر ال لسّعدٌة عن ابن الحاجب. 

وَقَوْلنَا في القید الاخیر أنه للاختراز عَن المَجاز المَذكور كما وَقحَ في عبارَة 
السّعْدء خسن من قول آخَرَ من أنه لإذخال الحَقيقَتَيْن [أي]4 الشَرْعيّة وَالعْرفيّةة 
فلا یرد أن الفصول تراد للإذخال؛ كما اغترض به في شرح المنهاج؟. 

واغترض تضدیر" التَغريف ب «اللفظ» بأنة جنس بَعيدٌ فکان القول أؤلى. 

وأحیب : بأنَّ القَول يَشمل الاغتقادَ ولیس مُراداء قکان؟ اللفظ أولى. 
2 سقطت من نسخة أ. 
3- انظر حاشية السعد على شرح العضد للمختصر/1 : 139. وانظر ترجمته في الجزء/3 : 67. 
قارن بما ورد في التشنیف/1 : 437- 438. 
انظر الإبهاج في شرح المنهاج/1 : 271. 


- وردت في نسخة ب : تقرير. 


حبر ها ی ل من 


5 سوبي في الكتاب ومباحث الاقوال م 65 

(إشكالات عَلى التغريف للحقيقة) 

واغلم أَنَّ على التُْريف (شکالاث : 

الأول أن الوَضْع الا فیه مُختّلف» ان الوَضْع بحسب الحقيقة اللغوية» 
ما تغيين الفظ بازاء المغنى كما مره وا بحسب الشَّْع والغزف اما هو غاب 
اشتعمال اللفظ في المعتی» وارادتهما معا لا يَصحٌ الا بمراعاة اشتعمال المُشْتَرك 
في مَعْنييه کان إفراد کل منهُما باّفریف أَؤْلى. وقد کان الآمدي عرّف الا کلا 

ويجاب بان اول مُشتعمل من أهل الغرف الشَّرعِي أَوْ عَيرهم» قذ بعل لفط 
5لیلاً على المَعتّى» ثم نراف ذلك فَكانَ وضعاً من جمیعهم. وَهُو بَعْض ما قیل في 
وضع الات كما م ون لا في الشرعية ها يوضع الشارع تفسه لا يعرف 
لوا CC‏ ۰ 

2 الثاني أن التَعرِيفَ فاسد الطرد بدخول الأغلام» ولت قفن ی ام 
لیشت مَجَازا. ۱ 

وجيب : بحفل هذا علی آغلام صَدرَت مشن لا بعر وَطْعهُ كما هو الالب» 
أا الصادرة ممّن يُعتبر وضع فَهِيَ حَقَيقّة وَمَجاز» بمعتی أَنّها تکونْ حقیقة وَنکون 
ازا کغیرها. 

قلت : ولس بسَديد) ان مُصحُح المَجاز اغتبار العلاقَة و لا علاقة في للم 
وقد يقال إِنَّ للم في أَوّل مُسمّى به» مُستغمل فيما وضع لابند ُكيْفة میم 
1- وردت في نسخة ب : هو. 


2 انظر الإحكام/1 : 27. 
3 وردت في نسخة ب : فيكون. 
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ولیس بظاهرء لأن العلم لو ضع لشيء يعينه» لكان اش وا د 
مج » والظاهه أن الأغلام من قبي الممؤضوع بالنّوع» فَالتبحتٌ فِيهًا داخل في 
الإشكال. 

الالف» وهو فو ا وا أ اوضع ان أريد به الشخص خرجٌ كني من 
الحقائق» وَهُو مَجموعٌ EL‏ بهیئته دُونَ مَادّته» وَذّلك کالمنتی وَالمَجموع 
وَالمَنْسوب وَالمُصعّر وَالمُركبات» وَكثِيرٌ من الافعال ونخو ذلك مما وَصْعهُ نَؤْعي. 

إن أريدَ به ما هُو أعمٌ من الشخصي وَالنُوعِي دخل الجا في افریف, لأنه 
توضوغ باتو ع» هذا الإشكال له عليه الشغد في الحواشي' ل 
شرحه لشنقيح في فَضْل حكم العام فتطلبه ان شفت . 

(الوَضعٌ الشخصي في غير العلم عَلى رین 

وق لي في الجواب أن يقال : المُرادُ الوضع | لشّخصيء وَنعْني بالشخصو 

ما عبن فيه اللفظ بإزاء المَغنى عند الوّاضعء وذلك في عَيْر العَلّم على ضَرِبَيْن : 

أحدهمّاه أن یجغل الفْظ بإزاء مَعْنى كلي ينطبق عَلى أفراده» کوضم الشجر 
7 ب ولفري وق ذلك سات ود ۳ وه 
امن أن اوضع هه روش لكل درد . من آفردها من عیث ان 
فد فیضدّق في کل منها أن لفط <منها>* مُشتعمل فیما وضع له أَوَلاً. 

الضَّربٌُ الَّانِيء أن يق اللفظ بازاء شيء من الأفراده ولا يُعلمُ بالاشتقراء أَنْ یس 
1 انظر حاشية سعد الدين التفتازاني على شرح العضد للمختصر /1 : 140. 


2 وردت في نسخة ب : في. 
3 سقطت من نسخة ب. 
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المُرادُ صوص ذلك القَرْد الوّاقع أو الافراده بل هي وما يُمائلهًا من كل ما ینجدّد. 
هذا أضا ملح بالشرب الأول في غموم الوطع کل فده حى صد في م 
رد أنه مَوضوعٌ لهُ ابُتداءً. 

ومن هَذا النّْعَ : المُركب وَالمُعتّى وَالمَجمُوع وَنَحُوهاء فلفظ المُركب مثلا 
عَلى فاد المُركبات التَّى لا تتحصر کلفظ الشَّجَر عَلى الأشجار وَكذًا لَمْظ المُثنّى 
على کل مُثتى» وَلفظ الجَمُم على کل جَمُع» وبهذا الوجه استغني فيها عن القياس 
كما مر تقریژه في بوت اللغة بالقیاس. والرکب مثلاً نا أيضأًء وان انطبق عَلى 
3 جزئیات کثيرة فهو جزئي بالاضافة إلى / غیّره من المفهومات فالوضم 
باغتباره شخصي. 

ان کین امه ضع اغتبر في ال هذه الأشيّاء ضاًمغنی كليا بقح" بإزائه 
يطبق عَلى أفْراده» فكوا م الصرت الأول بلا قوق صلا غائة الْثر أن المَعتّی 
الكلى قَدْ یک ون مَاهيةٌ خقيقي ود يَكودٌ اغتبارياً. وَأَمّا اوضع النّوعي المَذكور في 
المجاز فلس من هَذا الیل لد لم تبت فيه العُمومٌ الاشتقرائي. 

أَقْسامٌُ الحَقيقة : اللغوية وَالشَّرعِيةٌ العف عَامّة وَخَاصّة) 

الع : قشم المُصئّف کغیّره الحَقيقَة م من خیث هي تلا آفسام : لغوية» وَشّرعية 
وعرفية . تم العُْفية فة وه تنقسم إلى عامية و خاصية فصازّت أربعة آفسام . ووج الانقسام 
أنَّ الحَقيقّة مُقَيّدة بالوضع لا مَحالّة» وَالِوَضْع لابد لَه من واضم. 

فان كَانَ الَاضغ صاحب للع واه قُلنَا بتوقیف أو باضطلاح أو مُتركب. فهي 
لغوية نشبة إلى اللغة» فردّت الوا التي هي لام الكلمّة في النّسبٍ كما رد في أب 
وَأخ» فتقول أبوّي وآخوي. 


1 وردت في نسخة أ : بضع. 
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ون كان صاحبٍ الشَّرْع هي شّرعية» إلا أنَّ لاس في دلك اختلافً. فقيل : 
القائق الشَّرعِيةٌ كالصّلاة وَالرّكاة مثلاه هي بضع الشّارع وَهُو قَوْل الجُمهُور. 
وقيل : هي عُرفية للفقهاء. 

فان قیل عَلى ما جرى المُصتّف؟ 

لتا : يُحتّمل أَنْ كود عَلى الأول وُو الظاهرُء وَتَكونُ على القَول اي عُرْفِية 
داخلة في مُسمّی العُرْفيّة وَيَلرَم قائلهًا إشقاط الشرعيّة. وصح أن ييكونَ بجحارياً على 
الثاني أيضاًء لأَنّ كوتها عُرفِيّة <لا يُدافع کونها شرعیة> إذ العف غوف أهل 
لشَّرْعء ولا رم مَنْ قال به إشقاط الشَّرْعِية» وَالمُرادُ بالعُرفية المُقابلة <عُرزف»2 
غَيْرهمء وان کان صاحبٍ العف فهي عُرفية كما قُلنًا. 

ارف في اللغة ضدٌ د المكرء وَاسْتُعمل في الأفر الجاري بَينَ النّاسء لان 

عروف عندّهم, قيقب ولا یک ر من لب 
شترط أن یکون عَاماً في جمیع انس یل أن يكونَ لا يُغرفٌ أضلكُ ولذلك الاب 
هي في اللّة اشم لکل ما يَدبُ على الأزض» قلت إلى دا الأزبع عند بض 
لاس ولذات الخافر عند بَعْضء وللحمار عند بَْض. وهي في الثّلآئة عُرفية عَامّة. 

ان تین التّاقل فَعُرْف حاص كَالئفْض وَالكشر فی عرف اضر وَالجَوْهَر 
وَالعَرَض في غرف المُتكلّمِينَ» وَالفغل والزف في عزف النَّحُويينَة» إلى غَيْر 
ذلك. فان کل فْ أزبابُه مَعروقُونَ وَوضْعهُ ممخصوصٌ. 

[وَيّْقال]4 لهذه الأخيرة اضطلاجية لِرُجوعِها إلى الاضطلاح وُو الّفاق. 
وَيتحصّل بصورتین : الأولىء أن يَجتمع أَهْل فن أو أل صناعة أَْ آغل حرْفّة على 
2 سقطت من نسخة ب. 


3 انظر نهاية الوصول في دراية الأصول/1 : 40. 
4 سقطت من نسخة . 


١١ 


يتعيّن اقلة وَواضعهُ فهو غرف ام ولا 


3 
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لفط فَيُطلقوه علی مَعتی وَهُو عریژ الؤجود. نهذ كنا واحد 2 یطلقه آخَر 

ما اتباعاً له ولا اتفاقاً غلی تُواژد الحواطر ‏ م آحر وهکذا عثی يَشْتهر فیقال : 
414 تفقوا عَليْهِ بهذا الوّجْه وَهُو العَالبء / وَهكذا هُو : في ارف التَّام! » غیر أ 
القن معلا لما کان مَوْحعَهُ إلى وَاضعه وم تبه من أشياعه وَهُم مَعروفُون كَانَّ 

(في وجه تقدیم المُصنّف الحَقيقة اللغوية في التَفُسِيم) 

الخامس : قَدَّم المُصنّف <فی التقسيم>2 ذکر اللعوية لانها الاضل و 
بالغرفية لمُشاركتها ها في الوُقوع الَذکور لِيتأنّى لَه الاختصال ولانها باللغوية 
كما لا یخی الا فالسرعية أحقٌ بالتّقديم عن العُرفية لشّرفها وق مها في الجُملة» 
وَعَطف بالوّاو لها خسن ذ في التقسيم» > كما نبّهِ عَليْه ان مالك“ رجانه تعالی. 

[التحث في إمُكان الحقيقة وَؤُقوعها) 

لاد : البَحتٌ عَن الححقيقّة في مَطلبین : الأول الامکان والّاني الوفُوع. 
وقد جرم المُصئّف بقوع اللغية وَالعُرفية فيةء ذلك مُقتض کانهما" جزماه لا 
ا اااي 


rT‏ ا 


1 وردت في نسخة ب : العام. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 انظر شرح التسهيل/3 : 202 وما بعدها. 

4 وردت في نسخة ب : لمكانهما. 

5 عبد الرحيم بن الحسين الكردي أبو زرعة ولي الدين العراقي (762 /۸826) قاضي الديار المصرية. من 
مصنفاته : «حاشية على الکشاف» «الغيث الهامع في شرح جمع الجوامع» اختصر فيه تشنيف الماع 
للزركشيء وكتاب «فضل الخيل». شذرات الذهب/7 : 55. الاعلام/5 : 35. 
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قلث : وَلازمٌ تغلیل إذكار السَرْعيّة بو جود المناسّبة بِينَ اللفظ وَالمَعنَى المَانعة من 
ال إنكارٌ إمكان كل مَنقول من عَامّة وَخاصّة فضلاعن الوؤقوع. 

(المَذاهبٌ المَحكية في الحقيقة الشزعية) 

ا مذاهب : 

[المَذهبُ الأَوّل : أَنْها عير مُمكنة ولا بح قوعهّا) 

أحدهاء أنّها غیر مُْکنة بمغنی أنّها لم نوجد وَلأَيَصحٌ وُقوعهاء وَهَذا خلاف 
ما وقح في كلام الاما والآمدي“ من حكايّة الاتفاق على امکانها وَكأنهمًا لم 
يعدا بهذا القَوْل لضّعفه وشذوذه. 

وقد وجه أنه مجني عَلى اغتبار المُناسَية ة يِينَ اللفظ وَالمَعنَىء وَذَّلك يَمْتَعُ َمَلهُ إلى 
غیره؛ و تامع ا ومع كلك امه علی مول ع 
أ فلا للملا أن يُمنعَ الاشتر تراك راسا TT‏ رُوعي هذا 
لمنعت العُرفية ا 

[المَذهب الثاني : انکاژ وُقوعها مُطلقاً) 

انیها. أنها لم تقع» وَهُو رَأي القّاضي أبي بکر؟ وَابْن القشيْري. وَالمُرادُ آنها لم 
تع مُطلقاً لا فُرعِيّة ولا دينيّة بدلیل ما بغده» وان منع الفرعيةيَقتَضي منم نم الأضائة 
لحت اد اختجٌ القاضي بو جهین : 
1 وردت في نسخة | : ثلانة. 
2 انظر الكاشف عن المحصول :93 المعتمد/1 : 18» نهاية السول/1 : 252 والبحر المحيط/2 : 159. 
3 انظر المحصول/1 : 119. 
4 انظر الإحكام/1 : 35. 
5 قال الهندي : «اختلف الناس في وقوعها لا في إمكانهاء فان ذلك مما لا نزاع لأحد فيه». انظر نهاية 


الوصول/1 : 41. 
6 انظر التقريب/1 : 387 وما بعدها. 
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لول أَنَّ نحو الصّلاة وَالرَّكَاة وَغَيْرهِمَا! لو كانت بوضم الشّارع لكانت غَيْر 
غرفیة. وَبان المُلاّمة أَنَّ العرب حیتنذ لَمْ يَضعومَاء وَالتَالي يَاطل. 

ربياه نها لو کانت غَيْر غرفية وقد اشتمل ء علیها القَرآن العظيم » لكان القرآن 
یر عربي وَالثَّالِي باطل. وفنا أن ما بُعضه عَربي وَبَعضْةٌ غَيْر عَربي لا 
يكونٌ بجملته عَربياًء وَبیانْ بطلان الثّالي النُصوصٌ الوّاردة في کون ديو 
كقؤله تعالی : إا رلته نا عربیَاهت وَقَوْله تعالی : مآ بان عر مین 34 
وغیر ذلك. 

۳ الي و اي‎ ٠ 
O و ا‎ 

415 وَكَانَ بُطلان التالي أن لتوقیف لا ی یثبت بالاحاد د لعدّم / قيام الححّة بها 
نما ینت ارا وَالمَوْض أن لا توا 

(زدود الفخر الرَّازي على أدلة القائلین بهذ هذا المذهب! 

وأر5 لخد في المحصول؟ على الذليل الأول من قبل الخصوم. ران فاسد 
الوَضْعء لأنهُ يَقُتضي أنْ لا تَكونَ هذه الألفاظ مُستَعملةً فى عَيْن ما كات العَربُ 
تكتعمليا فیه. ویس کذلك بالائفاق. فما التسعة الیل لیس راد ما هو ارا 
- وردت في نسخة ب : ونحوهما. 


يوسف : 2. 


الشعراء : 195. 


- وردت في نسخة ب : لأن. 


انظر المحصول/1 : 120. 


سم زح يني لبر ي 
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سَلَّمَا عدم فساد الوَّضع» لكن المُلارّمة ممنوعة لأَنَّ هُذه الألفاظ وَإِنْ لّمْ تذل 
على معانیها عند العَرَبِء هي ألفاظ من أؤضاع العرب فَهِي عَريية. 

ملكا ها (ذا لم اذل علی تلك المَعاني لا تكون عر یت فلا نسم أن القُرآنَ إذا 
اشتمل عَليْها لا یکون عَربياء فَإنّها قليلة جدّاء وَالقُورُ الَسُودُ وان وحدت فيه شعرّات 
بیض فَهُو سود وَالشّعْر المَارِسي وَإِنْ وُجدّت فيه کلماث عَربيّة هو فارسي. 

سَلّمْنا ذلك لكن لم <لاآ>! يَجورُ خروم بَعْض الفرآن عَنْ كونه عَربياً؟. 

وَالآيات لا ندل علی کون الفرآن بكلّيته عَربياًء فَِنَ القُرآنَ یال بالا شتراك على 
كله وَعَلى کل بَعْض منه لازبعة اجه : 

أده : قالّه لو حلف [أنة]2 لا يرا لشرآن را یه مه حَنتٌ. 

وا من الَرء وَهُو الجمُْع. فکانٌ القياس ا کل مَجُموع انا 
ولف ذلك في عَيْر الكتاب» فَيتمسشك [به]3 فيه كلا وَيجزءاً. 

وتضكة أن يقال ا تعض القُرآنء وَلَوْلَمْ يكن القُرآن الا اسما 
تلکل لكان الأول تکریر » الثاني نقصاً. 

ول قوفي شورة وف : رَه نالعا به تلك الشوزت 
وهي بَعْض. 

سَلَمنَا أَنَّ ما ذکر من الدّليل يَقتَضي کون القرآن كله عَرييا» که معارض يما 
يقتضي أنَّ بَعْضْهُ غَيْر عَربِي» فان الخحروف الم ذکورة في أوائل الشور ليست عربية 
والمشکاة من لغة الحَبسّة» والاشتبرق وَالسّجيل فَارِسيّانء وَالمُسْطاس رُوميّة. 
2 سقطت من نسخة أ. 


3 سقطت من نسخة أ. ۱ 
4 وردت في نسخة ب : تکرارا. 
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ما أن ما دکرنموة یدل علی مطلوبکم. که معارض ,أدله أ خرف مالا 

ما لاء فلأنهُ قذ وَفَعت في الشرع معان لَمْ تكن مَعقُولةٌ للعرب. فیستحیل أَنّْ 
يَضْعُوا لها وَهُم لا يَعْرفُونَها. لابدٌ من وضع آشماء لها کالّلد الحادث» وَالآلآت 
الحادثة. 

(تماذج من الا الال على غَيْر ما ضعت له في اللغة) 

ر على غر ما وضع له في ا 

(الایمان في اللغة والشرع) 

ما الایمان : فان في اللغة لمَضدیق وّفي الشر ع هو عبارة عَنْ فغل الوَاحبات 
الیل له مانیةآژحه : ۱ 
له أنَّ فغل الوّاجبّات هُو الدّينُ لقؤله تعالی : ونا ا ليعبدوا اله 


و 2ور 


وی له له إلى وله : ودرك ینم 4 وَالإضارَةٌ إلى کل ما مر يکود 


ص صم تم ص 


هو الدین. 


راو ودام 5 و 50 ا 2 ميت 2 #م 6 ر 
لین هُو الاسلاش لقؤله تعالی : إن اليرت عند له الاسم 24 
الاْلام ُو الإيمانء لأنة لو كَانَ غَيْره ما كَانَ مُقبولاً» لقؤله تعالی : 8 ومن 


عم و 


يبع عير آلاسلم يتا فلن یقبل ند 34 الآية. ولقزله تعالی : « فرح كان 
6 فما من موم 4450 الخ فَاسْتئْى المُشلم من المُْمن فَهُو هو قثبت / آن 
فعل الوّاجبات هُو الایمان. 

:ینہ : 5 وما را بش أل تین لزيا حت یا وه را الك رت ون ليبسو (40. 
2 ال عمران : 19. 


3 ال عمران : 85. 
4 الذاریات : 35. 
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انيهاء قوله تعالی : وما كان لَه لِيضِيعَ کم 4" أي أغمالكم وَقِيل 

نها ول ای : وکا مرک الي ءامو أ وسوی 4 وفي آخرها 
مر السول عم بالاشتغفار هم وّالفاسق لا يَشتغفر له الوَسُول حال کونه 
اسقا بل یله یمه فَهُو غیر مُوْمن. 

رایعها آن اطع الطريق یوم القيامّة یخزی» موم ل یخزی» فقاطع الطریق 

تيان الأولى أنه دحل النَارَ لقؤله تعالی [في رَضفهم ول في الضرة 
داب عَم 34 وَمَنْ دخل الثار هو مُخْرَى لقوله تعالی ٩‏ مُخْب را عنهم : «إرينآ 
إِنّكَ من تخل الثَار ققد رس 4" ول يُكذْبِهُم فَهُمِ صادقون. 

۲ ا یج رور 2 ٤‏ مهو + سه م روه ا 

ژییان الثانية وله تعالی : #إبوم لا مخری اله اس ودين امومع ۹4. 
حالة الاشتغال به» لما مَرّ فى الاشتقاق. 

سادسها» کان كذلك) دض به کل 3 بشيء ۳ بالجئت 
والطاعُوت. 


1 البقرة : 143. 
242 موه م ع رر ام سل جره لم بے + مس 4 مه € 
2 النور : 62. اما آلموینوبت الْذِين مامنوا ائه وسو ليه وا کانوا معه, علخ آي جاع لر يڏه بوا حى پستتزنوه إن 
ال یک ولېد لین يؤمئوت باو ورَسُولوء قرذا آستندنولی لبعض انهم تأدن لمن یشک ينهم 
رمى مس ی 7 € وهر + 

راتفر هم الله ارک الله عَفُورْ رح ©). 

3- تضمين للايات : 114 من سورة البقرة» و33 و41 من سورة المائدة» و3 من سورة الحشر. 

4 ساقط من نسخة أ. 

5 ال عمان : 192. 


6 التحريم : 8. 


75 سيقي في الكتاب ومباحث الاقوال‎ Vo 


سَابعُهاء يَلرَمُ أن یِکون مَنْ علم بالله تعالی. وَسَجد للشمس مُوْمِناًء واللوازم كلها 
باطلة. 
نها قول تعاڵی :8 مایمن ڪرشم شم مت رکه( بت الإيمان 


و 


مع الشّوْكء والتَضدیق بو حدانية الله تعالی لا يُجامع الشَّرْكء فَالإِيمَانُ غیر التُضْديق. 

الصَّلاة في اللغة والشرع) 

َأمّا الصَّلاةٌ فَهِيَ في اللّغة : إمّا من المُتاّعة» وَلذا يُسمّى ما بد الشابق مُصلیاء 
وَإِمَامِنَ الدعاءء أو لعظم الورك كما قیل شمیت بذلك <لأنَّ> العَادّة فى الصّْفوف 
إذا رَكعُوا أَنْ کون رَأَسٌ هَذا عنْدَ صلا هَذاء أي عند عظم وَزكه. 

نم هي في الشرع لا تفيد شيا من هذه المَعاني لوَجهُین : 

الأوّلء نما یخطر بالبّال [شيء]ة منهًا عند سَماع لفظهاء ومن شأن الحقيقة 
المُبادّرة إلى الفهُم. 

النَانِيء أَنَّ صَلاةً الإمام وَالْمَد لا مُتابّعة فيهاء وَإذا خرج من الدُعاء إلى غرم لا 
يقال : فَارّق صَلاتَهُ. وَصَلاةٌ الأخرس لا دعاء فيهًا. 

(الز كاة في اللغة والشرع) 

وأَمّا الرّكاةٌ هي لَه : النماء وَالريادَة» وَفِي الشّرع الق علی وجه ممخصوص. 

(الصوم في اللغة والشرزع) 

ما لصوم فَإِنَهُ له : مُطلّى الامساكء وَفِي الشَّرْع إمساك مَخخصوص.ء ولا يَتبادّر 
الذهن فيه إلى مُطلّق الامساك. 


1-يوسف : 106. 
3 سقطت من نسخة أ. 
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جر لازي عند فصوم) 

له آحاب عنها : 

أا رل فَلأَنَّ؛ الدَلِيلَ العذکور يَقتتضي کون هذه اللفاظ دالّة علی معانیها 
الأُولَى» وَلکن لا رم ن کون عَلى سبیل ال عَلى سَبِيلٍ المجحازء بلاق 
الكو تقوو على الكل وال على اه زذلك وق ي 

فِنْ قیل : من شوط الجوّز الشنصيص عَلئِه وَهُم أَنْ نصا عَليه» اذ لیس مُعروفاً 
ندم 

7 وا نايا فلن كؤن اللّفّة عَربية / لیس حکماً لذاتهاء بل باغتبار دلالتها 
على المعتّی المَؤضوعَة له في لخة العرّب. 

ما تال فان الألفاظ المَشتمل هو علیها وَإنْ کائت قَليلَة وج أنْ لایِکون 
المجموع يور التفروض لا سم گزن تیه مخسوعهآنود بطري 

2 داعا فا 0 المَرآن اشم للمجمو ع* فقَطع بدليل إجماع الأمّة أن ۳1 
تعالی لَمْ یرل الا فرآناً واحدا و ان لفط الُرآن خقیقةٌ في كر مضي ماکان 
وَاحداً. وما كوه من الأؤجه الأرئعة مَعارَض بما يال في كل آية وسوره : انه من 


القرآن وإنه بَعْض القرآن: 


2 وردت في : نسخة ب : لا مجموع. 
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و‌ 


السّوّر یناب یی سس ان مر گونها ری 


سَلمنا أنّها آیست بعربيّة» كن العَامٌّ إذا خُصّص یی فیما وَراءَه حبحة. 

سس محدوث المُسمّيات يُكفي فيه المجاژه عو یه الاألفاظ 

E N,‏ ا 

ما الالء َفِعلٌ الوّاجبات ليس هو الدّين. وله : ل وَدَلِكَ وين له لا 
يضخ رجوعة إي ما تقدم لوجهین : أحدُهماء أَنَّ ذلك لَفْظ الوبخدانت فلا یْضرف 
إلى الأمور الكثيرة. اني أنه أفظ الذكرانء فلا يضرف إلى إقامّة مُه الصَلاة قَلابد أن 
لمرو فين كر : وذلك الذي آمرثم به دين القيّعة. جيتع ی عذا بأؤلی من 
ن نضمر نَحنُ ذلك الا خلاصء أ ذلك التّديّن وَالإخلاص یدل عليه سین 4. 

وإذا تقال الاختمّالآن فَلابدٌ من ایح وَهُو ناه لاد تقدیرشم يُوجِبُ تَغيير 
لْغته واضمازنا لوحت التي َو ی 
0 لاني د یتک 4 لا نسلم أنه هُو أغمالكم أَوْ صَلانکم بل تَضديفُكم 
بحوب تلك الصّلآة» وَهُو موضوعه لو 

وَأَمَا ال فَلأنا لا سلم أَنَّ کلمة «إِنّما) للحضر. 


1- وردت في ن نسخة أ : نحوه. 
2 وردت في : نسخة أ : فان. 
3 وردت في نسخة ب : الواحدان. 
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سَلْمْناء وَلَكن عثدنا آیات E‏ على أن محل الایمان هُو القَلْبء وّذلك 
01 عَلى مُغايّرته لحمّل الجوارح قال تعالی : الک کب فى قلوبیم 
آلایکن 4 وله مطَین بالایمن 4 رح صَدْرَه تلاسر 34 وَكانَ 
عَلِتَهااصَلاوالتَم يقو راقبالا ب ل على دينك)۹. 

ومنها الآيات الدَالّة على أَنَّ الأعمالَ الصالخات أُمورٌ مُضافَةٌ إلى الإيمَان» قَال 
ای :بر انرا یلاعت 34 ون ؤم پار وشل ییا 

من وه متام عل لصحت 7 

ومنها الآيّات الدّالة 5 مُجامّعة الایمان للمعاصي. قال تعالی : لب 


ص 


2 


8 


اموا ور يسوا إيمائهُم بظل 46" ۾ ون طایمنان من الْمَوْمِينَ أَمْتْتَلُواً 94. 


418 وهذا هو الجَوابُ عَنْ سّائر الایات التى | تمشکرا بها. 
5 لخاسل مادکره لزم هم لأنهُ قذ يُسمّى مُومناً حال كؤنه غَيْر مُباشر 
نا الشاوسء ف تعرف أن لإا في زف ازع ليس مطل الفضديق يز 
ضدیق خاص, وَهُو تضدیق مَحمّد میور في كل آثر ديني علم بالضرورة 
[مجیثه به]10 وهذا هُو الجَوابٌ عَن السَابع [وّالثامن]"'. 
 [‏ المجادلة : 22. 
2 النحل : 106. 
3 الانعام : 125. 
4 آخرجه الترمذي في کتاب القدر» باب : ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن. وأحمد في باقي مسند 
الانصار . 
5 الرعد : 29. 
6 التغاین : 9. 
7 طه : 74 
8 الأنعام : 82. 
9 الحجرات : 9. 


1 - سقطت من نسخة أ. 


۷۹ في الكتاب ومباحث الأقوال م 79 


وأا اختجابجهم يكؤن الصّلاَة الوم غَيْر ُشتعملین في مَوْصُوعَيهما لین 
سل ولکنهما مشتعملان في أمور هي مجازات پا إلى تلك الممؤضوعات 
الأضلية وم ما أقامُوا الدّلالّة على فساده»1. هی کلام الامَام مُلخصاً. 

واغترضه شیف الدّين الامدي بان «يَصځ أن يقال : في الشورة مذافرآن» والاضل 
في الاطلق الکقیقة وبالوحوه الشابق وه غ ثرل لا فرآن واحده N‏ 
لم یثرل غیر هذا الرآن, لك المَجمُوع هُو القُرآن دون بغضه. 

وَقُولّهِم في السُورَة والاية «هَذا ب بَعْض القرآن»» معتاه 1 المسماه 
رنه ولا دلعلی N E O‏ إذا شارك كله 
وسار یی تیا اس ولهذا يقال : : PES‏ و ی 
[عظم]2 وَيَعض المَاء مَّاء لاشتر اك الكل ابض فى المَعنّى المُسمّى بذلك الاشم 


اما یفتنم فیما كان التعض فيه غَيِر شارك للكل ذ في المعنی» وَلِهذًَا [لا] يقال 
Sa‏ قاری وتان س المائة مائة» وَيَعض ا ی الذار دار 
ور لك قاذا لیوا أنه مق القشم الثَّانِي لَمْ یرم 

ون سَلّمتا التَعارُضِ لیس الّفي أوّلی مق الالبات وَعلى لمستدل التّرْحِيحء 
إن سلما دلالة صوص على كُؤن القُرآن بخمانه عربياًء لكن بجهة الحقيقة أم 
المَجٌاز؟ الأول : ممنوع الثاني مُسلم. 

ژالخروف إذا كات أَسْمَاء للشور فَهِي أعلامٌ لها وَلَيِست لغوية» فَاشْتَمَل القرآن 
على ما یس من لغة* القرب. 

وَقولّهُمُ في العبادات : «سمیّت بهذه اا مُجازا». 
ام ا لد ی المحصول/1 : 120 - 129. 
سقطت من نسخة أ. 


سم سقطت من نسخة أ. 
- وردت في نسخة أ : بلغة. 


سم ريحم ب حم 
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لتا :الأضل في الاطلاق الحقيمّة. 

وَقؤلهم : «السیء قد یسمّی باشم جزئه». 

قُلنَا : کل جزء أو بَعْض البخای الأول ممنوخ راان ملب ردا العشرة برا 
تسى حَمْسَة ولا الكل بجزءا؛ ویس القول" بان ما نَحنُ فيه من قبیل البجائز آزلی 
من غر 

و کذا قولهم : «الواجب في الرّكاة سمي رَكاةٌ بانم سییه»» تقول جوز باشم 
لقني لسع شا نظلتا ا : في البَعْض2. الأؤل ممنوع وَالنَانِي مسل وَلِهذا لآ 
يصح نّسْميّة الصّيْد شبَكة وَإِنْ کان نَضْبْهًا سَبباً فيه ولا یُسمّی الاين أبا وَلاً الا 
لا إلى غير دلك. 

وَحِيئئذِ فلس القول بأد ما نَحنُ فيه من قَبيلٍ البحائز أَؤْلى من غَيْره)ة. ای 
الرض منة. وَفِي کل من كلام لین ما نقد والاشتغال به يُطيل. 

9 / وَأَحَابَ الامدي عَن الدّليل النَانِي من دلیل القّاضي «بأ البناء غلی 
تکلیف ما لا یطاق فاسد. علی ما حرف من صول أضحابنا القَائلينَ بخلافه* في 
هذه المَشألة. ویتقدیر انتناع التُكليف يما لا يُطَاقء إِنّما يَكونُ هَذا منة لو کلفهّم 

له : «التَفْهيم نما یکون اّمل المُتواتر» لا ا > وما المَانع أَنْ يَكونّ 
تفهیشهم بالتکریر وَالقَرائن المُتضَافرَة مَرَة بغد مَرَة» كما یفعل الوالذان بالود 
الصغیر) ان للد انتهی. 


1 - وردت في نسخة ب : القران. 

2 ورد في نسخة أ : آم في بعض. 

3 نص منقول من الاحکام بتصرف/1 : 36- 41. 
4 وردت في نسخة ب : بخلاف. 

5 نص منقول من الاحکام بتصرف/1 : 35 - 36. 


١م‏ موي في الكتاب ومباحث الاقوال م 81 


لت : وَما رد به على القّاضي في الوّجْه الأول سَهق أن القاضي لَمْ يُوردا 
تکلیت ما لا یطاق للامتاع خی یال له هبات یل لعذم الؤقو ع» فَإِنهُ قول بلا 
قوع الححقيقة الشّرْعية لا بنتناعه» وَلأشك أن عدم ومو ع تکلیف ما لا ُطاق مس 
عند الجميع» فالعْمدة على الوَجه النّاني. وَللَهِ در الامام ابْن الخاجب خیث اقتضر 
لیب وَلْمْ يُعرّج عَلى الاوّل. 

ومع ذلك قفي تَفُرير النّاني أيضاً عدي فساد, وَذَلِك أن الظاهرَ من مراد القَاضی 2 
ون شرع ول لفط ی عا آخری فا علی لك ان یفشره 
هم ولز وفع لك له ولا بت بت الم ل الا بالّواث إِذْ لا حجة في الا اد ولا 
تواثر. وَهُم يبون بان لا تشترط التّواثر لحصول ذلك بالقرائن وَالّکریر 

فقول : الذي يَحصُل بالقرائن هُو اه من السار ع» وَالّذي بحصل باوث 
هو وُصُول: لك إلينا لتقومَ به الخجّة فأین هذا من هَذا؟. 

الصّواب أَنْ يقال في الرّد علی القاضی. آنا لا تسم أن نهیم لا ييكون إلا 
بامْضریح بل يَكونُ بالقرائن» ود حصّل ذلك للحاضرین, ما صوله إلينا لا 
ع 7 بطريق الاحاد بل بالتو 1 تر القاطع بل بناج علی ا هذه العبادّات 
لمعلومات هي المُرادة من هذه الألفاظ» وَأَنَّ لك هُو المَفْهِومُ من التسول 


ےو مر گر 
لله عل ود ۰ 


وییانة كما قال الله تعالی : لین لاس ما رل الم 4# وقال یوم 


1- وردت في نسخة ب : يرد. 
2 انظر التقریب/1 : 387 وما بعدها. 
3 وردت في نسخة ب : حصول. 


4 النحل : 44. 
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E)‏ اجون أَصَلَي )0 وَقال : ر عني مُناسككم)2) وَأجمّعت الأمّة 
على ذلك. 

قيل : «وّلا خلاف د هذه الألقاظ المُسْتعمّلة لأهْل الشَّرْع كالصّلاة وَالصيام 
لاه ُستی عقانی شرعية لأنها یتباقر منها ما غلم يلا ريئة. وَإنّما الخلاف في 
مَأخذ ال كسمية بذلك. فعند القاضى وَابْن القَشيّري مَأخذها الاشتهار بِينَ هل الشرع 
أي الفُقَهّاء هي عندَهُما عُرفية خاصَّةء وَعند الجُمهُور مَأخذها وضع السار ع. 

وَتظهرٌ فَائدَة الخلآف فیما إذا وُحدّت في كلام السار ع مُجرّدة عَن ارف 
مُحتملة للمَغنى الشّرْعي والمعتّی اللغوي» فعندهما تُحمّل عَلى اللغوي وَعندهُم 
علی الشرعی» انتهی. 

(المُتحصّل في الألفاظ عند الأضحاب ثَلائةٌ أقوال] 

0 قلث : وَالمُتخصل فى المَسألة / عند أضحابنا ئّلانّة وال : 

(الصّلاة وَالرّكاة وَالحجٌ خقائق لغویة) 

الأوّلء أن الصَّلاةَ وَالرّكاةً وَالحَجّ ونخوها خقائق لُغويةٌ باق على أَضْل 
مَؤْضوعهاء وَلكن اغتبر الشار ع لتلك المَعاني اللغوية قيوداً بها تقبل وَتَكونُ سَرْعِيةٌ 

ژانها حقائق شرعیة) 

الثاني» آنها حقائق شرعية. أي وَضْعَها الشار ع لهذه المَعاني الشّرعية الَفهُومَة 


1 آخرجه البخاري في کتاب الأذان» باب الأذان للمسافرین إذا کانوا جماعة والاقامة وغیر ذلك. 
2 أخرجه مسلم في کتاب الحج» باب : استحباب رمي جمرة العقبة يوم اللحر راکبا وبيان قوله ةوسا : 


لتأخذوا مناسککم. 
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منهاء من غر مُراعاة مُناشبة بیتها وي المعانی الل وان حذت مناسبة أحیاناً 
فأثر اتفاقي غیر مفصود وهذا مَذب المُعتَزلّة وَجَمعٌ منّ الفُقهاء. 

(آنها مَجازاث لغوية) 

ال أنّها مجازات لُخوية [من باب ]1 تَشمية الشَّيْء باشم جَرْئه أو لازمه مثل 
الصّلاة الات علی كو العباة المخصوصّه رازه معناها لح وَهُو الذعاء بجزء منها 
وَكذا في غَيْرهَاء وهذا مَذهب الامَام فخر الذین الرّازي وّالامام المَازري؛ وكثية 

ما على مَذهب المعرلف فُهي حقائق َرعيّة لا مدخل للغة فيهًا. 

و یر الا ل ی 32 ية خاصة عند 
المَذهبَان في آنهما حقائق عند أهُل الشّرْع وَلكن اختلف المَأحَذْ. 

وا لى رَأي القَاضِي فلا يَظهّر کونها حقائق : في العف لأنةُ يُصرٌ ح بأنهًا له 
بل على معانيها اللغوية وما زيد عَِها روط ي فلا دل لها في شمه أَصلاه 
فمتی تکون حقائق و في لمجموع: 3 هي” قط لم تذل هم لا حقیقة وَلاَ مجازا 
ال م الغوي» فَإِذا لم عبر كود اللّْظ دالا غلی المَعتى 
E‏ اال أن س حَقَيقة فيه» فانه لا مَعنّى للحقيقّة [العُرفية]؟ الا أَنْ 


ساقط من نسخة أ. 

وردت في نسخة ب : فإن. 

انظر المحصول/1 : 125. 

انظر ترجمته في الجزء الثالث ص : 33. 
5 وردت في نسخة أ : وهما. 

سقطت من نسخة أ. 


۱ 
سم زيح لپن خم ها ی 
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یشتّهر فیما دل عَليْه مجازاً حَتَّى يمهم بلا قریئة فإذا ات الدّلالّة اتفی الاشتهار 
هذا و اضحخ. 

َعَم هذا المَذهَب في غاية البغد وَالضَّعف من جهّة الوجدان» فان المَعاني 
الشرعية هي المَفَهُومَةٌ من هذه الألقاظ لا غیر وذلك غنوان کونها دالة عَليْها لا 
بضع من الشار ع» أو بعغرف الشر ع» وَهُما المَذهبان الاخران!. 

فان قيل : هَل يَلرّم من کونها مجازات لغوية كما هُو رَأي الامام أن تصیرّ خقائق 
عرفية ؟ 

فان قيل : و کیف وهي نفهم على الاطلاق. بل لا يفهم اصلها ولا يحمَل عَليْها 
وذلك خلاف المَجاز ؟ 

قلنا : يجوز آن نکون مَصحویّة بقرائن لا نزایلها علی الدوام» وقد يَشتهر المَجاز 
أكثّر من الحَقيقّة کلفظ العائْط فیستغتی عن القَرينة ویکون هُو المَفهُوم؛ ! 
کونها حقائق هو آظهر وأبعد من التكلف”. 


أن 


1 - وردت في نسخة ب : الأخيران. 
2 وردت في نسخة ب : التكليف. 
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وبالجملة کونها خقائق غرفية في رأي القاضي! غیر ظاهر» وَإِنْ كان هُو 
1 الظاهر في تفس الأمرء إِذْ لا نزاغ الوم في أن المّعاني السرعية هي / المَفهومَة 
منهاه فَِنْ وافق عَليْه القّاضي صح الاتفاق وَبَطل رأیه الا فَمُكابّرة. 

(الذهب الثالث : آنها وَاقعة مطلقا ) 

یه » أي فَرْعيّة و اضلية وراد بالفرعية مَا یرجم ال الأعمال» 

لصّلاة وَالصّوم وَانْصلّي وَالصّائم. وبالأصلية ما ر جع إلى الباطنء الان والکفر 

لود ی ۷ e e‏ 
۳ وو و ا 
المقاصد SS‏ روم وله مت در هرا 
ما اغتباه* کونه أطلقهنا حار : م اشْتَهّرت عند أهْل الشّرْع فصارّت خقائق» فَليْس 
هو هذا الذهب بل هذا هو المذَمَبٌ الآخَر السوبٌ للإمام؛ وهی فى هَذاة الآخَر 


َة 


عرفية نخاس لاش 
نع يَصحٌ أنْ ۳ ا حقيقة الشّرعية بالاشتراك على ما وضع الشرم ضعا 
وعلی ما اشتهر ف ۱ في الشرع و تج كن من وضع الشارع فس وغ 
هذا الاطلاق الثّان یکون لام َائلا بالحقيقّة الشَّْعيّة» وَعلى الأول مُو تاف لها 
وَبَقَىَ اختمال آخر يَلتَحقٌ بالاوّل وَهُو أن یکون الشارغ أطلقها ألا حازاء نم 
1 انظر التقريب/1 : 387. 
2 - انظر الفرق بين الفرعي والأصلي» والاسم الشرعي الديني وغير الديني» عند المعتزلة : في البرهان 
/1 : 134-133 المستصفی/1 : 236» المحصول/1 : 119 وشرح مختصر الطوفي/3 : 525. 


3 وردت في نسخة ب : هذه. 
4-وردت في نسخة ب : قابلا. 
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اشتهّرت عندة فصارّت خقائق» فيكونُ بجامعاً بين اَجوّز وق معاء وهذا بَعيدٌ 
أن فار 

(المذهب الرابع : التفصيل بين یمان وَغَيْره) 

رَابعُهاء آنها وَاقعةٌ لا الإيمان. قیل : وَهو نختار الشّيْخْ أبي (شحاق. 

الت هم ال يها امت و ما مر للمُعمّرلّة» وفیما فى ما سَيأتي في 
خر الصف إلا أن في هذا القَْل إبحمالً» لا المستنتى فيه یحتمل أن يكونَ رادا 
لعینه! دون ما هو من جنسه وَیْحَمل أَنْ یراد الإمان وَنخحوه؛ أي جمیم الدّينيّات. 

وَعَلى کل إشكالء على لول یال : أي فَرْق بَينَ الإمّان والکفر وغیر ذلك ؟ 
وَعلى الا يقال : هذا [هو]2 لول الفْصّل الذي اختازه المصئّفء فَلابدٌ من درك 
لا غلی أَضحاب هذا الرّأي وَإِمَا على الْصّف. 

وَالظاهر أن هذا القَائْل مات الحقائق ق الفوعيّة يةه ود ظَاهِرٌ من الکلام انقول 
عن آبي پشحاق في شَرْح اللّمع4؛ وَيَكونُ في اقتصارهم على لَفْظ الچمان وشهان, 
e‏ : آنه آراذوا الإيكان وَنْحُوةُ كما قلّا. نی : تکلموا في المقاصد الذينية 
المطلويّة من ل کالصّلاه ة والصّیام و الایکان 2 الفشق والكفر وَنخوهما 
فلس من هذا ابجنس» وان کات مثل یمان في باب الذّلالة. 

وَفِي کلیهما تسام ما الأول فبالتقدير» وَأما النَان بأن؟ الْطلوب الّيني لیس 
شنحصراً فى لاان وان كان هو الْعظم كإن بت ما فر نا قى التزك على الْصبّف. 


وردت في نسخة ب : بعینه. 
_ سره سقطت من نسخة أ. 

- وردت في نسخة ب : الفصل. 
انظر شرح اللمع/1 : 183. 


وردت في نسخة أ : هَذْه. 


م ينح تیار یا ل 


وردت في نسخة ب : فإن. 
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فَإِنْ قیل : لعل هَذا الرَأي هُو مُراذه فیما يأتي. 

2 قُلنَا : لو أراد / ّلك لقال عَقب قَوْله إلا الإمّان» وَهُو المخمَارٌ وفاقاً لأبي 
اشحاق إلخ» فيكونُ أحص روضح وَأيضاً فقّد عبر هُنالك بالدّينية وهي عم من 
الامان وَسَنزید فى هذا بَحثاً ان شُاء الله تعای. 

(المذهب الخامس : الوّقف لتعارض الأدلّة) 

ت ۳ سازش از الأدلّة هو زاي ee‏ وعم ا 1 ٠‏ في 
رس رد ی 
شوارج: الا وکن وَقَع في نا كلامه نف قت ما ١‏ وج تع 3 
الاي للضي ن تيدان الك ای وی 
الالتفات ليه و الله تنل 

[المذهب السادس : التتفصيل في الألفاظ الدالة على الأخكام الفرعية والذالة 
لى الأخكام الأصلية) 

سادشها التَمْصيلٌ فالألفاظ الدَّالةُ عَلى الأخكام الفرعية» كَالصّلاة والصّیام وا سم 
حقائق شَرْعية كما قال الْعترلّة وَالدَالّ على الأحكام الأضليةء هي الراد بالدينية 
کالامان والکفر والفشق حقائق لخوية لا قرع وعدا متا الصلف و 1 مر مَنْ ذكر مَعة. 


1- وردت في نسخة ب : هنا. 
2 انظر الاحکام/1 : 44. 
3 انظر المحصول/1 : 153. 
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تدم أَنَّ لمعمل اج ختجُوا علی کون الان آیضا حَقيقة شرعیت بان الَا َة و 
امْضدیق لب وفي الشَّْع هو العباخات من فغل الاجبات لا مر عَنهُم من أن فعل 
لواجبات هو لین الخ...» وَتقدّم جوابه لام من أن الاس لیس ومن لأنه یخی 
الوق لا یخی لقؤله تعال : یوم لعز اه یی ۳ ءامنواً معة, 14 . 

وَأَحَابٌ الآمدية وَابِنُ الحاجية بن اراد .كن آمَن مَعَهُ الصَّحابَة رُم رام ما 


َه 


ریب عَليْه ذخول الّار من الحرايّة وَالسّعْي بالافساد لا مُطُلّق الرمن» اون قوله 
وا ء منوا مَعَهُ © مُشتأئف . 

(مَسْأَلةٌ فرتکب الکبيرة عند العترلة لیس مُومناً وا كافراً 

ژاغلم أن هذه اْشألت يقال هي أوَّل مَشألة شات في الاغتزال» وَهُو4 کزن 
الماسق لیس ,رومن ولا کافره قله المنلة , ین النزلتین» وَمُسبّب دلك أنهُم قَالُوا الإيمان 
ا والفاسق مُصدّقء نم قل الابنان شرعا إلى عدم ازتکاب شيء من 
الْاصي. فَم5 N E‏ لیلخ الکفر؟. 

(مناقشة اليُوسي لختار الصتف في المَسألة) 

وني کلام الصلّف في هذا ال نظر من َوه : 

الأولء حكايتة عَنْ أبي (شحاق وَهُو لم يشتفن الدّينية مُطلَقاًء بل الِمَان فَقَط 
وعبارنه علی ما حكى الشارح وَغَيْره : «أد الاد بى على مَؤْضوعه في له ون 
3 الألفاظ التي ذکزناها منَ الصلاة ژالسّیام وَالحجٌ / وغیر لك مَنقولق و لیس 
التحریم : 8. 
انظر الاحکام/1 : 44. 
انظر مختصر المنتهی مع شرح العضد/1 : 167. 
وردت في نسخة ب : وهي. 


تا حيتي اه . ممن. 
قارن بما ورد في البحر المحیط/2 : 168. 


سم يح رين لير ص یل 
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من ضروزة اف أنْ يَكونَ في بجميع الأَلَاظِء وان کون على خسب ما یوم عليه 
الدّليلٌ»! العف 

إن فهم المصنّف أن راه الإقان ونحوه» بدليل ذكر الصّلاة لیام وا حح في 
ُقابلته لزع مَا دکزنا قبل م ۱ : «وَقومٌ إلا الإعان» وَهُو هذا بعیّنه. للم إلا آن 
كود وجد مَنْ يُخصّص الامّان غیر أبي اشخاق, وَإِنْ < >2 يَفْهّم ذلك بل ظاهر 
الكلام من خصوص الایان لم يصح التقل عنه هنا كما اغترض به العراقي. 

الثاني» حکایته عن الامامّین» وازجوة؟ لهّما على ما ریا من کلام الرّازي في 
الّحصول4 وم لا من کلام تام امین : عدم التفريق <تين>* فزعي وَديني» م 
هما لا يقولآن بالحقائق ق الشَّرعية أصلاً تل الألفَاظ عندهما بحازات؟ لغوية كما مر 
في كلام الإمام الرّازي غَيْر مَا مَرّة. 

ال التَّفْرِيقُ بَينَ المَرعية و الاضلية الذي اختازه ضَعيفٌ فَإِنَّ الألفاظ7 بخمیکها 
م تبق على مَؤْضوعهاة اللغوي» فما يَتطرّق من التقل أو التجوّز جَائڙ في القشمين. 

فَإِنْ قیل : الصَّلاهُ لغة الدّعاءء وَفِي الشرع أفعال تخصوصة. وَالإمَان لغة التَضْديقء 
وَهُو كذلك في الشَّرْع, فظهر الفرق*. 

نا : هذا وم ضَعيفٌ لا قوم على ساق» قن الصا رعاعباقة مها الدع 
أو لازمها وَالإِمَان شَرعاً عبادة بجخزوها دیق إِذْ هُو لتَضدیق بکذا و کذا لاحرد 
1 - شرح اللمع/1 : 183. التشنیف/1 : 442 443. 
2 سقطت من نسخة ب. 
3 وردت في نسخة أ : الوجود. 
4 انظر المحصول/1 : 119. 
6 وردت في نسخة ب : مجازاه. 
7 وردت في نسخة أ : اللفظ. 
8 
9 


- وردت في نسخة أ : موضعه. 


- وردت في نسخة ب : لا الفرق. 
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الأضديق» وَبائّماقٍ! لا وق في اجوز بين الق اشم اجُْء على الكل و ال 
على اللزوم َأَنَّ عل مُتعلّق المضدیق شَرطاً غر داخل في النَّسْمِيّة قلشجعل الأْفعال 
وا ی ۰ 

إن قِيلَ : الرق هُو أن الصّلة لا يَُهّم منها الدّعاءٌ في الشَّرْعء یل تلك العبادة 
بخلاف الايكان. 1 
خَاصٌ. 

إن قيل : هبه ناصًا لئس بْئيً من ای الُغوي وٍطلاق اشم الكلي عَلى 
کل فد م من أفراده حَقيقًة. 

قلت؟ : ليس بجزتي لتقيد َفومهالقید بل و أخصٌ» ژاشم الأعمْ على الأخص 
وَالُطلق على اميد ایکون حَقيقة. فالْذبان الأخيرّان» اعبي کون الجميع حقیفة 


قرخیه و یه ره انوا دب 
ما تین الأؤلى من هَذيْن فلیس بيّن» یل الوقف أظهر كما قال الآمدي4. 


وَل وهم انا ترتضي في کون الجميع حقيقة شرعية قَوْل رل بل علی 
خلاف ما یقن أئا في القُروع فلا ترق وأا في الأصول فمأځُذهُم كما مر 
<أنَّ >5 لمات هُو الأعمال» وَل تقول تحن بذلك» 1 ان کان الإِمَانُ مَنقو لا 
شرعیا؛ فَمعنَاهُ أنه ام لتضدیق خَاصٌ تقلا عَنْ مُطْلقٍ التُضْديق. 


1 وردت في نسخة ب : وفي الاتفاق. 
2- انظر التقريب/1 : 387 وما بعدها. 
3 وردت في نسخة ب : قلنا. 

4 انظر الإحكام/1 : 44. 

5 سقطت من نسخة ب. 
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4 / وقد قال بجمهور من" سَلفنا بکژن یمان هو الأعمال ولس ذلك عَلى 
ما قول العترله وَسَنْحقّق لك في حله [من هَذا الکتاب ]3 إِنْ شَاء الله تا . 


هذاء ولقائل أن يقول : أنه لا سل جود الحَقيقّة الشّرعية صا بل( لخوية وَإِمَا 
عُزْفية» وَذْلِك أَنَّ لفظ الصَّلاَة و نخوها [: في الشّرْع ]4 إِنْ کانت تحار ات لغوية کمایقو وله 
الامامْت و حقیقة في مَوْضوعها الأول والزاند یود كما ال القَاضي قلا (شکال. 

وَإنْ کات السار ع نقلها إلى هذه امعان قهي مُلحقة بالعة اربيّة» إن اغتتر لك 
بحسب الثزول فبلسان عربي مب ون كان بلفظ الرسول فَهُو غربی یل فص 
لعرب. وَما نَطَقَ به العَربُ واْتعملوه أي وجه فَهُو من لختهم. 


0 
2 o ۳3 


و بیانه أنه إن گانت الأؤضاع اضطلاحية, فواضخ أنه يصح أن تکون في مرت 
ون تکون يئ تعد شيب َم لأ حدٌ لذلك ينهي له ۳ حى هي اسان نها 


و 


- 
ص 


ا gE‏ ا ا د ا 


N O ابي‎ NY 
أوْضَاع العم » فاذا أخذوه وَاسْتَعمَلوةُ قَلنَا مرب وأذخلتاه في لختهم فكيف ما‎ 


2 


كوو أرضاعهم ؟ وَكُونٌ هَذا الحتَى حديئاً لا ي فن مد العاني يُوجب تمد 
الألفَاظ في كل لغة. 


1 وردت في نسخة أ : عن. 

2 وردت في نسخة ب : الایمان. 
3- ساقط من نسخة أ. 

4 سقطت من نسخة أ. 

5 انظر المحصول/1 : 119. 

6 وردت في نسخة ب : لانتهاء. 
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ود شاهذنا في غات العجم يَحدّث مَعْنى كنوع لباس» او ون طعام أو الق 
یر لك ذا پشتخربجه مهرهٌ السناع في كر حرفت فلا حالة خدث له اشع انين 
به عند العامة ترط به في جمّة له مُشتعملة بربرية أؤ رُومية ز حبشية» فکذا 
للع العَربيّة ية على هذا المثوال! نا حدنّت الّعاني الشَّرعِيّة» وَجب أَنْ تَحَدُث لها ألفاظ 
تُسمّى بها. فان لته ارب كات عربيق َو أطْلقَنْها العَجم كانت عَجِمِيّة ون 
کات پتزقیف لا رشکال O‏ تعلوم وود اناده ال کما في الحلکم 
ونځو ما کزنافي اللّاتِ ينأل لك مُنصفاًء لا هوك اف یر دا ونخو هذا 
لتر كود في ال" العامة ة آیضاء ان جَريَائّها قَدْ یکون في غرف العرب فهي له 
الله الموفق. 

(آمران آنسب بالصتف في تغریف الشّرعي) 

السَّابعٌ : عرف الْصلّف الشّرعي لب الحقيقّة الشَّْعية نمی رم آشتیها» وکاد 
oy‏ 


2 
1 


حدُهماء في الوَضْعء وهآ ید بتغريفها را بل الحكم بوجودهاء لاصو 
سايق علی اّضدیق وَضعاً والعْر لَه أنه راد جمع الأقُسام وا کم علیها اختصارا 
فلم ب يتفرغ لتغريفها إلا بَعدَ ذلك وَوُجوب سبق الصو إا هُو في ذفن امحاکم. 


انیهما» في اللفظ وَهُو أَنَّ الأول أن تقول وَالشُرعية أو الشَّرْعي ما اسثفید 
5 من الشَّرْعء لأنَّ الکلام في اللَفْظ لا العتی وَأَحْسَن ذَلِك أَنْ یقول : ما / لم 


1 وردت في نسخة ب : المنقول. 
2 وردت في نسخة أ : مخافة. 
3 وردت في نسخة ب : العرفية. 
4 وردت في نسخة ب : لغوية. 
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<يُغْرّف>! وَضُعه الا من الشَّرْعء لغلا یوم أَنَّ الحقيمّة التَّرْعيّة لَفْظ حدتٌ في لسان 
الشَّرْع وم يُعْرّفة قبل ذلك فَإِنَّ هذا لیس ُرادء وَإِنا المرادٌ حدوتٌ الوَضْع لا 
مخحدوث اللففظ وَإِلآ قاللفظ يجوز أنْ يكوت معروفا قبل ذلك وَهُو العَالبُ. 


(جعل الامام وَغَيَْهُ اوضع رفظ أربّعة أقسام) 

وحعل ذّلكَ الامام وَغَيْره أربَعة آفسامك لا اللفظ وَالَعنَى لا أن يَكونًا تحهولین 
معا عند العرب» كأوائل الشور عند مَنْ يَجعلّها أسماء لّها. 

أو معلومين بالوطع كلظ لرحمن لله تال فَإنْهُما َعلومَان في أَنفُسِهِماء ولکن 
العَرّب لا تغرف اطلاق لرحمن عَلى الله تُعالّ» ولذا ا نَرْلَ قول تعالی : فز 


محد 


أَدعوا أله أو أدعوأ امن هك قالوا : لا تعرف الرّحمَّن الا رَحمّان اليَمامّة. 

أو يَكونُ اللفظ معلوماً والعتّی تحهولاً؛ كالصّلاة وَالرّكاة ونخوهما. 

أو الككسء قَال بعصم : کلفظ الاب يَعنى في قوله تال : 2 ركه وب ©4 
فان مَعنَاةُ وُو الكلام مُعلوم واللفظ جَجَهُولء وَلذا قال أميرُ الومنین عمر رنه 


لا سَمِعها : «هَذْهِ القَاكهّة فَما الأب ؟ نم قَال : وَما ير غمر ان يعرف الْأَبٌّ). 


وَفيه ره لا هَذا إن م يَعرفهُ بعض العَرّب لغرایته عندَهُم فد عَرفَُ غَيْرهمُ9 
فَإنهُ كانَ من أؤضاعهم. 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 وردت في نسخة ب : يعرفها. 

3 راجع شرح العضد على المختصر/1 : 163 الابهاج/1 : 75 والبحر المحيط/2 : 158 
4 الاسراء : 109. 

5-عبس : 31. 

6 وردت في نسخة ب : وأما. 
7 وردت في نسخة ب : يظن. 

8 قارن بما ورد في البحر المحيط/2 : 159 ونهاية الوصول/1 : 41. 
9 وردت في نسخة ب : لغرابته عنده فقد عرفه غيره. 
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إذا غلم هذا فول الصنّت ول نفد اة ی تخت أن یکون میاه لم تشتفد 
اشمية باشمه «لا من الشَّرْع», لآ أن" الاسم بذاته 1 ُستَفد الا من الشرع. 

(في تغریف الشرعي عند الصلف شبّه اشتطراد) 

امن : قول الصف : (وَقَديُطلقُ على النذوب والباح» شه اشتطراد خی ذُكرَ 
لظ الشّرْعي دکر هذا اللفظ إذا اسْتُعما سَواءٌ في لَفْظ2 الشّرْعء أو في حرف الفقهّاء. 

وَأمّا الاغتراض عَليْه بأنَّ مدا حار ج عن البحثء من حَيتٌ إِنَّ مَعنَى کون الشَّىْء 
مشروعاء أنه تعلق به الحكم لا آنه وفع اشم بإزائه فَهُو سَاقطء لأن بخ المصنّف 
ليس عَنْ ذات المشرُو ع من حَيث هو بل من خیث دلالة هذا اللفظ. 


وَكمْ من عائب قول صحیحا وافته من الفهم الشقیم؟ 


(کما وُجِدَ الانم الشّرعي فهل جد الفعل خرف السرعیین ؟) 

التاسع : قال الامامْ فخر الدّين رمالل تعال : «کما وُجِدَ الاسْمُ الشَّرْعيء 
فهل جد الفعل الشَّرْعي ا الشرعي ؟ لاقت 2 1 یو جذاء ۳ أو 
قبالاشتقرّاء. وم ثانياًء فَلأَنَّ لفعل صيعّة دَالَّة على وُقوع الْضدّر [بشيء]“ غير مُعيّن 
في رمن غَْر معین قان كاد اْصدر لُغوياً تحال كود الفغل شّرعياً. وان ان شرع 
وَجب کون الفعل أيضاً ترعیاء تا لكؤن المضدر أيضاً شرعياً» قيكود لفعل رعا 


وردت في نسخة ب : لأن. 


تيم 


2 وردت في نسخة ب : لسان. 
3 بيت من قصيدة منسوبة للشاعر المتنبي أحد شعراء العصر العباسي مطلعها : 
إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. 
4 سقطت من نسخة أ. 
5 انظر المحصول/1 : 130. 
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و یج في الاشتدلال اي علی ارف له لا نهض فیه عُر الاشتقراء 
لك 00 إحدّاث الأَلمَاظ الشّرعية هو محدوث المعاني. ومن الجائز أَنْ 
تفا بخ امعان ما تون اف روف کشت القع ا از کیت لمر نه وبا ود 
6 من الدّليل عَلى الفعل لا هش لالز كَانَ الصدر والفغل / مُتلازمين! في 
الؤجود. ۱ 

لیس كذلكء فَإِنَّ ذلك آثر أكثري لا كُلّيء فلوة وُحَدَ مَصْدرٌ ولا فغل له 
ك«وَیْح» و«ریس» و«وَیّب» و«ویل» في مشهور للع ا اَن ييحدث له الشّوْع 
قاذ يكون انشا لعويا والقها درفي ولو وج ففل لا مضدر له لغة 4«عسی» 
رذق انك أن يُحدث له الشر ع ر فیکون الفغل لكوي و المع ترقا 
وهذا من القسم الوّاقع. 

َعَم يمكنٌ أن یال : إن اللاظ الشَّرعِيّة تحت لکل مَعنّى بحدید عَلى الإطلآق» 
بل لعتی شرعی أي : مطلوب من المكلّف تحصیله أو رکه المَأَذُون له فيه» وَهذا لا 
يُتصوّر أن يكو مدلولاً للعرف ولا للفعل دُونَ مَضدره. أَمَا لا فلن روف 
آلات فلا تُصلح الا لعان آلية» ما انا فلا تحاد مَضمُون الفغل ومضدره» فیشتحیل 
كذن احدحها مزا فرع فا 

ام الحقيقة مُشترك) 

لعاشر : قال حجة الاشلام في الشتضفی : «اغلم أنَّ اشم الحَقيقة مُشترك إِذْ قَذ 
یراد به دات الشَّيْء و حذه تن حَقِيقّة الكلا وَلكن دا انشعمل في الألمَاظ 
رید به ما اشتعمل في موضوعه)ة انتهی. 


1 وردت في نسخة ب : متلازمان. 
2 وردت في نسخة ب : فإن. 


3 نص منقول من المستصفی/1 : 341. 
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لت : وَهُو مُشترك أيضاً بِينَ الات وَبِينَ حدما الدّال عَلئْهاء فهذه تلان مَعان 
غرفیت وَالرَابعُلُغوِي» وَهُو اجب علی ال أن يَحميه كما مر. الله لوق 

(الحقيقة العُرفية قسمان) 

ا لحادي عَشَر : الحَقيقّة العُرفية قشمان» لا ال فِيها قَدْ یِکون إلى عض أفراد 
العتی لو کالدابت وقد کون خار ج كالعًائط إِنْ اغثر حَقيقة عُرفية. 

(الکلام في المججاز) 

«و الجاز) لقابل للحقيقة عند الإطلآق العرْفي هو «اللفظ المستَعمّل) الخترارا عن 
همل وعن الُوضوع» بل ان یُستعمل كما مر «بوضع گان» اخترا زآعن الحَقِيقّة» فَإِنّها 
بوصم رل کما 7 (لعلاقة) ین ما وضع ۳ وما وضع له وَل احترازاعن للم 
قول كَفُصْل وأسد» فَإِنهُ فشتعمل پوضع نَانِه ولکن لم تير ین ییالول َلاق 
أصلا لأ مُشابهة ولا غیرهاه «غلع» من قولنا «بَوَضْع ان» وم نّل «الْشتغمل»2 ثانیً 
«ؤجوب سبق الوّضع» قبل هَذا الوَضْعء وَإلا ا وبذلك یتحمّق المجاز. 

(وَهو) أي وحوب سبق الوَضع «اتفاق» أي مُتّفق عَلیّه کما بعلم من التعریف 
المذكور «ا الاستعمال» لعتّی ۳ فلا يجب سبقه بل يتور أن يَكونَ اللّفظ 
<وضع> 3 لمغنى» ” ا خی نقل إلى م مَعنَى آخحرء فیکون في الثاني 
الم وضع قبله ون یم اشتعمال. 

إن قیلٌ : ما معنی ونه وضع و يُستَعمَل ؟. 


2 وردت في نسخة ب : مستعمل. 
3 سقطت من نسخة ب. 
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قلا : معتی الوضع تَعْبِينُ اللفظ بازاء العتی لیدل عَلیّه عندّما یلق فق 
الاشتعمال هُو الاطلاق» وذلك بان یل في لکیس تحكوما عليه أ اي! حکوما 
427 نه أَو رابطاً نینهما» فیجو أذ قدا اللفظ للمعتی ' ليتق آن يُتحدّث / عَنه 
أصلاً. مثال ذلك في الأعلم2 آن تُسمّي وَلَّدكَ دا تم ل فق آن تقول : خَرجَ 


زَيِدَء ولا رَأَيتُ زیدا ولا غیر ذلك. وهذا واضح, (وَهُو) أي عَدم وُحوب سَبْق 


الاسْتعمّال «المختار». 
وَقيل : لآبدٌ من فلا يور في اللفظ > حى تعمل فيما وضع له رل 


«قیل :» لا يجب سَبْق ما ذُكر من الاشتعمال للفظ حال كونه «مُطْلقاً» أي غَيْر 
مُفصّل إلى مَضْدر وَغَيْره. 

«رَالأصٌ» التفصیل ةيا يجب سَبْق الاسْتعمّال «لا عدا افدر أى مدر 
الجاز الى أما مُو قلابدٌ من سیر ۷ لتق بحازا إلآ (ذا سبق 
اشتشمال مَضدره E ENG E‏ 
في لفظ الرحمن فَإِنهُ في الله تعالی تحار لأنة من الوّحمّة وهي رِقَةُ القلب» وَذلك 
ا حمَةٌ مُسْتعمّلة في غَيْر الله تَعالى حَقيقة» وَالوّحمَن نفسه 
ل يُستعمّل خقیقه لأنة ل يُسْتَعمَل يُسْتَعمَّل لخیر الله تعال وَهُو فيه تحار . 


وَلَيسَ معتی کلام الصف أن الْمصدّر إذا ير تحازا تح لى استعمّاله 
حَقِيقة» یل الكلامٌُ فيه بالتّظر إلى | لش كما قَجَرنَا 
1- وردت في نسخة ب : أو. 


2 - وردت في : نسخة ب : الاسلام. 
3 ساقط من نسخة ب. 
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وَهُو أي الجاز «وَاقعْ» في الكلام مُطلقاء ما في كلام الله تعالى فکمَوله <تعالی >۱ : 

د ار ین 9 0 ر e<‏ 5 ع م 2 ۳ 27 5 وه 5 
ف عون صييعهم جح ءاذانهم 2 فاطلق الاصابع على الأنامل تسم للجزء باسم 
الكل کما ساي 

وَأمّا فى السّنة فُكقؤله صله يوسر : (يَدْ الله مَل لا تغیضها كثرة الانقَاق سَحَحاء 
الیل وَالنّهَار) أو كما فال فأطلق اليَدَ عَلى النّعمّة أو مره كما سَيأتِي. 

وَأمّا في كلام النّاس فُكتشمية الشجاع أسداً وَالجواد بحرأ وَغَيْر لك هو كثير. 

((خلافا للأستاذ» أبي (شحخاق الإشفرايني” «و»آبي علي «الفارسي)؟ التحوي في 
تفیهما وُقوعَهُ «مُطلقاً» <لآ>7 فى كلام النّاسء وَلآً فى الكتاب والسْنة» و خلافا 
(«للظاهریة» فى نفیهم وُقوعه «في الكتاب والشنة» دون غيرهما. 

تبیهات : (في مَزيد تقرير حقيقة المجاز ومّباحث أخكامه) 

(تغريف المجاز لَعَة) 

الأول : الجَازه لغة مَفُعل من جاز يحور يقال : جاز المكان» وحار اهر : لد 
تعداه. وّالجاز مَوْضع الجواز کالقنطرة وَیکون آیضا مَضدر ععتی الجواز. فنقل 
اللفظ المؤصوف لانه تعذی من مَعتاه الأول ال النَّانء ژالانشب بحسب اللفظ أنه 
1 سقطت من نسخة ب. 
2 البقرة : 19. 
3 آخرجه البخاري في کتاب التوحید» باب : قول الله تعالی : لما مت یی ». ومسلم في كتاب ال زکاةه 
باب : الحث على النفقة وتبشیر المنفق بالخلف. 
4 وردت في نسخة ب : القدرة. 
5 انظر ترجمته في الجزء الثالك ص : 218. 
6 انظر ترجمته في الجزء الثالك ص : 156. 
7 سه سقطت من نسخة ب. 
8- 


انظر في مزيد تعريف المجاز : شرح تنقيح الفصول : 42» شرح العضد على المختصر/1 : 141 الإبهاج 
في شرح المنهاج/1 : 273 ونهاية السول/1 : 248. 
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سْمّىَ بذلك. لأن التکلم یجْعله تحازاً عبر فيه إلى حابحته» وَهُو العتی الثاني وَكأنّ 
الإطلاق وله من بحاز المشابّهة أو السّببية» نم صار حقیقة عُرْفية. 

ان قیل : أخاصّةٌ أَمْ عَامّة ؟. 
وان اختّمل أن قال حَاصّة لكؤنها اضطلاحية ر عاقة ل تعن الثاقل. 

(تغريف الْجَاز اضطلاحا) 

8 الثاني : عَرّف كثيرٌ من لاس المجار بانه «اللفظ الستعما في غير ما | ضع 
لهُ) بناءً علی أنه وضو ع في الجملة, وَيَصحٌ التغبیرٌ الأول مَم كؤنه مَؤضوعا أيضاء 
وَيَكون المعتى في غير ما وضع له أوَّلا وهو ما وضع له ثانياء وَالثانية أُصرَّح. 

هذا راجح إلى مَعتی الوضع. من قال هُو جغل اللفظ دلیلاعلی المعنّى كالمصنّف» 
الجاژ عنده مَؤضوع لأنه قذ جُعل دلبلاً علی المعنّى. 

من قال هُو بجَعلهُ دَلِيلا عَلى العتی7 بنفسه فالْجازٌ عنده غَيْر مَوْضو ع» لاختیاحه 
في الدّلالة إلى قريئة» وَيَزِيدونَ «علی وجه يَصحٌ)ة ليخرج الغلط. 

ونر كه المصنّف إِمّا لأنّ ذكر الوَضْع يُخرجة» لان الغلط لیس مَعهُ وَضْعء وا 
ذكر العلاقة4 إِذْ لا علاقة مّع العّلطء ولا يَحْفى أن بح الوّارة في الحقيمّة من جهّة 


الوَضع وارد هنا [أيضا]. 

1 وردت في نسخة ب : أولى. 

2 انظر شرح تنقيح الفصول : 22. 

3 انظر المختصر بشرح العضد/1 : 138. 

4 انظر لمزيد التفصيل في المجاز اصطلاحا : المعتمد/1 : 17) المستصفى/1 + 341 الإحكام/1 : 38 
المختصر بشرح العضد/1 : 141 شرح تنقيح الفصول : 44 الابهاج في شرح المنهاج/1 : 273 نهاية 
السول/1 : 247 وحاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي/1 : 173. 

5 سقطت من نسخة أ. 
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تال :لوط ال نی الط وزا لتی روط الجاز رف شو لته 
فان کان خة و کا ا ا و اراد هُناء وکلاما 

وَالْجَوابُ هنا خو ما مر وَهَاهُنا بح وَهُأَنَّ الوَضْعْ إِنْ رید به جرد إطلق 
اللّفظ عَلى العنَى» قالعلط 5اخل فيه. وَأيضاً لو كَانَ الوَضعٌ هو الإطلاق لم يُوجد 
وَضْع بدون استعمّال. 


وان رید خص من که لفط ال على الَحَى» فإ أريد الشخخصيء الجا 
لیس فى جمیعه ذَلكء فَإِنَّ نَسميّة سميّة الشُّجاع أسداً لیس فيه عَيْر الإطلآق. 

ون آرید التّوعي فليس «بوَضْع ثان»» بل ل لآن الجار مَوْضو غ بالتوع الا 
عندما وضعَت الحقائق» تَأمّل. 

بهذا بل أيضاً أن لأ خاصل للاشتهار ال کور في وضع لجازه لا دك في 
الأفُراد عر مؤجود وَغَيْر مطلوب» ژفي التو ع لیس عقضُود. 

وَزَادَ البَيانيُونَ في نت ار (امَع قريئة عَدّم ارادة المؤضوع له ول 
للاختراز عن الكنايّة» بناءً على أنّها ليست من الجاز. 

و يختج الصف إلى هَذا اليد لأ لفظ الكناية عندَهُ ُشتحمل في معناه مُرادا 
به لآزم العتی» فهي خارجة 9 «بوَضع ثان»» ومتی ستعملت في اللآزم كانت 
ONE‏ م هذا القید لا يتأى إلا على امتناع | آن یراد باللفظ 

Ry 


قلت : عم وَلكن لإفادّة أنه تحازٌ لا تمنع إرادّة الأوّل. 
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و 


قن قِيلَ : إما تيد المّجازية لإفادتها نْاللفظ في الَعنَى از ني لا في الأول وذلك 
عَيّن کونها مانعة من إرادّة الأَوّل. 

قلث : نَعَمء وّلکن بالَبع لا بالمَضدء نم قذ ضح قرائن تيد نی مَع الأول كما 
مر في هذا ال اخ 

١‏ مَعْنى العلاقَة ة في ال 

القّالث : العلاقة لغة بفتّح لین : لظ مُشْترَك يكو ععتی الصداقة» وَععنّى 
اأ مَة على الصد» وَععنّى المحبّة ل 

9 أعَلاقَةَ 1 اللا فان مات کلام لخلس 2 

ما یتعلق به الانسانْ من صناعة وَغَيْرهاء ما یتبلغ به م من العیش وما یتعلق به من 
الم ي» وغیر دلك. 

نم قل إلى الوَجه الذي به يصح الَجوّز» بإطلآق اللفظ عَلى عير <مَغْناه منْ>3 
مُشابهة أو سَببيّة أو حاورة وتخو لك أخذا إِمّا من العلاقة ععتی الصّداقة لأنهًا 

جعة إلى الشناشب وَهُو في الجميع. وَإِمّا مِنّ العلاقة قة.ععتى ما یتعلق به وَهُو آظهر. 

طلاقه عَلى الو جه المذكور حار لأنهُ. ععتی ما به العَلاقّة أي | ا 
و ععتی التعلق به في المعتى الثاني نّم ار حَقيقَة عُرفيّة. 

ویجوز أن کون العلاقة بكر العَيْن من علاقة القوس وَالسّوط مثلاء وقد یکون 
الکشر أيضاً في معتی المحبّة. 
1 الثغام ضرب من نبت ادا ي يبس ابيض» ولذلك يشبه به الشيب. والمخلس ر 1 س الرجل إذا صار فيه شيب. 
شوح قر اف العف ای /2 722 


2 بيت ينسب للمرار الأسدي. انظر شرح شواهد ابن هشام للسيوطي/2 : 722 ولسان العرب المجلد 2 : 863. 
3 ساقط من نسخة ب. 
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(الفرق بَيْنَ العلآقة والقریته) 

وَاعْلّم أنهُ لاب للمجاز من غلاقة ورين كما مر والفرق بیتهما أن العلاقة مَا 
ذکر‌نا وَالقريَة ما يضيب دليلاً غلی کون اللفقل رید به العتّی الجازي من لَفْظ 
سَابقٍ أو لحت از ال فالعلاقة تصحح المَجوّز وَالقَريئَة نفهمه. 

(ْجاژ یکون لُغوياً وَشَّرعياً وَعُرفياً عَامًا أو خََاضًا) 

رابغ : لجار كود أيضاً لخویاً كالأسد للشجاع من النّاسء وشرعیاً كالصلاة 
للدعاء» وَعُرفيا <عامًا>' کالذابة للانسان 82 خَاضًا كالفغل للحدث عند 
النخوي» کل لك داخل في تعریف الصف ان قَولهُ «المستعمل بوضع ثان» شَامل 
لما کات نا بحسب اللفة الع والغرفة العا وا حاص فافظ في ای ان 
معت بحسب ما كان تايا عَنه» فان كان انب بحسب العنّی اللغوي فهو حار لُذوي» 
أو بحسب المعتن ارغ نجار شرعی» و هكا 

بهذا عم أن لیس اراد اَن بحسب الؤجود الخارجي» یل بحسب الاغتبار 
سَواء كان ناا في الؤجود مع ذَلِك» كالصّلاةٍ في دات ال رگان عند ضاحب اللّغة ذا 
اغتبر ناها تحازاًء أ بالعکس کالصَلاة 5 في الدعاء عند صاحب ب الشرع. 


إن لصّلاة في العاءه وال ضع الا ّلفي لو حودقل ات الا کان 3 ولکن‌صاحبٍ 
الع لایر َو إى ای الشّرعي» فکاننظره إلى الي وَهُو العا انيا بحسيه. 
وکذا الکلام في العُرفيات. و یج المصنّف أيضاً نید يد باضطلاًح التّخاطب» 
كَأنهُ استغتاء أيضاً بالحيثية4. وَالبَحتٌ هُنا کالبحث في القيقّة. فلا حاجة لاعادنه. 
1 سة سقطت من نسخة ب. 
2 وردت في نسخة أ : الشرعي والعرفي. 
3 وردت في نسخة ب : الركوع. 


4 وردت في نسخة أ : بحيثية. 
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( تحقیق مَسألة الجاز هل يَسْتلزمٌُ اطقيقة ؟1 

الخامسٌ : الحقيقّة لا تستلرم الجاز قطعاًء اد ليجب تقل اللفظ من معتاه إلى مَعنّى 
آخره وَفِي العکس خلاف" وتحقيقه أن تعلم أَنَّ الوَضْع كما مَرَ بحغل اللَفْظ دَليلاً 
على العتی» والاشتعمال اطلاق اللفظ وَإِرادَة المَعنّىء ولا يكونٌ الا عند ال كيب 
0 كما مَر. فان يُوضَع اللفظ / رأساً فَهُو مُهمَل ولا حديتٌ عنه وَإِنْ وضع وَل 
يُستَعمَل فیس بحقيقة ولا با ون اسْتُعمل في معنا لا فهو حقيقة. وَيجورٌ تله 
اد دا از اقا 

ول يجوز تَقله قبل الاشتعمال خلاف ؟ منعه قوم إذ لو تقل اللفظ قبل أنْ 
یستعمل أصلاً ل يكن للوَّضْع الأول فَائدَةء مالي باطل فَالمْقَدَّم مثله. 

وَأَحِيب : بآئها تَکون في استعمّاله فيمًا وضع له نَانياً. ومد قال فهلاًافتصّر عَلى 
انان ون ول قي ولو شاه از رل نقد قا لكو انان را توف 
بذلك إلى فُوائد الجاز عَلى ما سَيأتي وَالله أعلّم. 

وَحِوَّزَهُ آخرونَة لد لآ مَانع منهُ كما قلتاه وَمُو المختارٌ في كلام الصتف. وَعَليْه 
فالجاز لا يَسْتَلزمٌ احقيقة. 

ژاخْتار الْصتّف مَذعباً النا من عنده, :وهو التفضيل :إن الضدر فیجب سين 
الاشتعمال في حقه وَبِينَ عَيْره» فلا یْجب. ولا يَظهّر وجه لهذا التفصيل عَقلاً ولا 
نقلا وَاِنْ ادّعی اشتقراء قبعید أن یم له 


1 انظر تفصیل المسألة في : المعتمد/1 : 135 الاحکام/1 : 47» المختصر بشرح العضد/1 : 53 وشرح 
جمع الجوامع مع حاشية البناني/1 : 173. 

2 انظر المعتمد/1 : 11 المحصول/1 : 147 المستصفی/1 : 344 والمختصر بشرح العضد/1 : 153. 

3 انظر الاحکام/1 : 34 والمختصر بشرح العضد/1 : 153. 
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00 العراقي رن تبع فيه الامدي» مه ان المذكورَ في الإخكام «غا هو 
بُطلآن ول مَنْ يَقُول کل تحاز لَهُ حقيقّة)!. وَهَذَا هُو الذهت لْختام فلا تَفُصيل. 

اغلم أن مَا ذکر مَبني عَلى التّفریق بَيِنَ الوَضْع وّالاشتعمال كما قَوَرنَاء بناءٌ عَلى 
أن اللفظ يُعيّن بإزاء العتی» ثم يَكونٌ إطلاقةُ عَليْه بَعدُ أو لا تکون وَهَذا مَوجود في 
الأعادّم مُشاهدة إِذْ يُسمّى الوّلدُ ريد ملا نم یکون بَعدَ ذلك الاطلاق فال :ا 
زیدء وزید فاضل, وّنخوه. 

ما في أسماء الأجناس» هي سحل الببخثء فحتمل أن يكونَ لها وضع گذلك 
خارج عن الاشتعمّال ES EES‏ نما حمق 
باشتعمالها في مَعانيها كما یُشاهد الوم في الوَضْع الجازي. وعلیه» فلا یکون حار 


بدول 3 مه حففة. 
فان قيل : تعليم آدَمّ الأسْماءً صریخ في الأوّلء إذ قد عَلم مدلولاتها قبل وُجود 
الاستعمّال. 


لت : قذ عَلمْت ما وَقعٌ من الحبْط في اراد بالأسماء هنا كما من وَبغد شلیم انها 
نما الُسميات» فُجائز أنْ كود قذ علع شین انتععلة ره قبل ذلك في مدلوله 
ذلك حاصل وّضعه وَالله الوق 

لشادسس :قم أن الوحقن سمل في فر شا للم في با 


N ONE O E‏ و 
E‏ ا ا الات ان 


ر ماس ن 


1 انظر الاحکام/1 : 34. 
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سَمَوْتَ بالجد يا ابْنَ الا کرمین أبا وَأنت غیث الوزی لازلت زخمانا 

فقيل : شَاذْ لا اغتداد به وقیل : اس سْتعمَلوةُ غتوا و لجاجأ في الکفر مع عدم صحته» 
وَقيل : المختّصٌ بالله تعالى هُو الحلی بالألف واللام'. 

[الأقوال الختلفة في وُقوع الجاز) 

1 السَّابعٌ : یتعلق بالجاز مَباجث كثيرة» / فَأَوّلهَا ان عقيفته دمن وَبَعْده 
آخکامه منها کونه لا يَستلزِم الحقيقّة وقد من وَمنهًا وُقوعه. وَذْكرٌ الصف فيه 
َلانّة أُوال : 


24 


(الأَوّل : أنهُ وَاقعٌ الیل عليه 

الأرلء أنه راقع وَهُو الحق» وَالدّلِيلُ عليه في كلام النّاس أنهُم اسْتعمّلوا الأسد 
لا للشجاع والبخر للجواد وَغَيْر لك. يقال مثلاً لس في الشجاع من الاس 
حاز الأَسَّد واقع» فیشج من الثالث الْجاز واقع وَهُو الطلوب. 

وان الأول أن الأسد في الشجاع [من النّاسٍ] مُشتعمّل في غیر ما وضع له 
أولاًء وکل ما کات کذلك فهو حار فالأسد تحاژ. 

ما اوق فلن اللْةَ شَاهدةٌ بأنَّ مَؤْضوع الأَسَّد هُو الَيَوان الفترس لا الانسان 
الجاع وم يُستَعمَل <فیه>* فَهُو مُسْتَعْمل في غیر موضوعه لا ال 


1 - قارن يما ورد في شرح المحلي على جمع الجوامع/1 : 308. 

2 انظر اللمع : ی الاحکام/1 : 61» المختصر بشرح العضد/1 : ۰167 فواتح الرحموت/1 : 211 و حاشية 
البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي/1 : 174. 

3 سقطت من نسخة أ. 

4 سقطت من نسخة ب. 
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ما الثّانية» فلأنَ حَميقَةَ الجاز عند الجميع هُو ما اسْتُعمل! في غير ما وضع له 


r ۳‏ 00" ۳ ۳ ما مدع ۹ 0 ر رصہ سر ل سه 
وَبِيانُ النّانية الاشتقراء وفی کلام الله تعال أن وله تعالی : #وجاء ريك 4 
8 > 2-2 1 47 مقر م چ بعرم . رم 
وَقوله : ##جدارا بريد ان ينقض 34# و قو له : ۵ عون أصليعهم نه دنہ هگ 
وَغَيرهَاء بنع عَقلاً أو حسًا حَمْلها عَلى أضلهاء فهي تحازات؛ وَإِذا صح في القُرآن 


<صَحٌ>5 في الحديث إِذْ لآ قائل بالفرق. 


الثاني : أنه بقع جح الانعین) 

الثاني آنه لم يَقَع» ونسبه للّستاذ» والقّارسي واختج المانعُونَ للمجاز 7 أن 
را ای ارا فا مع القريتة از بدونهاه باطل الأول راث ری 
حيتعذ ان خصلت. قاللّفظ مَعها مُشتقل بالإفادة» فیکونْ حقيقة. وان ل حضل لم 


م 


يضاء لأنة إِنْ أفاد بلا قَرينة فَهُو 


ام 
بت 5 


فد شّيئاً فلا يكوك حازاً ولا ميت وباطل الثاني 


ع سس 


ی 
بج امس مسر مس 


و - - 
رع ۳ و و ا 21 
وَأَحيبَ : بانه يُفيدة بقريئة ولا مَعتی للمّجاز الا ذلك» وكونة مَعها مُسْتقلا لا 
يَجِعَلهُ حَقيقَة لأن الحقيقة مَا اشتقل بدون قريئة. 


1 وردت في نسخة أ : مستعمل. 

2 الفجر : 22. 

3 یوسف : 77. 

4 البقرة : 19. 

5 سقطت من نسخة ب. 

6 قال في الابهاج/1 : 296 : «قال إمام الحرمین في التلخیص الذي اختصره من التقریب والارشاد للقاضي : 
والظن بالاستاذ أنه لا يصح عنه» وفیما علقه من خط ابن الصلاح أن آبا القاسم ابن کج حکی عن أبي علي 
الفارسي إنكار المجاز كما هو المحكي عن الاستاذ». 

7 وردت في نسخة أ : بالمجاز. 

8 وردت في نسخة أ : بعید. 
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۳ 
£ 


(الغالت : أنة نه غنر وَاقع في الكتاب وَالسنة) 

اا ا ا ات هی 
بذلك ون الأصبهان الظاهري! 

یل مَنعهُ في القرآن عَنْ بَعْض الحنابلة أيضا» یل أيضاً عن القَاضي؟ 
تحاز في القرآن. 


أ 


نه لا 


(حَُجَجٌ المانعينَ وُقوعٌ المجاز) 

وَاحمَجٌ امَانعُونَ وقوعه بأؤْجه : 

الالء ا قع لحار في الرآن ما مع القريتة فیطول بلا قَائدَة» وَإِمَا بدونها 
یس وَهذا الدّليل يَقتَضي مَنع الجاز مُطلقاً كما قال الاشنوي. 

العا ي» أنه و تَكلّم التاري تعالی بالمجاز لوحب أَنْ ُشتق لَهُ من فیقال مُتجوّزه 
ای ال 

ال أَنَّ الغدول عَن اقیقه إلى الجاز يقتضي العجز عنهاه ودْلك علی الله 
تَعالٌ حال. 

وأجیب قن الأؤله انه کون مع القريتة قلا إلباس» ویس بتطویل لأنه لفائدّة» 
وَسَيأتي ذکر القوائد. 


1 - محمد بن داود بن علي خلف الظاهري أبو بكر (.../297 ه). الفقيه الأديب» المناظر الشاعر» جلس مكان 
والده بعد وفاته للتدریس. له : «الوصول إلى معرفة الأصول». وفيات الأعيان/4 : 259. 

2 انظر الابهاج في شرح المنهاج/1 : 297. 

3 انظر التقريب/1 : 399 وما بعدها. 


4 انظر نهاية السول/2 : 164. 
5 انظر نهاية السول/2 : 164 والإبهاج في شرح المنهاج/1 : 296. 
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ون الثاني » أن أسماءً الله تعال تَؤقيفية» وعلی نها اضطلاحية فلفظ مُتجوّز تنم 
إطلاقه لمانع» وَهُو أنه مُوهم ازتکاب ما لا ينبغي. 

43 قلت و تین و کلم بالمجاز لاب وحبٍ اشتقاق 
اشم من کاشکلم با یه ةوعد ذلك. 

وَعن الالث ام تس 

(الکلام في آشباب العدول عن الحقيقية إلى استعمال الجاز) 

«ونغا يُعدَل الیه» أي إلى الجاز بان يرك اللفظ الدّال حقيقة» وَيُوْنَى يَدلهُ بالدّال 
تحازاء «لّل اقیّة» علی اللسان وّیکون الجاز خفیفاً فَيُعبّر به. 

(أَوْ بشاعتها» أي قبخها في المسامع» كلظ الخراء بکشر الخاء» يُعدّل عنهة إلى لفظ 
الط وَهُو حَقَيقَة فى المكان المنحفض. 

«أَوْ جَهْلهًا» أي كؤن الحقيقة يَحَهُولّة للمتکلم أو للمُخاطب» او غیرهما من یراد 
فهمة و يُشى فَيعَيّر بالمجاز» إِذْ ل طریق سواه فى الأوّل» ولبیان المرّاد فى الثّانِ 
والثالث» ولاخفائه في الرّابع 

فإ قلت : إذا لم یعرف التکلم للمعتی الا هذا اللفظ فکیف یحکم بأنهُ تحار 
غدل إليه ؟ 

فلا :یعرف الْجاز وَإن م تُعرف الحَقيقة تَقليداَ أو اشتدلالاً بالعقل أو العُرفِ أو 
ا لح مغلا على أنه مَعَّ ظنّه حَقيقة جهلاً يَصدق أنه ادل عَن الحَقيقة إلى المجاز, 
نظرا إلى ما في تفس الأمر» ون م یقصد ذَلك. 


1- وردت في نسخة أ : عامل. 
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«أؤ بلاغته» أي المجاز تخو رأیث أسدا يَرمي فانه أبلغ من ریت شجاعا.‎ 


(«أَوْ شهرته» أي الجاز عند السَّامِعينَ دُونَ الحقيقة» فیکون واضحا «أؤ غثر ذلك» 


كأن يَحصّل بالْجاز تعظیم أو اسْتقامّة وژن أو قافية أو تسم دون الحَقيقّة» وَغْيْر 
لك 


تبيهات : (في مَزيد تفربر مَباحث العُدول إلى المجاز عن اقیقّة الأضل) 

(في شرح ألفاظ : العُدولء القّل, البَشاعة والبلاغة) 

الأول يقال عدل فلا عن الشَّيءِ عَدلاً وَعُدولاً إذا ادن وعدل عَن الشَّيء 
عدولا إذا جع إليه. 

يقال : تقل الشَّيِءٌ بالضم تقلا بکشر فَفتْح وثقالة فَهُو ثقيل. 

قال شع الطعامٌ يكشر الشّين' بشع وَيَشاعَة فهو شع وَخُو الكرية الطعم يذ 
بل ین فون و مرازه» وضع ل أيضاً ۳ الفم من عدم الاستياك ;الحلا 

ی ابساعه شا علی ا هة بنها. 

يقال لاوجل بالضّم فهو له إذا گان فصیحاًلغ بُطقه ما يُريد. وَشَيْء بل 
بد ناخ في الأ دار 

نی : اه هي الأضل في الکلام فوحبٍ ازتکابها, الا لا إذا عرض داع يدعُو 
إلى الغدول عنها با زتکاب المجاز» فلا اتيج إل اريه على اباب دول رهي 
الّذكورَة في كلام | ا 
1 وردت في نسخة ب : العين. 


2 ولمزيد التفصيل في أسباب العدول عن الحقيقة إلى المجاز ينظر ابن جني في الخصائص/2 : 442 447 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب/1 : 159؛ وشرح المحلي على جمع الجوامع/1 : 175. 
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(أَسْبابٌ المدول إلى المجاز قد تزجع إلى اللفظ أو إلى اغى سس 
القّالث : أَسبَابُ الغدول إلى المجازء ما أَنْ تَرجع إلى اللَفْظ َو إلى العتّی أو 


2 


معا. 


لول لا آن َر جع إلى دات الط أو إلى ما یّعرض له. والاوّل : أن يكو لفظ 
ا لحقيقة قبلاً على اسان وذلك إِمًا لشفل حروفه في آفسهاء أؤ لتافرهاه أو لتقل 
5 في ترکیها من كمّية أَوْ كيفيّة مغلا و یکون كريهاً في المع / أو غَريباً وحفیً 
و دق اش تكوة للع لفط عقمه I‏ او یکین جهولا راساء 
اذكو الها ماطا زور3 ن أو قَافِية» ز سخع أو تَرصيعء أؤ مطابقت أو خير ذلك 


و 


وذ اتف لديم دون E‏ 3 كه الجاز >۱ هر أو ر نحو دلك. 


وان مِنّ التقسيم» آن يَحصّل بالْجاز تعظیم ار اده از یت از 
E‏ تجو للق 


١ 


ال ظَاهْرٌ ما كر فَإِنَّ الجاز قَدْ يَحصّل فيه المبالغة مع سَلاسّة الط 
والحقيقة قَدْ تخلو من ذلك مَع نقل الفظ . 

(مثال لفقل لفظ الحقيقة) 

الرایع : مَثْلوا «لتقل ۳ ال باخلفقیق و اسم للذاهیت فال بَعضُهم : 
يُعدّل عَنهُ إلى اسم الثّائبة وَالحَادنّة مثلاً. وقال آخرون : یُغدل عَنهُ إلى لَفْظ الوت 
مثا فیقال : عفن في الوت دا وفع في شدَّة» وَفي ذلك نظرة. 


2 قارن بما ورد في نهاية السول/2 : 176- 177. 


۱۱۱ ی في الكتاب ومباحث الاقوال م 111 


و لاشك أنهُ فر في الصَحاح الفقیق بالداهيق وَلکن الظاهر من کلامه أنه 
وضف من خُفق اليح وَالنُون رَائدّة. وف القَامُوس' أنه «وضف للسريعة جدًا من 
التوق الما و حكاية جحي الخيل هن مشيّة في اضطراب» واذا کان و صفا 
على مَعتّی السّرعَة والاضطراب, كان في الداهية ۳۴ ركف مَع ذلك 0000 
إل التنبه <وافادئه رقي عقیقتان في وضفهاء ولو لوا NG‏ 
عنه ای >2 الوت مثلاً كان أَقُرَب. 

(مثال لبشاعة لفط 


ومثلوا شا «للبشاعة» بالخراءة وهي مَصضدر» قال خرء بکشر العين ا 
راء وَخْراءَةٌ بفشح اللخاء ركد لكان وَحَُروءَة اوه بالضَّم اشم للعَذْرَة و ذا الخرّاء 
بسر الخاء. وَّالاسمْ هو ال أن مل به في مُقابّلة الط لا اد ون كان 
507027 

(مثال للتُعظيم) 

وَمثّلوا «للتُعظيم» بنخو قولك : سَلام على ا مجلس العَالية وفیه نَظَرء إذ التُعظيمُ 
هنا مُستَفادٌ من وَضْف الجلس بالعَالي» لا من يحرّد جوز باطلاق الَجلس [عَلى 
أَهْله]4 وما يُستَفادُ من العُدولٍ عَنِ الخطاب إلى الإظهار لا خط شیر بالْجاز. 


1 انظر القاموس المحيط/3 : 227. 

22- ساقط من نسخة ب. 

3 انظر البحر المحيط/2 : 190-189 وشرح الكوكب المنير/1 : 156. 
4 ساقط من نسخة أ. 

5 ورد في نسخة ب : بالتعبير المجازي. 
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أطبق البلغاء على أَنَّ المَجارَ أَبلَعُ من الخحقيقة) 

امس : أطبق البْلعَاكُ على أن المجارٌ أبلغُ من الحَقَيقَة لا الانتقال فيه منّ 
اروم إلى اللازم» هر كدغوى الى ببيّنة) » ومع ذلك فبلاغة الكلام هی مُطابقتةُ 
(لقتضى الخَال]! والاخوال تختلف. فد تَفُتضي احال إيرآد لجاز <لَا>ة فيه من 
مر وَالدّقة» والخاطب أَهْل لفهم ذلك لفطتته وقد تَقتضي الخال إيراد الحَقِيقّة 
لؤضوحهاء وَامُخاطَبُ أهل للإيضاح لغباوته4. 

إِذا عَلمْتَ ا فتولهم هاهنا «بعدل إلى الجاز لبلاغته»» 0 عليه : 7 ريك 
أنهُ لكؤنه أَبْلّْ في نَفْسه هذا آمر عَامٌّ في کل تحازء فقیجبٍ أن يُعدَل إليه بدا وَمُو 
باطل. ورن رید لکون الکلام مَعهُ يَليغاًء فَيِجبُ أن يعبر عَنهُ مکذاه لنَّ التلاغة بهذا 
الاغتبار إا يُوصفٌ بها الكلامُ لا الکلمة. 

ويجاب با المرادَ العّی الأوّل وَالمقصُود أنه يُعدّل إليه عند الاختیاج إلى ذلك 
4 له أعلّم. 

(الکلام في أن اْجاز لیس غالا على أكثر اللغات خلافاً لابن جني 

«وَليْس» الْجاز «غالباً على اللغات» أي بحيثٌ کون ار اللغات حازا «خلافاً» 
لأبي الفتح ابن جني )” في وله بذلك» مُشتدلا 5 نخو قَامَ زید دل على اتصاف 


ید بالقيّام» وَالقِيامُ جنس يُتناوّل بحمیع آفراده هيف فَيفتضي أن يَكونّ من زید هَذا ا جنس 
1 ساقط من نسخة أ. 

2 وردت في نسخة ب : المجازي. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 انظر الطراز/1 : 80 وشرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني/1 : 175 وما بعدها. 

5 سبقت ترجمته الجزء الثالث ص: 270. 
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کل وَهُو بَاطل, إِذْ لا يَجْتمعُ لإنْسان راح في وقت» لا في مائة أف سنة القيام 
الدّاخل كله تحت الوَهُم. 

قال 7 7 : «وهو ركيكء لان 50 0 الوم - 
اش تب اوعد 000 لي ین خی هي هي : تسل الؤحقة ول وَل 
لکثرة, وَإِذا كان گذلك فالفغل ال متها لا دلالة له عَلى الكلية ولا ا لجزئية 
وبانك تقول : صّربث ريدأ وَالَضْروبُ بَعضه لا کل فَهِوُ حار ولذا <إذّا>' اختيط 
قیل : طربت ا مثلا26. 

اي بأنة يتام بخميعة. ورد بن المدّعى التجوّز في لفظ الب له لفظ شا 
والضرّب إِحْسَاسٌ بعتف» و نض ادن لا كله فالْضروب في الحقيقةة 
بُعضه لا كلد 


تبيهات : في تقریر جازات آخر ومذاهب اللغویین فیها) 

(اشتدراك الامام على ابن جني في الجاز ) 

الأول : قال الإمامُ بَعدَ ذكر كلام ان جني : «آن اهنا تحازات أخرء فانك إذا 
فلت : صَّربْتُ ريدأ فَريْد لیس عبارّة من مجملّة البنية المتَاهِدَة» لأا تعلع أن ريدأ <هُو 
لذي >4 كَانَ موجوداً في وت الولادق ونعلم آن أَجْرَاءَهُ قت شبابه أكثّر منها وَقْت 


لو لاد ريد هو تلك الأجزاء الباقية من ول حدوثه إلى آخر فنائه» وهو المسمّى بزید. 


ل 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 نص منقول بتصرف من المحصول/1 : 143 - 144. 
3 وردت في نسخة أ : بالحقيقة. 

4 ساقط من نسخة ب. 
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فاذا قلت : رب ريدأ قلعل الامساس ما وَقعَ عَلى تلك الأجزاء فیکون از 


من هذا الوجه 

وأيضاً إذا قلت : ریت زیدا فالمؤئي منة لونه وسطحه ولیس رَيّد عبارّة عَنْ هذا 
القَدْرء فیکون حازا. 

- قَالَ  :‏ تم هَاهُنا دق وَهي : أَنَّ هذه اللّجارّات من الُجاز العقلي لا إذا 


و 


قلت ات و فصيغتا ریت وَصْربْتٌ مَشتعملان في مَؤْضوءَةٍ عيهما 
الأَصْليَي فلا تکوتان بحارين؛ ََفظة رَد مِنَ الأغلام فلا تكو بحازاً فلم بق إلا أن 
الجاز وَاقمٌ بالّشبة» فیکون حازا عَقليا»" انتهی. 


لما تجوز به ابْنُ جني جَعلهُ الرّازي من المجاز العَفلي 

من : ُد ظهر ین کلام الإمام اليل إلى ما قال اب جني من الْجوّز في ده 
الأمثلّة ير آله بجحعلة من لجاز العقلی ون نه وَاقع بالْسبة وهي التعلقء وسامح في 
إطلاق النّسبّة عَليْه وعلى قَرِيبٍ من هَذا عَرّج عض شُرّاح ( ٤ e‏ 

العَالتُ 300 من الَجوّز في تخو «ضریث زَيدا)» بحسب البنية فيه نَظر 
لأنَّ اكسمية و فَعَت عَلى الشخص من خیث هُو فرد من النّاسء من غَيْر مُلاحظة كَبْرة 
الأخزاء وَلاً قلتها ولا زيادتها ولا تقصها. و کما أنه لو اّص منه شيء کاب يده 
و رجله بافة يَصدُق علیه الاسم» فَكذَّلكَ إذا وقّمت الريادَة وبذلك بحرت ال 
العف شاهد صذق. 
ا تسم وهی 


2 هكذا وجد هذا البياض في الأصل المستنسخ منه» كما جاء في الطرة. 
3 وردت في نسخة أ : فكذا. 
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5 /ولذلك لو ریت صَبِيّانُّمَ غاب عنك حٌى صار شَابًا أو کهلا از شیخا نم رایته 
قعرفتهُ قلت : هذا هو فلان بعینه ولا يَصحٌ تفي هَذا ولا إلكاره» وَذلك علامة 
اقيّة أو يُقال : العتیر ال بحزاء الوجودّة خال النَشْأَةء وَهي البَاقيّة من ول العُمْر 
ال آخره» كما تَقَرّر ذلك في مباحث البَغث. 

وگذا ما ذکر بحشب روّية ال وَالسّطح ف فيه نظ اون ااخاعن اشنا خا 
التّسميّة هو ذاك. وغاية ما فيه أَنَّ النسميّة وَقَعَت للمَجمُو ع» وَهُو مُثلاً ما را 
مضه وَهُو البح الْتقدّم قَريباً. 

(اختلاف الأفوال في أبي عَلي القارسي بَينْ َوْله بالمجاز وانکاره) 

رابغ : عذقب! ابْنُ جني في اوت آیضاً لمیخه آبي علي الاس 
یسب ابا للقارسي ضد ذاه وَهُو الکار الممجاز رأسا؛ واه 

(مَضالة اشتعمال اللّفْظ وَإرادّة الحنَى المجازي هَل ز يُشُترط إمكان نی احق قية 
بهذا لفط أَمْ لا ؟ 

«و لا مُعْتمّداً» ۳ معو لا به و حده «حَيثٌ تشتحیل الحقيقة» أي خیش لا يصح أن أن 
راد في الکلام» «(خلافاً لأبي خنیفة» في قوله بذلك مُثلاً : إذا قال لول ان هو اس 
E 3‏ ان کم بر اذ ل شا کیب 
من صغير. ال الإمامٌ أبو حَنيفة : يُحمَل علی الجا وَهُو العثق لِيصِحٌ الكلآم. وال 
ره لأَيُحمَلء والکلام لَعْو لا عترَة به2. 


1 انظر مذهب ابن جني مفصلا في المحصول/1 : 143. 
2 انظر المغني والشرح الکبیر لابن قدامة/12 : 237. 
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بيات : (في مزید تفصيل ال في جُوانب مُرتبطة بالّسألة) 

(آزاء أئمّة اخنفية في ال مسألة) 

الأول : تقل عَنْ ضاحبی 1 الامام أبي عنیقة آبي اوش ومحشد الزن ات3 نما 
یخالفانه في هذه الْسألة بَعدَ اتفاق الثّلانّة علی أن الجاز خلف عن الحقيقة» فال 
الأخيران : «ذَّلكُ بحسب الحكمء وَيُمْترط في إرادة الْجاز بالكلام إِمْكاثُ إرادة 
الحقيقّة به)). و قال ۳ حنيفة : 1 ذلك #۳ کلم وإ فرط صحة الفا 
في العربية وان لم نصح الحقيقة أصلاً راد الجاژه موا للكلام عن الإلغاء» كما 


و 


الثاني : إنما ينغي الاختلاف إذا لم ينو العتّی, ولا فلا (شکال في قبوله. وق في 
کلام الشّافعيّة آنه لأَيَصحٌ العنْق ون توا یل يجب الغاء الكلام خی نصح الحقيقَةٌ 
وهذا عدي فى غَايّة الضَّعْفء وَسَأْبِيَهُ قريباً إن شَاء الله [تعالى ]5. 


(الفَوْعٌ المذكور إن كان فَرْضُ مثال فلا مناقشة وان كان مُتعيّا فلا 


الثَالتُ : ما ذكروا في القر ع المذكور إن كان فض مثال فلا مُناقشة وَإِنْ کات 


- 


مُتعيّنا قلاء إذْ َصحيح الکلام بِالتّجوّز لا يُعيّن العنق» وَعدّم العثق لا يُو جب الالغا 
فإنَّ مَدارَ اجوز عَلى أنه بتقدیر مضاف أي مثل : ابي والثلية كما تفع في الحرية 


1-وردت في نسخة ب 1 صاحب. 

2 أبو يوسف بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن بجير الأنصاري نسبا (113/ 182ه). كان فقيها عالما 
حنيفة 32 عاما. وفيات الأعيان/6 : 378. 

3. أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني» مولى لبني شيبان (132 /189ه). يعد حافظ الفقه العراقي» وكان 
تدوينه أول تدوين فقهي جامع لاشتات نوع معين من الفقه. طبقات الفقهاء : 19 - 20. 

4 ورد في نسخة ب : في أداء المجاز. 

5 سقطت من نسخة أ. 
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تَمَعُ في الحنانّة» وَالشَّفْقّة وَالطاعَة» والعضیان وَاخَّلآّحَةء وَالدَّمَامَة» وَغَيْر ذلك من 
ات والْقادیر. وَكُونهُ عند ذلك تُقْبَل بيه مُشتفتياً أو مَأسُوراً بالیئة» أو لا 
ثقبل» أو ادّعادُه لو أو الكذب تحله کلب الفقّه. 

الرَابعٌ : قَانُوا ما ان كَانَ يُولّد مله لله ولم يكن مَغروف الب من غَيْره! قيعت 
اتفاقاء ولا فُوبحهان. 

قلث : ومذا أيضاً يُنظر فيه قن وله هذا ابي يَصح أن بريد به الق ون بر 
به المذلية في نان أ تخوهاهأَ ری أنه انه حقيقة على جهّة الاستلحاقء لاب من 
لئظر في تَغيين شيء من ذَلِكَ لوبخهء وَتغييئه بول وهل ځکم. 
(مَا ذكروةٌ من مَشُروطية صحّحة المجاز بامکان الحقيقة لا یشتقیم ٩‏ 
6 الخامسٌ : ما ذکروه من مَشّروطية صحّحة المجاز بافکان الحقيقّة لا يَشتقيم» 

يانه أن الجاز في نحو : هذا ابني» ما أَنْ یکون از عذف» أي مثل ابني كما 
ولا ی أَنْ مذا صحبح؛ وان E‏ 
يكونَ إطلاقا رة وَإرادة مها" هي الحرّية؛ وَهذًا من باب الكداية علی ما فیها 
من نے اخلاف» از 3 حَقيقَة ؟ و لا إشكال في صختها تفا إِذ «الكناية افا رید 


4 


وبيا 


به لازم مَعْناه مع بحواز إرادة امازوم»؛ أي يجوز أن يُرادَ فيا المازومُ و أن ن لا يراد. 


0 ناد وَحيتُ لآ يَصحٌ أن راک کَقولك : فلا طويل 
النحاد و جخبان الکلب وَمَهرول الفصیل و کثیر الماد لمن لا نحاد له ولا طلب ولا 


1- وردت في نسخة ب : لغیره. 
2- وردت في نسخة ب : کالمذ کور. 
3 وردت في نسخة ب : لازمها. 
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فصیا ولا رماد» فَأرِيدَ فيها اللأمُ من طوّال" القَامّة وَالمضْيافية» ون يكن للملزوم 
وجود فُکذا يصح إرادّة لآزم البنوّة وَإِنْ لم توجد بُنرة ولا يصح وحوذها. 

إن قبل : يجوز أن يكو المثال من باب الاشتارة المصرّحة» فلابدٌ من وجود 
المشبّه به وهو الابْنٌ 

لك : لا صح الاسْتعارَة في تخو المثال» لاشتماله علی ذكر طرفي اسب 
وَعلى تقدیر صِحَحتهًا [عَلى ]2 ما مال إليه بعض المتأخرينَ» فلا يَجبُ وُجودُ المشبّه 
به بالشخص بل تعمل الماهية الج جنسيّة كاف في صکه اششبیه, على أن جود الاببن 
في هذا لا ذل له لاد الکلام في کزن العبذ اه لا في کون القانل ل ی 
فافهم. 

[اختلاف العاني في الجاز العقلي هل یستلزم الحقيقة ؟) 

نعم اختلف هل العاني [في الجاز ا الحقيقّة ؟ » فکان الشیخ 
ند الاير رای تقول أ تيك اذ كرون E‏ مُشند تحازا فاع ا 
إليه خیم كما في قولك : سرَني ژويئك. وَأَقدمَنِي بَلدَك خق لي علی فلان 
59 يزنك وجهه خسن إذا ما زِدْتَهُ نظراک فهذه الافعال ونخوها لیس 
<لها> إِسْنادٌ حقيقى. 
1 - وردت في نسخة ب : طول. 
2 سقطت من نسخة أ. 
3 ساقط من نسخة أ. 
4 عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني (.../471ه). النحوي المتكلم على مذهب الاشعري» 
الفقيه على مذهب الشافعي» واضع أصول البلاغة وأحد أئمة النحو. من كتبه : «أسرار البلاغة»» «دلائل 
الاعجاز »» «إعجاز القران» الكبير والصغير وغيرها. طبقات الشافعية/3 : 242. طبقات المفسرين/1 : 336. 
5 - هذا بيت شعري من قصيدة للشاعر الشهير أبي نواس بعنوان : دع الرسم الذي دثرا. والبيت المذكور في 


المتن ورد هکذا : یزیدك وجهه سنا إذا ما رذن نظرا. 
6 سقطت من نسخة ب. 
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واغترَضه الإمامُ الرازي! بان الفعل لآبدٌ له من فاعل حَميقَة لامتتاع ضدور 
لفغل بلا قَاعل وَارْتَضاةٌ السّكاكي وَأتباعه» TT‏ ان 
الله عند رویتك» وَهكذا وَردَ بأد الفعل وَإِنْ كَانَ لا يَخلو من فاعل في نَفْس الأمر» 
لكنهُ في هذه الأمثلة ونخوها عر مَُصود فَقَطء القصوذ فبا إن هو جود الشرور 
علد الدُوَيّة وَوحود القُدوم لأجل احق اا ل ]| 
أن يُقصد إشناد ذلك إلى فاعل خقيقي» إذ لا حابة ة إلى اغتبارك مَثلاً أقُدَمني الله 
بلدك» وا أضلة قدمث بلدك وهذا حقيقة ولكنّهُ ت ركيب آخش ما لفظ فد 
الذي وَقعَ فيه النّجوّز فلس له إشناد حقيقي [بحسّب] مَفْصود الكلام مراد 
الاشتعمال فَافهم. 

قد َانَ من ذا كله أن ما كرو من غدم صحة العثق إن م ثصح الَقيقة 
باطل» الله إل أن کون ذلك راجعاً إلى واعد فِقهية ندم لا لماح فيه. 1 
437 مادکره أبو حَنيفة من صکة لك ظاهرء ولکن تبلق لتضحيح الكلام | عبر 
لازم» إذ الجوّز یکون بغیر ذلك [ كما مه ]3. 


(يَصحٌ عند المالكية الوّصِيّة ببصيب الابْن وان يكن للمُوصي ابن 
E‏ آن يقال e‏ لفلان بنصيب ابْني فیعطاه وان 0 


1 


ن 


قولك : بعت داري يا باع زید ذارة وَأخرمتٌ با أخرمٌ به رَيْده ونخو هَذا وَمُو 


م 
٠.‏ فو 
9 


1 انظر حاشية السعد على شرح العضد للمختصر/1 : 156 وما بعدها. 
3 ساقط من نسخة أ. 
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(الکلام في مَسْأَلنَي الجاز وَالتَقل حلاف الأضل) 

«وَهُو واثفل» أي تقل اللفظ عَنْ معناه الأضلي إلى مَعتى آخر مَع تناشب الأول 
«خلاّف الأضل» أي کل منهُما خلاف الأضل. 

ذا اختمل اللفظ أن كود رید به معا الذي وضع له لا على سبيل ای 
وَأَنْ يکود رید به مَعتی آخر على سَبيل المجازء قالال حمل على الحقيقة!» بل هُو 
المتعيين, مَا میقم ليل عَلى إرادة الَجُل الشجَاع لا الّجازء إذ العتی الأوّل هُو 
بل ولذا اسْتُغنِي عَن القرينة. 

فإذا قي : رأیث آسداء فَهُو تحمول علی المحيوان ترس ما میقم لیل علق 
ارادة لرحل الشجاع <منلا> وَهُو قریئة صب وکذا إذا اختمل اللفظ أن يكونَ 
ارید به معتاه الأول لول غنفه ان يکود رید به معتاه لاني لول هُو إليه» فَهُو 
يحمل على رل أنه الما ما یم دلیل غل الثانی فاذا" قیل صلی فلان فَهِوَ 
تحمول علی الدّعاء بخیره ما يَقّم دلیل علی إرادّة الصلاة الشَّرعيّة. 


يات : (في تفصیل القؤل في مُتعلّقات الاين 


الأول كرون لجان و الت رة فیه ندل الط مر 2 مَعنّى إلى آخَرء والفرق بَينهُما 
أذ لجار تفل لغزض عند الاشتعمال مع بقاء دلالته على أصله وال توسِيت فيه 


1 انظر المحصول/1 : 44 شر ح تنقيح يح الفصول :۰ الایها ج في شرح المنهاج/1 : 04 نهاية السول/1 : 
8 وشرح الكوكب المنير/1 : 294. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 انظر المحصول/1 : 129 الابهاج في شرح المنهاج/1 : 286 نهاية السول/1 : 262 وشرح المحلي على 
جمع الجوامع مع حاشية البناني/1 : 177. 


4 - وردت في نسخة ب : وادا. 
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سس كو 
حفقة 


دلالتة على العتّی الأول عند التاقل فلا بَاء لهاء ولذا! يَصيرُ حه 
وقد مر ذلك. 


نی : ما ذُكرَّ في الْجاز وَالنّقل من احمل عَلى الأضل لابدٌ فيه من نظر اَم 
المجارُ ققد يَصيرُ راجحا علی الحقيقّة في الاش شتعمال. وقد يَكونٌ مُتعيّناً لکون اقيقة 


هورق تب ین ۷ 


َعَم إذا يدر في انط قر م نيس مثفول ؟ قالأضل عم التّقل فيْحمَإ 2 


راشا عد ليت ْنَا و في ذكر الحملء وَأَنَّ اراد بكؤن الشَّيءِ أصلاً أنه 
راجح أذ برا ما (ذا رید بأأصالة الشىء نقدمه وه راجح في تفسه لذلك فلا 
(شکال أصلاً لكن الثّمَرة الطلوبة نما هي الا 

لت : الأولى أن يَكود ال مَصدراً وَاللفظ منقول. قَفِي العطف مُناقشة؛ إذ 
اجار و الل قوحب آن يقال اجوز وَالنَّل» أو المججَاز والنقلة وَالخَطبٌُ سهل. 

الرَابِعٌ : اغرض بان الصف یتدم له ذكر ال قکیف يذ كر تُعارْضه» ؟ 


وردت في نسخة ب : ولهذا. 

وردت في نسخة ب : فيجعل. 

- وردت في نسخة أ : لأنه. 

- وردت في نسخة ب : يقول. 

- وردت في نسخة ب : والمنقول. 

أورد هذا الاعتراض الزركشي في التشنيف/1 : 456. 


سم يح ين لطر شاع و 
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8 راجیب : بان ما سبق من ذكر الحَقِيقّة الشّرعية وَالعُرفِية / هُو ذلك بعینه 
وبذلك غلع أنَّ هَذا البخت! إا هُو عند مُثْبتيها لا عد ثفاتها كما مر. 

(إذا تعازض اْجاز وَالَّقلُ من جهة والاشتراك فاخمل علیهما أولى) 

او يفا ازل من الاشتراك» وقد تقدم تفسیرة. فإذا كان ۳ 
حَقيقةٌ في معنی, واختمل في ار آن یکون حَقيقة أيضاًء TT‏ 
از . قکونة بحازاً أؤلى» لان الّجارَأَغْلبُء وَالحَمِلُ عَلى الأغْلب أَوْل. 

ون لفط مع اَجوّز إِنْ كانت قَرِيئَةٌ مَعهُ حمل علی الْجاز ولا رد إلى أصله 
فلا (شکال. بخلاف للْشترك <لأنَا تقول الشترك أيضاً إِنْ كانت قريئّة له حد معانیه 
هو وا قغترة فلا فکال لأا تقول نوخ ٍذ الشتّرك ان کانت قربئة تن آخد 
معانیه فَهُو» ولا فلا من قرئة تين الآخر وال هو مشکل. 

وَقِيلَ : الشترك أؤلى لتوقف الْجاز على وَضْعِينِ وَعلاقة» بخلاف لرك > 
ما لا یتوّف أو 

قُلتُ : ولان لشترك حَقيقةٌ في بجميع تحامله وهي في الجُملّة اول زا في 
الحصول ژجوها آخری على طريق البحث”» وَالرَاححٌ عنده 6 كما ال 
المصنّفء وَمثالّه : اليك * خ حقيقة في العده تحار في الوّطء. و یل العکس» وقیل وَقيل 
مشترك. قالاول أَنْ يُجعل في أحدهمًا حَقيفة» وَفي الا خر 9« تفیاً للاشتراك 
ؤكؤنة خقيقة في الوّطء ی منهُ في سَببه الذي هُو لعف كما اشار إليه القرافي في 


4 
شرح | لتنقيح*. 
1 - وردت في نسخة ب : المبحث. 
2 ساقط من نسخة ب. 
3- انظر المحصول/1 : 152 وما بعدها. 
4- انظر شرح تنقيح الفصول : 121 وما بعدها. 
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وَكذًا إذا کات اللَفظ حَقيقةٌ في مَعْنى <ما>1. واختمل في آخَر أَنْ يكو حَقيفّة 
آیضاء آي بالاصالة قيقر الالشراك وان یکون مقرلا یه من الأول ا غا 
الثقل آول لأ النقول المنفرد في معاه لا وآخراه غَيْر أنه باغتبار اختلاف العف 
و اشکال فيه مّع ذلك بخلاف المشترك فان (شکاله دَائم. 

یل : الاشتراك أَوْلى» لا ال نحا إلى تشخ الْعنی الأول والاشتراك ول من 
لخ قوجب أن یِکو أؤلى ما يرقف غلیه َزاة في الحصول: وجوهاً آخری. 

وجاب عَنْ جمیع ذلك «بأنْ لسع إذا تَقَل اللَفظ من معاه اللوي إلى مَعْناه 
الشّرعي» قلابدٌ وَأَنْ تشه ذلك التقل وَأن يبلغ حَدّ اُوار. - قال -: وَعلى هَذا 
التقدير لاس كلها»3 انتهی. 

يعني ما يلم علی ال في الؤجوه التي دک وَمثالهُ الرّكاةٌ حقيقّة في النّماى 
حتمل فیما يُخْرَجٍ من امال 0 لان كود حقيقة أيضاً لغويّة فیجیء الاشتراك 
أو منقولاً شَرعياًء وَتقدّم بح في دلك عند ذكر الحقيقة. 

(إذا اختمّل الکلام أن یکون فيه جاز وَإِضْمارٌ أو قل وَإِضْمارٌ فحملة عَليِْما 
أؤلى) 

«قیل : وَ» الْجاژ والّقل أيضاً أؤلى «مِنَ الاضمار» فَِذّا اختمل اللّفظ لان يَكونّ 
تحازاً أ يكو فيه اٍضماژ. فقيل : الجا أؤلىة لأنه لب الا حاق بالأغلب 
<أؤلى>6. 


. انظر المحصول/1 : 152 وما بعدها. 

نص منقول بتصرف من المحصول/1 : 154. 
وردت في نسخة ب : بأن. 

- انظر المعالم في أصول الفقه : 77. 

. سقطت من نسخة ب. 


U 
سے لم ابن حير يل ح0©‎ 
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ف ۱ تسین ی لا ره صلة كذا 


منفصلة. 


- 


وَقيل ال اس ا وا تا المحصول3 
وَتبعَه البَيصاوي“» فيكو اللفظ حيتعذ يُحملاً حتّی ان كال ترك لله هنا 
9 اببی» فَيُحمّمل أن يُرِيدَ الحرّية يحازاً أؤ مكل / اثنى فى اد وَهُو إِضْمارٌ. 
تنبيةٌ : (في أن الاضمار من أقسام لجاز فالرادمُقابله تجار حاص 
لا یخفی أن الاضمار من آقسام المجَازء فالرا مقابله تحار حاص وَهُو واضتخ. 
ايع سي سي يي 
فقيل التقل أؤلى6 هذا ما تیه تَفتضيه عبارة المصئّف من جریّان الخلآف هُتَا. قال 
الشَّارِحَان : والّعروف <أن 5 الإضمارَ أَفُصَل. 
قلت : وّبذلك جزم صاحبٍ المحصُول وصاحبٍ الهاج» قال في الحصول : 
«زذا وفع نماض بين اه والاضمان قالاضمار أؤلى» وال له ما کر في 
أن اجار أَوْلى» سَواء بسواء6 الَْهَى. يعني ما ذكرةُ هو في تزجيح الجاز علی ال 
وم يَجْر نا في هَذا الكتابء وَسَنذكرةٌ قَريباً ان شاء الله تعا. 
1 انظر البحر المحيط/2 : 245 والمحصول/1 : 155. 
قارن بما ورد في شرح المحلي على جمع الجوامع/1 : 313. 
انظر المحصول/1 : 157 - 158. 
. انظر الابهاج في شرح المنهاج/1 : 331. 


- نص منقول من المحصول/1 : 157. 


سم نح يي) لير ييا O‏ 
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ومثال تَعارُْض الق والاضمار قولهُ تَعالُ : وح ره | فیحتّمل آن یکون 
على ضما ر أي آخذ الرباء وَعلّى هذا صح الصّفقَة دا شقطت الزيادَة» وَيختمل أَنْ 
يكونَ فظ ال با منقولاً إلى هذه الصَفْقة رم طلقا وتفشد. 


(الکلام في أن التخصیص ول من الجاز وَالتقل) 

«واشخصیص أَوْلى منهُما» أي من الجاز وَالنَفْل فَإذا اختمّل اللفظ لن بكرن فيه 
ما وَتخخصيصٌ» فَالتخصيصٌُ أؤلى لوشهین : 

أحدُهماء أن القَرينَةٌ في العَامٌ إذا حَفِيت يُحمَّل عَلى العُموم» فیحصل مراد المتكلّم 
یر شراده؛ وي الجر اذا حفیت حون فى ای تیحصل عبر اراد أضاة. 

الثاني أ العام ۲۳ على + جمیع اراد فإذا خر ج البعض بدليل بقي دالا علی 
ما عَداةُ بلا َمل َفي الَجازٍ الل دال على الحقيقة فا رجت الق بقريئة: 
اختیج في ضرف اللّفظ إلى الجاز إلى تزع تأمل وَاشتدلآل. 

مکذا ذكروًاء وَفِي کلنهما صُعْفٌء ما ول فَلأنَ الخصوصٌ إذا كان مُو را فلا 
ام وَالأَشْبةُ ُن ۳ إن لفق في النَخصيص باق في بض ما يَتناوَله؛ وَلذَا 
كان الأَسْبهُ أنه ية فيه کما سیأنی, بخلاف الجاز. 

وَمثالهُ قولهُ تُعالى : ولا توا متا لر يڌ اسم اَلَو علد 246 فیختمل أَنْ 
[يكونَ]3 اراد بك نم يُسمٌ علیه» كما هُو ظاهر الكلام» فَيعُم من یسم عليه اسيا 
وَعامداً يُخصّص بإخراج النَّاسِي من مُقَتضَّى النّهي» فتؤكل ذبیخته. وَيَحتّمل أَنَّ 
2۳۳ 
2 الانعام : 121 


3 سقطت من نسخة أ. 
4 وردت في ن نسخة ب : ما. 
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اراد من ال سرحي و وَعلى هذا 
(ذا دح کل سواء 22 ۱ 

وإذا احتمل اللفظ ان يكو فيه تقل وَتخضيصٌ») «فالتخصیص دلي وذلك 
لأ النَخصيصٌ سا من تشخ العنَى الأول بخلاف ال ولا الشخْصيصٌ خر من 
الجاز. وَالمجار خير من القل»!. 

مثال ذلك قَولهُ تال : فإوأحل له سيم 4 فقیل : طلق علی البالة من حیث 
هي فَيَعمٌ لفظاء وَيْخصٌ مه الفاسد. فلا يحل3. وقیل : قل شَرعاً إلى الصحیح فلا 
عُمومٌ ولا تخصیص, وعلی هذا مُتى شك في اجختمَاع شروط الصّحة فَهُو یم 
0 عَلى الاغتبار الأوّلء لا الأصل عدم القسادء لا علی الثَّان لا / الأضل عَدمُ 

تنبیقات : (في تقرير آقسام آخری تخل بالفهم غير ما ذکر الصنف )4 

(الأخو ال اللفظية المخلة ِالأَفهَام ء عند الصّف ۲ 

لا ا CE‏ يا و0 
مع زيادّة ال سرت 

تجوز 5 اضماز زبعدهتا تفل تلاه اشتراك فهو یخلفه 

وَأَرجَح الكل تخصیص واخرها تسخ فما بعده قشم یخلفه 


1 انظر المحصول/1 : 157. 

2 البقرة : 275 وتمامها : وال أكون ربا لا يمومو لا كنا يموم اى عبط لین ون ان 
لک باتهم ۳ ها ابيع مثل ازیو أ واحل الله لب وَحَرم ار فمن اه موعظة من رب فانتهی مله ما سَلَفَ 
وام رال ۳ و ومنت عاد وک أصَحَنب الّار هم نبا حدر دوت ©( 

3 انظر الابهاج في شرح المنهاج/1 : 330. 
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وَاعلّم أَنَّ الخمسة الُذكورَة عند الْصّف يَقَعِ التَعارْض بيتها من عَشْرَةَ أؤجها 

بیان ذلك أَنَّ کل واحد يُعارَض بعیر» فَنقُول في این مَثلا : المجازُ يُعارّض 
E‏ آربعة یه من العشرةه والاضماژ برض بالثله بعده زیاةة 
على ما مر فهذه تله أخرى إن الأريعة كود سَبعْة» وال يُعارض بالائنين بعده 
زيادة على ما می فَهذَّانَ وجهان آخران إلى الشبعة تُكونُ تشعةه وَالاشْتراك يُعارَض 
الذي بعده وَهُو خصیصٌ زيادة على مُعارّضته بکل ما قبله» ها وه وَاحذ إلى 
التشعة يكونُ المجمُوعٌ عَشّرة. وَذّلك واضخ وَهَذْه العَشّرة قد تضعنها كلها کلم 
الصلق را وَتلويحاً. 

أا ررض یی امجاز وَالاشْترَاكء وَبينة وین الاضمار» وَبينة و الَخصیص 
قهذه سنّة أؤجهء تَبِقَى أربّعة تُوْحَذْ من کلام الصلّف : 

(تعازض الْجاژ وَالتّقل) 

لول الجاز وَالَمُل2 يُوْحَذْ من تقد اعد لحار في الذكر أنه أو عو 
صَحيحٌ) وك اعد ت یال ما قَدّمه ان خدیت فيه. 

َعَم هو مَعلومٌ من کون الجاز مُساويا یار على اشتیی) والاضمار أؤلى 

من النقل» وَلكن هذا غتر ریح في کلام الصّف. ره کون المجاز ول سلامته 
یت ی ی ی سي وَمثالهُ لظ الصّلاة شرعا 
یل : بحا عن الدّعاء في العبادة الخصوضة. وَقِيلَ : فل لها كما مر تحقیق ذَلِك3. 


1 قارن بما ورد في الابهاج في شرح المنهاج/1 : 322. 
2 ورد في نسخة ب : النقل والمجاز. 
3 انظر الابهاج في شرح المنهاج/1 : 329. 
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١‏ تعارّض الا شتراك والاضماز) 

الثاني الان فون الاه اما ةاد منْ کلام 
الها الجا عنده ول من الاشتراك راجا مساو للاضمار دام کون 
الاضمار> أَؤْلى من الاشتراك وَهُو الطلوب. 

فان قلت : لیس في کلامه تساوي الجَاز والاضمار. 

لك : حكايّة القؤل بكؤن الجاز ای من الاضمار يَظهّر منه تَضْعيفه فعلم 
أ مقابلة ما العکس زهو کون الإضمار 5 وم التساوي وَل اقل منف وَعلى 
کل اختمال يَحصّل الطلوب. وَوّجه کون الاضمار أَوْلى بعد ما يُفَهّم من الْأَوّلية 
ا أ الاضماز 5 یحتاج إلى قریئة في بَعْضِ الصور وذلك خیث ث لا کن 
إخراء لفط علی ظاهره» وَالمشترك تاج ليها في بخمیع الصوّر. 

وَأؤرد في الَحصُول بَحثاً وَهُو : «أنّ الإضمار محتاج إلى ثلاث قرائن : قريئة 
دل على أضل الإضمارء وید على وضع الإضمار» وید على تفس 
1 المضْمَر. | والمشتّرك یفتقه ال قَريئَة واحدة <فکان الاضمار آکتر إحلالاً 
بالمهُم. 

فأجاب أن هَذا لآ ینف ا خضي أن الاضمار حتا شخ إلى ثلاث ث قرائن في صُورَة 
و احدة شرك یحتاج إلى فريتة َاحدة في ضور متعدة> فینقی بَعصّها مُعارضاً 


2 قارن بما ورد في الابهاج في شرح المنهاج/1 : 227. 
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قال : -علی أن الاضمار من باب الایجاز الا ختضار وَهُو من تحاسن الكلام. 
قال عیاسا و مع الکلم» وا خشصر لي الکلامٌ ختصارا)1 . و لیس اش ره 
كذلك)2 انتی. 

فك : ولا یلو هَذا کله من ضّغضء آنا ومد الإضمار <إما>* يَحتاج إلى 
الفريئة في بض لور أعني الصُورَ ة التي نع فيا إخراءاللفظ على ظاهره» والیه 
جع واب الإمام» فيه أن انى يصُورَة ة الإضمار التي یم فيا التعارْض بيه 
اك عا هُو هذه الصُورَة التي > تنم إِجراءٌ اللفْظ <فيها>“ على ظاهره» 
ولیش نم ضور غَيْرهَاء وَهَذه تحتابحة إلى القريئةء فأي ضورة يَسْتغْنِي فيا الاضمار 

عن القَريئّة - حَتَّى يَصْدُّق أنه إا يَحتاٌ في بَغض الصُوّر ؟. 

نی اترك لتعدّد تحامله بُوحد لَهُ شورة آخری یُحتاج فيها إلى الفُريئة 1 
لينا منهاه اد لیس ا دی فیهاء ولا فالاضّمار آیضاً بحسب امس يَتَعدَّدُ» فيو جد 
اضمار آحَرٌ حتاج إلى قَرِيئَة. ولا قق في هذا الَضد بين احدکین فان لفظ الْسترك 
ون کان وَاحداً بالشخص فمعئاه مُتعذ 

وأا انل الإمام لك بان الاضمار من باب الایجاز يقال عَلیه : إنَّ الاب 

معقود تخل باهم وفو راجغ إل ای وگزن الإضمار من حابن الكلام ل 
يُعْنِي شيعا <فیه> وَاسْتَشْهَادُه بالحديث ضعیف» فان جوامع الكلم التي ا 


1- أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» ولفظه : (عَنْ أيي رنه غن سول الله لوو أنه 
ال : نْصِرْتُ بالوُغب عَلَى او وَأوتيثُ جوامع الكلم يتما نا نان آییث بعفانیح خرن الآَرْضٍ فَوْضْعَتْ 
في يَدَي). والبخاري في كتاب التعبير» باب : بعثت بجوا مع الكلم. : 7 

2 نص منقول بتصرف من المحصول/1 : 156. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 سقطت من نسخة ب. 
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سور هي الکلم ا لجامعة من ذاتها للأخكام واحکم من غَيْر اختیاج إلى 
حذف ولا اضما نجمع له مسر <العلم الکثیر في الفْظ القايلء دك 
ا اوعد : >1 إن الأعمال بالئیات)2 وَقوله انلوسر :(الخلال ین 

ارام ۹ دی وقوله : (من محش إِسْلام ال َك ما لوغ لِك 
من كلامه اانه ڪه وسار . 


عم قذ یکون من ذلك بَعْض ما فيه إضّمار كقؤله میم : (رُفعَ عَنْ أَمَتّي 
الخطأ وَالنّسيّان). 


وَقَد يُجابٌ عَن ال ني بأنّ کون الإيجاز من تحاسن الكلام هُو بحسب الْعنَى 


2 


أيضاًء لا مد اللّفْظ. 


وَمثال ذلك وله تال : 9 وسل الْمَرَيَةَ ۹4 فهو د حبرا یکون على اضما 
اي هل اون ن نکون القَريّة انم لاس أيضاًء كما هي اشم للأبنية ية الجتمعة» 
و لصا أنه تحار في التّاس فیکون من تعاژض الاضمار والجاز 
اللا 


1 ساقط من نسخة ب. ۱ 

2 آخرجه البخاري في کتاب بدء الوحي؛ باب : كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ملع 

3 آخرجه البخاري في کتاب الایمان» باب : فضل من استبرأ لدینه. ومسلم في کتاب المساقاة» باب : أخذ 
الحلال و تر ك الشبهات 

4 . أخرجه الترمذي في کتاب الزهد» باب : فیمن تكلم بکلمة یضحك بها الناس. وابن ماجة في کتاب الفتن» 
باب : کف اللسان في الفتنة. 

5 أخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق» باب : طلاق المكره والناسي ولفظه : (إنَ الله جاور عَنْ متي الط 
وَالنّسيَانَ وَمَا انشکرهوا عَلَيِه). وأخرجه الدارقطني في كتاب النذور؛ باب : الخطأ والنسيان. والطبراني في 


الكبير عن توبان. 


6 یوسف : 82. 
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(تُعارض الاشتراك وَالتخْصِيصُ) 

الغَالتُ 00 وَالشخصيصٌء فنقول الششخصيصٌ أؤلى والدّلیل عَليِهِ من كلام 
المصنّف أنه عل السشخصيصٌ أؤلى مِنَ المجاز» وَالدّجارَ أؤلى من الاشتراك ا 
2 الخصیص أؤل من الاشتراك / قطعاه هو الطلوب . وَوَجَهُهِ مَفهومٌ من ذلك 
وَمثالهُ قَولهُ تعال : «9 ولا کنو ما تک ء#ابآژگم مرت السا 14. 

فیختمل أن برا ما وَطئوة» فعذحل قَريئة الأب وَیلزمالاشتراكه لأنَ لفظ الْکاح 
مُسْتعمّل أيضاً في اعد كثيرً» والظاهر آنه حَقيقّة خو : جع تنکح روجا عبر 24 ۱ 
وَيَحتمل أن راد مَاعَقَدُوا له یرم الخصیص باخراج العَقّد الفاسِد عند مَنْ لا 
یرابنا على شمول اللفظ له. ۰ 

(تعازض الإضماز و التخصیص). 

راب الاضماز یفاضا یی ۱۱ ی 
من المجاز, لخر مُساو للإضمار”. رال ذلك إِذَا اسْتَدْللنَا على طهارة الكلب 
بقؤله تُعالى : فقوا عا سکن ليم 4“ الضَّميرُ عام لجميع الجوارح» ویدخل 
تزضع فم الکلب وم من حلیته طهازته فيقول ا خض :یدل علیکم ما نكن 
غد لقدرة عليه من غَيْر دکاة وَلئِس بحلالء وتحتابحول إلى النُخْصيص فُوحب أن 
یود في لفط ٍضماره أي قکلوا من علال ما سکن عليکم» وحینلذ گزن تخل 
شم من الال حل را تقول نت اول من الاضمار. 


1[ النساء ۰ 22 

2 - تضمين للاية 230 من سورة البقرة : # فان ن طلقا مک تل لم من بعد حَقٌ تنکح رجا عبرم إن طلقا فا چا جاح 
د 2 کے <“ ۳ أ ركه میم 2 هی وه 7 2 

عم أن )جع إن ظا أن يُقيمَا خود الله ولك حَدُود الله بها لموم لو ©) 


3- قارن بما ورد في الابهاج في شرح المنهاج/1 : 334. 
4 المائدة : 4 
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(تعازض اس الاشتراك) 

الثاني : 7 وقع اش في ناکین و ره الصف شنم زنب 
التعازض اعلم أن الاشتر ال خير منه» وذلك ان شخ فیه عار شيٰء 0 
سىء والاشترالك لیس فيه (بطال . واذا غلع ذلك غلم أَنَّ البواقي كلها خر من النْشخه 
لها خیر من الاشتراك الذي هو خر من شخ كما مر 


دور لفط بَينَ أن یکون مُشْتركا بين لمي أو مین کلیین) 

ال : ذَّكرَ الامام وَتبِعهُ البيضاوي! : «أَنَّ اللفظ إذا دار ی آن يكو مُسْتركاً 
ین علتن أذ تین علي فکزن تلم لب ی غم ومع و ی 
علم وه فعتی وی مه ین مَعنيان)” لك لأنّ تلع يدل على الشخص ولا كثرة 
فيه) التبا فيه أقل» ومثاله أَنْ E‏ 0 اژ محمودین فیختمل أن يراد 


شخصان, اشم كل أسْود أو حمود أو آحذهما اشمهوَالآخَروَّضْف سه 
وبحث الاسنوي في هَذاء بان الشترك حقيقة في معانیه, والعلم لیس بحقیقة وَ 
يحاز. 


وَيُجابٌُ با هَذا , توسّع» ا شكال في ٍطلاق الاشتراك اللفظي ف في العَلمء 
ولوازم امرك من الإنْبهَام” حاصلة 


(إذا دار اللفظ بَينَ الاشتر تراك والتواطو فَالتَوَاطوُ ی ) 
الرَابعٌ إذا قار لم ین وه نت ود اشا زل و شكال فى 
هَذاء لأب الَتواطئ مُنقردء وَالمنفَرد اله الث رك 


1 انظر الامهاج في شرح المنهاج /1 : 337 
3 ووردك د مدني ر 
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ما يُخل بِالمَهُم غتر منحصر فیما كر 

الخامس : اغلّم ان ما ُخل بالقهم عبر مُنحصر فیما ذُكرّء فَِنَّ لاد بالإخلالِ 
الاخلال بحصول اليقين لا الظن. رد كوا في له السَعية نها لا ید لقن 
لا بَعدَ العلم ؛ بانتفاء عَشْرةَ اختمالات الْخْمْسَة اة عثد الصتّف وَالتُشخ 


لدم ال خیر ونر الإغراب ولتذریف والعارض العفلی» فُتبيّن أن الْخل لآ 
ينحصر في الخمْسة قبل وا در الحَمْسّة الأول لقوّة الظن مع انتفائها. 

فَانَْمَاء الاشتراك وَالتّقْل يُفِيدُ أنه لیس للفظ الا معتی وَاحداًء رتفا المجَاز 
3 والاضمار و لكان لاف بالط / ما وضع له وا الشخصیص ني اراد 
بخمیم ما وضع له. 

(الكلامُ في آنواع علاقات الجاز) 

1 کر اا في تغریف الجاز ل 1 یکون «لعلاقة»» ذَكرَهُ بحسب 
ذلك مُشيرا 0 آنواع العلاقّات. فقال : «وّقد يكونٌ» المجارٌ ی العلاقة 
َو التُجوّز اهوم من المَجازٍ «بالَکل»» أي الصورة الّحسوسة كالمل في قُوله 
تعال : فارج له جلا جسدا له حور ١#‏ فتجوز باطلاق العجل عَلى غا 
على صورته. 

إن قيل : اي الَفُديرَين في معاد الصّمير e‏ 

قلت فلث : الأول بحسب السياق» وَالتَاني بحسب الْعنّی. 

فان فلت : وَأيّ مَعْنى للباء علیهما ؟ 

لك : الاشتعائة أو السببيّة أي يصح في نَفْسه بوجود الشکل» أو يَحصّل عند 
النّاظر .ملا حظة الشکل» اه لك وکذا في سَائر العطوفات. 


1 طه : 88. 
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۳ صفة ظاهرة» حسية کا کن للإنسان ال الطلعت 1 عقلية كالأسد 
للرّجلٍ الشجاع. 

اراد بقيْد الظاهرة أن يَكونّ وجه الشَّبّه جَليًا کالثالین لا خفیّا» كالأسد للوّجل 
القع وَسَنزِيدهُ بیان ال EE‏ ۰ 

۳ باعتبار مَا» كان 3 «یکون» ۶ عليه الشيبُ أي کون لتجوز بتشميّة وة الشیء 


باغتبار ما ول إليه. و وا کون یل رل دك «قعا» سمت : رک 
ص 2 OE‏ 
متاو 

«أؤ ظنا» أيْ غالا تخو : إن أرب أعَصِمْ حَمَرَا 26 «لا اختمالاً» فُقَطء کا 
للعئد باغتبار أنه قَدْ يَصيرُ خراً. 


4 


«وبالضد» ذخو : لافس برهم بعذاب لیم 3 «رالْجاوّرة) نخو : بخری 
الیزاب «وَالزيادَة) : نحو ۳ منْله تیه توس «والنقصان» تخو : 9# وجا 
رك 5 أي مر ربك. «وَالسَبَبٍ للمسبّب» أي بإطلاق اسم السَّبَب على اب 
تكو : رعینا الغْيتٌ أي اه «والکل للبغض» تخو : 9# علو مود جعلون آصیعم مادم ۹4 
: أناملهم. 


1 تضمين للاية 30 من سورة الزمر. 


ل9 EL‏ ام مس ی سي هرت کے 4 چے و اعت سح 
2- تضمين للاية 36 من سورة يوسف : 9 وَدَحَلَ معَة أَلسِجْنَ فيان قال أحدهما ای أرب آغصر حر وَكَالَ 
ىرا عد م2 عد و رھ 
لپ أرب یل قوی رای خب ا کل لیر مه يقتا ووه إا رلك ین تییوت (©)4. 
3 - تضمين لاب SS‏ : 9# إن لذن يكفروت بات اللو ویشوت الین بسر عق 
27 مخ ۳ 7 


وتفلورت الذبت يمرو بت بالْقِسَط مت الاس هَبَيَرَهُم بعدّاب ب اير (4)2. 

4 تا الشوری :#فاطر الوت و ا ن سکم زوب ون الاتعتر 
روا رکف ديو کید وهو سیخ لصي ©). 

5 تضمین للاية : 22 من سورة الفجر : « وبا رک والماك صَفَاصَهًا ()4. 

6 تضمين للاية 19 من سورة البقرة : # أَوْكَصَيْبٍ ناسمه یه لمت ورعد ورف جعلون آصیمهم فيه دانم من 
ون حدَر امن وال حيط يِالْكَفرنَ ©). 
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«زالعلی» بکنر لام «لفسلی» پنشحها نحو : رجل عدل أي عادل . «وبالعکوس» 
آيبالعکس في کلم الأفسام ان وذلك بإطلاق سیب للشب تخو 
الشماء ناناء آي قن يهنا ع الثبات. القن للکل تشر : فتَحرر رقم ها 
والتعلی به يمتح اللآم للشتعلق یکشرضا نحو : باییک تون © 4 أي الفشة. 

((وَمَا بالفغل علی ما با گاطلاق السکر علی ا حمر في الإناء» وَالقَاطع علی 
السّيف في الْعْمْدء وَنَحُو ذّلك. 

تنبیهات : (في مَزيد تقرير آنواع علاقات المجاز والتفئیل لها) 

الأول قشم أعل البّيان المجازٌ بحسب العَلاقة إلى قشمين» وذلك أنْ الععلاقة ما 
أن تَكونٌ هی الْشابهة بَينَ العنی المّؤضوع له اللّفْظ أولا وَبِينَ ما أطلق عَليْه تنی 
و شیء آخر. فَإِنْ كانت هي الشابهة سمي الْجاژ اسْتعارَةٌ وَإِنْ كات شَيئاً آخر 
وت وم و یوت وقد أشاز الصلّف إلى القشمين قذکر أنواع 

( العلاقة ةٌ الأول دنهدن دقغر) 

444 ال : أا المشابئهة فد تَكونُ في / الشّكلء وبه بدأ الْصتّف» والشکل 
في الل يُطلّق على المفل وَالشّبيه؛ وقد يُطلق علی ما يُوافق الانسان یلح لهة. 
وَيُحتملهما تو القائل : 

زَقائِللِيلِهَتَفارَقكُمَا؟ فَمُلتُفوافيهنصات 

نم ید من فکلي ففازقت والئال أمْكال رنه 
1 تضمین للاية 92 من سورة النساء. 

2 القلم : 6. 


3 انظر شرح العضد على المختصر/1 : 142 الابهاج /1 : 302-301 ونهاية السول/1 : 272. 
4 زهر الأكم في الامثال والحکم/3 : 63. 
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وقول أبي الفح الیشتی! من مه للع 

وَمَا غربة الانسان في فة وی ولکنّها وال في عدم الشكل 

وَإني غریبٍ بَينَ بسنت رآفلها ‏ وان كان فیها آأشرتي وَبها أَهْلى 

وَيُطلَقُ الشکل أيضاً عَلى صُورّة الشي» مدا مُو الداوّل في عم الهُندسةه من 
أنه : َیئة حاصلة من ل إحاطة نهايّة وَاحَدَّة باحشم) » کالدّائرق أو نهایتین 37 
الدائرق أو اک کالتلث وَاْربّع وَنَحُو ذلك. 

یر أنَّ هَذّا النَفْسيرَ ملحوظ فيه القدار فَقَط فَالشّكل عَليْهِ من مَقولّة الک 
اس بالصُورَة صَالٌ» لأَنْ ُلاخظ فيه أوصافٌ آخری مع الفداره فیکونْ مرکا 
من الك الکیف. وَهذا هو اللحوظ عند الْصلّف وعند غیره من يَذكره في الْشبیه 
إن كاد يصح امع رادار أيضاًوَحدَهء الل مغلا : أطلق عَليِْ ا حلي لأَنهُ شَبية به 


2 0 م 


في مقداره من طول وَعَرْض مثا وَكيْفيّة من غلّظ وَاعْتدّال أَوْ ضدُهما ولحو ذّلك. 
( العلاقة الا نی : الشابهة في صفة من الصفات 
قد تَكونُ في صفة من الصفات» كالشجاعَة في إطلاق الأسدء امن في 
97 العامة علی الوّجلٍ مغلا والحشن في إطلاًق الي ؛ والقبح في سدق 
a‏ 
لك : إن وحظ في الشَّكلٍ أنه من مقولة الک على ما مره فَهُو عَطف مباین 
لد الصَفةٌ من الکیف وَهدًا بَعيدٌ وَِنْ وحظ في الشّكلٍ أَنهُ الصورَة عَلى ما هُو 


1 - علي بن محمد بن الحسين بن يوسف بن محمد بن عبد العزيز (401/330ه)» الشافعي أبو الفتح البستي . الادیب 
الکاتب. له : ديوان شعر و«شرح مختصر الجويني» في الفروع. الأعلام/4 : 134. كشف الظنون/2 : 1626. 
2 لمزيد التفصيل انظر علم الهندسة وما یتفر ع عنه. . قانون اليوسي: ص: 145 - 146. 

3 انظر المستصفى/1 : 341 المحصول/1 : 135» المختصر بشرح العضد/1 : 142 الابهاج في شرح 
المنهاج/1 : 301 ونهاية السول/1 : 272. 
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الرف» فَهُوا من عطف العَامٌ على اما إذ يصح إطلاق الصّفّة علی الشّكل 
أيضاًء رده الصّفَة بالظهور لَيْسَ معناه آن تكون اة حخية أو عقيقية» لأن 
وجه الشبه کون بأعمٌ من لك كما تفر فى حله وَتَفصيلهُ هُنا يطيل. 

لا أَنْ كود وَاضحَحةٌ مَشْهورَةٌ لها اد دا تکون عَامّية مُبتذّلةء ولا ان 
َضْلاً عن أن تشترط وا اراد أن يكونٌ وجه الشَّبّهِ في الاستعارة جَليًا يفهم عند 
اشخاطب. إِمّا بذاته أَوْ پواسطه غرف تلا تَكونَ من قبيل الألغاز» فمن أَطلّق الأسد 
على الشّخص لبر أو النّعامّة لرقّة ساقیه» أو الشَّمْس لكؤنه دا غیبات. أَوْ الختزير 
لكؤنه لا خير فیه فَقذ أَخطأً وجه الاشتعارّة» وَإِنْ كانت هذه الأوصاف حَاصلَةٌ لا 
لم جر العرف عُراعاتها في التّشّْبيه. 

(العلاقة عبر الشابهة تًا يَكونٌ في لجاز المرْسل) 

وما عَيرٌ المشابّهة مما يكو في الجاز رل فهو و مُلابسة أخرى» ككون 
المعنّى ا مطلّق عَليْه لفق ۳۳ کان هو المعنّى الذي وضع <علیه>2 اللّفظ 5 

ما الأوّلء قلم یذکره هّنا وَتَقدَّم في مبکث الاشتقاقت وذلك كُتشميّة البالغ 
5 يتيماً في قوله / تعال : واوا بن روم وَمنهُ اسم الفاعل بَعْد انقضاء 
الفغل عَلَى ما مر فيه. 

( العلاقة الثالغة : اغتباژ ما يكون) 

وم الثاني فذكرة وَقِيّدهُ بان یکون يول له «قطعاً أو ظنًا) . 
1 وردت في نسخة ب : وهو. 
2 سقطت من نسخة ب. 


ا و ان تست :317 
4 النساء : 2. 
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وذکر الشارخ أنَّ هَذا لد غَيْر مَذكور عندهم هَاهُناء د نم قال : «واغلم أن 
الات وان م يَذكروةُ ناه كذ ذكروةٌ في باب 2ر 
الحنفيّة في ما رأة آنکخت نَفْسَها نکاشها باطل)1 حيبت قَالُوا آیل ال البُطلآن 
باعتراض الول . 

ال آصحانا : الال إلى البطلان هنا یس قطعياًوَلاغالباء وَهُو زط في اشتعمال 
هذا لو ع» بل اطلاق البطلان باغتبار مَا وول لیه في الحل الّذکور ناد مس 
کلام السار ع الخارج تخر ج میم له لا یجوز. 

قال هلو قال القت ل طا لا اعمان از غالا لا تاذر ن لكان 


أو لى3)2. 
فلث : أن سب بعبازة ا ال الصلّف آست للفظ لقعم 
اخطبٍ سَهل. 


نم قال : «وَشَرط إِلْكيا الهرا. ِي" أن کون المال مقطوعاً یه ولا يكفي الظن؛ 
-قَالَ : - واطلاق الجمهُور يُقتّضي أنه لا فرق» فلذا سَوّی الْصلّف بَينهُما. 

تُعم» لا يكفي الاختمال حوخ بالاثفاق . قال : وحقه إذة رَادَ هَذا القَئد عَلى 
المصنّفِينَ أن یقول آیل بنفسه» کال لبخرج العبده فان لا يُطلقُ عليه را باعتبار ما 
ول »5 انتهى. 


1 أخرجه ابن ماجة في کتاب النکاح» باب : لا نكاح الا بولي. والترمذي في کتاب آبواب النكاح» باب : لا 
نكاح إلا بولي. ولفظه : (عن عانشة قالث فال رشول هیوست : يما ار ُلكخها لول فیکا هیال 
فیکاشهاباطل تنکاشهاباطل فان ان ها مرها با آضاب ينها ان اشتجروالشطان ولي من لا ول 4). 
2 انظر تفصیل هذا النوع في المحصول/1 : 114-113 شرح العضد على المختصر/1 : 142 الابهاج في 
شرح المنهاج/1 : 300 0 الق رآن/2 : 278. 

3 قارن بما ورد في تشنيف المسامع/1 : 460 - 461. 

4 انظر ترجمته في الجزء الثالث ص : 143. 

5 وردت في نسخة أ : إذا. 

6- نص منقول بتصرف من التشنيف/1 : 461. 
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قلت : لیس مانع الإطلاق في اعد و گزنه لا يدول نفسه» بل گزنهاختمالاغُر 
غالب» وَعَنَهُ اخترز الس لا تری أن الشوقة لا ُستی ملكا مُراعَاة لكؤنه قد 
ملك أحياناً إِذْ هُو ناد ون كَانَ يول إليه إا" آل بنفسه وکذا نخوه. الا فتشميةُ 
العصیر ر ع لین ا بحشب ا فلس پشسه بل ل غ 

وَإِنْ كان بدونه ظراً لكؤنه يَتخمّر لا تحالة» فَإِنْ کان عٌلاخظة نصابه حتی يُتَخمّر 
ُو من الآيل «قطعاً» لا «ظنا» کماُلون يه. سياه اب ابسن 
بل تخشره» وبذلك لم يكن قطعیاء ارم لا يكون تّْمية الطفْل رَجلاً روف 
كبشا من قشم لقطعي, لاختمال مزتهما قبل ذلك وَهُو باط فوجب أن يكونَ 
تشمية العصیر مرا إا مُو لغلبته لا لكؤنه آيلاً بنفسه» وَالله الموفق. 


إالعلاقة قة الر ابعة : المضادّة هي تَشمية السيء باشم ضِدّه) 

وَككؤنه «ضدًا» له وَظاهر صَنيع الصّف أَنَّ هَذا من القشم النَانيِ» ویس 
کذلك فان إطلاق اشم الضد <عَلى الضد>٩م‏ من باب الاسْتعارة ك وذلك بِأَنْ يسرع 
بيهن تفس اشضادپواسطةقیجآز هکم ول زایث اسدا ری اجب 
الغُذر لولف أنه قد شر العلا ئق» من غَْر عرض للترتیبمُراعاة سیم الذي 
ذکر‌نا؟. 


1 وردت في نسخة أ : إذ. 

2 - قال العز بن عبد السلام : «... فان الخمر لا یعصر فتجوز بالخمر عن العنب» لان آمره يئول إليها» انظر 
الاشاره إلى الایجاز : 71. 

3 وردت في نسخة أ : لازم. 

4 ساقط من نسخة ب. 

5 انظر البحر المحیط/2 : 203. 

6 انظر الکلام مفصلا في هذا النوع في : المحصول/1 : 35 معراج المنهاج/1 : 2238 الابهاج في شرح 
المنهاج/1 : 302 ونهاية السول/1 : 272. 
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واغلم أنَّ الضّد الّذکور كَأَنّهُم لم يَفُصدوا به العُرْفيء فَإِنَّ اتّضاد العُْفي إا هُو 
0 المعاني, كالبياض وَالسّواد و ار کة و الشکون» والْذکور هُنا ما یم الْشْمَقّات 
6 <من الْعضادات>2, وَلِذْلِكٌ مَعلُوا بالمَفارّة / لاشْتقّاقها من الوز المقابل للهّلاك 
لتق منه المهلكة لوصو ف به الفلاة وفیه بحث اذ المهلكة لیس اسما للفلاة ونا 


وَاجوابٌ : أن لکلام في لفظ ماه اللحوظ المعاني [وَهُو]ة أنه اشم لمحل 
الفوّن ول عن واطلق علی تحل فيه ضِدّه؛ َو الهَلآك كما في إِطْلاقٍ الأسد 
على الجبان. وَيختمل ن یکون لفط الممارة من المجاز ا من تشمية ال 
باشم ما يمول إليه» بان يُلاحَظ في الفلاة علی وجه التّفاوٌل آنها سَيفُورُ سَالكهاء 
فتسمّى مَفازة لذلك. 
وتلتحق بهذا حيتعذ كل ما اغثبر فيه الّفاوّل كالقَافلّة» فَِنَّ تَسْمِيّتَهَا أيضاً قَافلة 
عالة الاب تَشمية بالضّد إذ لول و الحو فم رق فيه احتمال الاستها ستعاره 
باعتبار الشبّه منّ التضاد» والمجاز سل : ۳۹ ذکرنا ومثله تشمية اللديغ 
ا وقال آبو امه في وف الب کي من فيه الاشارة إلى التضاد : 
شعلة في الفارق امْتَوذغتني | في صمیم الفژاد تکلا ضمیما 
دقة في الحياة تدُعي جلالا مثل ما سُمْيَ اللدیغ سلیما؟ 
1 وردت في نسخة ب : الحر کات. 
2 _ ساقط من نسخة ب. 
3 سقطت من نسخة أ. 
4 حبیب بن أوس بن الحث بن قيس الطائي الشيعي الشاعر المشهور (.../232ه). من تصانیفه : «الحماسية 


الطائية» و «دیوان شعره». هدية العارفین من کشف الظنون/5 : 261. 
5 دیوان أبو تمام بشرح التبريزي/3 : 223 224. 
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قٍن یل : اختمال انان في غذاالقشم ضعیق» لومت اشسبية بسییه کما مز. 
ل ح أن يسو ذلك في هذا النّؤع وخده قَصْد الّفاوّل» كما سَوَّغْ 

الاشتعارة في إطلاق الضد التهکم التملیح فافهم. 
(العَلاقةٌ اخامسة : الجاورة) 


وک «الجاورة» وَمثّلوهًا بالرّاويّة وهي راد أي القربة ت التي یستقه فیها الماء 
تايآ ما یر 

ژاغلم أن الراوية وَضْف ال : وی من ال أو لین يروي ریا فهو راو وَرِيانء 
وهي راوية. 

يقال للذكر أيضاً رَاوية بحسب البالخة فلمّا كانت الدَابةٌ توي من الاء عند 
الاستقاء غالبا وصِفَت پذلك. 

وصح أن بقلب وتتناقی فيه الوضفية فيكو اسمأه ولد یذ بصخ أن 
تُراعَى فيهًا الْمجاوّرة كما قیل. 

وَيصحٌ أن يُراعَى التّشْبيهء لها وَردّت الاء أيضاًء وَامتلآت من فَكأنّها رَاوية. 

( العلاقة السّادسَة : الريادة؟ 

و ک «الزيادة والتقصان»» ومثال الرّيادَة3 قوله تَعالُ : اليس کته مشلوے شوه یی چ“ 
الکاف في ظاهر الْفظ رَائدَة أي لیس مثله شيء» إذ لَوْ کائت غَيْر اند لکانت 
ععتی مثْل» فیکون دی لیس مثل مغْل الله د شَيْءء وفيه بات مغل لله تعال وهو باطل. 
2 ا لکلا ف نوج المجاورة في : المحصول/1 : ۰136 الابهاج في شرح المنهاج/1 : 304 نهاية 
السول/1 : 273 البحر المحيط/2 : 204 ب و البناني/1 : 181. 

3 انظر تفصیل الکلام فيها في : المحصول/1 : 7 المختصر مع شرح العضد/1 : 167 الابهاج في شرح 


المنهاج/1 : 305 ونهاية السول/1 : 273. 
4 الشورى : 11. 
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وَضابط هذا النو ع أَنْ یسم الکلام بدون الرائدء وَالجؤز في لخو هذا المثال : 
َرَة بر في مدخو ارف الژاند - أنه غر حكم إغرابه» فلفْظة «مثل» ها هنا 
کان تحلها التَضْبء لا دَخلّت الکاف الْتَقلّت إلى اب فتكونُ تخازا وَهُو بهذا 
لتَفِْير لظي لا مَدخَل لَهُ في تغريف المجاز الشابق فَُكانَّ حقه أن يُجعَل قسماً آخر 
7 كما فعل صَاحبٌُ المفتاح / وَأتبائُه!. 

وَتارَة یسب إلى ارف نَفْسهء «لأنهُ لتقل من حَالّة الدّلالّة علی معتاه إلى حالة 
الرّيادة)2 وَهَذا قَوْل العَرالي في المنتصفىء فان الکاف وضع للإفادة» فَإذا استُعمل 
فى وَجْه لا یف كان فى ا 

ذخوله بهذا النَقْدِير أيضاً في التُغريف ضعیت لأنَّ لفظ المجاز یل معت آخر 
وَهذّا لغر معتّی» هم لا أن يُقالَ : قل للزّيادة فَهِي معتاه» ولا یخفی ما فيه. وقد 
يعكبر في الاغراب تفسه أنه التقّل» وَهُو أيضاً مزل عَنٍ البَاب. 


قد يقال فيه إنهُ من جهة نبیر : مل الل عَن المثْل» وَهَذا لا يتحمّق الا مُراعاة 


النْفيء فیخرج عن تحاز الأفراد. 

وقیل : إنهُ لیس من الجوّز الاضطلاحي بل لغوي» ععتی أنه توسّع بزيادّة شيء 
في اللفظ. 

[العلاقة السا بعة : بعة : النقصَان 4 


ما التّفْصانُ3 فَكقوله : و وَسحَلٍ الْمَرَيَة 5 أي ا هل القَريةء لا القَريَة هي 
الاه الجتمقة ولا سال يجري کل مَا مر من التّقارِير هُنا. 


وَمِنّ الناس مَنْ يمتنع عن «الزيادة وَالنققصان». 


1 انظر مفتاح العلوم : 392 وما بعدها. 

2 نص منقول بتصرف من المستصفى/1 : 250. 

3 انظر تفصيل القول في هذا النوع من العلاقات في : المحصول/1 : 113 - 114 الابهاج في شرح 
المنهاج/1 : 307) نهاية السول/1 : 273 والبرهان في علوم القرآن /2 : 274. 


و ده 


4 تضمین للاية 82 من سو رة يو سف :$ وم ل الْمَرِيَة ین فا ولعي ال ال ناو آصرفورک 0 
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(تفریرژ اغتر اض الاس عَلى التّمثيل للؤيادٌة) 

ما أولاً فیتقور بأو به : 

آحذها أن ا مغل يَأنِي ععتی الَفس» فکانه قیل : لیس کنفسه شي» ولا زيادة هُنا. 

نی أنه يَأتِي بمعتى الصّفَة كالئل بفشحتّین» والعّی لیس کصفته شَيء. 

وَالَّلثْء أن مثل الله تَعالَ معدذوش والعدوم يصح السَّلْب عَنهُ إذ السَّلْبٍ لا 
يَقتّضي وجود المّؤضوعء فکانه قیل : مثل الله لیس شیء كَهُو. 

فيه نَظر من وخهین, أَحَدُّهمَاء أن الّحذورَ إيهام الل لله تعالی وَهَذا يُوهمّه. 
نَانيهِمَاء أنَّ الممُصود من الآيّة بشهَادة ال وَالشَّع الحكم بتثریه الله عا عن المثل 
لمکم علی مثل و موجود وإ كان ولايد را کم بنفیه لا بفي مثله. 

لاب أن مئْلَ الل مل فنفيه يكونٌ تفیاً لهما. 

الخامسء أنه كنايّة وهي أَبلّغ أي مثل مله عا ملفي؛ فکیت ْله ؟ وفیهما معا 
نظر كا مذ 

(تحقيق الكلام في الكنايّة في هذا الموضع) 

وَالتّحقيق في الكنايّة هّنا أن یال : أن في مثل الثل تفي للمئْلء فان وحود مل 
لله تَعالٌ ستلزم أن له مثلاً هُو الله تعال» وَإذا عکننا بان لا ممل کمثله» عَلمنا أن لا 
مثل له لا تفي الم يُوجبُ تفي المازوم قطعاً. 

وی هذا بالقیاس الاستلنائي أَنْ یال : لو کات لله تال مثل <لكانَ لذلك المثل 
مثل هُو الله تعال, لکن لا مثل لمثْله» فيزم آن لا مثل وَهُو الطلوب. وّمثل هَذا الكلدّم 
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الأخ أ بالضّرورَة وُو ید فلا حم بأنْ لا أا" لأخيه عُلمَ أن ن لا أخا ل له والا 
كان الکلام كذبا هم 

خاصل أَنَّ الكناية لفظ يُطلّق وراه فيه اللزم سواء وجدة اللزوم أو لآ جود 
له كما في الثالین» وسّيأتي تحقیق الكنايّة بعد إن شاء الله تعالى. 


١‏ تقرير اغتراض الناس على التمثيل للنقصان) 
الأوّلء أنه أطلّق لَفْظ القّريّة على الأَمْل من باب شمه انعر باشو الخال ر 


8 الثانی أنه | حول الشوال فعلّق بالقريّة لما بینها <وَبن > هل من 
تاه و هذا «قریب >* من قبیل المجاز الاشنادي. 

لت أنَّ الَريّة اشتعارَة بالكنايّة عن الاهل» وَإضافة الشوال تخییل. 

(العلاقة الثامتة : اطلاق اسب علی ا 

وک «السّبب للمسَیّب؟» وقد مَثَّلنَاه. قال الامامُ فْخر الدّين : «وّالاشْبابٍ أربّعة : 
القابل والفاعل وَالصّورَة وَالعَايّة. مثال تشمية الشیء باشم قابله» قولهم : سال 
الوادي. وال تة باشم الصورة تشمیّتهم اليد بالقدرة. وَمثال الَسمية باشم 
القاعل حقيقّة أو ظناء تشمية المطر بالسّماء. وَمثال التَّسْميّة باشم العَايّة» تَشمية 
العنّب والعَمَد بالتکاح»؟ انتهى . 


1 وردت في نسخة ب : أخ. 

2 وردت في نسخة أ : وجود. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 انظر المحصول/1 : 134 الابهاج في شرح المنهاج/1 : 6300 نهاية السول/1 : 271 وحاشية البناني على 
شرح جمع الجوامع/1 : 182. 

6 نص منقول من المحصول/1 : 134. 
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وَأَشَارَيَا دکر إلى ما يقال في العلّة من نها أربع : العلّة المَاعلية وَالعَادِية وَالصُّورية 
وَالعغائية» وفي بَعْضِ لته 8 وعلی إثبات هذه لاسام یتداخل بَعْض آقسام 

١‏ العلاقة قة التاسعَة : إطلاق العلا 

وَ(اعكسةٌ)! وهو إطلاّق اسم 5 على السّبَبء وقد مَثْلنامُ ومنل بإطلاق 
الوت علی الَرَض الشَّدِيدِء أو ال عَلى الصرب السديد» وَيصحٌ أن يَكونّ ذان 
اشتعارق مراعَاة المشابّهة. 

ودل في هَذا القشم العلّة العَائية بحسب اارج» لا العلّة العائية في الذهُن 
هي علّة العلل وَفي ا ارج هي مَعلولة العلل. 

وَذَكرٌ الإمَامُ : « رن إطلاق اش على ليقت او سا کی قال لان 
الب الین شض میا مین الب لا يَقتضي سَبباً بعينه)2 يعني فيمًا إذا 


تُعدّدت او 

١‏ العلاقة 2 العاشرة : (طلاق اشم الكل على البَغض) 

وک «الكلّ للبغض»3» وَمثالهُ لام اراد به المخصوص نو توله تال : فين 
َال لهم ان ش 446 أي تعْميم بن مسغود؟ ققد اشتعمّل لفظ العام ف في التغض. 


1 - انظر المحصول/1 : 135 الابهاج في شرح المنهاج/1 : 300» نهاية السول/1 : 272» شرح الک وکب 
المنير/1 : 164 وشرح جمع الجوامع مع حاشية البناني/1 : 183. 

2 نص منقول بتصرف من المحصول/1 : 134 - 135. 

3 انظر المحصول/1 : 136 الابهاج في شرح المنها ج/1 : 303 البحر المحیط/2 : 203 وشر ح الک و کب 
المنیر/1 : 161. 

4 آل عمران : 173. 

5 كذا ورد في النسختین الخطیتین. 
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وعَثِيلهم بقؤله تعال : إيِجَمَلُونَ یمه ن عنم ۱4 حل نظر. لد يُقال : هذا 
هو ابخاري في اللَعّة آن یقال بحعل أصبِعه في أذنه أو في مه ومثل هَذا قَوْلهُم : 
وَضْعْنا فيهم الشیوف والرّماح. وَمعلومٌ أنَّ جمیع السّيف أو لمح لم يُباشر الجسَد 
بل طرف منه ونخوه كثيرٌ. 

َادْعاء الّجاز في جمیم لك خلاف الظاهر ونخوه : صَرِبْتُ ريدأ وَرَأيُهِ كما 

( العلاقة الحادية عشرة : إطلاق الجزء على الكلّ) 

وَوعكسة)2 وَهُو ظاهر. ال الإمامٌ : «أنَّ الأوّل أؤلى» لأنَّ الجزْء يُلازم الكل 
وَالكل لئس يُلازم الجزْءَ)3. 

لك : ان ا لجرءَ أعمٌ» وَالأعمٌ لازم للأخصٌ بخلاف العكس.ء وَلكَ أن تقول : 
ادن لفظ الملزوم أؤلى أن یلق عَلى اللآزم لِيَقَْضيه إذا سمع خلاف ما زَعم الإمام. 

(العلاقة الثانية الا شّْرة : تشمية المتعلق باسم التعلق وبالعکس) 

وک «المتعلق للمُتعلق وبالعکس» كما مَثَّلنَا. واغلم أنَّ اعلق یر ین الضدر واشم 
الفاعل» و اسم لفعول وکل منها يُطلق عَلى الآخر عحازا فتکون الاقسام سنّة ۳ 

الأول : إطلاق المضدر علی اشم الفاعل تخو : رَجُل صَوْم وَعَذْلء أي صائم 
وعادل علی وجه. 
1 البقرة : 19. 
2 انظر المحصول/1 : 6 معراج المنهاج/1 : 39 الابهاج في شرح المنهاج/1 : 4 والبرهان في علوم 


القرآن/2 : 263. 


3 انظر المحصول/1 : 136. 
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اثالث : إطلاق الّضدر على افو خو : هَذا رب الأمير وَنَسْجهء أي 
مَصروبه وَمَنسوځه. 

9 الرَابعٌ : عکسه نحو : ایک منت لمفون 0 / أي الفتئة. 

الام : اطلاق اسم القاعل على المفعُول ذخو : من ماو دا في أي مَدفُوق. 

السادس که گر : e O‏ آي ساترآه. 


وَاعْلّم أن المضدرَ جرج م مِنَ القاعل وَالمفعُول» فاطلاق آحدهما علی الآخَر یکون 
منّ اطلاق البتغض للکل أو العکس تعذاخل الافسام» غَيْر أنَّ هذا القشم قد یکون 


دي ص 


ألا ترى ان قَولهُ تَعالٌ : فليَعَلَمنَ الله الب صَدَفُواً 5# يُقال [فيه]6 أنه أطلق 
اف ینس زگ 

( العلاقة الرابعة عشرة : اطلاق مّا بالفغل علی ما بالق 

و دزد ژالفغل7» اراد بالفغل : محصول الشَّيْءء وَبِالقوّة : قبول الحصول نا 
م یحصل. و قد عبر عن الفغل بالوجود عن اوه بالاشکان, مَيُقَال : | و 
نکان الشَّيْء باشم وجوده كما في عبارّة الامام وم تقدم. 


1 - تضمین للاية : 6 من سورة القلم. 

2 - تضمين للاية 6 من سورة الطارق : لق ین لر داف )). 
3 تضمین للاية 45 من سورة الاسراء : وَإدًا قرأت المران جملا بتک وبين لت لا ون بالاخرة ابا 
من . 

4 انظر المحصول/1 : 137 الابهاج في شرح المنهاج/1 : 309 نهاية السول/1 : 273 البرهان في علوم 
القرآن/2 : 285 وشرح الک وکب المنير/1 : 162. 

5 العنکبوت : 3. 

6 سقطت من نسخة أ. 

7 انظر المحصول/1 : 136) معراج المنهاج/1 : 239 الابهاج في شرح المنهاج/1 : 304 نهاية السول/1 : 
3 والمزهر /1 : 360. 


148 مويق البدور اللوامع 3 شرح جمع الجوامع مل ند 


وَهَذا القشم رُوعي فيه الحال» ولو رُوعي فيه الاسْتقبّال! لکان من تَسميّة الشَّيْء 
عا ينول إليه» ولو رُوعي فيه البدَأ وَالعَايّة لكان دَاخلاً في الأسْباب. 

نی یک ب مَصْدرٌء أطلقّ عَلى اللفظ الشتعار تحازاء 
َه ضار حقيقة حَقَيقَة عُرفية فيه والستعاژ منهُ هو الْمشبّه به الْستعا له هُو الشته. 

(اشتدراك اليُوسي على المصئف عدم تَعرّضْه لعلاقة الحضر وغیرها ) 

لثالث : ذَكرٌ المصنّف من العلاقات أربّع عشرة. وَل يُتعدض للحضر في عبارته 
مَع أن عادته غالبا في هذا الكتاب الاغتناء بالاشتیفای لأنَّ أقسَامَ المجاز تَتدَاخل وَتَقل 
ونکت ويتعذر فيها الانحصار. 


وقد بها على شیم من لك وعلی بغض ما بَقِي» كإطلاق الشَّيْء بخسب" 
ما ان عَليْه» وم تُذکر من علاقة الق العتوي إطلاق الَاضي عَلى الْضّارع 
العکس وَإِطَلاق الضارع علی الأَمْرء والعکس. له سيأتي في کلام الْمصنّف. 

رعا بي علاقة القزب بين المغنيين» » وذلك ي اخروف ا نا علی عم 
الاشتراك فيهاء 20 کون يحازاً إفرادياًء كقؤله تال ۰ رصبت في جُذوع 
ال 446 ۳ عَلِيْهاء فوَضَع (في) وخ «عَلى) تقاربهما مَعنّىء وَهُو الدّلالة 
على کون الشيء في اکان عبر أن الأول ذل كن ل فيه) وَالثّانية علی 
الحصول عَليه. وَسيأتي هذا الو ع أيضاً قريباً. 


1 وردت في نسخة ب : الاستعمال. 
2 _ ساقط من نسخة ب. 

3 وردت في نسخة ب : على حسب. 
4 طه : 71 
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(الکلام عن الْجاز في اروف وَالأَفْعال وَالأغلاًم 

«وقد یکون» المجا” اد ا ياساي بن ا الفعل 5 مَعنَاه إلى مابس 
غرم هُو لَه يتأؤّل؛ لخو قؤل الود أثبت الؤبيع ال ؛ فالاثبات حَقيقّة لله تعالی 
وقد 0 إلى الربيع ١‏ ا الاثبات من خیث 3 سب عادي» 1 ظو‌ف للإنبات 
«خلافا لقوّم» في مَنعهم المجادٌ الاشنادي ورد د الّجَاز كله إلى الأفراد. 


ففي المثال الّذكور» کون الَجوّز في الإلبات أو في الشند إليه» وَهُو بیغ بان 
يكونٌ كنايةٌ عن القاعل الُختار. وَكذا مَا يُشْبِههُ من الأمثلة. 

«وقذ» يكونٌُ لجار أو النّجوّز أيضاً (في الأفعال اروف وفاقاً لابن عَبْد 
0 السّلاه! والقشوانی" 1 ومثاله في الأفعال إِطلاقٌ الَاضي عَلى / المضارع, , نخو: 


وان اتر و4" أي يَأتي» وَبالفكس لخو : #وأسّبعوأ ما تلو | ی قطن 4:4 أي ما 
itr ۲ :‏ وه و م ك2 1 
لته َه وَامْضَارٍ ععلی الأمر خو ۰ والولنات رَضعنَ 4 آي لرضفن. الکو 
ف( فليمدد له مان م له لسن مد ۳ أي فیمّد. 
1 عبد العزيز بن عبد السلام ابن أبي القاسم عز الدين أبو محمد السلمي الشافعي (.../660 ه) الملقب 


بسلطان العلماء وشیخ الاسلام. . من مولفاته : «تفسیر القرآن»» «قواعد الإسلام»» «مختصر مسلم» و »بداية 


السؤل في تفضیل الرسول». طبقات المفسرین/1 : 315. 

2 هو الامام نجم الدین النقشواني (.../651 ه) الشافعي صاحب کتاب تلخیص المحصول للرازي. وهو عزیز 
التر جمة نقل عنه التاج السبكي في شر حه للمنها ح في 1 موضعا نقدية تحقیق تلخیص المحضول صن : 37-23. 
3 تضمين للآية 1 من سورة النحل 20000 سبحلته, تعن عما ر تروت ©). 

4 تضمین للاية 102 من سورة البقره : ابوا ما نلوا الط عل ملك میسن و وَل 
ليطت کمَروا يمَلْمُونَ الاس N‏ یبای مروت ومزوک وما شمان من كر عق 
يفولا تما خن FE‏ ره مهما ما یقرفوت به. بَيْنَ 01 ی 
لا او تکیت بش ولا ینم ولد موا من أشي ما له فى الْآَخْرَةَ ین عان وی 

ما روا بوه ان شه و ڪاو موت > 49. 8 

و : ۵ والولدت برضن أولد دهن حول کاماین من راد أن 2 AE‏ 
الولو لھ ينم وكوَجمُنَّ بالمتروف" لا کلف تفس إلا وسعها لا نضا وده يولد ها ولا مود لهم يورو وع 
لوا مسل ذَلِكَ ان أرادا e‏ و ما ون رم أن نیمرا رک لماع 
کرو سم ماع م روي اقا له وأعلوا أن لا تلوب ©4 
6 ا و فا و 1 احوّةإذا روا ما عدف رما ساب 


َم لام ینوس من هوق تک مك جُندًا )4. 
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رمثالة في ا حروف قله تال : ھل ری لهم من باکت (1402 أي ما ثری» 


۰ 4 تقدم بَعض ذلك 

(«ومنع الامام» الرَازي «الحاف»), أي منع الجا فيه «مُطلقا» أي بالذات» ولا 
شیم إذ لا ستقل بالفهُومية. وَْنا يُفِيدُ بالاتضمام إلى غنرهه قال فيالحضول : 
«آمّا احرف فلا دحل فيه اجار بالات لک مفهومه غَيْر مُشتقل بنفسه» یل لاب 
أن يضم إلى شىء ار لتخصّل القّائدّة. فان صم إلى ما ينغي ّمه إليه» فَهُو حَقيقّة 
الاو تحاز في الرکب لا في الفرد26 الْتَهى وَسَتُلخص ما فيه. 

(«و )مُنع الامام ا «الفعل رالشتق» کاشم الفاعل و الفعول أي یع أْ یکون 
الجاز ژ فيهما الا بالتبع» لأضلهما الذي هُو الْضدر عَلى الصحيح» فاذا موز ز نی 
الضدر کاطلاق القَيْل علی الضَّرْبٍ الشدید. لرع من ذلك التّجوز فیما يُسْتَقُ 
من فعل أَوْ وَضْفٍِء فتقول : قتل رید عُمراً أي ضربةُ ضَرباً دید فَهُو قَاتلهُ مر 
مَقُتول» وَهَذا مفتله, ونخو ذلك من الْمشْتَقّات. 

ومْتی يع جوز في الل يُنصوّر في الات 

«وّلاً یِکون» المجارٌ «في الأعلام»» لا المجازٌ يَتَضي اغتبار العلاقت <و العلا 36 
فعضي اغتباز العنی النقول عَنهُ والیه» وَالأعْلامُ لیس فیها ذلك وا هي لتمييز 
الذوات من غير مُلاحظة الصّفات. 


1 الحاقة : 8. 


2 نص منقول من المحصول/1 : 137. 
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«خلافاً للغرالي في هلمح الصّفَة) به بمتح الميم الْمشدّدة أي في العم النقول يلمح 
الصفت کالحارٹ و بخلاف الأغلام المؤضوعة جرد الفروق بن الذوات: 
كريد وعشرو! ما لمح فيه الضف عنده تحاژ لأنهُ كان ولا دالا غلی الصَمة وان 
لا يدل علیها. 

تنبيهات : زفي تقرير الكلام على المجاز الإفرّادي والترکيبي) 

(الجاز اللغوي والعقلي و مختلف المواقف منهما) 

الأول : 55 المؤلت فیما مه آنو اع العلاقة میم للکلام على الجاز الافرادي 
لفق عَليه» وَهُو الْرّف" فیما مت وَالآآن كر ما سوام مما اخثلف فيه إفرادياً أو 
رکا وذلك لاح آواع : 


(النُوعٌ الأول : ما اخثلف فيه إفرادياً أؤ تركيبياً) 
لها التّركيبء قَتَقُول : ان اجار عند الجمهُور قشمان لُغوي وَعَقلي. 
۳ اغوي“ فهو «اللفظ المستعمّل بوَضْع ان [لعلاقة» ]5 كما مر ر عند ER‏ 


ما العلي؟ فَهُو «إِسْنادُ السیء إلى <غیر>7 ما هُو له» كما مق وَيُقَال له اجاژ 


العَقَلي؛ والجاز الاشنادي والجار ال كيبي والجار الحكمي. 


1 انظر المستصفى/1 : 344 والإبهاج في شرح المنهاج/1 : 314. 

2 وردت في نسخة | : المعروف. 

3 انظر أسرار البلاغة : 416 المحصول/1 : 133 المختصر بشرح العضد مع حاشية السعد/1 : 154 شرح 
تنقيح الفصول : 45 والإبهاج في شرح المنهاج/1 : 293. 

4- انظر المجاز اللغوي في مفتاح العلوم : 392. 

5 سقطت من نسخة أ. 

6- انظر المجاز العقلي في مفتاح العلوم : 393 وما بعدها. 

7 سقطت من نسخة ب. 
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وَالنَظرُ فيه إلى نس اللسبةء و قإذا أ اشند الفعل متا ال 
غیر ما هو له و بحا [سَواءً]! ان الطرفان حة عقیقتان لَعْويْنَ تخو : نبت الرَبِيعُ 
البقل» فک من الإنبات وَالبييع مُطلق عَلى مَعْناه قیتی و الاسْناد حازا أو کانا 
تحارّين لوين حَتّى أخيا الأزض شَبابٌ الرّمان» فالاإخياءُ مُسْتعمّل في تَهُییج451/ 
القوى التباتية» واغطاء رض رَهْرَتّهاء وَذْلك تحاز عن إغطاء الحيّاة» وَشَبِابُ 
رما مُسْتعمّل في اشتغمال تلك القزی وَازْدِيَاداء وُو أيضاً بحا عَنِ اباب في 
a 1 ۳۳‏ البقل اخ تا اغا ۳ الرّبِيعٌ» والاسْناد 

وَذهبَ السّكاكية من تبعّه إلى انکار هذا القشم» وادْعی أن التجوّز في الثال 
0 ونخوه لا هُو في الشند إليه» وَأنهُ اشتعارة بالكناية» وهي عنده أن يُطلقَ 
الشته و راد المشكه به بادّعاء أنه هو <> يتوم في المشيهبتغض س ما یشبه [شيئًا]4 
ب وان اس بف يُستعار لَفْظ المشيّه به للمُسَّبه وَلفْظ الخواص <للحَحوّا ص >5 
الغ نی لول وَالأولٌ استعاره مک عنها و الثانية ۵ نية تَخييليّة وهي 
دلیلها؟. 

مغلا طلق الي على السَبُع باذعاء السّبعية لهاء یوم يسبب ذَلِك في ال شب 
الاغتیال ومایکون [به]7 من شئه الأظفار والأئیاب. قيُقال المنيّة آنشبت أظفارها أو 


ر“ 


و 
1 


آنیانها بمُلان» E‏ ا ابيع ابقل» کذلك أنَّ الرَبيعَ أطلق وَأَرِيدَ به القاعل 


سقطت من نسخة أ. 

انظر ترجمته في الجزء الثالث ص : 156. 
سقطت من نسخة أ. 

انظر مفتاح العلوم : 379-378. 

سقطت من نسخة أ. 


مر لم برا حر ل  6©2‏ ل 
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الختارء ولبات من واه ولا بحا في الإشناد أصلاً وا فعل لك لیکو 
الْجاژ کله لغویا مَشمولاً بتغريف وَاحد. 

تا اغني | انکار رَ الْجَاز في الإشناد رَأي ابن الحاجب!» غَيْر أنه قول 
شجوّز في الْشند. 

خاصل أن لضي بای ية في شناد الفقل أَوْ معتاهء ِا هو شنادة إلى قاعله أو 
لصف [به]2, فاذا آشند إلى عَيْر لك نحو : آثبت الرّبیغ البتقلّ ونخوه : 98 ود 
لت عم ينه رات إِيمَنًا34) وَنحو [قوله تعال اه وما 2 ْمَل الولدن 

یچ ".ونر ذلك نا یک قلابد بن تأويل فيه قضحیحالکلام ول شا في 
عى وَإِمّا في اللَفْظ وإذا كان في اللفظ فَإِمَا في اشند إليهء أؤ في الشنده أؤ في 
ل ار کک 


الأول أن یکون بجازآعقلی عیث آسند لفعل إلى رت هو له > وَهُورَأَي الشيخ 
عبد القاهر ابحرجانی؟ وجمهُور أَهْل البيان وَمَن تبعهُم. 

الثاني أن یکون اش إليه اسْتعَارَة بالكناية عن الشند الیّه الحقيقي» وَهُو الذي 
اختارّه ا نقریره مذهب الشيْخ. 

وال أن يكو المستد تحازاً عن السئد» الذي يصح إسْناده إلى الشند الیّه 
المذكورء وَهُو رَأي ان الحاجبة. 
1- انظر مختصر المنتهى مع شرح العضد/1 : 153 -154. 
2 سقطت من نسخة أ. 
3- تضمين للآية 2 من سورة الأنفال : ما الْمُؤْمبُو لب( كر آنه ولت لوبهم وَإِدَا قلیت عم ايه 
رلته يننا ول کو لو 4)0. 
aT‏ 
6 انظر أسرار البلاغة في علم البيان : 335. 
7 انظر مفتاح العلوم : 379 وما بعدها. 


8- انظر المختصر بشرح العضد/1 : 153. 
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وَالوَابمُ أن يَكونٌ الکلام یله ۱ «بأن يُشْبه امس الغْر الفاعلي بالتّلبس الفاعلي 
َيُستَعمَل فيه الفظ الَوْضو ع لّلبس القاعلي من غَيْر اتقات إلى الْمفرّدات أصلاً. 
وَهُو السمّی الاشتقارة التّمثيلية في علْم الّیان» تخو [قولك :]1 <أراك>2 نم 
رجلا دح أخری»3ه ودا الاختمال سه العَضد في شرح المختصر للشيخ عَبْد 
لاه وَامّعروفٌ عنه إا مُو اقول الأَوّل. 

قال الشَّيحُ سعد الدّين : «إنَّ هَذا یس قَولا لعبد القاهر» ولا لغتره من غلماء 
2 البیان» وَلکنه / لیس ببعید»*. ونسبهُ الشارخ إلى الامّام فَخر الذین في نهاية 
الإيجازة وَالّذي تسب السّعدُ إلى الخْر مهو لول الأَوّلء وَالله علم. وفي تَفْرير هَذه 
اذاهب والبخت فیها ما يطول تمه ویس هذا العلم نحل ذلك. 


(الأنواع الستة في إسناد الفعل أَوْ مَعْناه إلى غر فاعله ) 

واغلم أنَّ الفغل وَما هُو بمعتّاه إذا أ إلى قاعله» تخو : ل واه فک > 
وَنَحُو : طرب رَيْد غمرآه وَالّه خَالقٌ» وّزیذ ضَاربٌ. أَؤْ للمُنّصفٍ به لخو : مَرض 
یذ اضف وجهه. انب فیما إذا بني للعفعول تخو :بل زیذ. وَإِسْنادُه حقيقة 


باتفاق» وَإِما البحث في غیر ذلكء وَهُو ستَّة آنواع : 


1 . سقطت من نسخة أ. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 نص منقول بتصرف من مختصر المنتهی/1 :156. 

4 انظر حاشية السعد على شرح المختصر /1 : 156. 

5 انظر نهاية الایجاز : 173 والمحصول/1 : 139- 140. 

6 تضمین للآية 70 من سورة النحل : « واه کر وک نکر من هل رل لعمر لک لا يعار بعد عفر 
نا اله علب ميد ©). 
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ء۶ 


أحدُهاء شناد الفغل أوْ مَعنَاهُ للمفعُول» مَع كؤنه ما للفاعل لخو : عي 
اض 0# ونخو : ساو دافق2. 
اا شكسة تكو سبیل تفع من ال أي تملوء والشبیل مال لااب 
r‏ 
لها إشنادة إلى الضدر تخو : جدٌ جدٌهء قال أبو فراسة 
تيفقاني فزمي إذا جد جم وَفِي الیل الما شمش ابر 
زابغها» (شناده إلى زّمانه تخو : هار رَد صائم» وَليله قائم» وصاع نَهارَه وقام یله 
خامسهاء اشناده إلى مکانه نخو : جری النَّهِرُ. 
سَادسهاء اشتاده إلى سَبه خو : «إفراد تمه هم یمتا 4. 
فهذه <الأَقُسام>؟ كلها تحري فيا ال وال الشاب قم وا یی آن مه الکله ما 
بصخ اخراجه عنها باذخاله في الجاز سل بل کلف ولا مُشاة في التَمُثيل. 
واغلم أيضاً أنه كثيراً ما يجري الْجاژ في غَيْر السب الاشنادية من الاضافية 
الايقاعية نخو : : أغجبني بات الرّبيع لبثل, کو خو أضماأت>1 نهاري» 
وَأسْهّرت لَيْلِيء وقال تعال : ل وَلَامْطِيعوَا أن ألمترؤيَ (440*. 
1- تضمين للاية 7 من سورة القارعة : # فهو في عبت نَاضضِيَةَ ©). 
2 تضمين للآية 6 من سورة الطارق : ی ين مو داف ). 
3 الحارث بن أبي العلاء سعيد بن حمدون الحمداني» (357/320ه)» الشاعر المشهور ابن عم ناصر الدولة. 


له ديوان شعر. هدية العارفين من كشف الظنون/5 : 261. 

4 ديوان أبو فراس الحمداني» قافية الراء. ل العا بل" ي 

5 - تضمین للاية : 124 من سورة التوبة : ولا ما 3 ت سورة ينهم من يفول کم ده هذ يسا ما 
ألْزرت انوا رادنهم یمتا وهر رون )4 . 

6. سقطت من نسخة ب. 

7 اقظ من نشخةات: 


8- الشعراء : 151. 


ا 
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[ 


ز تركيبياً : الأفعال اخروف). 

انیا «الأَفْعالُ واطروف» ما الأفعال يها اترا ع كما رانك کو الو ان يقال 
إن الفغل>! يُنظر فيه من حَيْث دلالته لر مان ی اعدو فیه <لسْرّب من الق 
باطلاق الماضي عَلى الضار ع» وغیر ذلك کج 

NINES‏ يتجوز فيه>< تبعا جوز في مَضْدره ولا 
حل للخلاف» و رالتاي ب یسمّی الاستعارة <التبعية» وذلك > الاشتعارَة التصريحية 
وهي : إطلاق لَفْظ المشبّه به غلی المشبّه للمُشابَهة يع ا إن كانت في اشم 
<الجنس کالأُسد د للشجاع>۹ وَالقَيْل للضرب <الشدید>؟ فهی اند وان كانتت 


التو ع الثاني : ما اخثلف فيه إفرادياً 


في الأفعال وَسَائرِ المشتقّات وَالحروف فهي یت عى أن لجو فيالفرع وَاقغ 

الع لشجوز في الأضلء ما الق القَلْعَلى الب صح أن بقل من 1 

ید عَمراً أي ضرب يقل فهو قاتله وهذّا مَفْتله وَهُو أفتل التّاسء ورو مفعول 
وحمل يفطم القسم رل أخني إطلاق ی على فرع ونخوه نقذ 

یل بأن يُشبه عير الحاصل با حاصل أو العکس يبه تلا الطب في الشتقیل 

453 بالصّرب في الماضي في * e REE‏ کون 

الاشتعارة في الفعل منظورا فيها إلى ما تمه من مه مَعْنى الَضدر» لأنهُ الأضل في 

اششبیه ها لا بخلر من شعن ن 

ساقط من نسخة ب. 

ساقط من نسخة ب. 

_ ساقط من نسخة ب. 

_ ساقط من نسخة ب. 


وردت في نسخة ب : الموضو ع. 


سم زرخ ¢ م نا 06 
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ع 
#۶ 


و اما رف فقد مت اغتباژ لجاز المؤسل فيهاء علاخظة عَلاقة ا في 
المعتى» وقد اغثبر أهل البیان فيها الاسْتعارَة بحسب مُتعلّقات مَعانيهاء غَيرَ أنهُم 
يَحْتَلفُونَ في تسیر مُتعلّق العنّى» فَمِنهُم مَنْ يعني به مَدخولهَاء لأنة به تعلق ما عبر 
به عنها عند تفسیر مَعانيهَاء كَالابْتدَاء وَالعَايّة والظرفية ونخو ذَلِك. 

ادا قيل م مئلاً ید في نغمة» فد بهت الم بالظزف الذي ی يشتقَرٌ فيه الشَّيءٌ) 
فَاسْتُعيرَ لها لفظ في الصّالح لذلك؛ فجرت الاسْتعارَةٌ أولاً في الجرور وَتبَعينُها في 

وَاعْترّضه الشيحُ سعد الذین أنه «لَوْ کان مَكدًا لم < من الاستعارة المّصريحية 
في شَيء» ور هُو بان يُشبه مَثلاً اثلبس بِالنّمَة با حصول في الظرْفء والثلیس 
به سل في اله في الزضوعة لمعيه به»» أغني ایس نی قري 
الاشتعارة وا في اس وه في اللأم. ۱ 

<وَكذًا تخو وله عا : ماه َال قت تون لر مدو ورا 24 
سَبّه تب العداوة واحژن على الالتقاط بترتب علته العّائية علیه» أغني الصدافة 

و الب ؛ واتعی في له لدي ُو اعدا ما گان حف أن ُشتعمل في اليه يه 

أغني ۳ فُجرّت الاشتعارّة أولاً في الترتب وَتبِعيّها في اللام>ة . وما فرّرنا في 
المثالين ی تمشی في كل خرف ادُعِيَ فيه بحاژ. 

ول الامام «إنة لا يَكونُ فيه الُجارٌ بالدّات)4 جار على ذلك. وَقَولهُ «انه يجحا 
ت ركيب ) 5 ان أرادَ به هَذا القَدْرَ مِنَ الاغتبار فلا مُشاحة حةء إذ ار کیب أعمٌ من الاشناد» 
ا 


القصص : 8. 


1 
2 

3 ساقط من نسخة ب. 

4 انظر المحصولل/1 : 137. 
5 


نفسه/1 : 137. 
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ف يصح 100 ات ان «الإمام من الحرف مُطلقاً)» و را الاشناد فهو واضح 
البطلان. 

(التوعٌ الا : الختلف فيه الأغلآم ) 

لها «الأغلام» ولا يجري فيهًا بجاژ لا مرسل ولا اشتغارة لما مر من اختیاج 
المجاز إلى اغتبار 5 وَالعلآقة» وَلیس ذلك فيهاء وَأيضاً الاستعارة تقتضي اغتبار 
دُخول المشبّه في جنس المشيّه به ادّعاءً . والعلم لیس فيه جلْسيّة. 

َعَم إذا تَضْمَّن العَلمُ وَصفاً غالبا عَلئِهِ مُشتهرا به» جَاز أن َتَنامَى الشّخصية فيه» 
وَيُلاحَظ فيه الوَضْف الکلی القائم کسمّاه حتّی کانه مُو المسمّى بالأصالة» فيجري 
تحری آشماء الأجناس» وَتُعتّبر فيه الاشتعارةٌ» فنقول مَثلاً : رَأْيتٌ الوم حالما ترید 
انشا خواد ا ر ان بت اانا یور ات كاذو رید اانا ها 
ورايت اقلا بريد انساناً عَيقِك» ونخو ذلك وهو كتين وفك فات الصف اة 
على هذا مع شهرته. 

(خالف الغزالي في مُتلمّح الصّفة وَقال بالتجوز فيه) 

وَأمّا الامام العَزاللي2» فان أرادٌ بالتّجوز «في مُتلمُح الضّفَة) محرد کونه 
4 انتقل من حال اغتبار / الوّضفية إلى حال عدمها وَهُو مدلول کلامه. قال في 
ال ضيفي ۲ «واغلم أن کل تحاز فله حَقيقة» وَلئِس من ضرورة كل حقيقة أن یکون 
لها تحار بل ضّربان من الأشماء لا ید خلهما المجارٌ : الأوّلء آشماء الأعلام تخو 
د وَعَمْروء لأنها آسامي وُضعت للفرق بون الذوات لا للفرّق في الصفات. 
1 - باقل : رجحل اشتری ظبیا باحد عشر درهماء فسئل عن شرائه ففتح کفیه. وأخرج لسانه يشير إلى ثمنه» 


فانفلت. فضرب به المثل في العي. 
2 انظر ترجمته في الجزء الثالث ص : 9. 
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َعَم الموضوعٌ للصفات قَدْ يُجعَل عَلَّما فيكونٌ تحازاء كالأسود بن الحارث لد لا 
یراد به الدلالة على الصّفَة مع أنه وضع له فَهُو يَحَارٌ)! انتهی. 

هو ضعیف. إِذْ ليس جرد الانتقال من معتی إلى آخر بطق الجازية. وَالعَلم 
مول وَُو مفظم العلم كله گذلك. وَإِنْ آراة ما متا في ند تضمن الوّضفية» فهو 
صحیخ لا نکر وَلكنهُ بَعيدٌ عَنْ عبارته وَالله آعلم. 

ان نظر ما ذکر من أَنَّ کل تحار له حقيقّة» فَهُو تخالف نا اختازه المصنّف فيمًا مر 
من ون الُجاز شتدعي تم الوطع لا الاشتعمال. 

لاني : كر العُزالي بَعدّما مَر من کلامه أنه إذا قال : «قرأث النی" وَسِيبَويْه وَهُو 
بريد كتايّيهماء فليس ذلك إلا كقؤله : کل المَرِيّةَ 4 فهو على طريتق خذف 
اسم الکتاب معناه قرأت کتاب المرن) فیکون في الکلام حاز بالعنی )” انتهقی. 

قلت : يَعنِي ولا یَصدّق بذلك أنَّ الجاز وَقعْ في الأعلام لأنه إِذَا كَانَ على حذف 
لیس ثم علم وَإِعا نعف الكتاب بالاضافة و ما ذكرةُ لا يسل فان اه الكتّاب 
عند الاطلاق مع کون الأضل عَدَّمِ التّقدير ْنع التّقديرٌ. 

نم هو کذلك آولا ثم صي علما بلبة الاش ستعمّال» فتقول ۱ : اشتریت لبخاري» 
ل ن مابحق و یز في تا کپ ومثل لك في أستاء القری 
1- نص منقول بأمانة من المستصفى/1 : 344. 
2 إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل ين عمرو أبو إبراهيم المزني (175 /264ه). الفقيه المجتهد» أخص تلاميذ 
الإمام الشافعي. له : «الراغب في العمل» و»الجامع الكبير». طبقات الشافعية الكبرى/2 : 93. 
3 انظر ترجمته في الجزء الثالث ص : 160. 
4 تضمين للاية 82 من سورة يوسف. 


5 نص منقول من المستصفى/1 : 344. 
6 سم سقطت من نسخة أ. 
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فًإ قیل : وَيكونٌ حيتئذ حازاً أمْ ماذا ؟. 

لا : هو لی :زان ما یکون تحازاً E‏ غرف وغ أن لاس لا يَرضؤن 
في العلم آنْ کون يحازاً ولا حَقِيقَةٌ. 

(زَاَ القرالي سما من الأسماء ل یَضلخ اج فيه) 

الث :راد العْرا ی أيضاً قسماً من الأسماء لأَيَصلّح أَنْ يكو بحازًء قال بعد ذكر 
القشم الأول وَهُو العَلمُ الثاني E:‏ تی (...)! كالمعلوم الجهول والدلول 
والّذکور» رد لا شيء الا وَهُو حَقيقَة فيه» فکیف کون بحازاً عن الشَّيئْء)2 الْتهّى . 

قلث : ما فیما کر من الْأَمْثلّة فلا يَسْتقِيمُ ما قَرّر ضّرورة أَنَّ كلا منهُما وَاقعٌ عَلى 
مَفهوم خَاصٌء ون كانت ما صدّقائه لا تتحصن وَإِذا کان في المفهُوم خصوص صح 
اقل إل مر تا أل ترى أنه بصع إطلدق انعم على حول والعکُس 
بعلاقة التَضاد کون تحازاء و کذا الأَمرٌ في البواقى. 

َعم لفظ الشَّىْء على رَأي الخالف من أَنهُ ادق بالود وَالعدُوم رما عى 

الرَابعُ : قولهُ «في مَُلمُح الصَفة» المح تفعل من الل وهو في الأضل 
5 ال : ا لحا ولحانه رر به نا الالتفاث اا 
الذي کان الفط ولا لمح الصفة هو اللفظ الذي لمحت فيه [تلك]ة الصفت أي 
التي دل عَلیها قبل التفل إلى العلمية» وَهُو من إضافة اسم المَفعُول إلى الاب وَلُكن 
دياس ف انطو ا والذي سقط في النسختين وذكره الغزالي هو : «الأسماء التي لا 
أعم منها ولا أبعد كالمعلوم...». 


2 قارن بما ورد في المستصفى/1 : 344 - 345. 
3 سقطت من نسخة أ. 
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مع اشقاط حرف ابر كما تری» اد لو يُقدّر كاد المعتى في مُتلمح صفة تضاف 
الصّمّة إلى اللّفْظ وَلَيسَت لَه اللّهُم الا أن تُراعَى الاضاة ععتی الدّلالّة» إِذْ هُو دال 
عَلئِهاء أو کون الّصوف هُو الْعنَى وَفيه بُعْدٌءإذ الحديثٌ في الألفاظ. 

يجوز أَنْ کون من اضاة الصف إلى الّؤصوفء أي في الصّمّة المتلمّحة» أي ذي 
اه ان ام هاش اس 

(ما یعرف به کون اللفظ تجازاً وَفِي ضمنه مَعرفة کونه حقيقة) 

ویجوز أن یِکون لمح مَصدراً أي في تَلمّح | لصْفة. 

«ویْعرف» المجاز أي اللفظ ار د به ای ال لعلاقة أَوْ مَعنَاه الجازي «بتبادٌر 
غره» أي غَيْر ذلك العتی» وَهُو العتی الوضو م ا له لا من اللفظ «إلى القَهُم له 
القريتة» الصَارفُة عَنهُ إلى النَّانيِء كقؤلك :رای حمارا فَإِنهُ يَسْبِقُ إلى القَهم عند 
سماع لَفْظه أنه ناه ما لم تُقيّده بقّريئة تین شک أنّك تُرِيدُ رَجلاً ليدأ کقولك 
حماراً من بنی قلآن مثلا. 

«وصحة الفي» عن المعتى الذي أطلق عَلیّه» كقؤلك في إِنْسان بلید هُو حمار 
<تحازً>1» فَإِنهُ د يصح نَفيهُ أيضاً فتقول لیس بحمَارء إِذْ هُو إِنْسانٌ. 

«وَعدمٌ جوب الاطراد» في أْثال ما َل له تخو  :‏ ومکل الْمَرَيْةَ 4 فهو 
حار وَلاَيَطَردُ في أَمْثاله» فلا يقال : واسأل الدّار ولا واسأل المَصْرء فَإِنْ وق الاطرادٌ 
في شیء منه فیس علی سَبیل ال جوب تخو الشجاع للأسدء والبخر للجواده فَهُو 
بلق في کل فرد وَلكن لا جب لصکه لیر في عضا باحقیقّة بخلآف اللَمْظ 
في آفراد حقيقته» َو مُطرد. 


1 سه سقطت من نسخة ب. 


162 البدور اللوامع 2 شرح جمع الجوامع - ۱۹ 

((وَجمعه) أي اللفظ انظور ذ فيه «علی خلاف جَمْع الحقيقة», أَيْ فان 1 ف 
كالأمر بمعنّى اسان يُجمّع علی وهو حار ان إذا كان ععتی المَوّل حقيقة 
يُجِمَحُ عَلى أوامر. 

«وبالتزام تقییده) أي تقييد ذلك الا ما 11 عليه كنار ای فانها تحار لا 
فك مُضافة إلى الحرب» ولو رید بلثار الحَقيقة ل یُختخ إلى تفیید. 

«وتوقفه» أي الط في إطلاقه «(على» ذكر «المسمى الآخر»» أغني اه 
نخو [قوله تعال]۱ : « وَمَکروا أ وڪ رال 24 ؛ فالکر الواقع منهم في حاوّلة 
قل عیسی الام وَإبحاء عیسی عنام بزفعه» فلم ُطلق الکر في حَق الله تعال 
لا في مقانلة ار الحقيقي علی سبیل امُشاكلة» ولو كَانَ حَقيقة نم يتوف عَلى 
الآخر ليكون في مُقابلته. 

«وّالاطلاق علی الستحیل» أي اطلاق اللفظ في حل یستحیل معناه فیه يلم 
ان مالك مار <عن معتاه آر لمث تخو الوخمن الوحیم في آسمائه تال فا 
لوحمة ره الب ی كني كيل أن 
تحازٌ>< بمغنى لازمها وَهُو الاخسان. 

تبیهات : (في مزید تفربر الوؤجوه التي یعرف بها الجا 

الأول : قرغ لصتف من تفسيم المجاز إلى الإفرادي وَالتّركيبي» أَخذ يذكر ما 
456 ُفرف به کون اللّفظ / يحازًء وفي ضغنه مَعْرفة كؤنه حقيقَة. 


1 ساقط من نسخة أ. 
2 ال عمران : 54. 
3 ساقط من نسخة ب. 
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يعرف المجارٌ بالَّرورَة وَالنُظر) 

الثاني : یعرف لجار بالَّرورَة وبالّظر. ما الّرورة قبن غرف بقل عَنْ آهل 
لْة ناژ إِما باتضریح به لفظأء کان قو وا عذا تجار آزمغنی كان ولا هذا 
مُسْتعمّل في غَيْر الوضم الاوّل أ ووو و اداه 
بحارٌ بلا بخ ونظر. وا النظرء بان ُعرف بشيء م مر العلامات الذکورة له 
الکتاب وما آشبهها. 


4 


(تفصیل القول في علامات الجاز) 

الث : قَذزَاد اس في عَلامَات الُجاز وَنقصُوا وَبحنُوا في با وَأنا أذكر ان 
اكات ما نمض له الصتّف» نم <ما>1 شَاء الله بعد دلك. 

العلامة مه الأول : التبادر ؟ 

فأقول : أمّا2 الأولى وهی «التباذر» فد غورضث بالمجاز الرّاجح فان لا يَتبادّر 
الا و با یت 

ات : بأنة نه نما یتباذر مّع القَّريئَة» وَلَوْ فرض شَيءٌ منهُ اشتهر حَتَّى استفنی عن 
شرب كاذ حَقيقَةٌ فیما اشتهر فيه من شرف أَوْ شرع 

وَاعْلّم أن في تُعبيرهم عَنْ هذه العلاقة مُنافّة من جهن : 

الأَوّلء شناد التَادّر إلى الْعتى الواحد لا يصح وا يَصلّح ین ائينه والعروف 
في اللغة أن یال : بارت الشيء باذرهُ وَبدارأء وابتذرث وَبَدرتُ عَلثِه أي 
1 سقطت من نسخة ب. 


- وردت في نسخة ب : إن. 
3 انظر الابهاج في شرح المنهاج/1 : 320 والبحر المحیط/1 : 235. 
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اجلتهد وَيَدرتُ الأمر وَبِدَرْتُ إليه أي عجلث إليه وَاسْتَبفْتُ» ولا یعرف فِيهًا 
TE‏ 

نی ظاهر قولهم یتبادر العَيْر لولا القريئةء أن القريئة منم خطوره العر بالبال 
ولا یُسلم فَِنَّ اللفظ مَتى شمع خطر مَعناه امحقيقي بالبال. 

َعَم القريتة تمنغ أن يُحمّل عَليّه لدلالتها أنه لیس الراد. 

ماهتا خف ار و أن الل لك ذا إذا أطلق يُفهَم من أحد معانیه لا بعینه, فلو 
أطلق على وجه معن مها رن نی قمتی شمع يخظر من یلبم و 
القَريئّة» فیضدق عَليه أنه تبادر غَيْه أي غَيْرَ لك العین, وَهُو غَيْر للع لَوْلاً ریت 
فيكوون ارا E‏ 

ود يجاب : بان اراد بالغتر الْعتى المؤضو ع لَه الط ليُطْلّقَ عَلیه» وَالبَعْض الم 
ليس موضوع اْشتركه وّلکن عذه عناية نی 

( العلامَة ة الثانية : صِحة التفي) 

۳ الثانية وهي «صخة الثفي»» فقد ایض عليْهاة بلزوم الدون ذلك 3 
لشلب یَجبٍ أن لا برا5 به الشلب يكل اغتجار ضرورة نی اْجازي لا ُسلب؛ 
را سَلب العاف ا قیقیّه نم لا يكفي بَعضّها ضَّرورّة صِحّة سَلب بض ا قي 
نحل مع يوت بض آغر كما في له فتعين نراد سلب كل ما و نی 


م هس و 4 


1 - وردت في نسخة ب : عالجته. 

2 وردت في نسخة أ : حضور. 

3 وردت في نسخة ب : علیه. 

4 انظر الاحکام/1 : 41 المختصر بشرح العضد/1 : 145 البحر المحیط/2 : 236» فواتح الرحموت :1 
وإرشاد الفحول 25 
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ومعلوم أنه ل عرف ذلك لا إذا غلم أن الفط لم وضع لشيء منهاء وَدَلِك إن 
وكيا ري اي ی 
تحازاء فلم يَغرف صحّحة السَّلْبٍ حٌى غرف الّجارُ فَإنِْاتُ الْجاز به دَوْر. 

57 ريت انار سل ات صحّحة السب مُتوقفة على لب جمیع العاني 
یل كي بعضهاء تا غلم الفط مغنى حقيقي واشعمل في مغنى آخر لا 
یذری ما هُوء وَحب أن یکون بحازاً لملا یَقع الاشتراك ولا یرم لور حيتكذ إِذْ لم 
توف صحّحة السب عَلى معرفة كونه تحازا. 

و تقول : إِنَّ هَذا كلف إا" يلرم إن اشتعمل اللّفظ وم يُدْرَ أحقيقّة هُو أَمْ از 
تحمل الْمشألة علی غَيْر ذلك Fe‏ یعرف مَخْنی ا الحقيقي والْجازي» ثم 
یشتعمل ولا يُذرى أَيّهما اراد خفاء في القّرائن. فاد في الحنَى الحَقيقي عَنْ حل 
الاشتعمال غلم أن الا الاد 
رجال سُجِعَانٌ. 

و : اهنا كن رقو ناهذا كله بيد نی تال ان نف السو عر ااي 
تصلح في اغقیقه والجاز مثلاً یال :لقیث جمارا ین تبي فان أي زجلا نم 
دا فقو[ 2 انكر : ذلك لیس بحمار» بريد أنه <ذکر >3 لا أنه نه اسان فقّط 
37 رل : یت إنسانا منم فقول انب : لك ليس بإنسان أي إِنهُ دَابّة من 
9 كان سَلْب امه صَحيحاً وَهُو تحار كما أنَّ سَلبٌ الجاز صَحيحٌ 


قمتّی یعرف الجاژ بالسّلب ؟ 


2 وردت في نسخة ب : فیکون. 
3 سقطت من نسخة ب. 
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ان قيلٌ : المرادُ بالشلب الحقيقي. 


ها ]ذلا يفف كون الق او اويا إلا بعد مه أن 

ود يُجَابٌ : بأَنَّ الحكم يصح أَنْ يُوْخَذ خاصّة باغتبار عارفه» ولا مَانع من أَنْ 
یعرف أحياناً صحّحة انسلاب العتی» وَإِنْ لم بت إلى كونه حَقيقّة أو تحازأء مثلا 
يقال في البلید من النّاس أنه ليس بحيوان تاهقء فَيُعلّم أنه غَيْر حمار بطريق الحقيقّة 
فیکون تحازاً عند العارف ,مَؤْضع الحمارء وَحَقَيقّة الإنسان. 

ا ب 2 َه ۳ و ك ١‏ اقب 

وَلعل هذا التخقيق أقرّب إلى الصواب مع سهولته من كل ما مَرّ» وَاللّه الموفق. 

ل ا سر 3 
(العلامّة الثالثة : عدم و جوب الاطراد) 


وَأمّا ال وَهى «عذم وُجوب الاطراد» فاغلم أن عبارّة غَيْره فيهًا عَدّم الاطراد» 
ععتی أن الجاز یعرف بكونه لا يَطردُ تخو $ وسل الْمَرَيَةَ #» فانه لآ يقال وَاسْأل 
الدَّارَه أو اشأل البساط؛ وتخو ذَّلك. 


4 


عرض عَليْه بان المجازٌ كثيراً ما يَطردٌ تخو : الأسدُ للشجاع2؛ والبخر للكريم» 
وَالبَدْر للجمیل وَغَيْر ذلك من الاشتعازات. 

فراة الصّف تَبِعاً للهئدي قَيْد «الؤّجُوب». ععتی أن الجاژ لا يجب اطراده» ولو 
اطرد في عض الصّورِء فیس ذلك علی سّبیل الؤجوب كالحقيقّة» وَذَلِك لأنَّ مَا 
اطرد فيه يصح لیر في بعضه بالحقيقّة فينتفي المجاز» فلا يَطردٌ. 
1 انظر المستصفی/1 : 342» المحصول/1 : 139» الإحكام/1 : 42» مختصر ابن الحاجب مع شرح 


العضد/1 : 149 حاشية البناني على شرح جمع الجوامع/1 : 185 وإرشاد الفحول/1 : 25. 
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9 و ۶ ۳ 


واغترض بأنَّ مَا هُو حقیقة أيضاً يصح المع في بعضه بالجاز في الحقيقةٌ 
8 فان كانَ هذا اتقدیر يطل / الاطراد ایض ل تار حوبا 5 
باطل, زخو ظاهر. راطق التَعبِيرُ بعدّم الاطراد كما و رقع للإمام ابن الحاجب» بمغنى 
أن کل ما لا يَطَردُ تحار ولا يلرم من َلك أَنَّ کل تحاز لا يرد فان العلاقة 2 لا یرما 
الانعكاسٌء ولا حابحة إلى فيد الؤجوب ولا قائدة. 

(العلامة الرّابعة : جَمْعه على خلاف جَمُع الحقيقة) 

أا الرَابعةٌ وهي «جمعه عَلى حلاف جفع الَقيقّة»» فا يُنصوّر في بَعْض الصُّورٍ 
التي يُعرّف فيها اللفظ مَعْنى حَقيقي"» وَيُجهَل الاخر. وفیها ضعف من وَجْهَينِ) 
الأول : قلة الفائدة بقلة الوارد. النَّان : <أنَّ>2 اختلاف الجمع لا يكونٌ مَلزوما 
للمجازء فان َعَم حلاء إذ یکون في المشّرك. 

وقد يُجَابُ عَنْ هَذا : بأنَّ الحمل عَلى المجاز ول لأنة أؤلى من الشترك وحيتعذ 
عرض بان ا لحمل حیتعذ لهذا الحنَى ولا آثر لاختلاف الجمع؛ وَهُو ظاهز. 

وَقَال الامام فخر الدّین : «هَذا الوجه» أي اختلاف نع صعیت. لان 
اختلاف امحمع لا اشعار لَه الب وَيكونٌ اللفظ حَقِيقَة حَقيقة في معتاه أو حاز 36 انْتَهى . 

[العلامة اخامسة : التزام التقييد) 

ا الخامسة رمي (التزامُ التقييد»» غلم ن م نل به به لها «کجناح الذل ونار 
الخروب)4 يُحثَّملٌ أن يراد به الاستعارة الصرحة حة5 بأن یب سب العطف وَالشدة بالجتاح 


1 - انظر المعتمد/1 : 33» المستصفى/1 : 343 المحصول/1 : 150 الاحکام/1 : 43 المختصر مع شرح 
العضد/1 : 151 153 البحر المحیط/2 : 237 والمزهر/1 : 362. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 نص منقول من المحصول/1 : 151. 

4 انظر التشنیف/1 : 473 وشرح المحلي على جمع الجوامع/1 : 325. 

5 وردت في نسخة ب : المستعارة. 
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وَالنَاه وَيكونٌ ذكر الذل واوب! تحریذ للاسْتعارّة» وَهُو القّريتة عند الصف 
الملترمة» فُيكونٌ علی ما ذكرُواء وَيَُكرة علیه أن لزوغ اجرید أو الترشيح في 
الاشتعارة ا ان الاْتعارَةً المطلّقةَ صحيحة. 

و أن کک e‏ أن نشه الل ا م 
لأنّ الاشتعار 0 نا نسم في ماقا وكذا | عند ات و 
جوز في إشناده لایس له كما رف دك في تحله. 

فان قیل : لا رم من اختلال مثال بُطلان الحكم من أضله» وّلذا لا برض على 
الثال. 

قَلنَا : ل بظهر بهذا الحكم علی آخر يَصحٌ فیه» فَإِنْ ظَفرَ به به قلعت 

(العَلامةٌ السّادسةٌ : توقف اللّفظ عَلى انى الآخَر) 

او ED E‏ ولق الخ كلة یط 
ل عَن الشَيئْء بلفظ غَيْره لوقوعه فى صُحبّة ذلك 

لغيه وتَكون اة به محمقَة نكو ؛ 

الروك ماني لي فَقْلتُ : اطبْخوا لي جُبّة قمیصاه 

أي خيطوا لي جبه وقمیصا فد أطْلقَ لفظ بخ في خياطة الب وَالقَميص؛ 
لوقوعه في 2 صُحبّة الطبخ. 


1 انظر شرح العضد على المختصر/1 : 153) فواتح الرحموت/1 : ۰207 إرشاد الفحول : 25 وحاشية البناني 
على شرح جمع الجوامع/1 : 186. 

2 وردت في نسخة ب : ود ۱ 

3- انظر شرح العضد على المختصر/1 : 145 وما بعدهاء البحر المحيط/2 : 329 وشرح المحلي على جمع 
الجوامع/1 : 186. 

4 ينسب البيت للشاعر أبي الرقعمق الأنطاكي المتوفي سنة 399ه. يتيمة الدهر للثعالبي/1 : 269. 
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0 


وقد تكوث تقديرية» مان تكو الا مدره تكو قوله تعال : أ اموا 

مَحككر آلو فَإنهُ أطلق فى مُقابله مکرهم تَقُديراً كما في قوله تَعالى : 
د ع 
3% 0 و 0 رم أل 2. 

9 وَاعلّم / أن اللفظ في المشاكلة قد اسْتُعمل في عَيْر ما وضع لَه فیکون 
تحازاً إِذْ لا غَلّط وَاسْتشكل السَيح سَعْد الدّين ذلك من جهة العلاقت فَإنّها غير 
مُتحقّقة إِذْ لا يَظهّر بَينَ الطبخ وَالخياطة عَلاقة تُصححُ اشتعمالها فيه وَامْتَنَاعَ أَنْ 
يقال مکر الله ابْتدَاءِيَدلُ عَلى عدم مُراعَاة النَّمْبيهء قال : «اللّهُم الا أن يُقَالَ : العلاقة 
هي المصاحبّةة في الذ کر ۹6. 

وَاسْتُشكل بان العلاقة يَجبُ أَنْ تكو سَابقَة لتُلاحظ في اسْتعمّال المّجاز 
وَالصٌّحبّة إا هي بَعْد الذكر. 

وَأَحِيبَ : بان المتكلم بُعبّر عَمّا في الضْمیر قلاید 
قال بَعْضُهم : العَلاقَةٌ هي المجاوَرةٌ في الخيال. 

(العَلامةٌ السَابعة : الاطلاق علی الستحیل) 

اما السَابعة وهي «الاطلاق عَلى المشتحيل)5: فَالبَحتٌ فیها قَرِيبٌ من البحث في 
«صحّة النّفي»» وان كان الالتفا اهنا إلى العتی أفوى فيكو البَحتٌ أَحَفء 
وَفي العبارة مُناقَسْةٌ لأنَّ ظاهرها أنَّ اللفظ مُطلّق عَلى الَعْنى | لنتحیل ولا يصح إذ 


ا 


نْ يلاحظها قبل النُطق» ولذا 


1 الأعراف : 99. 

2 ال عمران : 54. 

3 وردت في نسخة ب : مطابخة. 

4 انظر حاشية السعد على شرح العضد للمختصر/1 : 153. 

5 انظر شرح العضد على المختصر/1 : 145» البحر المحیط/2 : 329 وشرح المحلي على جمع الجوامع مع 
حاشية البناني/1 : 186. 
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للفظ في تحل الإطلاق مُطلّق عَلى العنَى الممجازيء وَهُو غَيْر مُشتَحیل في تحله وَإِنما 
بل عَلى المشتحيل مَعْناه فيه» أي المشتعمّل في الحل الذي اشتحال معناه فيه أو 
اشتخال إطلاقه فيه. 

وَقَد يدّعى أن الُراد : أن اللفظ طلق عَلى الحنَى الشتحیل في امحل الَوْضو ع هُو 
ل ولا وهو يَعيدٌ مَعَ بو اللفظ عنه وقد متّلوا في هذه العلاقة بقؤله تعالی : 
9 وسل الْقَرَيَهٌ 14 ولا يَسْتقِيمُ إذا بَريْنا على ما مر من أنه من بحاز احذف علی 
دري یل له شا 

فقيل أطلق وال القرية على سوال ألهاء ولاشك أن وال الفرة بَضد 
الاشتخبار مُشتحیل إذ القّريّة عبارة عن الأبنية الجتمعة. 

وَفيه نظرء لأنه على هَذا الَمُدیر» يَكونُ من المجاز اركب لا الفرد الذي نحن 
فيه» إلا أن يُدّعى أَنَّ المَصْد الْجَاز علی الاطلاق. 

وَقيل : لفظ السئول المفهومُ من الفغل مُطلق على القَريّة» وَهُو مُشتحیل فيهاء 

(مَا زاده الغزالي من العلامات) 

رابغ : راد في الْستّصفی علامتین : «الأولى امتناغ الاشتقاقء فَإِنَّ الأمرَ إذا 
أطلق عَلى القَول حقیقة اشتق منه أمرٌ وَمَأمورٌ وَإذا أطلق عَلى الشأن بحازاً یت 


منه26. 


- 


1 يوسف : 82. 
2 نص منقول بتصرف من المستصفى /1 : 343. 
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و اغترضه الامام : : «أن الذعوی العَامّة لا تب ت.عثال واحد» 1 يُنتََض بقوّلك 
حمارٌ للبلید وجمعه حم وَلأَنَ لَفْظ الرًائحة أطلق حقيقّة عَلى معناه و یُشتق 
0 

: آم الثاني فیْحاب عَنهُ أن لقوق ا ول للأوّل 

بنخو القثل للضَّرْب الشدید. كان أَؤلى باشم الاشتقاق ولا لام بمغنى الشَّأن 
يُجْمِعٌ أيضاً علی أمور. 

الثانية عَدَم الق «فان القَذرة إذا أطلقّت عَلى EET‏ 
0 |/ بالمّقدور» ات عَلى او eT‏ 
انظر إلى قدر ة الله تال ل يكن لها تَعلّقء اد لیس للثبات مَفْدورٌ)2. 

وَاعترضهُ الإمام أيضا : بان اللفظ یْحتمل أن کون حقيقة فيهماء وَيَكونُ له في 
أحد اللّفظين3 تعلق دون الآخر4. 

(إذا غرف المجازٌ بالعلامات السابقة فَالحَقِيقةُ تمرف بخلاف ذلك) 

لای : إذا رف الْجاژ بالعلامات السّابقة» فَاقيقَة تعرف بخلاف ذَلكء 
يقال مَثلاً علامة کون اللَّفْظ حَقيقّة آن <لاً>؟ يتبادر مه غَيْر العتی الُشتعمَل فيه 
ولا مر 

وَاعُرض عَليها بالشترك وَقُدّر دلك بتقدیرین : 

أجدهياء أن المشترك إذا سمع ل يتبادّر منه شَّيِءٌ أصلاً مم آنه حقيقة. 
هن المحصول/1 : 150. 


2 قارن يما ورد في المستصفی/1 : 343. 
3 وردت في نسخة أ : اللفظ. 


4 قارن بما ورد في المحصول/1 : 151. 
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<فاِنْ قیل : یتبادر من الْعتّی الرّائد بين أحد معانیه وَدّلك كاف. 
آحیب : بأنهُ لو كَانَ ذلك حقيقياً>! فیه رم أن يَكونَ فى المعيّن بحازاء إذ يَصدّق 
علیه فيه أنه یتبادر غَيْره وَهُو غَيْر امعيّن ؟ وَذَلِكَ علامة الجاز. 

وَأجِيبَ عن الاغتراض من له : بان عَدمَ التبادذر للغيّر صَادق» <بتبادر >2 العنی 
الحقيقي وبعدم تباذر شَّئْء صلا فَالعبارة صحيکة. 

ژاغترض : بأنهُ ان م تبادر الحقيقيء یخی" أنْ لا یتبادر غَيْره إذ تباذر العْر 
يُخرطه في سلك المجاز. وَالْشْترّك لا یتباذر مَعتاه الحقيقي وَهُو العین» ویتبادر غیره 
وهو الأحد؛ الذائر. 


9 


E‏ حيحة فى تفسهاه وبا 
الأخذة ال لیس مَغنی ر اال ارات عنة فی راتان 

e.‏ أيضاً : بأنَّ الخاصّة لا يجب أَنْ تکون شاملت قهذه القلامة حَاصّة عا 
سوى ال ك. 


قلت : ولا فى د ضَعفه لأن هذا تَعْرِيفٌء وَالخاصّة ما لم تکن شاملة لا یعرف 


بهاء وما من لفظ الا وَهُو في اختمال أنْ یکون مُسْتركا فمتی یعرف غَيْره. 
انیهما أن الشترك إذا اسْتُعمل تحازا كالعَيْن في الوّجل النتفع به» فَإنهُ يَصدّق عليه 
مَة الحقيّة إذ لا يتبادّر غیره» وَالفَوْض أن لا حقيقّة. 


1 _ ساقط من نسخة ب. 

2 سقطت من نسخة ب. 
3-وردت في نسخة ب : فينبغي. 
4 وردت في نسخة ب : أحد. 
5 وردت في نسخة ب : أحد. 
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ر 
ژاغترض : بِأنهُ لو صح دك أَصدق عَلى اين أنه یتباقر غَيْره وَهُو غَيْر المُعيّن» 
يكو في المعيّن تحازاً وه باطل. 
وأجیب :بان راد ادرا مع علی أن و اراد والَْظمَوَضو له سمل فیه. 
مغلوم أَنَّ الأحدّ الدّائر لم يُوضّع له لفط وَل ُشتعمل فيه الا کان مُتواطتاء أو 
نا هُو مَوْضوحٌ للمُعين ون عرف. فَمجَرّد خطور غَيْر العّن بالال لا َتضي 
حازية في اليه رحیتنذ یی أضل الاغتراض بحاله» وَهُو أن الْشترك الشتعمل في 
تحازه یدق علیه أنه ل تبادر غذرمه قیکون حقيقة وَهُو باطلء تقض العلامه عم 
الاطر اد. ۰ 
وَأَحِيبَ بانه لول لقريئة ادر مغناه وَهُو وَاحذ مُعين. وَإِنْ م یعرف بعینه» 
1 وذلك علامة الْجاز لا الحقيقة» و حاصله / أنه حيتعذ ینبادر ولا القَريئة وَاحدٌ 


جيب : بأنة یتبادر الأحد الذائه كمامة. 


لا بعيّنه2» لا من خیث إنهُ واحد لا يعنيه» فافهم. 
من علامات الحقيقة) 
يقال أيضاً علامّة الحقيقة عَدَم صحهة السلب وَتقدّم بح في دّلك. 


اغلم السك الشلب وعدم صته افر في الس بحسب تفس ارا 


فاللفظ بحسب اللغة يصح فيه السَّلبُ وعدمه حقيقة وبحازاً. 
وم علامات الحقيقّة <أيضا>ة وُجوبٌ الاطراد كما مَر. وَأورد عَليْها السّخي 


والفاضل ل يُطلقان له بخان مع وجود مَعنَاهُما. وکذا القَارِورَة لا تُطلّق في غير 
الرحابخة الخصوصة مِنّ الظروف مع وُجود المعتى. 
1 وردت في نسخة ب : وانما. 


2- ورد في نسخة ب : واحد من نعانيه. 
3 سقطت من نسخة ب. 


4 وق البدور اللوامع ب شرح جمع الجوامع ب ۱۷ 


ما ذکزوه في تغریف الحقيقة) 

E‏ الإمامُ! ویر : لتغريف الحَقِيقة شَّيئان : آحذهما سَبّق المعتى 
إلى الهم عند سَماع الط فیعلم لفط حَقيقّة فيه» وَلابدٌ من تقیید أن یکون 
َبقه بغترقریلة شرع الها موي EN‏ الثاني الاشتغتاءُ عن 
القَريئَة» وَهذًا أيضاً رد عَليْه اجار ار احخ عندّما یُشتختی عن القَّريئّة. 

َالجُوابُ أنه جيعد حَقيقَةٌ فيا اشتهر فیه كما م وَهذًا كله تغریت للحَقية 
الدلیل ما بِالصَّرِورَة د لوو ادص ع آفل اللعّْ ا ناهذا الف حَقيقة أز [حاز ]2 
شُشتعمل فیما وضع له و حو دك كما مر في الْجازه فکل منهما يُعرف بالتظر 
بالضرورة. 

(في أن شتعمال اللفظ في مُعناه الَجازِي یتوقّف عَلى الشمع) 

«والعار اشتراط الشمع في تَوْع الجاز»» فلا جوز في تزع من بإطلاق الشنْب 
ال او کر أو الشَّيء ءعلی بحاوره أَوْ خو ذلك ما مره لا إِذّا شمع منه فد 

عن العرب فاکتر. 

وقیل : لآ يُشترط ذلك بل ماخ جنس جوز گافب» فمتی شمع اجوز في 
صورة من إطلآق السب على سیب مغلا ار بذلك جوز في غیره کالسیّب 
للسّبب» و إن لم ُسمع من ي: أصلاً «وَتوقف الآمدي» في الاشتراط وعّمه. 


بيات : ( في أنه يُشتَرط لصحة المجاز ال عَن العَرب في التوع لا في الآحاد 

الأول : لآ خلاف أنه لأب للمجاز من علاقة نصحخح الاسْتعمّال» كما مر الب 
َلیه في رسمه اد لو صح الإطلآق من غَبْر علاقة ار إطلق كل لَفْظ علی < كل >ة 
1 انظر المحصول/1 : 114 وما بعدها. 
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مُعنى ) 2 باطل بالإجماع. ۳ خرف لایر وَفتح باب الالتاس وَعَدم الفهی 
ولأنة و صح ذَلِكَ لان من باب الاشتراك لا المجاز. 


(الاخماع أنه لاد من ورود لتقل 

ما : عد تماق عَلَى اغتبار العلاقّة تن وا انه لايد اس وووة ال في 
جنْسهاء.مغنى أنه <لو>! م تجوز العرب في شيء من الَشياء صلا لم يکن نا أن 
نتجوّز شَيئاً إذْ يكونٌ إِذْ دك اختراعاً للغة» مع أَنهُ خلاف الأضل. 

وَأجْمعُوا أنه لا یُشترط الثقل في آشخاص الْجاز» بمَغنى أن لا تُطلقَ لفظ الأسد 
على زد لشجاع إِلاً عد تماعه بعئنه من العربء لأنَّ قذا مُتعذّرء الوا في 


چم 


التو ع كما ذکر الت وقرّرناه. 

(خاصل ۳ في النوع ثلاثة مذاهب 4 

2 اثالث : حاصل ما في النّوع ثَّلانَهٌ مَذاهب / ذَكرها الصّف تصريحاً 
واشارة : 


الأوّل» أنه يُشْترط التّقل فيه وَهُو اختيارٌ الإمام فخ فخر الدّين وَالبّيضاوي3 اا 


وَاختج الامام بوخهین : 

«الأول؛ لفظ الأمّد مغلا يُطلقٌ للرّحل الشجاع لشانهته للأسد د في الشجاعة» 
ملع أنه كما یه في الشّجاعَة» قد له في صفات اخری کار وَالحمى 
و والجذام مات فلو كانت الشابهة كافية لجاز اسْتعارَةٌ الأسد ۳۹ ۱ 
oe 3 2‏ في المحصول/1 : 138 الاحکام/1 : 71» المختصر بشرح العضد/1 : 143 


الابهاج/1 : 298 1 : 24 وحاشية البناني على شرح جمع الجوامع/1 : 187. 
3 انظر المحصول/1 : 138 منهاج الوصول : 31 الابهاج في شرح المنهاج/1 : 298. 
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وَاغتُرض : بأنهُ مق الجائز أَنْ تُعتَبّر الُشابهةٌ في الشَّجاعَة لظهورها دُونَ غَيْره 
لخفائه!. ۰ 

الثاني أنهُم يُطلقونَ له على ال بل الطويل دُونَ عَيْره م من الطوال» مدل ذلك 
على اغتبار الاستعمّال)2. 

راجیب : بأد العلاقة مصخحة لشجوّز وَتخلّف الصّحة عنها لا يضر إذ قذ 
یکون ذلك لمانع تخضوص. 

ا بان ل يكن هلا لكان قیاساً فى اللغة او انحتراعا 

بیان الملآزمّة أَنَّ اشحوز بما لم يُسمع إِما أذ ک0 ب ینه3 وین 
السموع وَهُو القیال از لا شَيْء وَهُو الاخترا» أي إحدَات لغة لم تت تنبت هي وا 
ما يَسْتلزِمُهاء و کلا الأمرين باطل. 

ما القياسٌ» فد مَمَ عند الصف علی ما فيه من اخلأف. وَأمّا الاختراغ لفق 


واحیت : بأنًا لالم نها يكن الحامع يكونُ اختراعاء وإ لك و[ یت 
بالاشتقراء الوضع» ولکنه قَذ ثبت فلا يَحنَا ج إلى الق في کل واحد واحده كما في 
رفع الفاعل ونضب الفغول. 

و ین ل 
1 وردت في نسخة ب : لخفائها. 


2 قارن بما ورد في المحصول/1 : 138. 
3 وردت في نسخة ب : بینهما. 
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(المذهب الثاني : أنه لا يُشُترط الثقل في الآحاد) 


اذهك لان : «أنهُ لا يُشْترط ال في الآحادا» بل یکتفی بالعلاقة وَهُو تُختارٌ 
الامام ان الا E‏ إليه ال پذکر الا ختیار. 


اتدل : SS‏ الى التماح 
ضرورّة لکتهم لا یَتوقَفون. نیم يشتعملونَ يحارّات لم تُسمّع عن الغرب3. قال 
الشيخ غل الدين ماه : «بل دون اختراع اخاد الْجازات مِنْ كمال التلاغة)4 
انتھی. 

وَاسْتدلٌ أيضاً بان لو كان تقلياً ا افْتفّر إلى النّطر في العَلاقّة» ضرورة أَنَّ ال 
حیتئذ صح الاشتعمال فوجود العلاقة وعدمهّا سوا الا باطل بإ ماع هل 
العربيّةة» على افتقار المجاز إلى العلاقة. 


واغترض : أن انظر في العلاقة ة لیس تحتاجا له بالْظر للمُشتعملين» <بل باتْظر 
إل الاضع هذا تل الإبجماعء هذا اي عن ُو اقل كما لا تخفىء ولو 
سنا أنه بالئظر إلى المشتعملينَ>"؛ فلا ُسلم أنه جب أن كود لك (تضحیح 
الاشتعمال الوت فيه بل يرز أن يكون لغزض ی آخر» گالاطلاع على الحكمة 
في المجاز» وَأنهُ كيف عدل باللفظ عَنْ وَضْعه” إلى غَيْره. وَهذًا أيضاً بت مع تبوت 


التقلة. 
وردت في نسخة ب : بالاحاد. 
انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد/1 : 143: 
نفسه/1 : 144. 
نص منقول من حاشية السعد على شرح العضد للمختصر/1 : 144. 
- وردت في نسخة ب : العرب. 
ساقط من نسخة ب. 
- وردت في نسخة ب : وصع. 


- انظر شرح العضد لمختصر المنتهی/1 : 144. 
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3 واستدل أيضاً بو جهين : / الأول أن اشتخراج الاشتعازات وَسَائِر الجازات 
ما یحتاج إلى فكر وَنظر دقيق» وَالّقلی لا يكونٌ كذلك. اي أن اطلاق ذخو 
امد علی الشجاع لقضد اللَعظيم» انا يَصحٌ باغطائه مَغناه قالط بدُون الحنَى 
غَبْر مُفيد. وَإِذّا كان هذا المَحَنَى يَحصّل .جرد قَضد المبالغة لم يَتوقّف علی الشمم. 

راجیب عَن الاوّل : بآن الشتخرج بالفكر جهات الحس لا غَيْر. وَعن الثاني : 
بان اغطاء المعنّى ليس أمراً حقيقياء بل تَفُديرياً ادعائيا فلا مانع من أنْ يكو الوَاضهُ! 
ینم ذلك في مَوْضع دون آخر. 

لت : ولایخلو هَذا كله عَنْ نَظرء وَالاشْتغال بتتبّعه يُطيل. 

اهب الثالث : التوقف عَنْ تزجیح أحد الرَأيين لتعاژض الأدلة) 

الدب الثالث : الوّقف أي التوقف عَنْ ترجيح أحد الرَّأَيِين لتَعارُض الادلة 
كما ریت وَعَرْاهُ المؤلف للامدي وَهُو صَحيحٌ» قال في الإخكام بَعْد نقریر حُجَج 
لفریقین واحواب عَنهًا ما صّه : «وَإِذا تَفَاوَنَت الاختمالآت في هَذه المسألة» فعلی 
الناظر بالا جتهاد في لت جيح)2 انتھی. فا رآیته 1 يعض بشيء فيهاء فالظاهر أنه 
وَاقفٌء وَالله الْمستعانٌ. 

(تضارب آرَاء الأصوليّين في الخلاف وعدمه في أشخاص الجّاز) 

رابغ : ما ذكرناهُ من عدم اخلاف في أشخاص الّجازِء هُو ما تور عند الُصنّف» 
وَظاهر کلام الآمدي أنَّ الأشخاصٌ [هي]ة تحل الخلآف. وَعبارَتَُ في الإخكام : 
«الحتلقُوا في إطلاقٍ اللفظ عَلى مناه المجازيء مَل يفتقر في كل صُورَةٍ إلى كؤنه 


1 وردت في نسخة ب : الوضع. 
2 انظر الاحکام/1 : 53. 
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مَنقولا عن العرب» و يَكفي فيه ظهوز العلاقة ؟)! إلخ» ومثله ول ابن الحاجب 
«ولا يُسُترط لتقل في فى الآحاد»2 وَقرّرهُ شارخوه علی ذلك. 

ا في الخلآف في الأنواع لآ في الآحاد. وَهُو ظاهر کلام 
للنهاج [أ یضا]ت فا نه قال ۳ ات العلاقة ا مختير نوّعها)4. 

وَحَمل الْصلّف الآحَادَ علی الاخاد النّوْعيّة لاً الشّخصية» وقال : (إنَّ الشّخْصيّة 
لا يُنصوّر فیها خلاف لد لا وهم أَنَّ (طلاقنا الأسدّ مثلاً على هَذا الجاع بعینه 
الیو توقف عَلى إشماع؛ ولو كان كذلك بق اليم حار أصلاً اذ لا يُوبحد الیو 
شخص قَدْ تحوّزت فيه العَربُ بُ. فَظهر أن الخلآف إا یتصوّر في النّوع». 

لك : وما ذَكرةٌ ظاهرٌ ان رید بالأشخاص الاشخاض الجر فیهاء كريد 
وَعَمرو مغلا ولس ذلك متَعين؛ بل یجوز أن راد أشْخْاصٌ الجازات كالأسد 
والبخر وّالوادي وَالرَاوية ونخو دّلك. فد تفت هذه علی الشماع» ععتی أن 
لا جوز لا رفظ شمع من العرب الَجوز به یلم فیه الخذور الکو فص 
کون خلاف في کل ضورة صورة من آلفاظ الْجازات. وهی الشخاص والاحاد 
لاو 

نعم یبْقی قى اه عند ذَّلك فیما یی الا لواع» وَلا مانغ من وُقوع الخلآف في 
التابين» وَالخَارِجٌ عن الخلآف جَرْماً سيان : أحدُهما لجنس الا الثاني 
464 الأشخاصٌ ععتی مَاصَدّقات اللّفْظ المجازيء فَإِنهُ يَعدَ سَماعه لا نز اځ في أَنهُ | 


يستَعمَلُ في کل حل يلي فيه ام 


1 انظر الإحكام/1 : 52. 
2- انظر مختصر المنتهى مع شرح العضد/1 : 143. 
4 انظر المنهاج/1 : 299. 
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(نختاز اليوسي من الخلآف أن آحاد الُجازات لا تتوقف عَلى اللقل) 
اد الْجازات لا تتوقف عَلى 
الا كفن كال اللإمامُ ان الحاجب» ردیل ما ذکر من خصول الوضع الكلي لها 


بالاستقراء!. 


هذاه والذي تاز ةمل هذا اخلاف. أن 


وَهُو معتی قَوْلنَا : الجاژ مَوضو] بالنّؤْعء ضوع بالنّؤع لا تتوقف آحاذه 
عَلى السّماع. وَإِذَا 1 تومّف الآحادٌ فَالأَنُو اع کذلك إذ كما تتعذی باشتعمالهم 
لفظأ إلى اشتعمال لفظ آخَرء كذا يَصحٌ آن تعلّی بِاسْتعمّالهم توعا إلى اشتعمال نع 
آخره نم الذي تختاژه مع ذلك أَنَّ هذا ما ُو في برد الضّحة. ۱ 
SE E‏ ۱ 
فمن العلوم في باب البلاعة أَنَّ اللفظة المتنافرة الحذوف وَالعُريبة لا تشتعمَل في 
کم شی تسرت شاط كا غم لامب لاسي 
ما یشتحسن ولا ی ینسح لا مالغ طبع ولا مه لشمع؛ وَهذا الى 
هُو الذي اجب أَنْ لا ُشتعمل الشّبكة للصَّيْده ولا ُراعاة الحشن يكن وجه 
لامتناعه» لوجود العَلاقة لْعتبرة. وال الموفق. 


1 - قارن بما ورد في المختصر بشرح العضد/1 : 144. 
2 وردت في نسخة ب : مستحسن. 
3 وردت في نسخة ب : الطباع. 
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[الکلام في تقرير مَسألة الْعزب) 

«مسالة : العوب لفظ غَيْر عَلّم اسْتعمَلتُه العرب في معنی وضع له <في>! غَيْر لُغتهم». 

فقولهٌ : «لفظ» جنس وَقَولهُ : «غَبْر علّم» خر ج للعلم» فلا يَضْدقٌ عليه أنه مُعِجَبٌ 
عند لصف من لأزم لك أكون فيه الخلآف الذي في الب وقد وقع في 
لقراَة بل نزاع نو ابراهیم وّاشماعیل. ۰ ۰ 

وَقَولهُ : «استعملته العرب» خرخ به مَا استعمَلته العجم من لختهم أو لع غترهم 
فیس عرب بل عجمي أو مُعْجَم. 

وَقَولهُ : «في مَعنّى وضع لَه حرج به المجاز. 

وَقولهُ : «في عير لختهم» مُتعلّق بِوَضْع لا عا استعمّلتة فخرخ به مَا اسْتَعمَلوهُ في 
عى الُؤضوع لَه في لغتهم فیس عُعرّب بل عربي. 

«وليس» الْعرّب اليف با ذُكر «في الرآن وفاقاً للشافعي وَابن خریر وَالأكثر)» من 
الأئمّة. وقال موم : هُو فيه كَمِشْكاة واشتبرق وتحوهماة. 

تبیهات : (في رید تفریر مَسْألة العرّب وَمعلقائها) 

الأول : المُحدَبُ یفتح الراء الْشدّدة» ام مَفعُول من قولك : عرّبت السّيءَ تُعريباًء 
ام فصو به آنٌ بمعل عربیا؛ از آدخل في لَغة الغرب کما قال : CR‏ 
ونصره. 

ال الجؤهرية : «تَغريبُ الاشم الأغجمي أن تنوه به ارب على منهاجهاه 


5 


تقول : عَرَيَئْه العربُ وأغربته آیضا» انتهى» فعلى ذلك يُقال بتَشدید الاء و یتخفیفها. 
2 قارن بما ورد في شرح المحلي على جمع الجوامع/1 : 326. 
3 انظر ترجمته في الجزء الثالث ص : 54. 
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(في وُجود العّب في القرآن مَذهَّبان) 
نی : <في>! وُجود الْعرّب في القرآن مَذْمَبان : 
الأَوّلء آنه لا جود لَه وَمُو الحكي عَن الشافعي" وَالقَاضية و كثير“» وَاختارة 
الصنف. 
جه 7 o‏ رک مور قرع عم که ىم من ےس ہی مر ام راز 
وَاحْتجٌ هولاء بقؤله تعالى : فإ ولو جعلته فرهء‌انا آمجمیا لقالوا لولا فصلت ءايلئه: 


ی 


22 لہ ہے عر 


5 / وعَرَنَ 4 فنفی 9 یکون آعجمیا ون یعترض بتنوعه إلى أغجمي 


ی 


رعربي» ولا يتفي الاختراض إا كان فيه آعجمي. وَبقؤله تعال : يان عر 
ین 64 وله : ل إن ارائ فا مرا وذلك کله يفضي أَنْ لیس فيه غَيْر 
ا 

نم الیل على هذا الطلب أَنْ يُقال : لو كَانَ العّب في القرآن ل ا 
عربياً. ۰ 

وَبيانٌ الملازّمة أَنَّ مَا َعضهُ أغجمي وَبَعضهُ عربي لیس خموغه عربياء وَالقَرآنُ 
اشم للْمَجِمُوع» فلو ان کذلك هک نیا وا باطل للایات السّابقَة. 

وان شنت قلت : لو ان فيه العرّب. لكان بَعضّه أعجمياء وَبَعضّه ریا 
َالْلارَمةٌ ظاهرت وَالتّابي باطل لذلول الآية الفول. 
_ سقطت من نسخة ب. 
. انظر الرسالة : 26 - 27. 


أي أبو بكر الباقلاني في کتابه : التقریب والارشاد/1 : 399 وما بعدها. 
كابن جریر الطبري في مقدمة تفسیره/1 : 8. 

فصلت : 44. 

الشعر اء : 195. 


يو سف : 2. 
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ويجاب عم النّظم الأوّل : أنه لا مان من تسه بخموع الفرآن غربیء إذا كان 
له غربیاً على طریق لیب وَهُو شَائعٌ. أ عنم أَنَّ اراد ذ في الآيات تحموعك فان 
رآ كما يُطلقُ علی الحشوع يضلخ اطلاقّه على الأنعاض أيضاًء لیس في 
تخو : إا آز اند اعرا حطر بخن أنه تم رل الا العربي» أو باذ اراد ال 
عربي التركيب» وَهُو كذلك بجميعاً. 

عن الدلیل الثاني : تا أجاب ابْنُ الحاجب وغیره» من أن التَقْدِيرَ في 

لآيّة <الكريّة>! كلا أغجمي <ومحخاطبٍ عربي > لا همه ؟ <وّالفزض أنهُم 

يَفْهمونٌ الألفاظ المعدبة فيه) فلا تدخل في الانکار ر أو التقدير : أكلامٌ أغجمي لا 
يُفُهم>* ؟ وَالمَوْض أنَّ الوَاقم مَفهومٌ. ودلیل التقدير السّياق : وَهُو أنه لو آنزله 
أغجمياً « لو لوا وت ءايه 4. 

الما ي : أن في القُرآن مُعرّب دنه علی ذلك 

المَذهبُ ان : أنه فيه وَهُو الممخكي عَن ابن عَبّاس وعکرمةت وَاحتارةٌ ابن 
الخاجب“" وَهُو ظاهر کلام سَيْف الدّين الآمدي”. وَاحْمَجٌ هولاء بالکلمات الَوْجودَة 
فيه نځو : الفُسطاس ععتی الميرّان وَهُو بلّغة الرُوم؛ وَالاستيرة ف 
َهُو بلغة فَارِس» ومشکاة بمغنى الكو غَيْر الاد وَهُو بلغة لهند» وَغَيْر لك بم 
سنذکره قَريباً إن شَاء الله. 


1۔ سقطت من نسخة ب. 

2 ساقط من نسخة ب. 

3-وردت في نسخة ب : يفهم. 

4 ساقط من نسخة ب. 

5 عكرمة : هو أبو عبد الله مولى ابن عباس أصله بربري (.../ 104ه) وقيل بعد ذلك وكان حافظا مفسرا. 
تهذيب سير أعلام النبلاء/1 : 171. 

6- انظر شرح العضد على المختصر/1 : 170. 

7 انظر الإحكام/1 : 50 المسألة الرابعة. 
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لبج تف الب : فى الرآن وَهُو ارب ۱ را ت 
لس الي رن وا ت 

راجیب : نع الصّغرَى» فلا سل أن لمشطاس ونخوه معرب ون عجمي لا 
عبر بل هُو عربي أيضاً ُوافقت فيه اللَْمَانَء كالصًابون والتّور. 

و اشتدل هَولاء أيضاً بأنة مليوس مبعوثْ إلى التّاس کافة فلا بعد أَنْ يِکون 
6 کتابه مُشْتملاً عَلى اللغات <الْحْتلفة» لیعَحمّق خطابه لكل إعجازاً / بیان 
ولا الكتابّ کلام الله المحيط بجميع اللغات فلا يَكونُ مَثْلّمَة باللغات المختلفة>! 
مُنكراً غَايَتَهُ أنه لا یکون مَفهوماً للعربء وَليْس فيه مَا يُنكر إذا اشتمل القرآن علی 

وجيب عَنهُما بان لك كله ون بع من الاشْتمالٍ لا يقتضيه» لا يقاوم 
التصوص الدَالة على نفيه. 

المالث : ساق الضف الب <باثر المجاز لتشابُههما من خی إِنَّ كلا مْهُما 
نشتععل في عير موضوعه عند القرب. 

ان فلت : وَهَل يكو الْعرّب>2 بذلك تحازا أم ۴*۷ 

لك : لآ فَإِنهُ لم یخرجه عَنْ مَؤْضوعه. 

e 


es 
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أنَّ الام یج أن تكودَ مُشْتركة ین لاس» عَربية وعجمية» لد لا حید عَن عبر 
عن الشخخص پاشمه الم لأ ید لته غور ذلك بخلاف ابا 
العبارة نهد لوجوده في أَدْهانِ كل وم وانتعتالهم» فکل برع لته یه 
یتحقق التغريبٌُ والمجیم. 

من الاس مَنْ یَجعله معزباه لأَنَّ الشنمية وقعت للعجم تم ترجه عن الخلآف» 
اذ ل نزاع في وُقوعه في القرآن كأسْماء الأنبياء اقب وأشماء نض اللانکة. 
وَيُحتَمل آن جري اُصنْفُ عَلى هَذه الطريقّة, کون إا رف الْعرّب الْمختَلف 
فيه» فكأنهُ قول : العرب الختلّف فيه لَفْظ غیر علم... إلى آخره. 

إن فلت  :‏ لم يل لفظ جنس ؟ ليرج العلم فیشلم من التغريف پالشلب» فَإِنهُ 
خلاف الأول 

فلث : كانه أَحتٍ التصْريحٌ بالمقضود من التثبیه على روج العلم ولانهُ لو قال 
جنس آتوشم أن القشاك وساثر لمات من ا اتدل ف لتقت 
ویس كذلك فَِنَ ریب ُلك في الججميع بع أو بلا ع» اذل عانع من تغریب 
ی ان راهان ی لد 

اا الأنبياء وَاللائكة كلها أغجمية إلا أربعة 4 

الخامسٌ : الألقَاظ المدّعى کونها مُعرّبة في القرآن كثيرة (....)2. 
7 وَُحمّد صلی الله عليه وَعَلَيهِم أجمعِين) وَيَجْمعُها «شهُصّم». وزید عَلِيْها | 
آذ وَأَسْماءٌالملائكة كلها أعجمية إلا أرتعة : مُنکر وكير وَمَالِك وَرِضْوان. 


1-وردت في نسخة ب : للمفيد. 
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(الكلامٌ في الوّاسطة بين الحقيقة والجاز ) 

«مَشألة : اللّفُط» المستعمّل في مَعْنى (إِمَا حقيقة) فيه مقط كما في الحقيقّة اللغوية 
نخو الأسّد في الحيوان المفترس 

(«أَوْ تحاز» فيه فقَطء كما فى المجاز اللخوي لخو الأسّد فى الرَجل الشجاع. 

(«أَوْ حَقيقّة) فيه «وَمجاز)» وَيكونُ ذلك «باغتباريْن» كما فى الحقيقة الشَّرْعية 
وَالعُرفية» لخو السَلاة إذا اسْتُعملت فى الأفعال المخصُوصة تکون حقيقة باغتبار 
غرّف الشّرْعء وحازاً باغتبار للع ولو اسْتعُملّت في الدّعاء كان الأمرُ بالعکس. 

ا هي 1ه با دب علی دض وحصت عُرْفاً بذات الحافر رفي 

بَعْض البُلدَانَ بالحمار» فإذا اشتُعملّت في مُطلّق الاب كالإنسان أو النّملّه مثلا كات 
ر في ۾ و 

حَقيقة باغتبار لت وَيحازاً باغتبار العف ولو اسْتُعملت في الجمارٍ کان الأمه 
بالعکس. 

وَكذًا العر فية الخاصّة كا جؤهر عند ال أتكلمين. 

ولا قال : «باغتباريْن», لأنة لا عُکنْ کون للفْظ عقيف ویازا باغتبار وَاحد 
لقا ماه د و له واحدة ألا تعمل فیتا وضع ذه ول 
وَفِيمَا وضع له انیاء ذلك ظاهرٌ. 

(«وَالأمْران» أي کون اللفظ حقيقة حَقيمّة وکونه با ((منتفیان)) <عن اللفظ «قبل 
الاسشتعمّال)>*, إذ الاسْتعمّال ع في تَعْريف کل منّ الحقيقّة والجاز كما مد في 
تَعْريفهما. فإذا ل یشتعما اللفظ فلا يَكونٌ لآ حَقيقَةٌ ولا تحازاً. 


2 ساقط من نسخة ب. 
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ثم هو» أي لفط «تحمول على غرف الخاطب أبدا]1) كر الطای وهو کلم 


به» قَمَا کات الفظ دالا عليه عنده من المعاني» فَهِوَ الذي یخمل عَلَيْهِ اللّفْظ فيْفهم منهُ. 

«قفي» خطاب «الشَّرع) الْحمول علیه العنی «الشَّرْعي لأنةُعُرفة»؛ أي لأنَّ السرعي 
عرّف الشّرعء وذلك لأنة السار ع اما هُو بصدّد بيان الشَّرْعيات. 

(ثم)) ان م يكن للفظ مَعْنى شرعی» و كان 00 العمل عليه لصارف رف 
عَنهُ» <فالحمول عليه العنّى «العُرْفي الغام» كما مَتَ تَفُسيرُه عند ذكر الحقيقّة العُرفيّة. 

«یْمْ» ان 1 يكن للفظ مَعْنى فى العف أو كان وَتعذّر الحمل عَليْهِ كذلك>3) 
فاخ غلیه العتی «اللغوي» اد لیبق الا هو. 

تلخص من کلامه : أن اللفظ إذا کان لَه مَعْنى شَرعى ومغنی غرفی» >یحمل أولاً 
علی الشرعي وَكذا إن كان له مَعنّى شرعي وَمْنى لعُوي أو الجميع» وَإِذَا كان له 
معنی عرفي < وَمعْنى لغوي» يُحمل أولا على الغرفي وَهذا كله هو الشهور وَلا 
فرق فيه بَينَ أن یراد اللفظ في مقام الإتبات أو مَقام اي 

«وقال الغزالي وَالأمدي» : «فیمّا إذا کان للفظ مَعْنى شرعى ومغنی لخوي» 
فحمله ((في الإثبات» المغنى «الشرعي»»»› علی وفق ما مر عند ابحمهور» «وَفِي 
التفي» و کذا هي قال «العْزالی» : «هو «تجمل» أي 1 نضح دلالته»» «وّ» قال 
8 «الآمدي» : «الحمول عَلیّه المغنى «اللغوي» لا الشَّرْعي». / وَسنْمثله إن شَاءً 
۱ 


bv 


1 سقطت كلمة أبدا من النسختين الخطيتين معاء والزيادة من المتن المطبو ع. 
2 وردت في نسخة أ : أي. 

3 ساقط من نسخة ب. 

4 وردت في نسخة ب : فالحمل. 

5 ساقط من نسخة ب. 
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تنبیقات : (في مزید تفریر مَشألة الوَاسِطة بين اخقيقة والجاز) 

( الفوائد التي م من أجلها عقد الصف هذه المسألة) 

الأول : عَقَدَ هَذه الشألة لثلآث فُوائد : 

ل یواست راو صر ن مختلفین. 
RR‏ ولا حازا فیکون وافيطة 

ما حكم التُعارْض بين ا حقائق ات أ أغني الشَّرْعِيّة وَالعُرْفيّة a‏ 
ذکرها على هذا ال ر یپ 

(تقسیم اللفظ إلى أربّعة أقسام) 

الثاني : قشموا الفط إلى أزبعة أفسام : 


22 
بي 


3 ۷ 


الأواله هن رد تنظ وَهُو الشتعمل في مضوعد! ۳ نحو الأسد في 
یوان لس 

الثاني» ما هو تحارٌ فقطء وَهُو ال بضع ان نخو الأسَد في الرحل 
لجاع > 

لت ما ُو حَقيمّة وَبحانٌ وَيَّجب أنْ يَكونَّ ذلك باغتبارين» لاشتحالة 
ن یکون من جهة احدة ES‏ ای فیما وُضع له ر وَيحازاً أي 
مُستعملا في ما وضع ل>2 ثانیاء فانهما مُتنافيان. 

قيل : <وَهو>3 ما طعْنیین» وَإِمّاالمغنى واحد» الأول نخو الْعَام احور عل 
القَوْل بان حَقيقَة وحار 5 لبَاقي باغتبار ال وباغتبار الاقتصار علیّه. وَالثَاننٍ 
کالدًابة في الجمار باغتبار أَمُل العف وَأهْل للع ۱ 


1 - وردت في نسخة أ : موضعه. 


189 موي في الكتاب ومباحث الأقوال م‎ ١1 
[قلث :]۱ وفیه نظرء لأنَّ الغنی فى الأول واحذ أيضاًء <والاژل أنْ يقال اما‎ 
باغتبازین في مَعتاه» کالاوّل َمُ بحسب ب خارج عله کالثاني.‎ 


ان قیل : أ 


2 


ا حقيقة وَبحازا باغتبازین» فما الق بَينَ هَذا 


e 
لتا : اراد أن لفط في إطلاق وَاحَدٍ يكونُ حَقِيفَة حَقِيقَةٌ وبحازاً باغتبارَيْن ما نخو‎ 


ای را و ود لهي ان ره وَاحد فافهم. 
رابغ ما هو عير یمه ولا حان وَهُو الوّاسطة» وَمثالهُ اللفظ قبل الاشتعمال 
3 وقّد أطلقوه و 1۲ جب ۔ <أنْ يكون>* مراژهم یس بحازاً بحسب ما وضع 


ا في هل قانع من گنه جالع من أن بستغمل في عبر ما وضع 
4 اراد 


5 - 


له 


قیل : أن یُستعمل فیما وضع لَه داسبة بين ما انشعمل فيه ما وضع لهُ. 

قلت : ومد هُو مُراذهم لأَنَّ را باللّفظ قبل الاشتعمال, هو أن لا يُشتعمَل 
اضلا لا في مَرضوعه ولا في غَيْره الا فد مَتَ أن الجاز مُتوقف عَلى الوّضْع الأول 
لا على الاشتعمال. 


1 سقطت من نسخة أ. 

2 ساقط من نسخة ب. 

3 وردت في نسخة ب : قبل. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 انظر المعتمد/1 : 11» المحصول/1 : ۰147 الاحکام/1 : ۰46 المختصر مع شرح العضد/1 : 153 
الابهاج/1 : 2319 جمع الجوامع مع حاشية البناني/1 : 188 وارشاد الفحول/1 : 26. 
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واغلم أنّاللفظ إذا نم وضع أصلك يَضدق عَلئْه أنه لا حَقيقَة ولا بجاز ضَرورَة 
انتفاء الاشتعمال بائتفاء الوَضْعء فَهُو من أُمْئلّة هَذا القشم. وَمَنْ لا يُْتبر وضع العَلّم 
يَجَعله من هَذا القشم أيضاً كما مر ذکرة. 

( تدارك القسم الذي ب بقي في هذا التقسيم) 

الالث لاب حو لود و الوا اح سو د 


م2 
مه همه 


ويا ووب حقيقة في غير 

9 / الرَابمْ : ڈکر الإمامُ فخر الین «أنَ الفظ مَتى کان تحازاً فلاب ون یک 
حقيقة في غَيْرهِ ولا ينُعكسٌ» قال : وأمّا الال فلذن المجار ۶ و ا مشتعمل في بر 
مَؤْضوعه الأضليء وَهذًا تريخ بان 0 الأضل لمغنى1 کر فاللفظ متی انشعمل 
في لك ضوع كان حقيقة فبه. و الثاني فلن الّجاز مو ال الشتعمل في عبر 
مَوضوعه الأول لتشابه همه لیس یرم من کون اللَفْظ مَؤْضوعاً لحنَى آن يَصير 
مَؤْضوعاً لشيْء RT‏ سَبة)) انتهى . 

لت : وَهذا الكلامٌ بظاهره» حاصله2 اشتلزام المّجاز اْقيقَة لا القككسء لأَنَّ 
الجاز مُتوقف عَلى تدم الضع. 

إن أراد أن زد وضع الط انشعمل أَوْلاً كاف في کون ه حقيقّة» فباطل علی ما 
مر >من أخذ الاشتعمال قيداً في تغريف کل من الخَقيقَة وَالَجازٍ. 

ان أرادَ أَنَّ الوَضْع مُشتلزم للاستعمال» فباطل عَلى مَا مَرّ<ة من صحة تَفْل اللّفْظ 
بحازاً قبل أن يُشتعمل» وَحِيتئذ كما أن احقيقة لا تشتلرم الْجاز لصحة أَنْ لا بقل 
ره المحصول/1 : 148. 


2 وردت في نسخة أ : حاصل. 
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لفط أصلاًء كذلك الْجاز لا یشتلرم الحقِيقّة لصکه أَنْ ينْمًل اللفظ قبل الاستعمال 
في" مَؤْضوعه الأول والله الوفی. وَتَقدّم مَا وق ین البُلغاء في ا لجاز العَقا 
ان ن أرادَ الإمامٌ أن الط متی كَانَ بحاز في مَغنى» صح أنْ يكونَ حقيقةٌ في عبر 
نصجیخ» ليث اشتعمالهومتی اششعمل كان حقيقةء ركو إن آراة مذا فالعکس 
أيضاً صَادِقٌ» لأنَّ لفط متی كان حقيقة في معنی» صَحّ م آن یکول غارا غارف 
لجواز ال بشّرطهء واللهالوفّق. ۱ 

ليقع العاض بَيْنَ الجاز وا خقیقة) 

عون کر ون یوب توبن و 


١١ 


0 قي 


لو 


ماز خر رز لوف بعک 
ENE‏ ب ی 


یش هه خیم وان | تار الل نك هام دا ین کته اسان 

وَإِنْ شتا عَبّرنا الجر ره سر ی بخ اسان + از لحري وین 
شرع عيّة تحار لغوي وَحَقَيقَةٌ عُرْفيّةء بحاز شرعي وحقیقة لغویّت بجاز عزفي وَحَقيقة 
غیت بحا زعي وَحَمَيفَةٌ عُرفيةء جار عزفي وَحَقيقَةٌ شرعية وان اغتّبرّا العُرْفي 
العام وَالخاصة فهي رة سام دك واضح. 

(عند تعاژض الَقيقَة وَالمجاز يَجبُ الحمل على الحقيقة) 

فان قيل : دا لوحظ التّعارُض بَينَ الْجاز والحقيقة وب الحفل على الحقيقة 
470 اا او کا فای بت يى في هذه المسألة EY‏ 


1-وردت في نسخة ب : في . 
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قُلنَا : ذلك" لو كَانَ اللفظ يحازاً دائماً أو حقيقة دائماء وَهُو الْفرو غ منة فيمَا مر 
3 إذا كان حاز | باغتبار و حقیمَة باغتبار» وا کر هَاهُناء فلا يمْكنٌ آن یفصل 
عنه 4 جرد کون بان خلاف اوک ا اد لم يتعيّن في هذا 
لقشم ا اي لتعارژض الاغتبازات» اتويوت الَصبر ال رف الخاطب» 
وبه يُعلّم أن الماح اك ابي ريل مجر د 

کات هذا بح جاریا أيضاً عَلى ما مَّ وَلكنّه حتاخ إلى عرف المخاطبء فَإنهُ 
هو المغيار» <فافهم>3. 

(عند تعازض ای الشّرعية رَالْغويةوالغفية ار غزف المخاطب) 

السادس غلم أن الف قد يعر شرعیاء وق عر لداعتو ع فيا عاق 
و خاصًاء فَالخطابٌ كرون يكن منهماه اسر في الجميع «غزف ا مخاطب) بكر 
اللا اا اا 1 

وقد ذَكرُوا وَاحداً منها فَقَطء وَهُو مَا إذا كَانَ المخاطبٌ بالكشر هُو الشارع 
وسكت عَمًا سوا وُو اذا کان ُو ضاحب الع أو أَهْل العف العام أو الخاص 
ولا فرق . لعل ما ذکرة و الوَاقع في کلام الا صولیین بالصّراعقه ان مُو الم 
قفصد الأصولي الث في أَلقَاظ الكتاب والشنة وَهُو المعني بخطاب الشَّرْع4. 
وَأيضاً مَا ذکر یعرف به ما سواه» فَهُو كَالتّمْئيل. 

السا بع : حاصل ماكر المصئّفء أن الَف في خطاب الشَّرْع يُحمَل علی افص 
(الشُرْعي )) لأنهُ مُو الظاهر تفیاً للإججمال» فان تعذر ذلك بأنْ N‏ شرعي 


1 وردت في نسخة أ : ذاك. 

2 وردت في نسخة أ : فيه. 

3 سم سقطت من نسخة ب. 

4 ورد في نسخة ب : الخطاب الشرعي. 
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في تحل الخطاب. أو غلم أنه لم يرذ بقَريئَة» حمل علی مَعْناه «الغزفي» فَإِنْ تعذر 
لك أرقا ان 1 ركو لفن قوق ناف ازغ آنة لیرد E‏ 

وَوَجَهُ ديم المرفي علی اللّْوِيء <أَنةُ>! هو الْتعارف في الوَقْتء وَالخطابُ لا 
یکون ا یغرفه الاس وَبذلك قد الشّرْعي بعینه» لفق في دعن ابهمهور بل 
مایق في الکلام الإلباتي وَما في مَعْناه من الأشره ای ان زناف سا 
من النهي. 

حالف العرالي وَالآمدي في القشمین الأخيرين؛ وَهُما اي وَما في معناه» فال 
رای : «إذا كاد للّفظ مَغْنی شَرْعي وَمَعْنى لخوي» وَوَقَ في هي يَغني أو التفي» 
همقل لتعذّر خغله على الشّرعيء حیث وفع هي وَكذًا على اللوي لا 
الخطات للشار ع»2. 
بات لأَنَّ ايسول كما يُخاطب العرب بالألقَاظ الشّرعية عاط 0 
و يَرنّضْه واختاز هُو التفصيل» وعبارتّه في الُُشتصفّى : «إذا دَارَ الاسم بين مَعناه 
471 اغوي وَمَعنّاه الشرعي». قال القاضي : حمل / لأ الرزسول يوسا 
ناطق العرب [بلختهم]* كما يُناطِقهُم يعرف شَرْعهء ولعل هذا من تریغ على مَذعب 
من یت الأسامي <الشرعية>“ وال فهو ملك للأسامي الشرعية. 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 انظر المستصفى/1 : 355. 
3 سقطت من نسخة أ. 

4 سقطت من نسخة ب. 
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وَهذًَا فيه نَظَرء لا الب عَادَة الشارع» اشتعمال هذه الأسامى علی رف 
الشارع لبيان الأخكام الشرعية. ون کات أيضاً كثيرا ما يُطلقُ على الوضع! اللَمَوي 
کقوله عراهاخرلتلم : (دعي الصّلدّة يام أفرائك)2؛ ومن باع رات من باع 
خمر)* فخکمه كذاء وَإِنْ کات الصَّلاةُ في حالة ایض وَيِيع الجر وَالْحَمْر لا یتَصوّر 

رس اک وبا له اسان وله علیه الصَّلاُ راللام خیث ل يُقدّم إليهة 
غذاء (ٍنی رذن أصوم) فَإِنهُ ان حمل عَلى الصَّوْم الشّرعي ذل على بخواز التية هار 
إن حمل على الإنساك ل يَذّل. 

وله مر : (لآ تصومُوا لیم خر إِنْ حمل عَلى الإمساك الشرعي 
دل عَلى الُعقاده, ذ لَؤْلا إمكانة لا قیل لَه لا تفع ذ لا تقال للأَعمى لا تبص ون 
حمل عَلى الصّوم الحسّي لم نا من <دليل> علی انعقاده. 

وقد قال الشَّافِعي را 4 لو خلف أن لأ بيع ار ل تحتيق عه لان الشرعى 

لا يُنصوّر فيه. وَقالٌ الُرني : یِختث لأَنّ القًريتة دل عَلى أنه راد به الع اللغوي. 
1- وردت في نسخة أ : المعنى. 


2 أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة» باب : ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. بلفظ : أن رسول الله 
یر قال في المستحاضة : رد غ الصّلاة أيامَ أفرائها اي كات تحیض فيهاء نم تسل وَنَتوضأ عند 


کل صَلاة رَتصوم وَنُصلَي). 

3 أخر جه البخاري في کتاب البیو ع باب : انم من باع حرا. وابن ماجة في کتاب الاحکام باب : أجر 
الأجراء. 

4 أخرجه البخاري في كتاب البیو ع باب : لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه. ومسلم في باب المساقاة» 
باب : تحريم بيع الخمر. 


5 وردت في نسخة ب : له. 

6 أخرجه مسلم بشرح النووي/8 : :. والنسائي في كتاب الصیام باب : النية في الصيام. 

7 أخرجه مسلم في كتاب الصيامء باب : النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى ولفظه : (عَنْ أبي سعيد 
کک هن رول ال » ور نهی عَنْ صیام يَوْمَيْنِ یم : الفطر وَيَوْمِ النخر). 
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والُختار عندنا أن ما ورد في الإلبات وال فهو المغنى الشَّرْعيء وَما ورد في 
التهي کقو له موسر : (دعي الصّلاة) فَهُو محمل» انتهى كلامة. 

(مناة قشة اليوسي للقاضي وَللعَرَائي فيما ذهبا لیا 

قلت : و اشتدلال الققاضى عَلى الابخمال بان السار ع يُناطق العَرب بلعْتهم كما 
اطم بغوف لر عاخن من اشتدلال الغرالي» <ولکنه مع ذلك ضَعيفٌ با 
aR‏ 

من انس و 7 ف تکیت بها طلقا كني ابر یه وف ی بجا لا لامور 
ری أل ری 9 نخو (دعي الصلاة) و بت رکه فيه اما هو الصَّلاَة الثرعية 
فعا الا قاللغوية اي هي الدّعَاء لا ینهی غنها فى الحيض» لو لم برد الصَّلاة 
الشّرعية م يصح هذا الکلام. 

<وکذا الوم المنهي عَنهُ في ره ما هو الوم الذّرْعي؛ وَهُو الإمساك بنّة 
التقرب» 9 اللغوي وهو جرد >3 الإمساك بلا نيّة نيه أو بيّة آخری کالا تایه من 
قلا تحذورٌ فيه ولا هي عنه ما لم يقصد الاغراض عَنْ ضيافة الله تَعالَ وَتّرك سُنة 
الأكل وَالنُصدقء وَفَسادُ المنْهِي عَنهُ لا يرجه عَنْ كونه شرعياً بالاشم فَإِنَّ لفظ 
الذّزعي عبارة عَنِ المعتى المغروض للصّحة والقساد معا لا عن الصّحيح فَقّطء وَهذَا 
المعتّى مُفْتَقَدٌ قر إلى مرید تحقيقء وله تي في باب هي إن شاه الله تال 
1- نص منقول من المستصفى/1 : 357- 359. 


4 الاحتماء من الحمية راجع في ذلك فصل : في هديه مر في الاحتماء من التخم والزيادة في الأكل 
على قدر الحاجة والقانون الذي ينبغي مراعاته في الأكل والشرب. الطب النبوي : 12. 
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ژاشارة اليوسي إلى مسالة النهي الوارد لأجل أمر خارج) 

وَنُشِيرُ مَاهنا إلى طرف» فُنقول : إِنَّ التي مَثلاً إِنْ ورد لأخل أمْر خارج 
2 کالاغراض عَنْ ضياقّة الله تعال في النَّهْي عَنْ صَوْمِ العيد» / فنقول : مُنْصَبٌ! 
هی هُو العتی الشَّرْعى لتحققه بدون هذا التُعارْض بحسب التَّصوّر وَإِنْ كان لا 
یمد به» مثلاً الضّومُ ُو الإمساك عَنْ شهوتن البطن والفو ج جَمیع هار بنيّة» هذه 
الماهيّة مُتصوّرة في یوم العيد» إذ لا مدخل لزمان خصوص فيهًا كما تَرى» وَاللَهي 
فاد عدم جوز الإقدام یا و الاعتداد بھاء وان ادٍعی دول الرّمان فيهًا بأَنْ يقال 
مثلاً : هو الإمسّاك عَنْ كذا في مان باخ لَه أ خو دلك. 


أؤ كاد هي زارد لجل أمر داخل يوذ في الماهية» فَالنهِي أيضاً منْصيُه الَغنى 
الشّرْعي وَلكن بخسب إفادَة أنه زر مُشتقيم في دك اللّحلُ؛ كما لو رقم الإِخْبارٌ 
عَنه أنه لا تقر فيه فَافْهَم. 


و قال الامدي : ان وقح في النهي يحمل على اللغوي لتعذر الشرعي .ا م2 


و 


ول عليه بَا مر من ظهور الشرعي في خطاب الشار ع. 

2 م تعض الترال الي اي عدي ولال خی عزفي 
ژاضخ من كلام الصف بم دزي على لوي ذم هی 
العرْفي المتقدّم على اللغوي رادم على المنقدّم عَلى على الشیء م متقدم على ذلك الشیء. 
وَلؤُضوح هذا تعرّض العا خلافهما فيه ون ر قَافهُم. 

التاسع :الم يَتعردّض لعف الخاص» واشتظهر بَعْض الْتَأخرينَ تدم العام على 
الخاص. 


1 - وردت في نسخة ب : وجب . 
2- نص منقول من الاحکام بتصرف/1 : 27. 
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قلت : وَهُو ین لل العام آغرف. ولذلك دم الجن علی المَصْل في العاریف . 

الْعَاشْرُ : اختلف لفقهاء في لفظ <الحالف>! » إذا لح لق نيه ولا بساط هَل 
بحمّل لی المزفي أو الذرعي أو اللغري ؟ اة أفوال» وَالأَشْهّر عندنا حملهُ على 
لغرفی ” ثم اللي نم الشعيء لا بعارض ما رقع ناه ل <هُو>* مضداقه لأنا 
اغثیر فيه ما هُو الظَاهدُ في مفصد المتكلّمء وَلذا فلا في الشَّرْع أنه عبر ما هُو الظاهر 
في مَقصده» وَهُو العنّى الشّرعي . 

وقال الإإمام ارش “ في الان عند ذكر الخلآف في البساط وَاللَْظ هذا كله في 
امتطوقء وَأَمّا العلوم تخو : لأقودنٌَ زیدا كما يَُادُ البَعيُ أو لاه الْجوم بالتهاره 
هذا وَنخوة مما عُلِمَ أنه قصد فيه خلاف اللّفْظ یْخمل عَلى مَا عُلم من قضده بل 
خلاف. 

قلت : ومثل هذا يعبر في خطاب الشارع أنه إذا تعذرت الحقائق لاد فيه 
ن يطلب للّفظ بحازاً خر يحمل عليه صَوناً للكلام» والله الق 

(الكلام في تَعارُض المجاز الراجح وا قيقة ال جوحة) 

«وّفي تعازض المجاز الراجح» بغلبة الااستعمَال «والحقيقة ال جوحة» ععلوبية 
الاشتعمال ثلانة (أقو ال» : 


الاوّل أنَّ الحقيقة أؤلى» وَهُو قول أبي حنيقة 


- 
۶ - 


فلابد 


الثاني» أن الجاز أوْلى» وَهُو قول آبي یُوسف. 


1۔ سمقطت من نسخة ب. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 وردت في نسخة أ : الشار ع. 

4 محمد بن أحمد بن رشد أبو الولید (450 /520ه)» قاضي الجماعة بقرطبة» من أعيان المالکية. له : 
تصانیف عديدة منها : «البیان والتحصیل». الاعلام/5 : 317. 
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3 /«ثالقها», أن «المختار» أي اللّفْظ «تجمل») لا تحمل على أحدهمًا إلا بقرینة 
و ايار البيضاوي! وَتَّبعَهُ لوف وَمثالهُ الب اشم ِكل مَا دب عَلى الأؤض» 
ع قل لحم لب اشتعقاله حت ضار عقي مرو 

تهات : [في مزيد تفري تعاض لجاز راجح وق ثرجوع) 

(في المشألة أ ار عة مَذاهب) 

لول : هذه السالة دکرها النفيةء قال الشهاب القرافي واه : «وَقَد سألشهم 
عنها وَرأَيتُها مسطورة في کبهم علی ما صف لَّك)2. 

و حاصل ذلك «أَنَّ اجار إِنْ كان لا يُفَهَمُ الا بقريتة وذلك کالأسد للشجاع» فَلاَ 
خلاف في ندیم الحقيقة له ان لب <عَليه>* عثی ساوی اه وا زا 
لبي لحي لا 

وان غَلبَ المجارٌ - قى صاز راجحاء فارة مات ؟ مع الحقيقة» الجا في هذا 
مُقَدَّمٌ بوفاق أبي خنيقة لأبي يُوسُفء وَل خلاف في هذا ت ومثاله آن یخلت 
کت من هيه الاق قاقیقه الأكل من خشبها وهي لا ترا أصاك وَالمُجارُ 
الأكل من تمرها وَهُو را یخنث بالٌشر لا باخشب. 

تارة لا نماث مَعَهُ الحقيقَة بل تتعاضد أخياناًء فهدّا نحل الخلآف بَينَ آبي حَنيفة 
ا هرت من هنا هر فَالحقِيقةٌ الكزع فیه وَإِذا 
أذ لاء في الإناء وَشَرِبِ» فَهُو تحار إذ ا من النهر بل من الإناء وَلكنّه هُو 
1 انظر الابهاج في شرح المنهاج/1 : 315. 


2 انظر شرح تنقيح الفصول : 119. 
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الشائع. فهو راحخ وَالْحَِيقَةٌ أيضاً قذ راد كما یفعل كثيرٌ من الوعاء وغرهم حیث 
یکرغون بأفواههم, فهل د یحما على ١‏ لحقيقّة ؟ وَهُو راي ۳ خنيفة)1. 

وَوَجههُ انها الأضلء أ وَعَلى المجاز وَهُو اي أبي يُوشف» ووجهه أنه مو الاب 
الظاهر و يمع التَعارُ ض لأ أصالّة ا عار ضها ا المجازء وهو اختياد 
المصنّف تَبِعا للتيضاوي. 

وقد الحتارٌ القرافي مَذهبَ أبي يُوسُفء وَهُو العَمَل بالمجاز» قال : «لأنْ كل شيء 
دم من الالفاظ إا قَّم لزححانه. وَالتّفْدِير تشه لجاز فَيجبُ المصيرٌ إليه. 
قال في القشم الثاني» وَهُو ما إذا سای المجاز وَالحقيقة َة ردا على الحنفية» تدم 
الحقيقة لا وخه له لا أصالة الحقيقة قد بطل با فرض من الّساوي» فوب 


الابخمال وَالتوقَفُ)2. 

الثاني : قد تمه ر من كلام القرافي في حل التراع» <وَهُو>< القشم الرّابعٌ من 
الأُسام 5 

تقل الإشنوي عن ابن و سل ل ريب الغا 


كود و ابات إل لذن ند الإطلأق اقول شرع رف ۳9 
من غیر الشّوْع وَغَيْر العُرف. ما إذا ورد من آحدهماه فَِنَهُ يُحمل علی ما وضع 
ل انتهی. 

1 انظر الإبهاج في شرح المنهاج/1 EE‏ 


2- نص منقول من شرح تنقيح الفصول بتصرف/1 : 120. 
3 سقطت من نسخة ب. 


4 انظر نهاية السول/2 : 174. 
5- نص منقول من نهاية السول/2 : 175. 
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لت : وَالظَاهِرُ تقلا وَعقلاً مَا ذّكرَ القّرافي وكلام الأَصْبِهَانِ عير بعيد من. 
اثالث : عبارة لبتيضاوي في هذه السألة : «قإن غَلب ‏ يعني المجاز - كالطلاق 

تساویا؛ وَالأوْل :أي الحقيمّة عند آبي حنيفة. وَالمجاز علد أبي يُوسُف رَحَمهُما الله 

تعای» انتهی. 
| خاصل المذاهب في قول الإمام الرّازي !4 
وهو حامر قول الامام و في المحصول : «إذا دار اللفظ بين ا رو 

از الرّاجح, فاا زر فعند 5 حَنيفة ا اْقيقَة <الرجو 

4 أؤلى» وعند أبي يُوسُف المجاز الرّاجح كل . وم الاس مَنْ يَجعل التعازض» 

لان کل واحد منهما راجح علی الاخر من وجه وَمَرجوځ من وجه آخر» فحصل 

اد ل»3 انتهی. 
فاعترض عَلى لصف بأن لفظ «الاجمال» الذي ذكرةٌ م يَقَعْ في کلام النّاسٍِ. 
ويجاب عَنهُ : بأنَّ التَعادُلَ وَالنّساويء الوَاقعین في كلام الامام وَالبَيْضَاوي 

ان للإجمال بعدم تعن أحد الحلين ولا هورف وَالَظرُ اما مو إلى المعاني دون 

الالفاظ وقد وَقع ذكر الاجمال عند القرافی في القشم النَّان كما مر بعلة التساوي» 

هذا مثله عند القائل به. 
الَابعُ : ذکر القرافي وتبعه الإسنوي؛ أنَّ التّوقف علی المَرينة لأل التّعادُل الذي 

ذكره الإمام» يعني في القول الثالث بعد ت تشلیمه ما يَسَقَيم في ب عض صو ر المشألة» 

1 انظر الابهاج في شرح المنهاج/1 : 315. 


3- نص منقول من المحصول/1 : 146 - 147. 
4 انظر نهاية السول/2 : 176. 
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وذلك أن لجار ما آن يكونّ بَْض' راد الحَقِيقّة كالدٌابة للجمار» أو خارجاً عَنهًا 
کار اوية للمزادت ان ا في الأصل الحمقل و وللا ار اوه من آفراد الجمل كما 


وی حو 


مر تفریز هَذا. 


فإذا کان من الأفراد ففي صُورَة التّفي» نخو قولك لا دَابّة بة في الّار» يتفي المجازٌ 


قطعاء لأنّك إِنْ أرذتة فد نقفی تُصريحاً ولا إشكال. ان ن آرذت الْفیقّه آي مٌطلق ما 
یدب لزم انتفاء الحمار أيضاًء إِذْ هُو من آفراده. و انتفاء عم مو حب لانتفاء الأخصٌ» 
فلا یتوقف المجازٌ في هذا عَلى القريئة بحال. 

ما الحقِيقَةُ فيحتّمل آن تتفي وَذْلِك عند إرادّتهاء وَيُحتمّل ألا نَسَفَ ودلك عند 

يان ات رتیت علی ارو في ضورة بات تخو قلك في الا 5 
على العکس» آی تيك اله مالاك ان آرذتها فذلك» وان أَرَدْتٌ الجا 
هي دق اقا و لصنق الأ لوقف عل رن 

و و فیفتّقر إلى القریئة" 
لجاز في اب وما بر هش الخال دوز مز 
رة في لت الأخيرة دود ال وَذَلِك كُلهُ واضخ. 

ل : هذه الُسألةٌ الأول أَنْ نکر فیما مو من تعاض ما يُخْل بِالقَهُم 1 
كا ساعن E‏ ركان اا إا ذّكرّها هنا لأنهُ تعض 
وهو امه الشررعيّة م ية وَالعرفيّة فان ذلك من المجاز الرّاحح كما مَرّ في ال 
فاشتطر ها و الّه الموفق. 


1- وردت في نسخة أ : بعد. 
2 قارن بما ورد في شرح تنقیح الفصول/1 : 120 - 121. 
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(الکلام في مساألة : أن ثبوت کم اخطاب إذا تناوله على وجه المجاز لا يدل 
علی آنه مُر اذ با خاب 

«وثبوت خکم) في الشّرْع بالإجماع مَثلاً «يمْكنٌ کوّنه» أي کون ذلك بخ 
«مُرادا من! خطاب ) وَاقع في الکتاب والشُن «لکن» لا حَقيقَة بل «تجازا لآ يدل أي 
وه «عَلى أنهُ» أي ذلك لحك «المراد منة» أي من دي الخطاب. 

«يّل یی الخطابٌ» المذكوة «علی خقیقته» فيمًا دل عليه من العانی ولا بجع حازا 
دل على احکم المذكور «(خلافا للكرخي») من الحنفية «و)أبي عَبد الله «البصري)* 
من الْعترلة في قَوْلهما : إِنَّ الخطاب يُحمَلة على الدّلالّة على الحكم الّابت» ون 
كان بطريق المجاز» عیث فُرض أن لاَدَليلَ سوّاه (....)4 فلا مُشتند 

5 وَمثال دك أَنَّ المجَامع إِذَا قَقَد / الاء ييَمّم إجماعاً دا حكم تابث وَقؤله 
تعال : فاو سم السا 54 يحمل آن يُراد به اللّمسُ بالید وَهُو یه فلا يدل 
علی هذا نکم ريفين ان برد : الماع رفو كاز وال على فا ادك 

قال الكؤخي وَالبَضْري : يَجبٌ أَنْ يَكونَ هذا <هُو>؟ للُرادء لتكو الآيةٌ دَليلاً 
علی الحكه وَمُستّئدا للوجماع الور 


۶ 


- ردت في نسخة ب : به. 

سبقت ترجمته في الجزء الثالك ص : 52. 

- وردت في نسخة ب : يدل. 

كذا وجد هذا الفراغ في النسختين الخطيتين. 
المائدة : 6. 

سقطت من نسخة ب. 

انظر المعتمد/1 : 300 وما بعدها. 


سر نج ن لير ل ي ٠.[‏ 


١ ۳‏ في الكتاب ومباحث الاقوال جم 203 


وَقال الجمهور : لا يُحمَل عَلى لك فَإِنَّ حمل الكلام على حَقيّته أؤلى ما لم 
یقت ی لي لالض اوح ود 
على حقیقتها وَصَرْفهًا إلى الجازه إِذْ لا تعن أن کون الآيَهُ <هي الدلیل>1. لجواز 
آن یکون الدليل غَيْرِمَاء ولا مد ظهوره عدم جوده. 

وقول إن وت الحكم قدي لوت الدّلیل وا مرف از اف 
لاشتحالةة وت ااا و المَذُروط بدون السَبَب أو الشَّرْط. 

وريد هُنا خصوصا فنقول : إِنَّ الاجمّا ع مَعصومٌ بالّظر فکمه اب قطعاه 
الیل تابث قطعاء ولا غرض في تغیینه ولا مغرفته» فتنقی الآيهُ علی ظاهرها وَهُو 
الطلوب. 

قَقَولهُ : «ثوث» مُبْتدَأء وَقَولهُ : «بمكن» وضف کم وَقَوْلهِ : «لاً يدل» هو 
الخ ول : «تجازاً» نصب علی إِسْقاط الخافض أي لکن بطریق الْجازء أو عَلى 
ال من خطاب َو من صمي ر له در أي مراد من حال گنه يحازاً أي مُتجوّزاً به 
از على التعليلء أو خر كان مُقَدّرة وَكلاهُما صَعيفٌ مُتكلّف. 

تبیهات : (في مزید تقرير ا مسألة) 

الأول : الآية الكرعةٌة دا حملت علی حَقيقَتهاء كما قال الجمهوء ندل عَلى أَنَّ 
للم من تواقض الوضوء لأَنَ الاختياج لیم عند فد الاءمُوَذنْ بانتفاء الوضوء» 


2 وردت في نسخة أ : لاحتمال. 
3 - وهي قوله تعالى في سورة المائدة :6 او نم لمستم أليْسَآء فلم دوا ماه توا ». 
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وتعلیق ذلك باللمس يوذ بأنهُ هُو السب لأنهُ مُناسبء وادّا حملت عَلى الجماع, 
كما قال الکز خی! دل 

لاني : هذه السألة و رما في الحضُول» وذکر في نها : أنه «إذا حمل الظاهر 
علی الجاز وجب أن لا RET AE‏ 
محازه مَعاً)2. 

وَكأَنَّ هَذه المسألة مُفوعة علی افتناع أَنْ بُراة باللفظ خقیقته وَحازةٌ » إِذْ جوز 
لك يمل اخطاب عَليْهمَا معا قوقع الاغتراض علی الصّف. بان المختارٌ عندّه 
هو الجواز» فكيْف یف ع على ضّعيف” وبني الختار هَاهُنا على غَيْر الختار هُنالك. 

وحاول بَفضهُم الجواب بان «المسألة مَفروضّةٌ حیث لا قريئة» فلز وُجدث قفري 
دن علی الجا ر أيضأًء حمل عَليه مَع ال حقيقًة بناء على الصّحيح من جواز إرادتهمًا 
ما باللفط الاسم 

قلت : <وَهُو ظاهر> وَبمكن أنْ تکون المسألةٌ منصوبة في المباحثة فَقَطء وَالدَد 
على مَنْ ز عم أن الف تحمولٌ على الُجاز» لمجّد يوت الحكم وعدم ظهُور ليل 
لخر ليم بان کنا موم خر شوجب لتلا ول رم له كما بين عند التّمْرِير: 
وحيتعذ فَحمْلهُ على الُجاز وَحدّه أَوْ مع الحقيقة ۱ دل عَليْهِ دليل لأَجُنعةُ. و 


ولا بافي ما زرا ین عدم الرو» بل نقول : لا کر أل عدم ظهور دلیل آخر 
فل الحكم الذكور في مَسشألتناء مع البخث والاشتقراء من يُعضّدُ امل عَلى الجازه 


انظر المعتمد/1 : 300 وما بعدها. 

انظر المحصول/1 : 183. 

قارن بما ورد في تشنيف المسامع/1 : 485. 
- وردت في نسخة ب : ولا ملزوم. 


سم يخ ير حر یا 


205 سبي في الكتاب ومباحث الأقوال که‎ e8 


6 لأَنَّ عَدَم الؤجود / مم التبحث منْأَهْله يَظْهدُ به دم الؤجود في نفس الأمرء كما 
سَيأتي في القياس. 

الثالث : مُناسَبة بة هذه الَسألة نا قبلهه أن في هذه رد في الخطابء هل حَقِيقَة أو 
تحار ؟ كما أَنَّ الأول إذا وق فعض ين اْقَة ال ربجوعة وَالجاز الرّاجح فيا 
NG‏ الط خقیقه عار 

ژالکلام في مشاه الكنايّة وه هي حقيقة أو تحاز ؟) 

«مسالة : الكناية ا سر هر و ی ی أي لك اللَفْظ 
(مُراداً منة لازم امن » الذي اسْتُعمل فيه حو : فلانٌ عریض س القَفا كناية يياهن 
مُشتعمل في معتاه الذي هُو لاه على عرض القفا حشاه وَلكن أَرِيدَ ما رم ذا 
ارو حا اقل وَهُو قلة القَهُم. . ونخو : فلان ان الکلب كنايّة عَنْ 
کونه مضیافاًء فَإِنهُ تقل من بان الکلب إلى كونه لوف لاس غموماء ومنه إلى كثْرة 
غشيانهم» ومن لك إلى المقصود. ۱ ۱ 

(فهي) أي الكناية (حقيقة) لاستعمال اللفظ في معا ولد يشر أن راد لازم 
و المغنى » الموضوعٌ له الط لفط درم عبر باللزوم عن اللازم فَهُو) أي 
لفط المعبّر به عَنْ ذلك «مجاز» لصذق حَقيقّة الجاز عَليه» ی تقل عَنْ مَعْنا » إلى 
لم المعنى . 

(تفریف التُخريض) 

(وَالتَعْريض : لفظ اشتُعمل في معا ياو ح)» به بفتح الوّاو المشدّدةء أي لیشار «بغنره»» 
نحو قؤلك في خن من يُوذِي المشلمين : سل من كم اون میْ لشانه 
ده فهذا کلام في نفسه وَاضځ يدل علی مَعْناه المطابق, هم منهُ الإشارَةٌ إلى 


1 آخرجه البخاري في کتاب الایمان» باب : المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. ومسلم في کتاب 
الایمان باب : تفاضل الاسلام وأي الأمور أفضل. 
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أئ رآخَرء وَهُو کون الشّخص الموذي یس عسلم وَهذًا هو فائدة ذكر ذلك الکلام 
ایض به» «فَهُو) أي التّْريض «حقيقة أبدأً»» أي لیس فيه <تفُصيل>1, لأنهُ کلام 
مُشتعملٌ في مَعتاه أبداً. 

بيات : (في مزید تحرير الكنايّة وم مُتعلقاتها وَمّذاهب العُلمَاء فيها) 

(الفرق ب ۷ ین الكناية وَالمجاز 4 

الأول : هذا خاصل كلام التي الْقَتضي ۳ خلاف الکنایّت ۳" 
الكنايّة 2 قَنْ تكونٌ حقيقة وَقَد تکون بحازأء وَلابدٌ فيه من مَزيد تحرير یتکشف عَنْ 
قناعه ما سَتَسمَعهُ من التقرير. 

ان : وَقعَ اختلاف في الكنايةء آمی حقيقّة مغ حار مغ قشم نا ؟ وَالَشْهودُ 


2 
ع2 فيو 
© مم 


انها حميقة. 


(الأوجه التي فرّق بها السّكاكي بَيْن الكنايّة وَالمجاز 

وق السّكاكي بَيتها وبين الجاز بو جهين : 

«أحدُهمًا مان الكناية لا نافي إرادّة قیقة بلفظها فلا نع في ولاك رید طويل 
شجاد أن ريد طول القَامَةه وه لصو بالكناية» رذع لك طول بحاده أي 
عماله یز اذ لآ مُناقاة ينها وکذا قَؤْلك : فلانة نام الضحی بَعدَ إرادّة نها 
َخدُومّة مُرفهة لا مَانع م و له وَهذه في قؤل امرو القیسة : 

نضحي فتبث الشك فؤق فراشها نموم الضحی لم تنتطق عَنْ فصل“ 
1 سقطت من نسخة ب. 
2 انظر مفتاح العلوم : 402 وما بعدهاء نهاية الایجاز :7 الاشارة إلى الایجاز : 85 البرهان في علوم 
الق رآن/2 : 300 وفواتح الرحموت/1 : 226. 
3 ا ء الثالث ص : 70. 
4- بيت من معلقة امرو القيس الشهيرة التي مطلعها 


قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
روائع الأدب العربي : 48. 
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بخلآف الجاز فَإِنهُ يُنافي الحقيقة» قفي قَوْلكَ رَأيتُ في الحمام أسدأء أؤ ودرا 
سح آن ی بای ی وی شرت ای 
وَمُلازم العاند مُعاند. 

477 لاني أن الكنايّة ة الانتقال فيها / من اللازم إلى اللزوم. 

ان طول التجاد مَثلاً لآم لطول القَامَة» فإذا ذکر فهم منه اللزوم الذي هُو طول 
القَامَة» والْجاژ الانتقال فيه مق الازوم إلى اللأزم فَإِنَّ الشّجاعَة لزغ للأسد مثلك 
فَإذا ذُكر الأسد هم مِنهُ هَذا اللآزمُ وَهُو كؤنه شُجاعاً»!. 

ووافقهٌ الجلآل القَرُوينِي2 في اجه الأول وخالفه في الَاني. وقال : «إِنَّ اللآزمَ 
من خیث هو لازم لا يقل من غني راز گزنه عم الله إلا آن يكون هو أيضاً 
ملزوماء يعني بأنْ یکون مُساوياء فَإِنّ كلا من التساوین ملزومٌ للآخحر وَلازِمٌ لَه 
وَحِيتكذ فلیّس الانتقال الا من الملزوم في القسْمين)3. 

وَالجوابُ أن السكاكي :یرد اللازع من خیث هو یل الُساوي» وَقَد بين لك 
في تل آتره خیش عرض لکزن الكاقة بلغ ِنَ التطريج» فقال : «إنَّ مَبْنى الكناية 
علی الانْتقَال من اللآزم إلى E‏ مُعين» ومعْلوم عندك 3 الاتقال من اللآزم إلى 
روم معي تغتمد مُساوَاته اه لكنهِمًا عند الشساوي یکونان تما فص 
الانتقال من اللازم إلى اللزوم إذ ذاك بمثرلة الانتقال من المازوم إلى الام“ انتقی 
المراد منه. 
1 - نص منقول بتصرف من مفتاح العلوم : 403. 
2 انظر ترجمته في الجزء الثالث ص : 80. 


4 نص منقول من مفتاح العلوم : 413. 
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وَِعَ سمّاه لازما لكؤنه انا أل 2 9 طول التجاد 5 r‏ ل اا 
فبوجخودا الأول وحد الثاني . 

وَتحقيق ذلك أن طول الاد لازم في الؤجود الخارجي ملزومٌ في الذَّهْن 
والملزومية في ادن هي وة الاشتدلال» ا يُعطي الآنية ولا الت 
الها یمتا معأ وَالاسْتلرَام في القشمین صَحيحٌ. 

وَقالَ الشکاکی أيضاً : إن الكلقة ل تفن با بالوَضعء أو الاسْتلرّام بواسطة 
الوَضْعء وَإِذا اسْتُعملت فما أن یراد مَعنَاها وَحَدهُ أو عير مَعْناها حدم أو مَعنَاها 
وَغَيْر اا الأول هو ال في الفرد. وهي تشتغني في الإفادة بالتفس عن 
ال و نی هُو المجاز في لمرد ون مقر إلى نصضب دلالة مانعة عَنْ ارادة مَعْنى 
الكلمّة. الاك هو الکنایت لابد ل من دلالة خال)2. 


وَهذَّا الكلآم من يَقتَضي أَنَّ الكناية یس من باب الحقيقّة» یل قسماً آخر. 


نم ال : «وَاخَقِيقَةُ في رد وَالكناية تَشّْترِكان في کونهما حقیقتین, وَتفترقان في 
التَصْريح وعدم اضر یح»*. وَهدًَايَقمّضي أنه مِنْهاء فَكالَ في ظاهر کلام السّكاكي تُدافعٌ. 

وَأَجَابٌ الشَّيحُ سعد الدّين عَنهُ : بأنهُ «أَرادَ باقيقة في لك التَفْسِيم الصّرِيح 
منهاء لأنة لذي یراد به مَغْناه فَقَط عا الكنايّة فلا کلام أَنهُ لا یراد فيهًا مَعنَاها 
وخده, وا الکلام في أنه هَل يُراد مع ارم اغى أو يُفْمَصرُ على اللأزم ؟. 

لکن مّع جواز إرادّة العتی قال السّعدٌ : ومنهم مَنْ هم ذلك وَجرّم بأنَّ الحقيقة 
مُطلقاً تُقابل الكناية» فقحفل ما ذکر من اشتراكهمًا في کزنهما حَقيقتيْن عَلى 
1 - وردت في نسخة أ : فيوجد. 


2- نص منقول من مفتاح العلوم : 414. 
3- نفسه : 414. 
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شتراکهما في فادة العنَى احقيقي منهُماء من غَيْر نیصح إطلاق اشم الحقيقة على 
الكنايّة . قال الا اد " هی 
ادف وتیل على أنه تعمل في تسافا لا الشكاكي 
في جر تغریفها» فقال : «الكناية ترك التَضْرِيح بذک ا > إلى ذکر ما یمه لفل 
سالد ورال الْتروك»3. رها ريف لها عَعناها الضدري. 

عم کون اللفظ فيا مُستغمل في معتاه مُشتشكل بان المُصودَ هُو اللدّرم» 
وَالقَصْد هو تحط الاشتعمال و قال الشكاكي بنفسه في مبححث تیه : «اْا لا 
قول في غرفتا اشتعمّت الکلمة فیا دل له في غر ما قدل علي > ختی یکون 
عرض الأضلي طَلَب دلالتها عَلى المشتعمل فيه)4. 

وقال العد في شرح الفتاح؟ : «لَهُم في نقریر الكنايّة طریقان NT‏ أنه 
اشتعمال الَفظ في غَيْر الّْضوع له مع جواز إرادة ضوع له ونانیهماء آنة اشتعمال 
الل في ضوع له لكن لا لیکون مَقصوداًء بل لينتقل منه إلى غَيْر الُؤضوع له. 
قال - الأول ی ما سبق من أن لأ تقول في عُرفتا انتعملت الكلمّة في كذا 


بو العْرض الأضلي طلب دلالتها علیها. وَالثَانن .بم عا سيجيء ان 7 
من قبيل یمه َأ ثرا فا من الکلمة متعتاها وَمغْنى مَغناها بجميعاً. 


انظر شرح المفتاح/1 : 262. 
- نص منقول من مفتاح العلوم : 402. 
- نقسه : 360. 
وردت في نسخة أ : المنهاج. 
- وردت في نسخة ب : علیه. 
- سقطت من نسخة ب. 


سم يح يا ا لير فلا ©6© ال 
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قال : وَعِبارَةٌ الكتاب يعني الفتاح : تحتمل الطريقّين و *رهماء 
أظهر وبکلامه فیما سَيجِيءٌ أَوْقّق)! انتهّى. 

وَالأَوّل أَنْسبُ بعبارة التأنُخيصء الا أنه عرّف الكنايّة من حيبت إِنّها لَفُظء فقال : 
«لفظ أُريد به لآم مغناه مع بجحواز إرادته عه وريا قال إن كلام الصّف جار 
عَلى هَاتِين الطريقتين ین» عَلى أَنْ یِکون مَعنَى قَوْله : وإ ید معتاه» إلخ» » أي إن اغتبر 


۳7 


- 


في الكنايّة أنَّ لفط فيهًا مُشتعملٌ في اللأزم لا أنه أرادَ أَنَّ الكنايّة تاره یراد فيهًا 
ال وتارة زرا الل رمق ما بظهر میْ عبازته. 

ولا یشیم مّع ّلك لأنهُ بعد تفریره عَلى الاغتبازین» قَذ علمت أَنَّ الثاني منهُما 
ید في كلامهم» لقزلهم إرادّة اللازم مَع جواز إرَادة اروم وَبهٌذا لد فارقت 
الَجَاز. 

والصّف قذ أخلّ بهذًا اليد فم ير علی ما عند الاس ون کان قَدْ قَرّرَهُ في 


لفظه فلا بصع لا یل علی نز <أرادة>* صح عَِها الحكم یکؤنھا بجازأ. 
لأنهُ بذلك تفارق المجَاز > كما مر کل ذلك وَالانّصافٌ حیتذ ها لیست بمجاز وَل 


ع 
۳۷ 


حقيقة. أمّا ولا ید الّذکور ما ثانياً قلعم اشتعمالها فیما ضعت لَهُ. 
(الكنايةٌ مضدر وَُستعمل كذلك) 
الف الكباية على كل حال مضدر وَستغمل كذلك» و 
به تقال ا عن ش.ه <قا كى به اللفظ ومغناه الأضلي» وَالُكئى عه 
اللازم الذي هُو الْقصود. وتقدّم تَغريفهًا بالاغتبارنن في کلام الصتّف السّكاكي 


3 سقطت من نسخة ب. 
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والقژويني وَيسمّى المعتى كنايّة لما فيه من الإخفاء>!, قال : کی عن الشیء ادا 1 
یفصح به. 
فال في المتاح : «ان هذه ۹ دار ثرة على نی الخفاء خیث رکتت» فمن لك 
الكنايّة» ومنه ١‏ الكنى» < كما في : أبو فلان>2, َم ثلان لعدّم التَضْريح فيهًا ب ناما 
9 الأغلام. وَمِن لك تکی في ادن / ویْنکی إذا اوس الیه معضار من خی 
لا یفعر بهاء ومنهٌ : نکایات الدَّهْر أي جوائحه الله فيه عَلى بنيه من حيثٌ لا 
یشعرون. وَمنهُ : الْكيْنُ وَهُو للحم بَاطن الفرج لخفائه» وَمِنْ دك مقلوبٍ الکین اذ 
فان أن یخی ». 
( الکناية بة تصح أحياناً خی لا كود للمعتی وجوذا صلا 
رابغ : الكنايةٌ قَدْ سمغت أَنَّ المقصودّ فیها لازم المغنى مَع جواز إرادّة العتّی» 
فاغلم أنهُ تصځ الکناية آحیانا؛ خی لا یِکون للمَعنّى جود صلا فلا مانع من أن 
بقل : رید طويل النجاد» مُراداً به الإخبار عَنْ طول قامته» ولو رض ایکون له 
نحاد ولا مك قط TS‏ م 
101 کی 3# إذا عل كنايّة يتفي <مثل ال عَنِ>* أ نفى المثل» كما من تقريةً 
لك في اجان وَالَغنى الأضلي نامع 
فن قيل : إذا انتفى المعنّى تفت رادته قطعاء کات لفط مشتعملاً في الم 
ملل ها و سهان وو عان ما انكر لی اأصّف. 
فالجوابٌ من و جهن : 


3 الشوری : 1 . 


4 ساقط من نسخة ب. 
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هما أنَا یدنا بجو از ر الإراةة في اجحملة» وَمغناه أن الكناية من خی هي کنات 
لا تنافي إرادّة الى الأَصْلي كما يُنافيه اجان ولا يضر امنا ع دلك خصو ص مَادّة. 

دشر او انز وی في حارج يكونُ مانعاً من پراته بالط 
دلالة وافهاماء حَتَّى إذا إذا خصل فهمه وم الانتقال إلى القضود. كما یلم في دلالة 
الالْترّام أنَّ فَهمَ اللآزم ابع لفهم الملزوم» وعا قَرّرنا یف اشتشكالهُم لهذا العتّی. 
وَاسْتشْهَادَهم بقؤل لشکاکي : رلا قال اشتعملت الكلمة في مَعنَّى حَتّى یکون 
تسود ركشل لب دلالتها له ۱ 

نقول : ار كذلك أن يُطلّب دلالتها علیه» ولکن لا لذاته و لول به إلى 
شیآخر فَإنَّ الكناية ليل كما سَنقرّرة؛ والدلیل ون کات مطلوباً لغتره وَهُو یج 
فلا قول أحدٌ أنه یس بمطلوب وَمَقُصود, إِذْ لا حبص عَنهُ ولا طریق غَيْره فَافُهَم. 

(اللازم المنتقل 0 الكنايّة قَدْيَكونُ لآزماً للم کور بلا وَاسطة) 

الخامسٌ : اللأزمٌُ لتقل إليه في الكناية قَدْ يَكونٌ لآزماً للعذکور بلاً واسطة 
خو :مان ول الُجاد» نزمه طول المائة بغر وس وَقدْ يَكونٌ بواسطة أَؤْ 
سائط مثل أن يقال : فلانٌ عريض ش الوساد. وَيُرَادُ النّوصل به إلى عرّض الق وَبه 
إلى البله. أ يقال : هُو کر ماد را الأوصل <به>" إلى کرة إيقاد ثاره وب 
إلى کثرة الطبخ» وبه إلى كَثْرة الاکلین وَبه إلى کثرة الَّيقَان وه إلى كونه جوادا 
مضّيافاً إلى غَيْر هَذا. 

(تغریف التعريض الذي هو من جُملة الكنايّة وَمُقَابلة المصنف له بها غير سدید) 

السادس : التعريض خلاف التّصْريح, E‏ مِنّ العُؤضء وَهُو الجانب 


1- 2 سقطت من نسخة ب. 
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و الناحية ' وکا اكلم فيه يُوقع لكلا في غَرَض وَمقُصودهُ غَرَض لخر لك بات 
للْمَفْصُود کفاحا <یّل>2 من بخانب. 
واغلّم أن ريض نهم هو ین جُمه الكنايةء فَالكناية ذا طلب بها الؤضف 
قد يکوت المواضوف فیهّا مذکوراً نخر فك : زل د يُصلَى وَيصومٌ» كنايَةٌ عَنْ كونه 
0 مُسلماً. وَزِيدٌ یس انار كنايةٌ عَنْ كونه بهودیا. وَقَد یِکونْ / غَيْر مَذکور 
كقؤلك : (المشلمٌ مَنْ سَلم المسلمُونَ من لسانه وَيَده)ة تعریضا بإِنْسان يُوْذِي النّاسء 
وَهُو كنايّة عَنْ كونه لا اشلام له وَكقؤله تعال : 9#هدى لین © الذي ومون 
الق“ إذا قُسّر العَيبُ بِالعَيبة» وَتُعريضاً بالمنافقينَ الذین يُوْمنونَ عند مُلاقَاة 
الئاس» وڌا وا ل 9 نّا مَك 546 فَمُقابّلة المصنّف له بالكناية غَيْر 
سل 
نی قال السکاکی : إن التَغریض قد یکون حازا أيضأء فاذا لت لصاحباك 
آدینی» فستغرف على سيل التهُدید وات لا ريده وما ريد سانا لخر ما 
فذلك از لأنّك استعملت الکلام الخطابي في غَيْر مَا ضع له وَإِنْ أردْتَ 
الخاطب وإنسانا آخر معأ فهو كنايّة7 لکتّك اسْتعمّلت اللفظ في مَؤْضعهة وَغَيْره. 


1 انظر مفاتيح الغيب/6 : 430» البحر المحيط/2 : 251» البرهان في علوم القرآن/2 : 311» شرح الكوكب 
المنير/1 : 202 وشرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني/1 : 192. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 سبق تخريجه في ص : 205. 

4 البقرة : 3-2. 

5- تضمین للاية 14 من سورة البقرة : ولا لوا َامَنُوا نا ودا لا رل شیطبنوم فالا تا ممکم 
نما م مهرون (». 

6 قارن بما ورد في مفتاح العلوم : 410- 411. 

7 انظر مجموع مهمات المتون متن التلخیص : 689. 


8 وردت في نسخة أ : موضوعه. 
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(الكنايةٌ عند الفُقهاء أعمٌ مها عند أَهْل البيان) 

السَابع : الكناية نع في عبارات الفُقَهّاء كثيرأء قیل : «وَهُو عنْدهُم عم منها 
عند أل البيان» لأنّها عند الفقهاء ما اختمل الْغْنیین فَأَكْبَر سواء كان آحذهما لازمً 
للا خر لا». 


قُلتٌ : كأنْ يُقال للمَرأة حبلا على غاربهاء فهو كنايّة عندهُم» وَهُو من الاشتعارة 


وَلقَائل أن تقول : إن بى الكناية على نك التُضريح بالشَيْءوَالإِنّيان بم ضيه 
ببخه مَاء وَالأمور إضافية» فلا یکون بين المَريقين اختلاف. 
عَم لا ججر في لاضطلاح؛ و قشم الما ابن الاج قاط الطلآق إلى 
صَريح وكناية وغیرهماء فقال لوح : «عدل الْصتّف» - يعني ابن الحاجب - عن 
EO‏ وهي أن اسلاق یسم إل قشمين قط : صَريحٌ وکنایت لن 
الصّف راق أن اشقني َءنوه لا ينغي عَدّهفي الكناّات» لا الكنايّة اسْتعمّال 
للفظ في لازم اسیلک ما اضطلاح ولا مناقشة فیه» انتهی. واا 
ُواحد عند الَريقَين. 
5 يع في کلام لبلغاء منَ الکنایات استدلالات عَقَلية عَلى ما یرام منَ المطالب) 
امن : ينغي أن تعلم أن کل مایم في كلام الُلغاءء من الكنايّات وَالاسْتعارّات 
وساثر المجارات» اشتدلالات عَقْلية علی ما مر الطالب! في الدیج الم 
زغیرهماء ولذلك كانت أبلغ من اْضریح والحقيقة. ود علل البْلعَاهُ ذلك بأنها 


1 - وردت في ن نسخة ب : الغالب. 
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کدغوی الشَّيْء ببينة إشارّة إلى ما دکونا!. وَدُو المشارّكة في علم الاشتدلال لا يَحْفَى 

ولأ بأّس أن شیر ال طرّف من كه لیفرفة من عسی أن يشر علی قلي عم 
اجهل وَالعَفلّة2. 

ُنقول : لا إذا قلتا : رید کثیر الرّمادء فَهُو قياس حذفت نتیجته مَع إخدى مُقدمتیه 
للعلّم بهماء وَنَظمُه هَكدًا : رید كثيرُ ماه کل مَنْ3 هُو کنر الما فَهُو مطیاف» 
يج زیذ مطیاف. ومن الشّكل الأول الذي هو نها ما الصُغْرى فَضْرورِيةٌ حسّية 
ان وحد الغنی» وَادّعائية ان بوجد. 

وا الکثری فمعلومً بالغزف» وَلکن صقها کلية إا هُو بقید مُقدّر أي 
رة ماد الاشبة عن الطبّخ <الناشیم>٩‏ عَنْ (طعام الصَّيْفانء لان الما قَذ ب 
1 عند صاحب الْحَمّام وَغَيْره وَالطبخ قَذ یِکون علد / صاحب الشوق مثل 

الیل عَلى هَذا ید الأخوال المقارنة للكلام» مثل ذكره في سياق ديح 
والاشتعطاء؟ مَثلاء وَهذًا مَعْنى قوّل صاحب المفتاح في الكناية 3 «لآبدٌ لها من 


و 


دلالة حال». 
وَإذا قلنا : رایت اسدا في احمام فمعناة زيد أسد وکل أسد شجاع فينج عن 


الأول ول شجاغ وَهُو الطلوب. أمَّا الکتری فواضحة وَأمّا الصْخْری فادعائيت لأنَا 


- وردت في نسخة ب : أو الغفلة. 
- وردت في نسخة أ : بر. 
- وردت في : نسخة ب : والاست 2 


وردت في نسخة ب : من. 


سر لم يرا لطر ئ Q٩‏ 
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ًا بالغنا فيه بط التّشبيه زاذراجه في جنس نس الأسد, کنا قد ادعَيْنا له الأسدية قَضاء 
لح الباغة فصع أنه آسد وا مو مُدْرَجٍ اشعدلال أل القصاححة ا 

ود يَكونُ بَعْض ذلك من التعريقات» كالكناية الطلوب بها عَيْر الصّفَة وَالنّسْبَة 
نخو : ری حَيّا مُشتّوي القَامَة» عریض الأظفار» كنايّة عَن الإنْسان وَهُو وَاضْحٌ. 

وقذ كذنا نرج عن العرَض ولا شعؤفي مباجث المشألة» اه مُسْتؤفاة في نها 
وله الموفق. 

(الكلامٌ في الحروف التي يَحتاج الق إلى معرفة معانيها) 

«اطروف :» أي هذا تهت روف التي د یحَاج الفقيهُ إِلِيْها' وهي الكثيرة 
الؤقوع في الكتاب وَالشنة» و کلام اهل الشّوْع العف 

تبیهات : (في تحرير القؤّل في مَبْحث الحروف) 

(معتی ارف لغة وَاصطلاحاً) 

الأوّل : الحروف ججمع خرف وَهُو في الع طرف الشيء كحرف الجبل 
حرف السّفيئّة» وفي الام ضطلاح قشمان : 

حرف هجّاء و خرف مَغْنی. فحرف الهجاء ااا والعترین التي هي لت 
بَاءٌ إلى اخره» وهی مواد دُ الكلم كلها في بجميع اللغات وقد تفع الرّيادة والقَصان 
فيها بحسم البدال والتخفیف وتخو ذلك. 

و خرف نی ما دل على مغنی غر الاشم <وَالفغل>2 زارف تخو : «منْ» 
و«عن» وَ«الوّاو) وَ«سَوف» و«قد»» وَهُو اراد عند الصتّف. 
1 قال الزركشي في البحر المحيط/2 : 253 «وإتما احتاج الأصولي إليها لأنها من جملة كلام العرب» 
وتختلف الأحكام الفقهية بسبب اختلاف معانيهاء قال ابن السيد النحوي» يخبر عمن تأمل غرضه ومقصده : 


فإن الطريقة الفقهية مفتقرة إلى علم الأدب مؤسسة على أصول كلام العرب». 
2 7 سقطت من نسخة ب. 
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وقد یَکونْ «علی» حرف من حروف الهجاء أو ان أو آکتره كما في الأشماء 
والافعال وَهذا القشم مُو الشهور في اضطلاح النَحْوِيّينَ فيه تَقَع مباحثهم غالبا 

(تحقیقالقوق بين احرف وین ما يُشْبهُه من الأشماء وَالأفعال) 

الثاني لاس خبط في تحقيي معنی ا حرزف» وَتحقيق الق بَينهُ وين ما ُشبهه من 
اوا ال ذلك أنه لا بمکن القَوْل بأ عبر مؤضوع لَغنى ولا دال عله 

کم ا فا أن ردیل ای قل تاج إل سای لب زنب 
وب ما لا من ان ك«فَؤْق» و«حت» وَ«دُو)! »وم الأفعال كَرركانٌ» 
2 أخو اتها؛ أشد ذلك التباساً ايكون مُشْتركاًء ک «الکاف» و«علی» مثلا. 

فرق ابن اجب ین الحروفٍ وغترها في هذا «بأْ احروف مَشْروط في دلالتها 
اوا الإفرادية, یت ناما سب 
دی رل ان هَذا ا O OY E EO‏ 
ان ات و AR‏ واسيب اي 
مرا کل وذلك في وضع لیات نحو صية فاعل من کل مَضدر تن فا به ذلك 
1 وردت في نسخة ب : وقد. 


2 انظر مختصر المنتهى بشرح العضد/1 : 185. 
3 انظر ترجمته في الجزء ء الثالك ص : 67. 
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ا مغنى» وَصيعَة مَفُعول لن وَقعَ عَليْه» فیعلم بذلك آن ضاربا لمن قاع به الصَرّب. وَقاعدا 
لمن قاع به القعود» وَمَضْروبا لمن وَقع عليه الصَرْبء إلى غير هذا مِنَ ا لخصوصيات التي 

قد یکون إلى خصوص اللفظ بحصول! المغنى» وَلكن بواسطة التّظر إلى أمْر 
عَامّ صَادق بتلك الخصوصيات» بمغنى أن يَكونَ الوَضمٌ للخصوصيات» ولکن مَم 
مُلاحظهة أثر ام کوضم هذا لهذا الرَجُل أو هَذا المَرَسء مُلاحظة أئر عَامٌّ وَهُو 
مَفهوم المشار إليّه با لخصوص». 

دا ور هَذا فنقول : الحرف من قبيل هَذا القشم الأخيره وَهُو أنه مَوْضوعٌ 
رای ات علاحظة آمُر عَامٌ ك«من» معاد هى مَو ضوعة للابتداءات لا 
كالابتداء منّ البَصْرّة و من السماء عُلاحظة مُطلّق الابتداء لا الایتداء وَلذ4 كان لفْظ 
الابتداء اما وَإِنْ دل عَلى اسب لأنُ مَوْضوعٌ للمَغنی الطلق, فکان مُشتقلا. 

و لفظة (منْ» حرف لأتها للخاص, وَإِذَا کانت لخاصٌء فَالخاصٌ لا يتحصّل ذهنا 
ولا خارجاً الا بتعيّن المنسوب (لیه» فلم يكن بد في دلالتها من ذکر متعلّق لها ین 
تلك النسبّة» نخو : جثت من البَضْرة» و کذا لمَوّل في «إلى» وَغَيْر ذلك من الحروف. 

وَهذا بخلاف الاسم والفغل» فانهما ا لنشبة بخصو صهاء بل الاسم قد 
يَكونُ لس الذات كر جل قَذ يَكونُ لذات باغتبار نشبة ك«ذو» وَ«فَؤْق»» وقد 
وردت في نسخة ب : لخصوص. 
نص منقول بتصرف من حاشية السعد على شرح العضد للمختصر/1 : 187 - 188. 
- وردت في نسخة أ : الاسم. 


وردت في نسخة ب : وكذلك. 


وردت في نسخة أ : فلن. 
- وردت في نسخة ب : سبب. 


ےم نح دين حير ص 0 
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و کذا الفعل فانه لنسبّة الحدّث إلى مَوْضو ع ما و«علی» و«عن» و«الكاف» إذا 
ريد بها عُلُو وتحاؤز وَسْبِه مُطلقاً من غَيْر نظر إلى الخصوصيّات كانت أشماء ولد 
رید با لو وَتحاوز وَشَبَهِ بخصوصها کات خروفا. مدا مُلخص ما ذكرُوا!. 

وحاصله أن احرف موضوخ لخصوص الْشبة لا دلالّة [له]* الا بذكر المتعلّق, 
والاشع موضوخ لغناه ودال عليه وَقّد كود في نی نشبه فيختاج إلى ذكر ملق 
لتفهی ونخو مَذا ما وق ین الْجاز لك عم اختیاجهما معا ال القریئق ار 
رينة فيالْجاز لتخصيلٍ الدّلالة وَفي الشترك لتبيينهاة فافیّم. قانة مَغنی واضخ. 

یر أنه لو قيلَ هم : ما الیل على أَنَّ ارف موضوغ للخُصوصيّات دون 
الاشم ؟ عاذت اقرب حُذعةء والتّفویل على القرائن في هَذا الأثر ضعی بل 
ها لفهومه أو حصصه الخارجيّة والالي تاطل بِقسْمَيْه. 

ما ول اهاز ضعث تفهوم الابتداء اخاصض. کات موضوعة لأمر کي 
وَهُو ما قَرُوا من لد لا فرق جيتيذ ينها وبين لظ الاتتداء. 

وَأما تنیاه فلأنّها لو ضعت للحصّص <اارجیه> وهي لا شارك أَصْلاً: 
3 كانت / «من» مُشت رکه إِذْ لا معتی للمشترك الا ما وضع معان شَنَّىه لکن 
الْشْترك ما وضع لعاني وَضعاً مُشتقلا لجميعهاء ولا َصوّر ذلك الا فيمَا جد عند 
الوّاضع لِيضّع له والحصّص لا جود لجميعها علد الواضع وَلاَيَجْمعُهًا مان بل 
لا ترال تَتجدّدء فتعذر الوَضع لها 
1 قارن بما ورد فی شرح العضد علی المختصر/1 : 189. 

2 سقطت من نسخة أ. 


3-وردت في : لسحة ب : لها : 
4 سقطت من نسخة ب. 
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وَإِنْ قيل : یَکون الوَضْع لها نَؤعيا. 

لا : لاب فيه من ملاحظة اثر واحد عام وَهُو لفرور منةه وَعَلى هذا القياس 
لببخخث في سَائِرهَاء فلا ُطيل به. وَفي تَفُسيمهم الشابق من التحث ما يطول نع 
a‏ 

وَقال في اه و متعلق مَعْنى ارف : في الاسْتعارَة التبعية «وَأغني 
مُتعلّقات معان روف ما يعبر به عنها عند تفسيرها مثل فرلا : «من» مَعْناها 
ابتداء الْعْايَة دَ«ل» مَعْناهًا انتهاء العغایت <و«کی»>۱ معتاها الْعَرَض» فابتداء العايّة 
وَانْتَهاءٌ العَايّة وَالعَرَض ليْسَت معانیها» إذ لو كانت هي زا وَالابْتداءٌ وَالانتهاءً 
وَالعَوَضُ أَسْماء» كانت هي أيضاً آشمای لان الکلمة ادا شمیت اشماء شمیت لمعنى 
الاسميّة ل إا هي ره معانیها أي لد ا ت هذه روف معان» رَجعت* 
إلى هذه بنؤع اسْتلزام)ة انتهى» وكأنهُ شیر إلى الخصوص الّذکور وال الوق 

(مَشْمُولات إطلاق الحروف عند الصتف) 

الثَّالتُ : أطلق المصئّف الحروف عَلى ما ذَكرُوا منها أشماءء ك«كل» و«بید» 
وَ«منْ» وَ«مَا) الشَّرْطيئَينء وَغَيْر ذلك ما تغلیباه لأن اطروف اك وَإِمّا تشبیهاه 
هدر هلاه وبين اف شب ماه ما في الم وا في الصّورَة» ما 
تومه مراغاة لکژن الکلم لت كلها تمق روا کما تس آیضا ا 

و سه سُمّي الحرف حرفا ما لكؤنه طرفاً للکلام لل كيب» و لکژنه لا شَرَف له 
باغتبار یمه هو فآ لكونه ری من خرف الهجاء سكي به أو أنه قليل 


2 وردت في نسخة ب : آفضت. 
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و ارف الَا اقهالضامرة وَالَهرولّة أو لکزنه ارجا غن لمكن فَهُو طرف أذ 
لکژنه تحروفاً ا أي عصروفاً عن التَمكنء أو غَيْر ذلك من الاغتبازات : 

( الكلام في مَعاني خرف الأول «إذن» £ 

(رأحدهًا» أي الحروف المذكورّة «إذّن قال» الإِمَامُ «سيبَويْه» : هي «للجواب 
والجزاء)!. 

«قال» آبو علي «الشلوبین» الاندلسی 2 هي لا ذکر من الجواب وَالجزاء «(دائماً)» 
«وقال» أبو علي «الفارسي)3 : هي ( لذلك «غالبا». 

ود تون لمجرّد الجواب بلا بخزاء. فاذا قلت لصاحبك سا خسن اليك فقال : 


إن أَنني عَلئِكَ حيرا فكأنّك فلت له ان آحسدت ال ری ۶ یلك ققد أبنت ع 
قؤله. ما هو جزاء فغله 

وقال القارسي ما تکون جزاء و في ال کت نك 1 ال الكل فیقول ادن 
أضیّك صادقاً ولا محاراة هُنا. 


قُلتُ : وفیه بحت لأنّ امتتاع کون الظن المذكور ونخوه جحزاءً إِنْ كان 
لكؤنه یس مُشتقبلا فابزاء بحزاء مُشتقبّلاً كان أو حالاًء نّم هو لاتم اسْتقباله 
عنما یراد > فان الظنونٌ والغلوع وَالشّكوك تَحدتُ بعد أن ل 5 وَإِنْ كان 
4 لکزنه لا عذوی له أو / لکزنه لیس من أفعال العبّد فلا يَستقيم. 


1 انظر الکتاب لسیبویه/4 : 234 معاني الحروف : 117 مغني اللبیب/1 : 20 البرهان في علوم القرآن/4 : 
7 والاتقان في علوم القرآن/1 : 150. 

2 عمر بن محمد بن عمر الأندلسي آبو علي الازدي الاشبيلي (.../645ه) النحويء إمام العربية في عصره» 
و الشلوبین بلغة الاندلس : الابیض الأشقر. له : «تعليق على كتاب سیبویه»؛ «التوطأة في النحو»» وشرحان 
على الجزولية. شذرات الذهب/5 : 232. بغية الوعاة/2 : 224. 

3 الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الاصل آبو علي (288 - 377ه) أحد الائمة في علم العربية. من 
كتبه : «الایضاح» في قواعد العربية و«التذ کرة» وغیرها. وفیات الاعیان/1 : 131. إنباه الرواة/1 : 273. 

4 _ ساقط من نسخة ب. 
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ما ولا فلأَنهُ یس كما أَنَّ ظَنّ الكذب يَسُوءء هذه فَائِدَة» فان ذخال السُرور 
على القُلوب مَطلوبٌء مع ما يُترجحى من اللّمرَة المبْبية على اَضدیق. 

ااانا فان لاد د ناط بها [الاخکام]1 م وار وَالنَضْمِيم عَليْهاء 
وَنَؤْجيه النفْس لاشتحصالهاء وق العوائق عَنهَا َل ذلك في طؤق* العند» وَلِذا 
مر باقن ونب عليه ازاب هي ی الکفران» وَأ مر بامحيّة وَمُدِح عَليها. وَلذا 
قال في العف : ا إلى فلن فجازانی ِالبَغض» اي بحشب التمادي علیّه 
العمَل بموجبه» ولا ا نطو لیس من عمله ولا یلام عَليْ 

وَقال الشبلية ۳ یه : ما زاء مَنْ يُحب إلا يحب فلا كلعل ان فا قد 
«إذّن» جَوابُ لشزط يُقدّر نت عن ذکره كما ي تمع عن د كر الشوال و ارات 
وقد مر ریز لك. 

ما لز قيل : <أنها>* في تخو ده الصُورَة لست عَلى تقدیر؟ شَرْط وَبجحوابء بل 
هي في محكم رن وکنه قیل :أحبّكء فقيل :َظك عَلى طرِيق الاشتدتاف, لكان 
وه وحط لا تأ نيوز لا جرا أنه < م> یفص ذلك وَلْكن عند لك 
تقال ول وات اا َي اواب دُونَ هیر مُشتقيم» فَإِنْ أطلق الجَوابُ 
عَلى محرد [كلام]7 تُلقى به کلام و برد الجوّاب [في]* النُخوي لیس جرا أيضاً. 


1 سقطت من نسخة أ. 

2 وردت في نسخة ب : طرف. 

3 - أبو بكر الشبلي البغدادي» أصله من الشبلية قرية (.../334 ه)» الفقيه العارف بمذهب مالك. كتب 
الحديث عن طائفة» وقال الشعر وله ألفاظ وحکم وحال وتمکن. تهذیب السیر /2 : 103. ۱ ۱ 
4 سقطت من نسخة ب. 

5 وردت في نسخة أ : نقریر. 

6 سقطت من نسخة ب. 

7 سقطت من نسخة أ. 

8 سقطت من نسخة أ. 
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تتبیهات : (في مزید تقریر مُعاني «اذْن») 

الاختلاف في «اذن»۲ 

الأول : اخثلف في (إِذن)» فقيل DE‏ ا مره وَعليّه فقيل : 
ةوهو ا لضا ژقیل : مُركبة من (إِذْ)) و«ِنْ» وعلی أنّها بسيطة فقیل : هي 
النّاصبة للمُضار ع وَهُو المختَارُ. 

وَقيل : «إن» مُصمَرة ٥‏ بعدها. وقیل ك i‏ «إذا» الظرفية ادا قیل 
آزوزك عقيل : «إن» أكرمك» ماه إا جشتي أكرمكَء فخذفت الجُملة للعلم به 
من الكلام الأَوّلء کما ذف في جواب السُوالء نم عَوّض التَنُوين عَنْهُماء وَعِليِه 
بصم «أَنَّ» بَعدّها للنَضْب. 

لاني : تکلم الصف عَلى مَعْناهَا و يتكلّم على عَملهاء إذ لا حاجة بالفقيه إلى 
ذلك. 

(ورود «إذن» في مَسالك العلة) 

لالت : سيأتي ذکزها في سالك اللةه من أجل أن ما يدها مسب يعت نيلها 
كما مر ذكرُه قلاتنفي بون كونها ین الشّرط وابحواب وَكوْنها ْب عَنِ لعله 
لول إِذْ هذا هُو هَذاء ولعلّه ناء هذا شین [م1]ا: > لم یستغن المصنّف يذكرهًا 
هّنا عَنْ ذکرها هناك. 

( ضبط لقب الشلوبین) 

الوَابعٌ : الشلوبين بفثح اللآم وَضمّهاء وَهُو لَب لأبي عَلي» » قيل : وَمُعنّاه في 
كلام <الأندلس >2 الابتضش الأشفّر. 


1 سقطت من نسخة أ. 
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(الكلام في معانی از ف الثاني «إن») 
«الثاني : إنْ» تر الهَمْرّةَ وَسُكون التُون «للشرزط» وهو <تعليق>! 00 


ور 


مَضْمُون جملة بخصول مَضْمونة آخر تخو : إن ینتهوا يمر لهم ما 


6 EYE > وم‎ ٠ 
۹4 واخ غل ل الاشمية [نخو :]5 إن هم إلا کا لاهن‎ 
ژاضارعية نخو : ن‎ e! لفغلية الماصوية ا نخو : إن رد‎ 


«والزیادة» 3 الجملة الاسمية نخو 
تا نطاب ,كي اطا ودره ای 


5 / أي ما عادتنا بن 


1 سقطت من نسخة ب. 
2 انظر الجني الداني للمرادي : 207 مغني اللبيب/1 : 22 البرهان في علوم القرآن/4 : 215 والاتقان في 


علوم القرآن/1 : 155. 
3 تضمين للآية 38 من سورة الأنفال : فل زاي كَفَروا إن ۾ ينتهوأ يعفر لهم ما فد سلف وان یمودو 
0 مت آلو ليت 460. 

55 5 ےر رو > ع رشع .عاش 10 ص كر 
a‏ عدتم عذتا وحَعَلنا بهم للْكفرِينَ حَصِيرًا (4)2. 
5 سه سقطت من : EE‏ 
SS‏ ا کنرهم نممو 1 و يعقوت إن هم لاا لهم بل شم 
4 م 


7 ين اكه 7 من سوره 5 التوبة : ورای آتض وا مسجها 0 وڪ ربا ب الْمُؤمنيت 
وراه من سارت اله ومن هَل ون إن ردنا إلا الحسى له یب كيت ©4. 

8 اشن 5 مز سور لهد : کا م به- من عر ولا يبه ر کرت كل 2 رج ین أَهوهِهِم إن 
۱۲۲۱۱۳ الصحابي (.../650م) وفد على النبي سر في السنة العاشرة 
للهجرة وعينه النبي على صدقات قومه. انظر أسد الغابة/4 : 343. الخصائص/3 : 108 وشرح مغني اللبيب : 170 
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يُرَجَى المَرْءُ ما ان لا را رتغرض دون أدنَاهُ الحَطوبٌ! 
وَقبل الماضي تخو : 
وَرَجّ الفتی للخیر ما إِنْ ری عَلَى السَنّ حيرا لا يَزال يزيد 
هات : (في مَزِيد تفرير مَعاني «إنْ») 
الأول : قد تَتٌصل الشَّرطِيةٌ ب «لآ» النافیة» فکثیر ما يتوم نها اسشائية؟ بل الام 
مس و 0 2 0 وم ر a‏ 
نحو : لآ EEA‏ س 8 ا 24 > ل دعر کی و تة ۹4. 
الثاني : بي من تهان «إن» التق عَليْهاء المخمّفة من الْقیلة نخو : وان 
ورد ۳2 آو بے 5 5 ود ل أ اس روس 
كلا لما تم او مُهُملة تخو : فإ وإن کل لما جميع دیا محضرون )54 
ا تكد اناق 


E‏ کک ES‏ ف ی 2 رصم سم رص 
وَقيل : إنها قد تکون .مغنى «قذ» تخو : #ولقد مک 5 م فيما إن 2 7 


1 أحد الأبيات الثلاثة التي أوردها أبو زيد الأنصاري في نوادره؛ وقال هي لجابر بن رألان الطائي. انظر شرح 
مغني اللبيب : 173. وقيل هي للاخفس. 
2 القائل هو المعلوط بن يدل القريعي. انظر الخصائص/1 : 110. وشرح المغني : 75 


3 تضمین للآية 40 من سورة التوبة : إل تم و وس وچ 4 ۳ 6 کم روا کات 

2 تن شتا ف آآکار إذ بو ل عسوي اضر ات ل أنه حك عن 
(a a‏ 4 ص 7 الل مي 

ار ها وجعكل كيمة أأزرت که‌روا سمل وحكلمة ١‏ هص 


میا وله عر یدج 
4 حل لد e‏ ولد کمروا بع الاه بعیض € الا تقعلوه شک و َة ف الْاض 
راد کر ©)4. 
5 تضمین للاية 111 من سورة هود : ولت علا لا رم رک أ و لي ا 0 40 
6 تضمين للاية 32 من سورة يس. 
7-تضمين للاية26 من سور الاحقاف :قد مھم فیا إن گت کہ ویو وما لَه معا وار رنه من 
عنم مهم وا برهم ولا آفید تیم من ی اذ کا وا جد وت ایت الله وعاق هم کا ادوا پو سه زه ون (49. 
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ده تال : 9# دزن (OSI‏ و الصحیح آنها 5 الأولى نافية وني 


1 أيضاً معنى «إذ» نخو : وا و تقوا ال إن کم 24 والصحیح 
- في معان الحرف الثّالث «أؤ») 


(رالغالت و3 التي هي اخدی خروف الفط «للشك» فياخ حَقٌّ المتكلم : نحو : 


o‏ سم 


© لیابوم و بعض دوم 
0 کر 2 ر مس بر 
(والابهام) اي ل الأمر غ السامع تحنو و : ل تلها امنا لتلا او نهارا . 
(«وَالتَخيير)) بين الأَمرين أو الور نخو : 54 یه من 


وم مُطلق الجمع» أي مَعنَّى وار تخو قوله : 


1 الأعلى : 9. 
2- تضمين للآية 57 من سورة المائدة : لز موا لا ری توا ریز هر یبن زیت َو لب 
خر 2۶ م۶2 و مع 

من ك والکتار أ وی واتقوا أ َه إن کم مُؤْمِنِينَ 7 4. 

3 ا : الجني الداني 55 البرهان/1 : 140 المفصل : ۰304 مغني اللبیب/1 : 

1 وما بعدهاء الإحكام/1 : 98-97 شرح تنقيح الفصول : 105 ل 

4 تضمين للاية 19 من سورة الكهف والاية 113 من سورة المؤمنين 

5 تضمین للاآية 24 من سورة يونس : وم لح لیا که ركد ين ال تاتا پر تاه ايض 

رزو 2ه ۶ مور رح خر رم مرح همم ره ور م۳ e‏ 
أ 


يا كل الئاس والاتعم حي دآ 1-۹ لاش زخرنها وازیّنت وظری أهلها ا عم قیزوت عا آتها 
آو ار مها حصیها أن A‏ تفر بالامس كذالك نفصل یت رنه O‏ 


4 - 
2 عم 62 5 م رح تنا لاي °2 هم 


6 ۳ 6 من سوره البقرة : ۵ وآتموا اج وال و إن أ صر خیرم ذا ات من اي ولا فا بوم 


یم 
تا لا 


عن يلاد ی کا ت ی وی تن ایو هذ نيا از صدفة عدن وخر 0 0 ی 
کک ب مو ساس 2 gees‏ اده روص 7 ر 


حا الستجر امار انها مه راغا 1 ردب 1409 
7 انظر شرح المغني : 455 وشرح التسهيل/3 : 222. والبيت من قصيدة تنسب للشاعر عمرو بن معدي 
كرب. وقيل ينسب لحميد بن ثور الهلالي الصحابي. 
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اي أخذ يناصيته بلا ام 
«والتقسيم» نخو : 
فَقالُوا نا شان لاب مهما صَُدورُ رماح أشْرعَت أو سَلاسل! 
«وععنی إلى ») وينتصب المضارع بَعدّها بان مُضْمِرَةَ نخو قوله : 
لا تستشهلن الصَّعبٌ أو أذرك الى فما اثقاات الآمَالُ الا محازم" 
«والإضراب ک «بل»» تحو : 


مَاذا ترى في عيال قد برمت بهم لم احص عدتهم إلا بعداد 


کانوا ثمانیسن ۲ زادوا نمانية لولا رجاؤك قد قتل أولاًدية 

«قال» أبو محمد القاسم بن علي «اخريري؟ : وَالتقريب تخو : ما أذري أسلم أو وَدْعَ)) 
أي قال تَكونٌ «أَؤْ) لما مر من المعاني» وتکون أيضاً ریب وَهذًا المثال یال عند 
اشتقضار مُدَّةَ السّلام عَلى طريق التَجاهُلء وذلك خیث يُشْبِهُ الوَدَاعَ من قصّره. 

تبیهقات : ( في مزید تقرير مَعاني «أو») 

(الفرق اللطیف بَينَ الشك والتشكيك 

الأوّل : يقال «أؤْ) للشك وَالنَسْكيكء ومعتاه إيمَاع الشك في قلب السّامع وَهُو 
1 انظر شرح مغني اللبيب : 462 والبيت من أبيات ستة لجعفر بن علية الحارئي أوردها أبو تمام في أول 
(«الحماسة). 


2 انظر شرح مغني | 5 للبيب : 472. وفي بعض المظان : لِأسْتَسْهانٌ و إلا لصابر. 
3 شرح مغني الب للبيب : 457 والبيتان من آخر قصيدة لجرير مدح بها معاوية بن هشام بن عبد الملك بن 


مروات. 
4 سيقت بر جمته في ص : 50. 
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أ 


ووه ره E‏ رس کي A‏ 
6 بتغميّة ا ان 
a‏ يقصد>". وَمَتى تعلق غرطه بایقاعه في بَحبُوحة اتير فهو تشکيك یلم 
ایو س وت ویج ااانا ع 
تلازمهمًا في انار ج غالبا َحسُن الاكَتفاءُ بأحدهماء فَافهّم. 

موارد وُقوع النَخْيير) 

لاني :اعد الطلب بين أخرين» تاره يكن ا ممع تینما في آن اح 
نخو : تصدّق بر أو شعي وثارة لا مُکن نخو : تروژج هندا أ أَحْتهَاك. وَالَشْهُور 


قضر اسم التخییر علی القشم الثاني» ال راهان كان ا 
فى التّلقیب فلا مُشاحَة. 

وأا العبارتان صصح کل منهما في کل منها 

أمّا أولاء فلأن إباحة كل من الطرفین هی مُتضی الکلام <وهذا بعینه تخیر ما 
باحة الجمع فا تعرف من خارج. 


ما ان فان خير : ن الطرفن هُو مفقضی الکلام > وَهَذا بعینه إباحة لكل 


َا 


منهما انا اتنا المع فا يعرف من حارج فَافهّم. 
(تغبير ابن مالك بالتفريق المجرّد بدل التّفُسيم عند المصنف ) 
الك : عبر ان مالك في اششهیل بَدل اسيم بالتفريتي الجرد؟ عَنِ السك 


1 قارن بما ورد في شرح تنقيح الفصول : 105. 
2 ساقط من نسخة ب. 

3 وردت في نسخة ب : عدمهما. 

4 قارن بما ورد في التشنیف/1 : 494. 

5 ساقط من نسخة ب. 


6 انظر شرح التسهيل/3 : 215 وما بعدها. 
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والرنهام و قال : «رانه 1۳۳ مِنَ التقسيم» N‏ َجْوّد في التَفُسيم»» وَاعْثْرض 
بان کون لو اود واس جوا (أَوْ) غَيْر آبخودة ۱ 


£ ۶ 


وأنا أقول : الح أن لا مغنی ل «أؤ» في سیم( إا آن تکون ععتی الوّاوه أو 
روي او EES‏ 
کان الْعتی أن أقُسامَ الكلمة اسم وفعل خرف ولا مَعنّى اهنا الا للواو» وَمِنَّى عبر 
ب «أَوْ) فلم برد هذا النَىء ولا آرید شبه تخیر وَكأنهُ قیل : اغتبرة هذا أَوْ هَذاء أو 
ما يُضاهي هذا المعنّى . 

(قول المحقّقينَ في «أؤ»1 

الرَابع RR‏ أن رز مه ضوعة ت لحل الشَيْئِينِ 1 الأشياء وَيُسْتفادٌ غیر ذلك 
كَالتّقريب ونخوه من قُوّة الکلام لا من الحئفء وهذا هو الحق. 

(قد تکون «أؤْ» بمغنى الا] 

الخامس : بَقى من معان «أَؤْ) آن تکون ععتی «ال» ریصب المضارع بَعدّها 
ب «آن» مُضْمَرة تخو قوله : 4 

وَكبتٌ إا عَمِرْتُ فداة قوم كَسَرْتُ كعوبها أو تنتقیت٩‏ 


وزاد بعضهم كونها .معتى الشرط نخو : لأضربثه عاش از مات <أي إن عَاش 
وإ مَاتَ. 
1 سره سقطت من نسخة أ. 
2 قارن بما ورد في التشنیف/1 : 495. 
3 وردت في نسخة ب : عبر . 


4 انظر شرح مغني اللبيب : 467 والبيت نسبه سيبويه وشراحه إلى زياد الاعجم؛ وهو من آبیات ثمانية هجا بها 


المغيرة بن حيناء الحنظلي التميمي. 
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E 000‏ الوق o‏ م ا CED‏ ري + و يم عراس تل 

وَبَعضّهم أن تکون للتّتعيض وَجَعل منهُ قوله تعال : وَقَالوا كونوأ هودا أو 
تصدرئ 14. 

قلث : وَاسْم النّسُوية علی الأولى وَالتَمُصيل أو التخییر علی الثّانية أؤلى. 

(الكلام في معان الحرف الرّابع «أي») 

«الرابع أي بالفشح والشکون» أي بفتّح الهمزه وسُکون الْمَاء «اللتفسير»» أي لتفسير 
ما قبلا ما بعدهات وَيكونُ ذلك فى الْفردات تخو عثدي عَشجد أي : دُهبٌ 
تم مرا دا 

وَالتَّاني بدّل أو عَطف بیان وقال الكوفيونَ عطف تسق و«أي» عندهم من 
خره ف العطف. 

وفي ا لحمل نخو قوله : 

وَتزميئني بالطرف أيْ آنت مُذنبٌ وتفلينيي لک إِيَّاك لا أقلىة 

7 / «وّلنداء القريب أو البتعيد أو التو سط) هذه «أقو ال» لانت الأول للميردة 
من وَافقة؛ وَالنَانِ لسيويه” وَهُو المشهُورء وَالثَّالتُ لابن برمان؟. 


1 -البقرة : 135. 

2 انظر معاني «أي» في : الجني الداني : 234-233 الأزهرية : 106 2110 مغني اللبيب/1 : 79. 

3 البيت من شواهد مغني اللبيب/1 : 6 المفصل : 147 وخزانة الأدب/4 : 490. وزعم قوم أنه لكثير عزة. 
4- أبو العباس محمد يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري (210 / 286ه)» إمام في اللغة والنحو والأدب. من 
مصنفاته : «الكامل» في الأدب» «معاني القران» و«لاشتقاق». شذرات الذهب/2 : 190. بغية الوعاة/1 : 
9 إنباه الرواة/3 : 241. طبقات المفسرين للداودي/2 : 269. 

5 سبقت ترجمته في الجزء الثالث ص : 160. 

6 حمد بن علي بن برهان أبو الفتح (144 - 518ه) الفقيه الشافعي البغدادي» غلب عليه علم الأصول. من 
تصانیفه : «البسيط» و«الوسيط» و«الوجيز» في الفقه والأصول. طبقات السبكي/3 : 30. وفيات الأعيان/1: 
9 شذارت الذهب/4 : 62. 
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ی له زا ترا موب والبعد» فَإِنْ صح ذَلِكَ كَانَ قول ابْنُ برهمان في هُذه 
وو ب بُكَاءَ خمامات لهس هَدير2 
رفي حديث الجَهنّمِيينَة في قو ل آخرهم خروجا أيْ رب فقيل هذا للقریب لأن 

الله قَرِيبٌ» وَالَقٌ آن لا دلیل فيه» لأنَّ الله تحال قَرِيبٌ علماً وَرَحمَة وبعيدٌ عَظمَة 

وجلالاً ولأنه يجوز نداءٌ القریب.عا للبعيد. 
قال ابْنُ مالك : «أخمعوا على جواز نداء القريب ,ا للبتعيد» على سَبيل الت وكيد 

وَمنعُوا العكسّ». 
تبیهات : في مزید تقرير مَعاني «أي») 
الأول : قد يقال «أي» لنداء البَعيد نقله ابن مالك عن الكوفيّينَ. 


الثاني : ادا وفعت «أيْ» بعد تقول وَبَعدَها فعل مُسئّد إلى ا ؛ فالوحه صم 
لاء فيه کون صمي مداخلا في الحكاية كقؤلك إٍصاجبكً : ؟ تقول شَخْضْتٌ 


بل أي خرجث بضم النّاء فيهماء وَلوْ كائت «ذن» في تحلها اجه نح ان لانه 
غر اخل في الحكايّة ة بالعمول لتقولء وَذلك مَعنّى د قول القائل : 


1 ا و 

3 تضمین لحدیت بن لِك ابي متم قا : يَحْرّحٌ قوم من ار يَعْدَ ما مشهم منها سَفغ 
یذ حون الجَنّةَ هه یهن أهل الجَنة الْجهَئمينَ) آخرجه اليخاري في كتاب الرقاق» باب : صفة الجنة والنار. 
4 تضمين لحديث : عن ن اي مر قال : وکل الله بارحم ملکا فَيمُول أي رَبٌ نُطفَةٌ أي رب عَلَقَة أي 
رب مضه فَإِذًاأرَاد الله أن يَقْضِيَ خَلْقَهَا قال أي رَبٌ أَذْكرٌ أم أنتى ی أ سَعِيدٌ ما لزق فما الأَجَلُ فَيِكتَبُ 
كذلك في بَطْن أمّه) أخرجه البخاري في كتاب القدرء باب : في القدر. ومسلم في كتاب القدر» باب : كيفية 
خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله. 


232 ۵ البدور اللوامع ب شرح جمع الجوامع عم" 


إذا کنیت بِأَيْ فعلاً تفشرة فُضنم تاءك فيه صم مُغترف 
۳ ۱ 1 2 5 ۳ و e‏ 6 ی 8 3 
ان تكن بإذن یوما تفشره ففتخك التّاء قول غير مختلف! 


(الكلامُ ي معان الحرف الخامس «آي» باكشدید) 


ت 


الاس : أي (بالك‌شدید» أي وی ( ي» بالفتح الأول وبتشدید اليّاء «للرّط» 
نحو : ای ما دعو فل اتمه سی 2. 

«وّالاستفهام» تخو : #أيحكم رادنه هلزو ا 3 

ود تخفف كقؤل الفرزدق؛ 

تنظزث تصراً والتماکین أَيُهُما عَلَيّ من الفیث اسْتَهَلّتُْ مواطره" 


«ومزصولة» تحو : « 2 لَك ينك ية ام اشد عل انع ع 0 
أي : الذي هو أسّد. 


(وَذَالّة على مَغنى الكمال» بان تکون ص 
برل أي رَجُل وبزید أيْ ّى وَقالَ لشاعر ‏ 

مب ده فلله عَيِنا خبشر یا فتی" 

وَحَبئر اشم رجل. 


1 - انظر شرح مغني اللبيب : 518. 

2- تضمين للاية 110 من سورة الإسراء ۰« فل دعو ۲ آیا ما مدعو فله اسما للد ولا مه 
re Es‏ ۲ : 
3 تضمين للآية 124 من سورة التوبة : ولا ما رت سورة ینم ن يمول أَيْحَكُمْ رده مذو يسا ما 
الوت ٢‏ اموا رادم یمتا رهز سرود ©). 

4- انظر ترجمته في الجزء الثالث ص : 156. 

5 انظر مغني اللبيب : 520. اللباب/ 2 : 107. 

6- تضمين للاية 69 من سورة مريم. 

7 انظر شرح التسهیل/3 : 177 والتذييل والتكميل في شرح التسهيل/3 : 141 والبيت للشاعر الراعي» وحبتر 
المذكور ابن أخت الشاعر. 


# 
5 


صِفَةٌ لنکرة» أو حالاً لمعرقّة» خو : وت 


2 
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OT EDENE A AS‏ ل ریس و و 
«وَوْضلة» بضمٌ الوّاو أي : ذَريعة «لنداء ما فيه أل» تخو : «#یتأبها الرسول 14. 


تنبيهات : (في مزيد تَفرِير مَعاني «أيُ») 

الأول : هذا و الحرف الخامس» ود يكنب كذلك في بغض النُسخ. 

8 الثاني : إذا لت علی مَعْنى الکمال» اذا أضيقت إل اشم ید / لت على 
الکمال في ب جميع أؤصاف ذلك الجنس» » وَإِنْ آضیفت إلى مُسْتو مق دَلْت عَلى الكمال 

فی لك ال ضف فقط کون غیرد 

فا َيل : هذا رجحل أي ربحل فَمَعنّاه أنه کامل في الٌجولية» تذل عَلى الکمال 
في بجميع أَوْصاف الرّجالٍ من عم جافة وكرم حلموعنر لك وَإذا قيل : هذا 
اي عَالم؛ معتاه نة کامل في العَالمية» ندل على كماله في صفة العلم لا عر. 

ال : قي عليه ذكر (إِيْ) بكشر الهَمرّة وَسُكون ال وَهِي خرف جواب 
كنم ؛ نحو قوله تعال : قل ای ورف إن ی ب تقح بعد الخبّر والاشتفهّام 
وَالطلبء ولا قغ لا قبل القّسَم. 

(الكلامُ في معاني الحرف السّادس «إذئ) 

السادس : «إذة اشم للماضي» وَعَنْد ذلك تکون نَارة «ظرفا» مَفعولا فيه تخو : 
قد تصحره آله إِدْ اأ ا ال کت روا اس اد ن . 


1 - تضمين للآية 41 من سورة المائدة و ا اسول لا زنلک الییت سرغو فى الکتر ین لے 
لوا ءامنا اذوه ول ون فلوبهم وه یت الب ادا سرت إلحكذب ستو إل احير , 


ا ا ۸۸4 مالع 4 وی سس ميرم 5 4 4 

O a EK?‏ ری EEE‏ دسم هذا فخدوه ورن لم تۇ ف 

ےرم ۳ 4 ا اکل الم 1ه د 1 ور ر ۵۶ وء يوه ەم ا e‏ م 
فلن تمت لم مرت ال شيعا ولتت الزن لم برد الله أن طهر فلوبهم شم لديا خزی ولَهْم في الخره 
ع ۶ كعك o‏ 

يوس 53 


3 انظر معان ني «إذ» في : تسهيل الفوائد : 92 وما بعدهاء الجني الداني : 5 مغني اللبيب/1 : 80» البرهان 
فى علوم القران/4 : 202 الإتقان في علوم القرآن/1 : 8 ومعترك الاقران/1 : 576. 


تبي Jp‏ مس و 1 


4 ی E J}:‏ ور له اد اة ادن کنر را ارت این إذ 
کے اھر سال وہ لا ات اھ ت ی ت حم کرو در 


ی رهم 


ارس ڪر رتسکرا اشفا ركيد تم وس الا وله یر کک ©). 
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«و) تارة «مفغولا به» نحو : #وآذ گر کرو إذ کنتم گنت ک نتم قليلا لا تکرڪ 4 

«وَ» تارّة «بدلا من الفعول» تخو : ودک الکتب مر إِذ آَنَبَدَتْ 2# ف «إذ» 
دل اشتمال من مَرتم. 

(«و» تاره «مُضافا إليها اسم زمان» نخو : 98 رينا ۲ لا تزغ غ لوا بعد اد هديتنا 3#. 

«و) فة تکون اقا «للمُشتقبل في الأصح» خو : وميد رت آخبارها 0 
رخو : [ از ال ی آعکقهم 54. وا لجحمهُور کرو هَذا الحنّى» ویقولون في 
نحو اليتون أنه من تلزیل الشتقیل ال اجب الؤقوع مر لاتم 

(وَتَردُ)) أيضاً «للتعليل حرفاً) کلام التغليل ۳1 ظرفا) بمغنى وَقتء وَيُسْتفادٌ التُعليل 
من قو ین ما قزلان تخو : ون بتکم یم إذ لنش اکن 
العذابٍ م مشتردون 525 

ومغناه 7 کم اشتراككم في العَذْاب لأخل ظلمكم في انیا فقيل «إذ) 
خرف تعلیل. وقیل ظرف اشتقل التعلیل بالتفييد به کم یال : ضرنث العبة 
سا ميلم أنَّ الضَّوْبَ لأبخل الإساءة» وَفِي الآية بَحتٌ يطول عه مقر في کب 
الأعاريب. 


۰ ۳ 


1 - تضمین للاية 86 من سورة الاعراف : 9 ولا ی وا چا کی 
عن ا ولا و موجا راد یوا إذ ڪر یلا کرک م نظا کیت کارت 
ع عة أَلَمْفَيِدِنَ (©). 


2- تضمين للاية 16 من سورة مریم : کر الككب مر ذ أنتَبَدَت ین أهلها مكنا شرا 40 

3 - تضمين للاية 8 من سورة ال عمران : ربا لا يح فلويتا بعد اد دتتا وهب كتا ون نك رة تک أت 
ماب (4)2. 

4 - تضمين للاية 4 من سورة الزلزلة. 

5 - تضمين للاية 71 من سورة غافر EE‏ غل قآعتقهم م وال مَحَبُونَ (©4. 

6 - تضمين للاية 39 من سورة الز خرف. 
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«و» ترد أيضاً «للمُفاجأة» أيْ للدّلالّة علی أن مد خولها مُفاجیی من فاحاه الأمْرَ إذا 
مجم عَليه «وفاقا لسیبوّیه». 
ونم إذاك بَعْد بَيْنا وَبَينَما کول عُمَر یلته : (بَينَما نحن عند سول الله 
صا وس اد طلعٌ عَلِينا رحل)1 ۰ 1 ا : 
اا تسالاراك مها ادات راك عل له 
تبیقات : زفي مُزيد تقریر معاني «اذ»)4 
الأول : إذا كانث «إذ» اسما للمَاضي هي اشم مان لی کل ال» غير أنه نه ام 


ا سر وَاقعاً فيه الفعل أو شبههُ وَهُو الظرف. أو وَاقعاً عليه كمايق عَلى عير الرّمن 
نخو رحل وَفرسٌء وَهُو الفعول به أو بدلا من لك. 
سا ی جر O‏ یی 
رد فلت کیک 34 ود مب تنگم من ءال فرعونَ 44 وغیر ذّلكُ. 
لد ان الخاطب الأئر بذكر لك الرّمان بحسب ما وَقعَ 
فيه» لا ذكر د شیء فيه لتعذر لك فان الرّمانَ وَقْتَ الُرول فان فیشتحیل أَنْ ور 
بالذکر فيه وَهُو لم ود 


1 - جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في كتاب الایمان» باب : بیان الإيمان والإسلام والإحسان. والنسائي 
في كتاب الإيمان وشرائعه» باب : نعت الاسلام. 

2- البيت من مقطوعة لجميل. انظر شرح شواهد المغني للسيوطي/1 : 2366 /2 : 722. 

3 تضمين للآية 34 من سورة البقرة والآية 61 من سورة الاسراء والآية 50 من سورة الكهف» والآية 116 من 
و 

4 - تضمين للاية 49 من سورة البقرة : هو مج" تنگم من َال رڪون يسو مونم سوه ما يل و وم امک 


وستحیون تاگ وق ۹ باه من ریک عظم . 
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9 وَقِيلَ : / ظرف بتقديرٍ عَامل» قفي نحو قوله تعال  :‏ ولد قَالَ 
CON,‏ 4 تقدیره : وَابْتداءُ خلقي إذ قال رَبك وَهكذا. قي هي في 
TT‏ 

اللاي : مُقُتضى کونها <اها»2 اشم رَمَّان في الْفعولية وَالبَدلية والاضافيت 
ُن یکون التقديه مَثْلاً : «وَاذْكروا زمان 6 «و اذکر 9 الكتاب مرم رمان 
اتبدث بَغد مان هَديتنا». والظاهر أن اراد اتب کین واذکر الاتباذ وَبَعْد 
الهداية 

قد بقع التَضريح بهذه المصادر في تقادیر الأئمّة وحیز إن م يُتعلّق العَرَض 
بذكرة الرّمانء فلع لا قال ها في ذه الأقُسام حزف مضدره وَالْضدر هو المفعُول 
به» وَعَبْر دك ژلاسیا في القشمین الأخيرين. 

الت إذا اضیف إليهًا اشم زّمانء فتارة يَصْلح الاستغتاء عنه نخو : يَومئذ 
وَحِيتّكذ. وَتارَة لا بْصلح تخو : ما مَثَلنَا أولاً. 

راب : إذا وروت للمَفاباة يعد ها واه كر ما حذف. بل ادف افطل 
للاستختاء عنها» كقؤل الشاعر : 

ات هت تب E‏ ُتعلق رفضة زناد رَاعي4 

وَالوَفْضَةٌ خريطة للراعي یجْعل فيهًا ادة وَأ دوه وا خثلف في «ذ» قذم فقيل : 
ظوف مکان وقیل : ظؤف رمانء وَقيل : حرف يدل علی المفاجحأة. 
1 - البقرة : 30» الحجر : 28. 
2 سقطت من نسخة ب. 


3 وردت في نسخة أ : بتذكير. 
4- البیت منسوب لرجل من قيس غیلان كما قال الزعخشري. انظر شرح شواهد الغني/2 : 798. 
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(الکلام في مَعاني احرف الشابع «إذا») 
السَابع : «إذا! للمُفاجأة خرفاً» وَمعْناهًا کما م مَرٌّ في «ذ» روفاقا )لاش 2 ابن مَالك. 


قال البزد وَابنُ عُضْفورة ظزف مکان. وَالرّجاج> والرعشرية ظرف رمان». 


و 
٤‏ 


ومثالة أَنْ , ل : حرجت فاذا ید وَاق» أي فاجأني وقوفه فه أو مکانه أو زمانف 
أو فى دك المكان أو الرّمان رید وَتّمهَم المفاجأة من قُوَّةَ الکلام. 


راح مرحم 


۳ ښمنة مه نی اي 


م 


م ا : فهم يَغفرون 
بالفاء. 


1 - انظر معاني «إذا» في مغني اللبيب/1 : 87 وما بعدهاء تسهيل الفوائد : 293 الجني الداني : 367 وما بعدهاء 
البرهان في علوم القرآن/4 : 190 وما بعدهاء البحر المحيط/2 : 306 وفواتح الرحموت/1 : 248. 

2 - سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء» (.../215ه) البلخي ثم البصري أبو الحسن. نحوي عالم باللغة 
والأدب من أهل بلخ. من تصانيفه : «تفسير معاني القران». وفيات الأعيان/2 : 280 الأعلام/4 : 291. 

3- علي بن مؤمن بن محمد أبو الحسن المعروف بابن عصفور الاشبيلي (597 / 663ه) حامل لواء العربية 
بالأندلس. من كتبه : المقرب» المفتاح» المقنع وغيرها. الذيل والتكملة المجلد 5 تحقيق إحسان عباس؛ 
فوات الوفيات. المجلد 3 تحقيق إحسان عباس. 

4- إبراهيم بن سهل أبو إسحاق الزجاج (241ه/...) عالم بالنحو واللغة» كان في فتوته يخرط الزجاج» ومال 
إلى النحو والعربية فعلمه المبرد. من كتبه : «معاني القرآن»» «الاشتقاق»» و«الأمالي في الأدب واللغة». 
طبقات المفسرين/1 : 9. الأعلام/1 : 33. 

5- انظر ترجمته في الجزء الثالث ص : 154. 

6- تضمين للآية 2 من سورة الأنفال : 8 إِنَّمَا لورت ار دا 5 ر الله ولت فَلوبهم ولتت عل ءايه 
ام ایتا وَل رَه ولون (4. 

7- تضمین للآية 37 من سورة الشورى : 9 وال ينوت كبر لام والفونچش ولا ما بو هم یرون ©4 . 
8- وردت في نسخة أ : لقيل. 
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«وَنَدَر تجيئها للمّاضي) نخو : دا روا ره أو أَنفضوأ 4 لأن الآيّة تزلت 
بغد وُقوع قصّة العبر 2 وافضاضهم إِليْهاء حملا علی «إِذْ) کالعکس علی ما مر 

والظاهر أن تخو هَذا الثال للاستقبال وَأَنهُ لیس توبیخاً عَلى نفس الصُورة 
الوّاقعة» بل على جنس دلك. فان مَنْ حرف بأمر فیما مَضى یو صف به اشتقبالا» 
والدوق شاه بذلك. 


2 6 


«وَاخَال» تخو : وال لذا یفتی ©4 «وآلنجر |ذاهوی ©4“ إذ لو 
كات للاشتقبال م تكن مَعمولة لفغل القسم ولا لكؤن تُقَدّر حالاً من اليل أو 

واعْتَرض 2 ل مَانع من التعلیق بکاتن مع بماء «ذا) على الاستقبّال» كما بحي 
ا 

وما اعلیق بآفسام الإنشاءء فلا بصع إذ لدع لا رَمانَ له لا حال ولا غیرثه بل 
هو سابق علی الرّمان. 

تبیهات : ( في مزيد تقرير معان «اذا» الفجائية ) 

۱ أحكام إذا الفجائية واختلاف الأقدمين فیها 4 

0 الأول : رد۱ الفُجائيّةُ لها أخكام» / وَمُي آنها لا تدخل الا على الجملة 


1 - تضمین للآية 11 من سورة الجمعة : ور رة رم نقضوا لیا وتررک مسأ ما عناه رم 
لو وین جر َه حارو ©). 

2 وردت في نسخة أ : العير. وقصة العبید انظرها في صحیح مسلم کتاب الجمعة. باب قوله تعالی : لا ولد 
روا او نمضو ليبا 4 

3- تضمين للاية 1 من سورة الليل. 

4- تضمين للاية 1 من سورة النجم. 


۲۳۹ مويق في الكتاب ومباحث الأقوال م 239 
الاشمية وَأَنَهًا لا کون في ابتداء الکلام» وَأنها لا حتاج إلى جواب» وَأَنّها عغنی 
الحال لا الاستقبال. 

واخثلف فیهاء ذهب من الأقدمينَ ال خفش إلى أنهًا خرف" والمجرّد إلى آنها 
ظوف مکان2. وَالرّجاج إلى أنهًا ظرف زماند. وا ختار مِنَ التأخرین اب مالك قول 
الأخفشء وَابْن عضفور. 


قال في شرح ال" منهیل : «ویدل علی صحته - أي ماه الاخفش - المانية 


ص 
۵ 
اس 


احذها أنهًا كلمة ندل علی مَعْنىء وغیرها غَيْر صالحة لشیء من علامات 
الأَسْماء و الگفتال. 

انيهاء آنها كلمة لا تقح إلا بين جملتین وذلك لا یود الا في الحروف» 
ک «لكنّ» و«حتی» الانتدائية. 

لها آنها كلمة لا ليها إلا مل ابنتدائية مم اتفاء علامات الأَفُعالك ولا یِکون 
لك إلا ف في الحروف. 

رابعها؛ نها ز كات ظرفاً» يَخْتليف م من حکم بظزفيتها في گنها مَكانية أَْ 
رمانيةء إِْ لیس في الظروف ما هُو گذلك. 


1 - وهو المذهب المنسوب للکوفیین وحكي عن الأخفش» واختاره الشلوبین في أحد قوله؛ والیه ذهب ابن 
مالك. انظر مغني اللبیب/1 : 87. وتسهیل الفوائد : 94. 

2 وهو ما ذهب إليه المبرد والفارسي وابن جني. انظر مغني اللبیب/1 : 87 وتسهیل الفوائد : 94. 

3 وهو ما ذهب إليه الزجاج والرياشي» واختاره ابن طاهر وابن خروف ونسب إلى المبرد» وقیل : هو ظاهر 
کلام سیبویه. انظر مغني اللبیب/1 : 87 وتسهیل الفوائد : 94. 

4 وردت في نسخة ب : الاول. 
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حَامسُهاء آنها لو كانت ظرفاً لم ربط بَينَ جُماتي الشَّرْط والجزاء» في نخو : 
وان بهم س اما قدت )شم يقن 24 إذ لا تکوش له 
خرفا. 

توا انها لذ اتل ا قترّانها بالقاء إذا در بها جَوابُ الشرّط 
فان لك لازغ لكل ظرف در به بخواب تخو : إِنْ نم فحيتئذ أقومُ. 

یمان ها با OE‏ 2 وا ها دصر یاهع 
الال كما كَانَ مع الظروف الجمع علی ظزفیتها كَقؤلك : عثدي زیذ مُقیما 
والاستعمّال يي نخو : مَرَرتَ فإذا ژید قائمٌ بخلاف ذلك4)3. انتهی. 

انتھی» اا ا جمع الجوامع للشَّيْخْ الإا قَدوَّةَ الْمحققينَ 
رخايهم» العارف بالل أبي العا يدي اسن ابن تشعود البوسي سقى الله را 
ون به الشلمین آمین. 

والله أسألء نم بهذا الشّرْح ا حال بجمیع من عى في تحصيله» وب علی 
ال سی في تكميله. 


3۳ ¥ 


2 د شی سر  :‏ ولا دص لئاس دة فرحو بها رین یب هم میک یمامت أ إا 
OF 27 e‏ 

3 :اما ار جه ا کی ای ر ا کر مر قزل ا : «الثامن, أنها لو 
كانت ظرفا لم تقع بعدها «إن» المكسورة غير مقترنة بالفاء كما لا تقع بعد سائر الظروف نحو : عندي أنك 
فاضل» وأمر «إن» بعد «اذا» المفاجأة بخلاف ذلك كقوله من الطويل : «اذا إنه عبد الما واللهازم» فتعين 
الاعتراف بثبوت الحرفية وانتفاء الظرفية...». شرح التسهيل/2 : 143. 

4- نص منقول من شرح التسهيل/2 : 142 143. 
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انتهی إلى ربنا النتهی حقیق کتاب «البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع» بتوفیق 
من ذي العزة والطول» وبذلك تیسرت آسباب |خراجه من خبایا الخمود» بعد أن ظل 
لمدة ثلائة قرون وزيادة نسیا منسیاء مع قیمته العلمية ومکانة صاحبه الفكرية اللتين 
لا عاری فيهماء فضلا عن کونه إسهاما للفکر الأصولي الغربي الطبو ع بالاصالة 
والاحتهاد. في مرحلة حاسمة من تاريخ الغرب (القرن 11ه/17م) في أبعادها 
السياسية و الثقافية و الا جتماعية. 

هذا والجدير بالذک وأنا في غمرة البحث والاعداد للجزئین الثالث والرابع من 
الکتاب في طبعته الأولى» أسعف البحث في العثور على نسخة خطية ثالثة له بخزانة 
الرباط العامة تحت رقم : 142/ 153 د» حسبما ورد في فهرس الخطوطات العربية 
الجلد الأول صفحة : 50 إعداد ليفي بروفنصال» ومراحعة صالح التادلي وسعید 
المرابطي» طبعة ثانية شتنبر 1997 1998. 

وقد تبين عند الاطلاع علیهاء أن الستشرق الذکور نسبها خطأ للکورانی 
الشافعي» وتابعه على نفس الخطأ الباحثان المذكوران» فنسباها زعما منهما أنه عين 
الصو اب لابراهیم اللقاني الصري التوفی سنة 1041 ه» عدد صفحاتها ۰362 فهي 
ناقصة بالقارنة مع النسختين العتمدتین من قبلنا في تحقيق الکتاب. 

فلله الحمد والنة أولا واخرا على ما آنعم وآلهم ویس وصلی الله وسلم وبارك 
على سیدنا محمد واله وصحبه أجمعين. 

ونحر بالدار البيضاء يوم الجمعة 9 جمادى الثانية 1424 ه الموافق 8 غشت 
3 على يد الفقير إلى الله تعالى حميد بن عبد القادر بن حماني اليوسي غفر الله له 


ولوالديه امين. 
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- أهل الحق 3 /35 - 170-37 


كاف ار 0/4 ¬ 82 - 83 - 85 - 216 
- أهل العراق 41/3 


تا اة 3 /232 
كاش الا 3 /189 


- أهل اللسان 3 /295 


- أهل اللغة 31/3 - 149 - 214 - 229 
9/4 -174 - 188 


147/ 3 
157 - 135/4 


- الأشاعرة 7/3 - 279 - 291 


ع لضو اس 3 - 71 - 170-124 - 276 - 294 
فك 16/4 -21 - 68 - 178 - 192 


- 155 - 141 - 138 - 134 - 130 - 3 
273 - 214 - 196 - 9 

- 193 - 187 - 151 - 138 - 82 - 68 - 4 

234- 223 - 3 


4 
E کب‎ - 


262 البدور اللوامع ب شرح جمع الجوامع هم ۳۹ 


137 - 73 EE 
107/ 4 
37 - 3 e 
202 - 199 - 198 - 138 - 116/4 


EE 
E 


الشافعة 19/3 - 20 - 29 - 33 - 128 - 145 
4 /116 


- 232 - 128 - 101 - 60 - 51 - 50 - 32/3 
252 

- 72 - 71 - 54- 53 - 50-21 - 20 - 19/4 

- 175 - 174-93 - 92-91 - 79-76-3 

197 - 195 - 193 - 184 - 181 - 179 - 7 


لعرب 
1۳ 
لكوفي 


| 
کا 
E‏ 
ا 35/3 - 71 - 122 
4 /64 - 68 - 82 - 85 - 87 - 214-94 
27913 
11215 
- الكوفيون 13 - 271 
231/4 
- المؤمنون 112/3 
4 /85 
ETE‏ ۱ ۳ 


- التکلمون 3 - 103 - 190 - 291 
4 /68 - 186 


e ۳‏ الفهارس العامة په 263 


لملحققون 3 /19 - 45 


240 - 229 - 209 - 38 4 


۱ ن 3 /295 

205/4 e 

- المشركون 60-3 

- 272 - 218 - 145 - 144 - 130- 3 
284 - 282 - 279 - 8 

- 90 - 88 - 87 - 86 - 85 - 83 - 30 - 4 

202 - 91 


279-217/3 


103/ 3 


264 البدور اللوامع 2 شرح جمع الجوامع 4 1٤‏ 


6 فهرس الأعلام 


- أبو إسحاق الإسفران 3 -223 -224 
16013 


- أبو إسحاق الشيرازي 227-03 
58/4 - 86 - 87 - 88 - 89 


ابو اللسون لى 3 - 279 


42 - 41 - 31/4 

- أبن الت (ابه حن ) 270/3 

ولع یف کی 4 /112 - 113 - 114 - 115 
- الق ابستي ]136/4 
- أبو بكر تاه 3 -115-110-62 
- أبو بكر ابن الحداد (صاحب | 3 /29 
الفرو ع) 
- أبو بكر ابن داو د الأصبهانی | 3 /215 - 293 


- 140 - 139 - 129 - 127 - 45 - 33/ 3 
164 - 4 
199 - 198 - 197 - 119 - 116 - 115 4 


- آبو سهل الصعلو 


- أبو شامة 


5006 الفهارس العامة 265 
4 202 


134 - 132 - 131 - 58/ 3 


اعيش هید هه 


279 - 222/3 
42| 4 


199 - 198 - 197 - 116/4 
200 


144 - 137/ 3 


271 - 153 - 3 


46 - 43 - 44- 41- 36 - 35- 30- 3 
83 - 81 - 80-69-68-67- 57 - 55 - 
140 - 117 - 109 - 99 - 98 - 89 - 87 - 
-176- 172 - 170 - 148 - 145 - 144 - 
265 - 264- 261- 253 - 227 - 224 - 7 
290 - 288 - 282 - 276 - 

- 81 - 64 59-48-47 - 39-35 - 18/4 
183-180-179-177 - 166-153 - 8 
217- 214- 


البديع) ١‏ 
- بن خاو 


ان ل 


- العا الثاني 41-3650 


۷ ۲ وه الضهارس العامة 267 


183/ 4 


253 - 252 - 19 3 
- 228 - 69 - 49 - 48 - 31 - 21 - 20/4 
239 - 237 - 231 - 0 


45 - 33 - 26 3 
145/ 4 


295 - 293 - 286 - 280/3 
63-62-51 - 45 - 38 - 34- 20- 4 
200 - 199-132 -107- 


- الأصفها: 3 - 293 
میتی ]و۹۵ 
-الإممالهدري _____|25/3- 31 


- الامام مالك يئنه 4 5 


دو سدور 


- ابن عباس مولع 


و ور 


- ابن مسعود اعد 


268 لوبق البدور اللوامع ب شرح جمع الجوامع که 506 


83 - 82 - 68-57 - 47 - 46 - 31 - 3 
- 221 - 153 - 136 - 105 - 104 - 94 - 

295 - 290 - 289 - 288 - 227 - 2 
80 - 79 - 70 - 65 - 59-51-16 - 7/4 
183 - 178 -174- 104 - 90 - 88-87 - 
196-195-193- 187- 


- 263 - 261 - 205 - 196 - 50 - 47| 3 

295 - 4 
- 132 - 124 - 62 - 61 - 38-35 - 8 4 
200 - 199 - 198 - 5 


۲۹۹ سح الضهارس العامة مس 209 


143 - 116 - 69 - 39 - 35 - 34 - 29/ 3 
- 192 - 181 - 152 - 149 - 148 - 144 - 

289 
154 - 137 - 88 - 56 - 40۱ 4 


192 - 156 - 126 3 
- 207 - 206 153 - 152 - 142 - 119 4 
213 - 212 - 210 - 209 - 8 


- 105 - 102 94 - 46 - 33 - 20 - 19 3 
39 - 35 - 30 | 4/ 144 - 132 - 130 - 8 
149 - 136 - 56 - 48 - 47 45 - 42 - 40 - 

194-182-181- 


271 - 163 - 3 


- 292 - 274 - 190 - 151 - 127 - 6 3 

294 - 3 
198 - 179-122 - 61 - 51 - 35 - 15 4 
200 - 199 - 


54 - 51 - 46-29-22 - 15 - 10-3 
105 - 104 - 99 - 96 - 94 - 92 - 55 - 
134 - 133 - 130 - 109 - 108 - 107 - 
- 227 - 212 - 153 - 148 - 144 - 140 - 

271 - 0 
159 - 158 - 151 - 142 - 95 - 40 - 31 4 
196 - 195 - 193-187 - 170-160 - 


270 البدور اللوامع ب شرح جمع الجوامع ۳۷۰ 


ت الفا ۳ 3 - 156 - 252 - 270 

: 4 98 - 106 - 115 - 221 
ع وق 3 - 157 
-الفزاري ]1003 


223 - 149 - 145 144 - 130 - 35 - 3 

271-227 - 224 - 
70 - 58 56 - 40 - 39 - 35 - 32 - 14 
90 - 87 - 85 - 84 - 83 - 82 - 81 ¬ 80 - 
193-182-107-91 - 


- القاضي اليد 


80/ 3 TIE 
211 - 207 - 157/4 لقزويني‎ 


239 - 237 - 230/4 
۱ 


35 - 34 - -33 32 - 31 - 17 - 11 - 3 
61 - 57 - 56 - 48 - 47 - 45 - 44 - 43 - 
80-74-72 -70-69-68- 67 - 66 - 
90 - 89 - 88 - 87 - 85 - 83 - 82 - 81 - 
109 - 108 - 106 - 105 - 104 - 98 - 96- 
121 - 117 - 116 - 114 - 112 - 110 - 
- 129 - 127 - 126 - 124 - 123 - 122 - 
142 - 140 - 139-137-136-131 - 0 
- 149 - 147 - 146 - 145 - 144 - 143 - 
165 - 164-161 - 159-154 - 151 - 0 
- 177-174 - 173 - 172 - 169 - 166 - 
191 - 190-189 - 186-185 - 184-11 
- 204 - 200 - 199 - 198 - 196 - 192 - 
219-218 - 7214-213-212 - 211 - 7 
224-223- 


- 248 - 247 - 246 - 240 - 238 - 7 
- 264 - 262 - 261 - 258 - 253 - 9 
- 276 - 275 - 272 - 271 - 270 - 6 
289 - 287 - 286 -281- 280 - 278 - 7 
296 - 295 - 294 - 292 - 291 - 290 - 

23 - 19-18 - 17 - 16-15 - 8-7/4 
51 - 47 - 41 - 40-39 - 35 - 32 - 31 - 
87 - 86 - 69 - 68 - 67-64-57 - 56 - 
- 100 - 99 - 97 - 94 - 92 - 89 - 88 - 
126-124-109-107 - 105 - 103 - 2 
- 134 - 133 - 132 - 131 - 128 - 127 - 
158 - 151 - 148 - 139 - 138 - 136-5 
- 175 - 168 - 166 - 163 - 162 - 159 - 
184-182-181 - 179-178 - 177 -6 
- 200 - 199 - 196 - 192 - 188 - 185 - 
213-211 - 210-209 - 206 - 204-1 
228 - 223 - 220 - 216 - 214 - 


1 3 /260 ¬ 364 
- النابغة الذبياني 


س ا :4 القند 3 - 226 
E‏ 4 /206 
یشار 2/4 


- تق الدي. السبكى (والد |3 /44 - 129 - 140 - 142 - 143 - 148 - 
ان د الل 7 - 197 - 199 - 257 - 293 


لمر 1 
علب 72-64 
جرير ۰ ۱22/3 
سا 
-حمزة 41-36-2531 

E ET 


272 البدور اللوامع ب شرح جمع الجوامع 4 N‏ 


221-151 - 99 - 91 - 80-3 
- 177 - 169 - 157 - 154 - 66 - 64 | 4 
217 - 215 - 209 - 8 


171 - 60 3 
235 - 230 - 221 - 159 4 


- سعد الدین التفتازانی 


E 


واسعتها 


ا 3 - 150 
4 /35 


- عبد القاهر الجرجان 153-118/4 - 154 


265 - 264- 84- 81- 3 
217- 154/ 4 


134-115-110- 3 
235 - 93/4 


20/ 4 


- عمر بن عبد العزيز یهن 


۷۳ موقي الفهارس العامة #م 213 


144 - 131 - 130-102 -94- 61 - 48 3 
187 - 179 - 178 - 153 - 150 - 145 - 
206 - 205 - 199 - 197 - 196 - 188 - 
229 - 227 - 215 - 214 - 209 - 207 - 
- 279 - 267 - 261 - 257 - 240 - 231 - 
295 - 291 - 290 - 289 - 288 - 284-73 


حد8 + ۰2 1 لا ۳ 1ص a‏ 
- 33 - 34 - 45-42-38 51 - 59 - 61 
- 70-62 - 76-71 - 79 - 85 - 87 - 89 
-91- 94-93 - 114-113 -121-119 
- 122 - 124 - 129 - 132 - 144 - 145 
- 146 - 147 - 150 ¬ 154 - 157 - 167 - 
1 - 174 - 175 - 190 - 191 - 200 


> شا مر و 
- واصل بن عطاء الغزال ۰ 11/4 
- ول الدين العراقي 69/4 - 89 - 104 


274 سح البدور اللوامع 1 شرح جمع الجوامع هعمل 108 


7 فهرس الكتب 


- 290 - 288 - 276 - 82 - 47/3 
295 
178-104 - 87 -7( 4 


اقتطاه 
4 /15 


لصحاح 71/3 - 102 
4 /111 
او 


۱ 
القامو 3 - 99 - 137 - 170 - 191 
111/4 


275 مويق الفهارس العامة که‎ Yo 


القول الفصل في تمييز الخاصة عن 3 /203 - 244 
الفصل 
۱ 


لحصول 3 - 81 - 83 - 131 - 144 - 145 
- 146 - 188 - 196 - 205 - 208 - 
4 - 261 - 276 - 282 - 288 - 289 
- 290 - 295 - 296 

38 - 29 - 21 -20-15-14/ 4 
- 123 - 89-71-61 - 51-42 - 
204 - 200 - 150 - 128 - 4 


211 - 144 - 131-98 - 86 - 3 
290 - 264-237 - 
177/ 4 


- 104 - 99 - 51-29-22 - 3 
210 - 0 

170 - 158 - 142 - 95 - 41 - 40| 4 

193 - 


291 - 61/3 


الفتاح 3 - 156 - 193 
4 (142 - 210 - 211 - 215 - 220 


- 270 - 267 - 265 - 146 - 3 
290 - 286 - 285 - 280 - 6 
-34 -33-19-16-15-7 4 
179 - 124-63 - 7 


276 البدور اللوامع 2 شرح جمع الجوامع ۳۷۹ 


العضد للمختصر 
۳ 

4 /154 
سل ل ل 
لقصل ل ا 


المنها 3 /146 - 180 


ف الفا 

شرح المفصل 

شرح المنتهى للمسي 

شرح المنها ‏ 

یج 


160/3 
214/ 3 


278 مويق البدور اللوامع # شرح جمع الجوامع م ۳۷۸ 


5 فهرس المصادر والمراجع 


القران الكريم 

1 الکتب المطبوعة 

- الابهاج في شرح النهاج للسبكي وابنه تاج الدين ط1 بیروت 1984م. 
الاحکام في أصول الأحكام لسیف الدین الامدي ط2 بیروت 1406 ه. 

- إرشاد الفحول للشوکانی ط 1 القاهرة 1992م. 

- آصول السرخسی للامام أبي بكر محمد السرخسي دار العرفة بیروت لبنان. 
الاعلام للزر کلی دار العلم للملایین الطبعة السادسة 1984م. 


- الأمالي لابی علي القالي» مراحعة جنة إحياء التراث العربي ط 1980 دار 
الافاق الجديدة بیروت. 


- بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع للكاساني الحنفي طبعة دار الحديث. 


- البرهان في أصول الفقه لامام الحرمين» تحقيق عبد العظیم الدیب. ط1) 
9ھ . 


- التذييل والتكميل في شرح التسهيل لابي حيان الأندلسي» تحقيق د. حسن 
هنداوي ط ۰1 2000 دار القلم دمشق. 


- تسهیل الفو ائد لابن مالك دار الکتاب العربي 1967م. 


- تشنیف السامع بجمع الجوامع للز ركشي» تحقیق سيد عبد العزیز وعبد الله ربیع» 
مکتبة قرطبة ط3» 1999م. 
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الحميد بن علي مؤسسة الرسالة ط الأولى 1993م. 


- التيسير في القراءات السبع للإمام أبي عمرو الداني» دار الكتاب العربي بيروت 
2 1985 م. 

- حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي دار إحياء الکتب العربية. 

- حاشية التفتازاني على شرح العضد على مختصر النتهی الأصولي لابن حاجب» 
مراجعة وتصحیح د. شعبان محمد إسماعيل. 

- حاشية العطار على شرح المحلي دار الکتاب العربي. 

- حياة الحيوان الکبری للدميري» تصحیح عبد اللطیف سامر دار إحياء التراث 
العربي» بیروت ط1) 1995م. 

الخصائص لابن جني تحقيق محمد علي النجار دار الهدی للطباعة والنشر بیروت 
لقان 

- الديباج المذهب لابن فرحون دار الكتب العلمية بيروت. 

- ديوان الفرزدق دار الکتب العلمية ط 1 بيروت 1987م. 

- ديوان امرو القيس دار صادر 1972م. 

- ديوان بشار جمع و حقیق سيد بدر الدين بيروت دار الثقافة 1983م. 

- ديوان حسان بن ثابت تحقيق د. سيد حنفي حسني دار المعارف. 

- ديوان زهير بن أبي سلمى دار الكتب العلمية ط1 بيروت 1988م. 

- رسالة الامام الشافعي طبعة مصطفى البابي الحلبي 1403 ه.. 


- زهر الاکم في الامثال واحکم للحسن اليوسي» حقیق محمد حجي وححمد 
الا خضر دار الثقافة ط 1[ 1401 ه.. 
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- سنن ابي داود تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد المكتبة العصرية صيدا بيروت. 

- سان ابن ماجة» تحقيق فوّاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي بيروت. 

0000 النسائي بشرح السيوطي وحاشية الامام السندي» المطبعة المصرية ط 1 
0 م. 

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية للشيخ ابن مخلوف دار الفكر. 

شذرات الذهب لابن عماد دار إحياء التراث العربي بیروت. 

شرح التسهيل لابن مالك تحقيق محمد عبد القادر عطا وطارق فتحي السيد دار 
الكتب العلمية ط 1 2001م. 

- شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» تصحيح د. شعبان محمد إسماعيل مكتبة 
الكليات الأزهرية» 1983م. 

- شرح الكافية لمحمد بن الحسن الرضي» مطبعة الشركة الصحافية العثمانية 
0 ه. 

- شرح الک و کب المنير المسمى بمختصر التحرير في أصول الفقه لأبي العباس أحمد 
الفتوحي» طبعة جامعة الملك عبد العزيز. 

- شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي» تقديم وتحقيق عبد المجيد التركي دار الغرب 
الإسلامي بيروت» ط1ء 1988م. 

- شرح الحلي على جمع اخوامع حاشية البناني؛ طبعة عیسی البي ومع حاشية 
العطار» طبعة بیروت. 


- شرح الهداية للومام المهدوي» حقیق و در اسة ۳ حسام سعيد حیدر مکتبة الرشد 
ط 1 1995م. 
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- شرح تنقيح الفصول للإمام القرافي» تحقيق طه عبد الرؤوف سعد مكتبة الكليات 
الأزهرية ط2 8 ]إمم. 


- شرح شواهد المغني خلال الدين السيوطي» منشورات دار مكتبة الحياة بيروت 
لبنان. 
(سماعیل الصاوي مطبعة بايي احلبي ط 1 8مم. 

- شرو ح التلخیص دار الکتب العلمية. 


- شفاء العلیل في ایضاح التسهیل لأبي عبد الله محمد بن عیسی السليلي» دراسة 
و حقیق الشريف علي الحسيني البركاتي المكتبة الفيصلية ط [ 6 (م. 


صحیح البخاري عا م الکتب بيروت ط2 1982م. 


- صحیح مسلم بشرح النووي» (عداد ریاض عبد الهادي دار إحياء التراث العربي 
ط1 1995م. 


- صحیح مسلم منشورات دار الافاق الجديدة بیروت. 

- طبقات الشافعية الکبری لابن السبكيء الطبعة الحسنية الصرية الطبعة الأولى. 

- طبقات الفسرین للداودي» مراجعة و ضبط لحنة من العلماء باشراف الناشر دار 
الكتب العلمية ط ۰1 1403 ه بيروت ليدان: 


الفهرست لابن النديم حقیق رضا تحدد 1971م. 
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- القانون في أحكام العلم وأحكام العا م وأحكام التعلم للحسن اليوسي» تحقيق 
وشرح وتعليق وتقديم د. حميد حماني مطبعة شالة الرباط ط 1998م. 

- الكاشف عن المحصول للأصفهاني» رسالة دكتوراه تحت رقم 3100 كلية 
الشريعة و القانون إعداد محمد مصطفی» مصر. 

الکتاب لسيبويه» تحقيق عبد السلام هارون ط الهيئة العامة للكتاب مصر. 

- الكشاف للزمخشريء تحقيق محمد الصادق قمحاوي مصر 1972م. 

- کشف الأسرار عن أصول البزدوي» لعلاء الدين البخاري مطبعة دار سعادت 
اسطمبول 1308ه.. 

- کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون» لحاجي خليفة دار إحياء التراث 
العربي. 

- كنز العمال في سنن الاقوال والافعال ضبط وتصحیح الشيخين بكري حباني 
وصفوه السقا مؤسسة الرسالة بیروت 1993م. 

- لسان العرب لابن منظور إعداد یوسف خیاط ونديم مرعشلي بیروت. 

مجموع مهمات المتون دار الفکر. 

- الحصول للرازي طبعة دار الکتب العلمية بیروت ط1 1988. 

- الستصفی من علم الأصول للغزالي» وبهامشه کتاب فواتح الر حموت لابن نظام 
الدین الأنصاري طبعة دار الفکر . 

- السودة في أصول الفقه لابن تيمية» تحقيق محمد محيي الدین عند الحميد» القاهرة 
04م . 

المعالم في أصول الدين للإمام الرازي» مراجعة طه عبد الروؤوف سعد مكتبة 
الكليات الأزهرية. 


293 ی الضهعارس العامة‎ YAY 
معاني القران للزجاج طبعة عالم الكتب ط ۰1 1988م.‎ 
المعتمد لأبي الحسين البصري دار الكتب العلمية بيروت.‎ 
المغني والشرح الكبير لابن قدامة دار الكتاب العربي بيروت 1983م.‎ 
مفاتیح الغيب للإمام الرازي دار الغد العربي 1993م.‎ - 


5 مفتاح العلوم للسکاکي ضبط وشرح ۳ لعيم زرزور ط 1 3م دار 
الكتب العلمية بيروت. 


المقدمات المهدات لابن رشد مطبعة السعادة 1325ه.. 

- نهاية السول في شرح منهاج الأصول للاسنوي عالم الكتب. 

هدية العارفين أسماء المؤلفين و آثار المصنفين للبغدادي» طبعة اسطمبول 1955م» 
أعادت طبعه دار إحياء التراث العربي بيروت. 


- الوصول إلى الأصول لابن برهان» تحقيق عبد الحميد على أبو زيد مكتبة 
المعارف» الرياض 1983م. 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان» تحقيق إحسان عباس دار صادر 
بيروت 1971م. 

2 المخطوطات 

حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي مخطوط الخزانة الملكية رقم: 263. 

- شرح المعالم لابن التلمساني مخطوط الخزانة العامة رقم: 230 ق. 

- القول الفصل في ثمييز الخاصة عن الفصل للحسن اليوسي. مخطوط الخزانة 
الملكية رقم: 1314. 

- نفائس الدرر في حواشي المختصر للحسن اليوسي مخطوط خاص. 
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و ثبت تفصيلي لحتویات الكتاب 


الکلام في مسألة وقو ع المترادف في اللغة 


المسألة الثانية: الترادف على خلاف الأصل 
المسألة الثالثة: هل يقام كل من المترادفين مقام الآخر؟ 
تحقيق مسألة وقوع كل من المترادفين مقام الاخر 
الكلام في مسألة وقوع المشترك ومختلف المذاهب فيها 
تنبيهات: في مناقشة أقوال المذاهب السبعة في المشترك 
المشترك ثلاث مسائل: في إثباته وإطلاقه وكونه خلاف الأصل 


285 الفهارس العامة‎ e YA 


حكاية المصنف في إثبات المشترك سبعة مذاهب 

الذهب الأول: المشترك جائز واقع ودليل ذلك 

المذهب الثاني: المشترك غير واقع 

المذهب الثالث: المشترك غير واقع في القران ودليله 

المذهب الرابع: المشترك غير واقع في القران والحديث 

المذهب الخامس: المشترك واجب الوقوع ووجوه الاستدلال له 
الوجه الثاني المستدل به على وجوب وقوع المشترك 

المذهب السادس: المشترك ممتنع الوقوع ودليله 

المذهب السابع: المشترك ممتنع بين النقيضين 


المذهب الثاني : يجوز إطلاقه بحسب المعنى 


تحرير محل النزاع في إطلاق المشترك 


في وجه تقديم المصنف الحقيقة اللغوية في التقسيم 


۲۸۷ وه الكوستاوين اة 4م 257 


الیمان في اللغة والشرع 


المذهب الثالت: آنها و اقعة مطلقا 
الذهب الرابع: التفصیل بين الایعان وغیره 


الذهب الخامس: الوقف لتعارض الادلة 


الذهب السادس: التفصیل في الا لفاظ الدالة على الأحكام الفر عية و الدالة 
على الأحكام الأصلية 


مسألة مرتكب الكبيرة عند المعتزلة ليس مومنا ولا كافرا 


288 البدور اللوامع ب شرح جمع الجوامع فنا 


4 


88 


مناقشة اليوسي لمختار المصنف في المسألة 
آمران أنسب بالصنف في تعریف الشرعي 92 
جعل الامام وغیره الوضع و اللفظ آربعة آقسام 
في تعریف الشرعي عند الصنف شبه استطراد 


كما و حد الاسم الشرعي فهل وجد الفعل والحرف الشرعیین؟ 


الکلام في المجاز 


93 
9 


9 


الجاز یکون لغویا وشرعیا وعرفیا عاما أو خاصا 102 
تحقیق مسالة الجاز هل یستلزم اقیقة؟ 7 103 | 
في علة تقدم الر حمان على الرحیم في البسملة 


101 
02 


103 


الثالث: أنه غير واقع في الكتاب والسنة 107 


209 


14 


۲۸۹ الضهارس ال امه 


في أسباب العدول عن الحقيقة إلى استعمال المجاز 


تنبيهات: في مزيد تقرير مباحث العدول إلى المجاز عن الحقيقة الأصل 
في شرح آلفاظ : العدولء الثقل» البشاعة والبلاغة 
أسباب العدول إلى المجاز قد ترجع إلى اللفظ أو إلى المعنى أو لهما معا 


مثال لثقل لفظ الحقيقة 


09 


نيم 


09 
110 


| 
۳ 


أطبق البلغاء على أن الجاز أبلغ من الحقيقة 112 
الكلام في أن المجاز ليس غالبا على أكثر اللغات خلافا لابن جني 


2 


تيم 
تم 


تنبيهات: في تقرير يحازات آخر ومذاهب اللغويين فيها 113 
ما تحوز به ابن جني جعله الرازي من المجاز العقلي 114 
اختلاف الأقوال في أبي علي الفارسي بين قوله بالمجاز وإنكاره 
مسألة استعمال اللفظ وإرادة المعنى الجازي هل يشترط إمكان المعنى 
الحقيقى بهذا اللفظ أم لا؟ 

تنبيهات: في مزيد تفصيل القول في جوانب مرتبطة بالمسألة 

آراء أئمة الحنفية في المسألة 


بر 
يم 
اك 


سم 
نم 
و 


116 


سم 
بم 
اد 
1 
۱ 
1 
۱ 9 
۱ 
۱ 


الفر ع المذكور إن كان فرض مثال فلا مناقشة وان كان متعینا فلا 116 


ما ذکروه من مشروطية صحة الجاز ب(مکان الحقيقة لا يستقيم 117 
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اختلاف المعاني في المجاز العقلي هل يستلزم الحقيقة؟ 118 
يصح عند المالكية الوصية بنصيب الابن وإن لم يكن للموصي ابن 
تنبيهات: في تفصيل القول في متعلقات المسألتين 
إذا تعارض المجاز والنقل من جهة والاشتراك فالحمل عليهما ول 


إذا احتمل الكلام لأن يكون فيه يحاز وإضمار أو نقل وإضمار ذ 
عليهما أولى 


تنبيه: فى أن الإضمار من أقسام المجاز فالراد .عقابله بجاز خاص 


الكلام ف أن التخصیص آول من الجاز والنقل 


تتبیهات: في تقریر آقسام آخری تخل بالفهم غیر ما ذکر الصنف 
تعارض الاشتر اك و التخصیص 


دوران اللفظ بين أن یکون مشترکا بين علمین أو معنیین كليين 132 
إذا دار اللفظ بين الاشتراك و التواطو فالتواطو أولى 132 


۳۹۱ سح الضهارس العامة 291 


العلاقة الأولى: الشابهة في الشکل 


العلاقة الثانية: الشابهة في صفة من الصفات 


العلاقة غير الشابهة ما یکون في الجاز الرسل 
العلاقة الثالثة: اعتبار ما یکون 137 


العلاقة الرابعة: المضادة وهی تسمية الشيء پاسم صده 139 


العلاقة الخامسة: المجاورة 


العلاقة السابعة: النقصان 
تقرير اعتراض الناس على التمثيل للزيادة 
تحقيق الكلام في الكناية في هذا الموضع 
تقرير اعتراض الناس على التمثيل للنقصان 
العلاقة الثامنة: إطلاق السبب على المسبب 
العلاقة التاسعة: إطلاق المسبب على السبب 145 

العلاقة العاشرة: إطلاق اسم الكل على البعض 
العلاقة الحادية عشرة: إطلاق الجزء على الكل 
العلاقة الثانية والثالثة عشرة: تسمية المتعلق باسم المتعلق وبالعكس 
العلاقة الرابعة عشرة: إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة 
استدراك اليوسي على المصنف عدم تعرضه لعلاقة الحصر وغيرها 


292 البدور اللوامع 3 شرح جمع الجوامع هم ۲٩۲‏ 
الکلام عن الجاز في الحروف والافعال والاعلام 


49 
تنبيهات: في تقرير الكلام على المجاز الإفرادي والتركيبي 


المجاز اللغوي والعقلي ومختلف المواقف منهما 


النوع الأول: ما اختلف فيه إفراديا أو تركيبيا 


العلامة الخامسة: التزام التقييد 
العلامة السادسة: توقف اللفظ على المعنى الآخر 168 


العلاقة السابعة: الاطلاق على المستحيل 


۲۳ و الفهارس العامة هم 293 


تبتهنات: في أنه یشترط لصحة الجاز النقل عن العرب في النو ع لا في 
الاحاد 


ر 
حاصل ا ا 


المذهب الأول: أنه يشترط النقل فيه 175 


المذهب الثاني: أنه لا يشترط النقل فى الاحاد 177 


الثاني: أن في القران معرب وأدلته على ذلك 


العلم لا يدخل في حقيقة المعرب 184 


ادها الانبیاء والملائكة كلها أعجمية إلا أربعة 


204 وبق البدور اللوامع 3 شرح جمع الجوامع م ١‏ 


الكلام في الواسطة بين الحقيقة والمجاز 

تبیهات: في مزيد تقرير مسألة الواسطة بين الحقيقة والمجاز 

الفوائد التى من أجلها عقد المصنف هذه المسألة 

تقسیم اللفظ إلى أربعة أقسام 

تدارك القسم الذي بقی فى هذا التقسیم 

مناقشة مذهب الامام أن اللفظ متی كان مازا فلا بد أن یکون حقيقة في 
غیره 

عند تعارض اقيقة والجاز يجتب الحم على الحقيقة 


إشارة الیوسی 1 9 


حاصل المذاهب في قول الا مام الرازي 


الكلام في مسألة: أن ثبوت حكم الخطاب إذا تناوله على وجه المجاز لا 
يدل على أنه مراد با لخطاب 


الكلام في مسألة الكناية وهل هي حقيقة أم مجاز؟ 


۳۹ : الفهارس العامة م 295 


تعریف التعریض الذي هو من جملة الكناية ومقابلة الصنف له بها غير 
سدید 
الكناية عند الفقهاء آعم منها عند أهل البیان 
ما يقع في کلام البلغاء من الکنایات استدلالات عقلية على ما یرام من 


الطالب 214 
الکلام في الحروف التي یحتاج الفقیه إلى معرفة معانیها 216 


تحقیق الفرق بين الحرف وبين ما يشبهه من الاسماء والافعال 
تنبيهات: في مزید نقریر معاني («ادن) 
2 


6 لوبق البدور اللوامع با شرح جمع الجوامع م :۲۹ 


تنبيهات: في مزيد تقرير معاني «أو» 
الفرق اللطيف بين الشك والتشكيك 


موارد وقوع التخيير 
تعبير ابن مالك بالتفريق المجرد بدل التقسيم عند المصنف 
231 


تنبيهات: في مزيد تقرير معاني «أي» 231 
تبیهات: فى مزید تقربر «أي) 
235 
تبیهات: في مزید تقریر معاني «إذا» الفجائية 238 
أحكام إذا الفجائية واختلاف الأقدمين فیها 238 


1 مسرد آوائل الایات القرانية 244 


207 
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